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  2ـــعة وهـــــــــــران ــــــــــــــــــجامـــــــــ

 حقوق و العلوم السيــــــــــاسيةكلية ال
 

 جنائيالقـــانون ال :تخصّص   العلوم في ـادة دكتوراهمقدمة لنيل شهـــة أطروحــ
 

 جريمة الرشوة في الصفقات العمومية على ضوء أحكام 

 لق بالوقاية من الفساد و مكافحتهالمتع 60-60القانون 

 (دراسة تطبيقية ) 

 
 بوربيع سليمة :تقدم وتناقش علانية من قبل الطالبة 

 
 

:أمام اللجنــــــــــــــــــــــــــة المشكلة من    
 

 زهدور سهلي: الأستاذ أستاذ التعليم العالي 2جامعة وهــران  رئيــــــــــــــــــــــسا

 محمّد مروان : الأستاذ أستاذ التعليم العالي 2جامعة وهـران   ررامشرفا ومقـــ

 بلغول عبّاس : الأستاذ (أ)محاضر أستاذ  2جامعة وهران  مناقشا عضوا

 مغربي قويدر : الأستاذ (أ) محاضر أستاذ سعيدةجامعة  مناقشا عضوا

 بقدّار كمال: الأستاذ (أ) محاضر أستاذ جامعة معسكر مناقشا عضوا

 مقني بن عمّار: الأستاذ (أ) محاضر أستاذ جامعة تيارت ناقشاعضوا م

 2607/2608: الجامعية نةـــــــــــــــــالس

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم



 
 تقدير    ر و  ــــــــــــــــــشك

 
 
 

 .الله    ناالحمدُ لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هذا
فبعد الشكر لله تعالى على توفيقه لنا و  فضله علينا لإتمام هذا البحث المتواضع ،   

، الذي  وافق على  "  محمد مروان  " نقدّم جزيل شكرنا  للأستاذ  الدكتور  
الإشراف على هذه الأطروحة  و  أثرى مضامينها بنصائحه القيمّة  و مواقفه البناءة  

 .  جزاه الله كلّ خير و  سدّد خطاه
 
 

جنة  و  رئيسها الذين تفضلوا بقبول مناقشة  كما نتقدّم بالشكر إلى أعضاء اللّ 
 الأطروحة  

 .و  لكلّ من قدّم لنا يد العون و  المساعدة  في سبيل انجاز هذا البحث  
 
 
 
 
 

 الطالبة                                                                                       
س -بوربيع  



 

 

 

 

 إهـــــــــــــــداء  
 
 

 

 إلى والدي الكريم  . روح والدتي الطاهرة إلى    
 

 "   آدم  " إلى قرةّ عيني              
               

 ..............و  كلّ عائلتي                     

 

 هذا العمل   أهدي                                    
 

 الطالبة                                                                                        
س -بوربيع  



 

 

 

 

 

 

 : قـال تعالى

ــهِدُ اللســه   " لــُهُ فِــي الجح يـ ــاةِ الــددنجيـ ا و يُشج ُ  ق وج و مِــن  النســـاسِ م ــنج يُعججِبــُ

ص ـامِ   ت ـو لسى س ـع ى فـِي    و إِذ ا (204)ع ل ى م ا فِي ق ـلجبـِهِ و هُـو  أ ل ـدد الجَِ

ُ  الجح رجث  و النسسجل  و اللسهُ لا  يُحِبد الجف س اد   لِ  الأج رجضِ ليُِفجسِد  فِيه ا و يُهج

(205) " 

 

من سورة البقرة 402 - 402الآية                            



 

 

 

 

المقـــــدمــــــة
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، فهيّ الأداة الأموال العامّةلاستغلال وَتوظيف  الصفقات العموميّة النظام الأفضل تعتبر
 .الأمثل لتدوير عجلة التنميّة في البلاد

 

، فقد أولاها المشرّع الجزائري عن غيرها من العقـود محور الصفقة هو المال العاملأنّ وَ 
ا لمختلف أشكال الفساد المالي الإداريّة بحمايةٍ تشريعيّة خاصّة بالنـــــــظر لاعتبارها مجالًا خصبً 

 .ريوَالإدا
 

 مصطلح الفســــــــــــــاد، بل وَمن المجتمعات من تطلـــق 2للفساد رالوجه الظاه 1دّ الرشوةــــــــــــــتعوَ 

                                                 

الرشوة بضم الراء وَكسرها وَيجوز الفتح، و هيَّ ما يؤخذ بغير  ": في  تعريفِ الرشوة، قال إبن حجر العسقلاني -1
الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونًا على مـــــا لا يحل، : "، وَقال إبن العربي"عوض وَيعاب أخذه 

ليتوصّل به  المالالراشي هو الذي يبذل "الصنعـاني  قال الأمير، وَ "المرتشي قابضه وَالراشـي معطيه وَالرائش الواسطة
 الراشي مـن : "قال إبن الأثيروَ  ،"هو الحبل الذي يتوصّل به إلى الماء في البئر، وَ إلى الباطل مأخوذ من الرشا

، "الآخذيعطي الذي يعينه على الباطل، وَالمرتشي الآخذ، وَالرائش هو الذي يمشي بينهما وَهو السفير بين الدافع وَ 
هيّ ما يدفعُ من مال إلى أموال الناس بالباطل أخذ الرشوة، وَ  أكلَ  وَمن: "حراملال وَالقال القرضاوي في كتابه الحوَ 

ه عملًا أو يؤخرَ لغريمه عملًا وهّلم له أو على خصمه بما يريد هوَ أو ينجز ل سلطان أو وظيفة عامّة ليُحكمَ ذي 
 .      "جرّاء
، منشور على الموقع 103الصفحة رقم  -عشر العدد الرابع  -تعاريف واردة بمجلّة البحوث الإسلاميّة -

 www.alifta.net الإلكتروني

الرشوة في القانون على أنّها نوع من الاتجار غير المشروع بأعمال الوظيفة العامّة  القانوني في حين عرّف الفقه -
اق بين هو ما يعني أنّها تستوجبُ وجود اتفة بغير حق، و ا من سلطة أو عمل للإستفادأو انتهاز ما يتّصل به

يحصل بمقتضاه الموظف أو القائم بالخدمة  -الراشي -بين شخص آخروَ  -المرتشي -الموظف أو القائم بالخدمة
، أي أنّها تتكون من العرض متناعه عنهعلى مقابل يتقاضاه أو وعد به نظير قيامه بعملٍ من أعمال وظيفته أو ا

 وَالقبول من جانب آخر لمقابل أيّا كان نظيرَ قيامه بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمالِ الوظيفة أو من جانبٍ 
 . الخدمة

توراه في رسالة مقدمة للحصول على درجة الدك -الفقه الإسلامي مقارنًا بالقانونالرشوة في  -حسين مدكور -
ص  -دون ذكر سنة النشــــر -جمهورية مصر العربية -كليّة الحقوق -جامعة طنطا -(منشورة) -الشريعة الإسلامية

 .303إلى  89من 
لحاق الضرر بالآخريناب وَ الإضطر التلف وَالعطب وَ " :يقصد بالفساد في اللغة -2 بأنّه الأفعال " :يمكن تعريفه، وَ "ا 

فة لما خالم دون وجه حق للحصول على منافع وَمزايا بطرق التي يقدم على ممارستها شخص أو عدّة أشخاص
 .من مكان لآخر، وَهو مفهوم مركب وَمطاط يختلف من عصر لآخر وَ نصّت عليه القوانين وَالتشريعات

بين آليات المكافحة الوطنية  جرائم الفساد -محمد صادق اسماعيل وَعبد العال الديربي: أنظر في هذا الشأن -
 . 33ص  -3031 -القاهرة -مركز القومي للإصدارات القانونيةال -الطبعة الأولى -وَالدولية

http://www.alifta.net/
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 الأخيرة للتعامل بهذهوَما  -لِمَا لهما من ارتباط وثيقٍ في الذهنيّة الإجتماعية للأفراد "الرشوة"على 
إعاقة   وَاستحقاق كل ذي حق حقـــه، فضلًا عن على إرســـــاء دولة القانون مـن مخاطر( الرشوة)

تمزّق النسيج الأخلاقي في المجتمع، ذلك أنَّ  النمو الإقتصادي وَانهيار البنـــى التحيّة نتيجـــة
لا محالة إشاعة روحَ اليأس  ااعتمادها كأسلوبٍ في العمل وَمنحى للحصول على المزايا من شأنه

يجاد ميكانيزمات فعّــــــالة لمكافحتــه وَ طفت فكرة  -بين الأفراد وَالقنوط على  صدّهالوقاية من الفساد وَا 
التعاون التفكيــر وَ  ىالذي سرعـان ما ســــارع إل -سطحِ إهتمـــــاماتِ المجتمع الدولـــي في الآونة الأخيرة

، الأمـــر الذي لقمعاشامل يتضمّن مختلف سبلَ وَآلياتَ الوقاية، المكافحة وَ  بغيةَ وضعِ إطارٍ قانــوني

 تجسّــِــد، التي تبلوِر وَ 30013-30-13تُوِّج بإصـــدار إتفاقيــة الأمم المتحدة لمكافحــة الفساد بتاريـــــخ 
كلٌّ على مستــواه، في التوحّد وَالتكتّل لمحاربةِ الفســـــــاد بشتَّى صوره وَأشكاله وَ  الدولــي قناعةَ المجتمع

 :إنَّ أغراض هذه الإتفاقية هي": ا الأولىجاءَ في مادته فـقد
 .مكافحةِ الفساد بصورةِ أكفأ وَأنجععيم التدابير الرامية إلى منعِ و تدترويج و  -(3
، بما في مساعدة التقنية في مجالِ منع وَمكافحة الفسادترويـج وَتيسير وَدعم التعاون الدولي وَال -(3
 .لك في مجال اســـترداد الموجوداتذ
 .  "يــــــــــــز النزاهة وَالمسائـــلة وَالإدارة السليمة للشؤون وَالممتلكات العمومية تعز  -(1

 

به ، اهتمت اد المجتمعاتعلى اقتصـــــ المباشرةنظـرًا  لأهميّـــــة الموضوعِ وَآثـــــــاره الهدّامة وَ وَ 
التنمية التعاون و  منظمةَ  قبل ذلكوَ  -المجلس الأوروبيإلى منظمة الأمم المتحدة وَ  -إضافــــةً 

 سمّيت ب  3881-33-31ـاريس بتاريخ التي شرّعت معاهدة أمضيت بب، ((O.C.D.Eالإقتــــصادية 
معاهدة مكافحة الرشوة الخاصّة بالموظفين العموميين الأجانب في مجال التعاملات التجارية "

ية مع تقريــرِ المسؤولية الجزائية تجريم الرشوة في مختلف التشريعات الأورب عنها انبثقَ  -"الدوليّة
انتشار وَ  بين تبيض الأموالمن توطيد للعلاقة بينها وَ  بهاللشخص المعنوي  سيّما ما رتَّبهُ التعامل 

، وَتستبعدُ هذه الإتفاقية من مجال 4غسل الأموال العائدة من الرشاوي التي تتولى الشبكات الإجرامية
الأحزاب السياسية، كما أنَّ الإتحاد الإفريقي لم يبقَ  مسيرووَ لوظائف انتخابية  تطبيقها المرشحين

                                                 

 .بالمكسيك" مريدا"تمَّ التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في  -3
دار هومة للطباعة وَالنشر  -الطبعة الثانية -الإجرام الإقتصادي وَالمالي الدولي وَسبل مكافحته -مختار شبيلي -4

 .21وَ  23ص  -3033 -الجزائر -وَالتوزيع



                                                                                               ـــــــــــــــــــةمــــــــــــــــــــــــــــــــــقدمــــــــــــــ

 
4 

بمنأى عن التكتّل من أجلِ إيجاد آليات لمكافحة الفساد في القارة إذ أبرم اتفاقية للوقاية من الفساد 
الشراكـــة من أجلِ التنمية "، تجسّد إطارها المرجعي في 3001جويلية  33وَمكافحته بمابوتو بتاريخ 

  .NEPAD"5يــــة الإفريق
 

لِما  -الفساد بوجهٍ عامرشوة وَ الجزائرية الرَّاسخـــة بانتهاج سياســة الحدّ من ال لقناعةِ الدَّولةوَ 
بل  -سارعت -فقات الجهات الإداريّة المختلفةعلى السطح من فضائح ماليّة لعدد هام من ص ظهر

اد  ــحدة لمكافحة الفساقية الأمم المتّ إلى المصادقة على اتف -كانت من الدول العربيـة السبّاقةو 

، كما كانت حاضرة على الصعيد القاري بمشاركتها 3396-00بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، الجهود الجماعية للنهوض بالقارة في إطــارِ  راتيجية افريقية لمكافحةِ الفسادالفعّالة في بلورةِ إست

 د الإفريقي لمنعِ الفساد وَمكافحته بموجب المرسومتجسّدت من خلال مصادقتها علـى اتفاقية الإتحا
 .   3117-00الرئاسي رقم 

 

التزام قانوني جديد تماشيًا مع خطّة    هذا الوضع أوجدَ المشرع الجزائري أمَامإنَّ مثلَ 
 ،نائية حديثـــة تجمع بين التجريمسياسة ج الأمر الذي اضطره إلى انتــهاج المكافحة الدوليـة،الوقاية وَ 
هو القانون   ، وَ عمليًا بإصداره لقانون خاص بالوقاية من الفساد وَمكافحته تُرجمت الوقايةالردع وَ 

 .   8الفساد وَمكافحتهالمتعلق بالوقاية من  03-00 رقم
 

عقابيـة   ليس مجرد مجموعةَ نصوصٍ قانونــية 03-00حسب رأينا فإنّ القانون رقم وَ 
ردعية من مختلفِ مظاهـــرِ الفســاد  ة تشريعيــة رقابية وَ ذاته آليّ  فحسب، بل يمكن وصفه بأنّه في حدِّ 

                                                 

5- Jean.pierre patta "une chance de relance durable d’un partenariat nord.sud "rapport moral sur l’argent 

dans le monde  2003-2004- éd. 2004- p 257. 

  32الصادرة بتاريخ  30جريـدة رسمية العــــدد  -3000أفريل  38الموافق ل   3032صفــر  38المؤرخ في  -6
   .المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المتضمن3000أفريــل 

المتضمّن التصديق على اتفاقية الإتحاد  -3000-00-30الموافق ل   3031ربيع الأوّل  33المؤرخ في  -7
الصادرة بتاريخ  30جريدة رسميــة العدد  3001 يوليو 33المعتمدة بمابوتو في  -الإفريقي لمنع الفساد وَمكافحته

 .، المتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته3000ريــل أف 30
ل والمتمّـــــم بالقانون  ،  المعـــدّ 30رسمية عـــــــدد جريدة  3000فيفري  30الموافق ل  3031رم مح 33المؤرخ في  -8

، وَالقانون رقم 32يدة رسمية العدد جر  -3030أوت  30الموافـق ل  3013ضان رم 30المؤرخ في  02-30رقـّـم 
     .00دد جريدة رسمية الع -3033أوت  03الموافق ل  3013مضان ر  03المؤرخ في  33-32
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التلاعبِ بالمال العام وَمكافحته  ا في الإتجار بالوظيفة العامة و في الحياة العموميـة المتمثلة أساسً 
كذا كلّ إخلالٍ ي به، و وَقمعِ كل إخلالٍ بواجب النزاهة الذي يستوجبُ على الموظف العمومي التحلّ 

 .         بواجباتِ الأمانة الملقاة على عاتق هذا الأخير
 

 الإجراءاتبقانون  ارتأى المشرع الجزائري الإحتفاظ ، فقدأمَّا على الصعيد الإجرائي

تتوافقُ  و ا مع خصوصيةِ جرائم الفســـــادمكتفيــــاً بإدخالٍ تعديلات هامّة عليه تماشيً  9الجزائية

ة للبحث فجــاءَ بأساليبٍ خاصّ  ،03-00إليها القانون رقم التي يصبو  حـةتي الوقاية وَ المكاففكـر و 

التحري لمَا يتطلبهُ  الكشف عن جريمة الرشوة في الصفقات العموميّة وجرائم الفساد عامّة من وَ 

 لتقنيّة الترصد الإلكتروني،مراعاة عنصــري السرعة وَالزمــن، كما هو الحال بالنسبةِ وَ ضرورةِ احترام 

 .....وَ التسليم المراقب لإختراقا

 

النهوضِ   طابع الدولة الإجتماعيّة من خلالفي الإبقاء على  تماشيًا مع سياسـةِ الحكومةوَ 
رغم تراجعها في الآونة الأخيرة لنقص الموارد  -الخطط الإستثمارية تنويعِ المشاريع وَ  بالتنمية وَ 

المبنيـــة على عقودِ  في تغييرِ  سياستها التنموية رها خياوَ  -العائدة إلى انهيار أسعار النفط المالية
سياســــةٍ مبنية عــــــــلى النفقات  نحوالاستثمار الأجنبي المباشر وَالشراكــة وَالخوصصة  الامتياز وَ 

أن يخصّص  ع، ارتأى المشــرّ لاقوسائلها على الإطـــــ العامةِ التي تعدُّ الصفقات العموميـة من أهــمِ 
ضمن أحكام القانون  الصفقات العموميّة قمعِ كلِّ أفعالِ الفساد التي قــد تطالُ وَ زا معتبرًا لتجريمِ حيّ 

كانت ، مستحدثاً لهذا الغرض جرائمَ جديدة وَملغيًا بذلك نصوص قانون العقوبات التي 03-00رقم 
 إبرام أن يؤسّس عليها مجموعـــة من المعايير التي يجب كرّسللتجريم، كمَا  الإطار العام والوحيـد

 . منـــــه التاسعــةالصفقات من خلال المـــــادة 
 

 

 

                                                 

ون الاجراءات المتضمن قان 3800يوليو  09الموافق ل  3190صفر  39المؤرخ في  322-00الامر  -9
 .والمتمم ، المعدل3800لسنة  08جريدة رسمية العدد الجزائية الجزائري، 
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الدراسة أهميته من المكانة التي تحظى بها الصفقات العموميّة  ـــوعِ ـعليه يستمّد موضوَ 
الخطيرة الناجمة عن قبول رشوة أو عرضها أو مجرّد الوعد بها من قبل الموظف العام من  وَالآثار

ما تشكّله من تهديدٍ ة ونزاهة الحياة العامّة وَ على شفافيّ .... أو تنفيذ الصفقة لفائدة الراشيأجل إبرام 
اعتمادها كمنحى صارمة، ذلكَ أنّ محـــــدّدة وَ  الذي ينبغي إخضاعه لأطر رقابيّةصارخ للمال العام 

ح صفقات شكليّة د  بمنعلى الصفقة من شانه أنّ يشّل دوران العجلة الاقتصادية في البلا للحصول

 .10المشروعة  لها خارج الأطر
 

الصفقات تي تحكم التنظيميّة ال النصوص الذي تتميّز به دالطابع التقني وَالمعقّ  كما أنَ 
يفتقدون إلى تخصّص معمّق  يثيرُ إشكالات عديدة بالنسبة للقضاة الذين غالبًا ما الذيالعمومية وَ 

، وَكذا كل مرحلة تشهد وضع اقتصادي معيّنلنصوص تِبعًا لوَكذا التحيينات المستمرّة لهذه ا ،حولها
ما بالرشوة في الصفقات العموميّة وَ الشبيهة  وَوجود الجرائم المجاورة أو نسبيًـا حداثــــةِ قانون الفساد

ــــل من الخوض  ، جعـتكييف القانـــوني الصحيح للفعلقد تخلطه من أوراق على القضاء في وضع ال
 .ة رأتها الباحثة جديرة بالمعالجةأهميّة علميّ  وةفي موضوع الرش

  

نونية مثل هذا البحث المتواضع  رغبة الباحثة في الإضافـــة إلى المكتبـــة القا لىعهذا فضلًا 
شحّ  ، سيمّــا أمام نقص وَ في إثرائها دونَ شك  ساهمالذي قد يوَ  الهادفهذا الإسهام الجادّ وَ و 

التي مرّدها  المتخصّصة في مثل هذه المواضيع -الجزائريــــة منهاة ـخاصّ  -الدراسات وَالبحوث
،  يمة الرشوة في الصفقات العموميّةندرة  الاجتهـادات القضائيّة  في شأن جر وَ  حداثة قانون الفساد

حتاج من الجــرأة ما ت الطابوهات التيعلى اعتبار أبحاث الرشوة في الصفقات العمومية من  زيادة
ــــاء إلى الفضـــــ( أي البحث)قناعةً في إعلانـــــه ـــا زادنا حبًّا في التمسّك به وَ ـهو مو  يلزم لخوضها،

 . العلمي
 

                                                 

حول  3001-3003اسبة افتتاح السنة القضائية بمن" عبد العزيز بوتفليقة"ورية وَفي كلمة ألقاها رئيس الجمه -10
إنّ المحاباة وَالبيروقراطيّة، وَأكثر منهما الرشوة : " استفحال ظاهرة الرشوة وَالفساد في المجتمع الجزائري، إذ قال

ذلكَ أنّ هذه الآفات  ،ثر ممّا يعاني من الفاقة وَالإملاقتي يعاني منها مجتمعنا أك، هيّ من الآفات الخبيثة الوَالفساد
 ".        ....الجزائرياتتمسّ بأعزّ ما يملكــه الجزائريون وَ 

 .33ص  -3003 -الجزائر -العدد الثاني -الكلمة منشور بمجلة مجلس الدولة نص -
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 بدرجةٍ أولى في معالجة جوانبه   خصوصيتــــه، تعيَّــن الاعتمادلطبيعـــة البحث وَ  نظـــرًاوَ 
الفقهية  الآراءِ وص القانونيــة و القائم أساسًا على تحليـــل النص على المنهج التحليلي الإستدلالي

في  ي يستخدم المقارنة كأداة معرفيةالذ المقارن المنهج، دون إغفال استخراج الأحكام المناسبةوَ 
في الجزائر وَبعض الأنظمة الأخرى بالممارسة القضائية  النقاط لا سميا ما تعلــّـق منهابعضِ 
ي الأنظمة القانونية المقارنة بينما هو معمول به ف المنهج أساسًا عند عمال هذا، كما تمَّ إالمقارنة

على    ذلك يظهرالمختلفة وما أخذ به المشرّع الجزائري واستخراج أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وَ 
م مكافحته بتنظيعلقة بقانون الوقاية من الفساد و الخصوص عند مقارنة النصوص القانونية المت

هذا فضلًا على اعتماد المنهج التاريخي عند وصفِ مراحــل تطوّر  ،الصفقات العمومية المعمول به
 . لعمومية في التشريــــع الجزائريالتجريـــــــم في مجال  الصفقات ا

 

العجلة  ـة يشلّ حركيّةالعموميــ التعامل بالرشوة في مجال الصفقاتيقينًا منّا بأنّ تفشّي وَ 
سوء إنجاز المشاريع الحيوّية، فإنَّ حسن استيعاب ة و الاقتصادية بسوء توجيه الأمــــوال العامّ 

 : ه يقتضي منّا طرح الاشكالية التاليةالإلمام بجوانبالموضوع وَ 
 

من قانون الوقاية من   31إلى أيّ مدى وفّقَ المشرّع الجزائري في ضبط بناء نص المادة 
هل كانَ في وَ  فقات العمومية؟فعل الرشوة في الصمكافحته على نحوٍ كافٍ بمفرده في قمع الفساد وَ 

هل أنّ ما  تخرج عن وصفها رشوة في الصفقات؟ وَ لا غنى عن الإتيان بنصوص أخرى مُقاربــــــة
من شأنه فعلًا أن يحقق فكرتي الكشف وَالتحري عن الجريمة وملاحقة  رصده من أحكام إجرائية

 ؟  م أمام الجهات القضائية المختصّةهموتقدي فاعليها
 

مة الرشوة في لجري اقتضت منّا بحث الإطار القانوني عن هـــذه الإشكاليةجابة إنّ الإ
اسة الأحكام نخصّص الأوّل منه لدر  :ي نعرضه في فصلينوَالذ ،(الباب الأوّل)الصفقات العمومية 
الفصل الثاني من نفس الباب إلى  ، في حين  نتطرّق في(أي بنائها القانوني)الموضوعية للجريمة 

نصّ قانون الوقاية  هي تلك الجرائم التيريمة الرشوة في الصفقات العمومية، وَ المجاورة لج الجرائم
 -ترتكب في مجال التعامل بالصفقات العمومية سواء كانت المستحدثة منهاافحته وَ مكمن الفساد وَ 

انون لها وجود سابق في قأي التي  -كما هو الشأن بالنسبة لجريمة تلقي الهـدايا، أو التقليدية
 ....مثل جريمة المحاباة -العقوبات، وَتمّ نقلها إلى قانون الفساد
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ريمة ج الأحكام الإجرائية المتعلقة بمتابعةلدراسة  لثاني من البحث فنخصّصهأمّا الباب ا
نتناول في الأوّل منه التحقيق : إلى فصلين -بدوره -الرشوة في الصفقات العمومية، وَذلك بتقسيمه

ك الذي يُناط قانونا بالجهات التي خولها المشرع مهمة البحث والتحري أي ذليمة، الأوّلي في الجر 
حقيق القضائي نعالج في الفصل الثاني الت عنها، وأعطاها بذلك صفة الضبطية القضائية، في حين

 . (الابتدائي وَالنهائي)في الجريمة 
 

ن تطوّر التجريم فيها ملعمومية وَ تحديد مفهوم الصفقات االإطلالة على  هذا مع اختيارنا في البدء
 :خلال فصل ممهّد لموضوع الدراسة



 

 
 
 

 
 

 فصل تمهيـــــدي
 

 المفهوم  ،الصفقــــات العمومية في التشــــريع الجزائــــري
 لتجــريموَتطوّر ا
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التجريم في  -عند صدوره- 3201-00الأمــــر  -قانون العقوبات الجزائريلم يتناول 
، بل كان  يخضعُ  في مرحلة أولى إلى الأحكـــام بذاتهاالعمومية بموجب نصوص مستقلةٍ الصفقات 

، وَبقيَ الوضع كذلك إلى أن صدر الأمر عامـةالخاصّة بتجـريم الرشوة  وَاستغلال النفوذ بصفةٍ 
التجريم في مجال الصفقات العمومية  -لأوّل مرّةوَ  -تناولت الذي أتى  بأحكام خاصّة 12-012
، ثمّ تلاه توّسع  في التجريم  بمقتضى الأمر المحاباة في الصفقات العموميةلنص على جريمة با

الذي نلمسُ من خلاله نيّــة المشرّع  في قمع مختلف التجاوزات التي تطالُ التعامل  03-083
لتي بالصفقات العمومية إذ تضمّنَ هذا الأخير جملة  من النصوص تتعلّق بتجريم وَقمع المخالفات ا

 .ةترتكب أثناء إبرام أو تنفيــذ الصفق
 

انتهــاج سياســةً جنائيــةً مســتحدثة أملتهــا التزامــات الجزائــر  وَاســتمر الوضــع كــذلك إلــى أن تــمَّ 
ـــــن الفســــاد  ــــة مـــ ــــانون خــــاص بالوقاي ــــدت عمليّــــا بصــــدور ق ــــي مجــــال مكافحــــة الفســــاد جُسِّ ــــة ف الدولي

اء المــواد المتعلقــة بتجــريم الصــفقات العموميــة الــواردة فــي ، وَالــذي بموجبــه تــمَّ صــراحةً إلغــمكافحتــــــهوَ 
دراجها ضمنَ أحكام ، مع إضفاء بعضًا من الخصوصيّة استدعتها الرغبة الملّحة ـهقانون العقوبات وَا 

، عليهــا، بــدت بإضــافته لجــرائم جديــدة لــم يعهــد الــنص فــي مكافحــة فســاد الصــفقات العموميــةللمشــرّع 
، مـع الإتيـان بطـرق "قانونيـةأخـذ فوائـد بصـفة غيـر "وَ " تلقـي الهـدايا" متـيكما هو الشأن بالنسـبة لجري

بخطـــورة المســـاس  (  المشـــرّعأي ) ، وعيًـــا منـــهاســـتحداث هيئـــات رقابـــة متعـــددةخاصّـــة فـــي المتابعـــة وَ 
عطاءه  مكانتـــه التي كانَ لـه أن يُحظى بهــــا منذ نشــأة الدولة المستقلّ   .ــةبالمال العام  وَا 

  

، الإحاطـّة مسـبقًا ت العموميـة  فـي التشـريع الجزائـريتضى منّا بحث تطوّر تجريم الصفقااقوَ 
عطائــه التكييـــف وَ بمفهــوم الصفقـــــــــــة لِمــا لتحديــد هـــذا الأخيــر مــن أهميّــة فــي حصـــرِ إطــار التجــريم  ا 

                                                 

 08جريـدة رسمية عدد  -المتضمن قانون العقوبات 3800يونيو  09الموافق ل  3190صفر  39المؤرخ في  -1
 10الوافق ل  3011ربيع الاول  39المؤرخ في  38-32، المعدل والمتمم، واخر تعديل له هو الامر 3800لسنة 

 .3032-33-10الصادرة بتاريخ  13الجريدة الرسمية العدد  3032ديسمبر 
 320-00ر رقم مم للأمــــل وَالمتّ المعدّ  3812ة لسن 21جريدة رسمية عدد  3812-00-31المؤرخ في  -2

 .ن قانون العقوباتالمتضمّ 
 .3003لسنة  10جريدة رسمية عــــدد  -3003-00-30 الموافق ل  3033ربيع الثاني  00المؤرخ في  -3
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فقة تناولنـا فيـه مفهـوم الصـ ،القانوني الصحيح،  فخصّصنا لأجل ذلك فصـل ممهـّد لموضـوع الدراسـة
 :في مبحث  ثانٍ ثمّ تطــــــــــــــــوّر التجريم   ،في مبحث أوّل التشريع الجزائري العمومية في
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 المبحث الأوّل
 مفهوم الصفقة العمومية في التشريع الجزائري 

 

الإطار  اقتضى منّا البحث في موضوع الرشوة في الصفقات العموميّة أن نعرج بالدراسة إلى
، مـن حصـرٍ لمفهـوم هـذه الأخيـرة وَكـذا الخصوصـيّة في التشـريع الجزائـريالقانوني للصفقة العموميّة 

، لِما لهذه المحطّة من أهميّة فـي مع باقي العقود الإدارية الأخرىالتي أضفاها عليها القانون مقارنًة 
فائـدة ذلـك فـي توضـيح التكييـف لدراسـة الحاليّـة بكـلّ جوانبـه  وَ التعرّف على محـل الجريمـة موضـوع ا

 .القانوني الصحيح الذي يقتضي إعماله عليها
 

قـــد ارتأينــــا أن نُــــدخِلَ فــــي هــــذا الإطــــار التعريـــف القــــانوني للصــــفقة عبــــر مختلــــف المرحــــل وَ 
، الصــفقات العموميّــة فــي الجزائــر وَكــذا مــن وجهــةِ نظــرِ الفقــهِ وَالقضــاءالتشــريعيّة التــي عرفهــا تنظــيم 

" الخصوصيّة"إبرامها مفضلّين عنونة ذلكَ ب  طرقِ ، أنواعها وَ خوض في دراسةِ أطرافهاكما حاولنا ال
ــا بــأنّ هــذه المــلاح القانونيّــة خصّــها المشــرّع بهــذا النــوع مــن فــي الصــفقة العموميّــة العقــود ، قناعــةً منّ

   : الإداريّة فقط دونَ غيرها، وَذلكَ على النحوِ الآتي
 

 الأوّلالمطلب 
 :العموميةتعريف الصفقة 

 

 لإحاطـــةَ بتعريفهـــــــــا التشـــريعي،بهـــدفِ الـــتحكّمُ فـــي مصـــطلح الصـــفقة العموميـــة تعـــيّنَ علينـــا ا
 : الفقهي وَالقضائي

 

 : في التشريع -الفرع الأوّل
 

ــــــوّر الوضـــــع  اختلـــــفَ تعريـــــفُ المشـــــرّع للصـــــفقة العموميـــــة حســـــبَ كـــــلّ مرحلـــــة عرفهــــــا تطـــــ
لـذا نتعــرّض  ،ـــم الصفقـــــــــات العموميـــةّـره مـن تعـديلاتٍ متعاقبـة لتنظيمـا سايــــــلاد وَ فـي الب الاقتصـادي
 :  لى تعريفها في كلّ مرحلة كما يليبالدراسة إ
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 : 091-76ر رقم في ظل الأمــــ - أوّلً 
 

ــــر أوّل تنظـــيم 80-01يعتبـــرُ الأمـــر رقـــم  ـــذي اســـتوحى  ،للصـــفقات العموميـــة فـــي الجزائ وَال
ـــي الــذي كــانَ ســائدا خــلال الحقبــة  أحكامــه بصــفة كبيــرة مــن مــع بعــض  الاســتعماريةالتشــريع الفرنســ

ـــه2الاشــتراكيةالخصوصــيات الراجعـــة إلــى الهيكلــة القانونيــة  الــواردة   -، وَقــد عرّفــت المــادة الأولــى منـ
ــــة"تحـــت البـــاب الأوّل المعنـــون ب  ــــام العامــ ـــة بـــالقول -"الأحكــــــ ـــ: "الصـــفقات العمومي ـفقات إنّ الصــــــ

المكاتــــب البلــــديات أو المؤسســــات وَ أو   3العموميــــة هــــي عقــــود مكتوبــــــة تبرمهــــا الدولــــة أو العمــــالات
ـــذا  العموميــة قصــد إنجــاز أشــغال أو توريــدات أو خــدمات ضــمن الشـــروط المنصــوص عليهــا فــي هـــ

 . "القانون
 

ى المؤسسات ل، أنّه حصر إبرام الصفقة العمومية عوَما يمكن قوله حول هذا التنظيـــم

المكاتب ، البلدية وَالمؤسسات وَ (الولاية بالمفهوم الحالي)، العمالة الإدارية العامّة وَهي الدولة

في هذا الطابع التجاري وَالصناعــي، وَ ذات  الاقتصادية، مستثنيًا بذلك المؤسسات العمومية ميةالعمو 

على  80-01ديد الأمــر رقم السياق وعد المشرّع آنذاك بإصدار مرسوم لاحق يبيّن كيفية تم

 .4، غير أنّه لم يفعلوَالتجارية المؤسسات الصناعية

 
 

                                                 

دة جري  -المتضمّن قانون الصفقات العمومية -3801جوان  31الموافق ل  3191ربيع الأوّل  08المؤرخ في  -1
 .   3801جوان  31الصادرة بتاريخ  23رسمية العدد 

 مذكرة مقدمّة لنيل -ظل القانــــون المتعلّق بالفسادآليات مكافحتها في جرائم الصفقات العمومية وَ  -زوزو زوليخـــة -2
 -الحقـــــوقكليّة  -ورقلة -جامعة قاصدي مرباح( منشورة) -تخصّــــــص قانون جنائي -شهادة الماجستير في الحقوق

 .         13ص  -3033-3033السنة الجامعيّــة 
 .لاياتالو " العمالات"ـــــدَ المشرّع بمصطلح قص -3
 -الجزائر -التوزيعجسور للنشر وَ  -الطبعة الرابعـــــة -شرح تنظيم الصفقات العمومية -عمّـــــار بوضياف -4

 .30ص -3030
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 :  5411-28ي ظل المرســـوم التنفيذي رقم ف -ثانيًا 
 

المتعلق بصفقات المتعامل العمومـــــي في مادته الرابعــــة  302-93عرّفَ المرسوم رقـــــم 
الساري على  العمومي عقــــــــــــود مكتوبة حسب التشريعصفقات المتعامل : "الصفقة العمومية بالقول

الخدمات ذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال وَاقتناء المواد وَ مبرمة وفق الشروط الواردة في هالعقود، وَ 
 . "لحساب المصلحة المتعاقدة

 

وظيفه ــــــو ت، ه80-01وَالملاحظ على هذا التعريف مقارنةً بذلكَ الذي جاء به الأمر رقم 
يقصد : "خامسة منه بالقول، الذي عرّفه بمقتضى المادة ال"المتعامل العمومي"لمصطلح جديد هو 

 :ـــليبالمتعامل العمومي في مفهوم هذا المرسوم ما يـ
،  الاشتراكيةجميع الإدارات العمومية، جميع المؤسسات وَالهيئات العمومية،  جميع المؤسسات  - 

 . ية يتلقى مديرها تفويض لعقد صفقةتراكأيّ وحدة تابعة لمؤسسة اش
 ."التي يكون جلّ رأسمالها عموميًا سةتطبق أحكام هذا المرسوم على الصفقات التي تبرمها المؤسّ  -

 

يمكن القول أنّ المشرّع من خلال هذا النص وسّع من مدلول المتعامل العمومي أو الجهة 
إذا كان جلّ ( الصناعية وَالتجارية)اكية وَالاقتصادية ليشمل المؤسسة الاشتر الإدارية المتعاقـــــــدة 

ابق  الذي اقتصر فيه مدلول السّ  ل التنظيــم، الأمر الذي لم يكن سائدًا في ظّ رأسمالها عموميًا
 . (أي المرافق العامّة الإدارية)لى الإدارة في معناها التقليدي المتعامل ع

 

أو كليًّا تطبيق نصوص الصفقات العمومية في   ما ميَّز هذا التنظيم أنّه استبعد جزئيًاوَ 
يعات وَالتنظيمات الخاصّــة وَفي الشراء وَالأشغال  بفاتورة وَمذكرة، العقود التي تسري عليها التشر 

لعّل أنّ سبب ، وَ 2منه 30وَ  08، 09في الصفقات المبرمة بتمويل أجنبي، بمقتضى نص المواد وَ 

                                                 

ادرة بتاريخ الص 32جريدة رسمية العدد  -3893أفريل  30موافق ل ال 3003ية جمادى الثان 30المؤرخ في  -1
 .3891أفريل  31
ديوان المطبوعات  -الطبعة الثالثة -ات العمومية في القانون الجزائريعملية إبرام الصفق -مةقدوج حما -2

 .            81ص  -3009 -الجزائر -الجامعية
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، مردّه اليسر المالي الذي عرفته الجزائر بعد رجي أو أجنبيت المبرمة بتمويل خااستبعاد الصفقا
 .1، إضافةً إلى التأثر الكبير بالقانون الفرنسيالناجم عن الموارد البترولية لالالاستق

 

 :  4342-05رقم  في ظل المرسوم التنفيذي - ثالثاً
 

عقود مكتوبـة حسبَ  الصفقات العمومية: "المادة الثالثة منه كما يلي عرّفَها هذا المرسوم في
للشروط الواردة في هذا المرسوم، قصدَ إنجاز  مبرمة وفقاً تشريع الساري على العقود، وَ مفهوم ال

 . "الخدمات لحساب المصلحة المتعاقدةالأشغال واقتناء المواد و 
 

لا تطبّق أحكام هذا المرسوم إلّا على الصفقات : "وَتضيف المادة الثانية من نفس المرسوم
المؤسسات منة مصاريف الإدارات العمومية وَالهيئات الوطنية المستقلة وَالولايات وَالبلديات وَ المتض

 ." العمومية ذات الطابع الإداري المسماة أدناه المصلحة المتعاقدة
 

سةً جديدة للمؤسســـات التقليديّـــــــــــة التي   أنّه أضاف مؤسّ  ،وَالملاحــظ على هذا التعريف
التي   les entreprises indépendantes" المؤسسات المستقلّة"عيار العضوي المعتمد وَهي تشكّل الم

أغفل عن ذكرها في النصوص السابقة كالمجلس الأعلى للشباب، المجلس الأعلى للمرأة، المجلس 
المصلحة "، كما جاءَ بتسمية جديدة للإدارة المتعاقدة بأن أطلق عليها ....الأعلى للنقد وَالقرض

التي فرضها الواقع، إذ قد لا تكون الجهة التي تصادق على  le service contactant" المتعاقدة
لا : "الصفقة هي نفسها المستفيدة منها، وَهو ما أشارت إليه المادة السابعة من نفس المرسوم بالقول

 .....". لمختصّةتصحّ صفقات المتعامل العمومي، ولا تكون نهائيّة إلّا إذا وافقت عليها السلطة ا
 

 

                                                 

مذكرة مقدمة للحصول على دكتوراه دولة في  -ية في الجزائرتطوّر نظام الصفقات العموم -بن ناجي شريف -1
 .303ص  -3883 -الجزائر -بن عكنون -معهد العلوم القانونية والإدارية -(غير منشورة) -القانون

 .88ص  -السابقالمرجع  -هامش وارد في كتاب قدوج حمامة -
 -ن تنظيم الصفقات العموميةالمتضمّ  3883نوفمبــر  08الموافق ل  3033جمادى الأولى  03المؤرخ في  -2

المؤرخ  91-89ل وَالمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم المعدّ  -3883نوفمبر  31المؤرخة في  21جريدة رسمية العدد 
مارس  33الصادرة بتاريخ  31جريدة رسمية العدد  -3889-01-01 الموافق ل 3039ذو القعدة  09في 

3889. 
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 :  8191-98في ظل المرسوم  الرئاسي رقم  -رابعًا

 

 وبة فيعقود مكت" :الصفقات العمومية بأنّها 320-03دة الثالثة من الأمر رقم عرّفت الما

از ، تبُرمُ وفقَ الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصدَ إنجــــــــمفهوم التشريع المعمول به

 ."الدراسات لحسابِ المصلحة المتعاقدةالمواد وَالخدمات وَ  الأشغال وَاقتناء

 

صفقة الدراسات لحساب المصلحة أعادَ الاعتبار لما يلاحظ على هذا التعريف أنّه وَ 

لأهميتها ذلكَ نظـــــرًا ، وَ 010-83وَ  302-93هملها في المرسومين الرئاسيين المتعاقدة بعد أن أ

  .2خاصّة لإبرامـــــــهاراءات خصوصيتها كونها تتطلّب إجوَ 

 

قصة هي المناوَ  3قد تبنّى المشرّع بموجب هذا التنظيم كيفيتين لإبرام الصفقات العموميةوَ 

ـــادة في الحالاتِ المحدّدة في المتثناء لا يمكن اللجوء إليه إلّا أسلوب التراضي كاسكقاعدة عامّة وَ 

 . من هذا القانون 19وَ  11

 

 

 

 

 

                                                 

جريدة  -يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 3003يوليو  30الموافق ل  3031لى جمادى الأو  31المؤرخ في  -1
المؤرخ في  103-01المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  -3003يوليو  39الصادرة بتاريخ  23رسمية العــــــدد 

رسوم بالموَ  ،3001سبتمبر 30المؤرخة في  22جريدة رسمية العدد  -3001الموافق ل سبتمبر  3030رجب  30
   03 جريدة رسمية العدد -3009أكتوبر  30الموافق ل  3038شوال  30المؤرخ في  119-09الرئاسي رقم 
 .3009نوفمبر  03المؤرخة في 

 .302ص  -المرجع السابق -قدوج حمامة -2
أو الإجراء ، ناقصة التي تعتبر القاعدة العامةتبرم الصفقات تبعًا لإجراء الم" :التي تنص علىمنه وَ  30المادة  -3

 ."بالتراضي
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 : 8371-59رسوم الرئاسي رقم ل المفي ظّ  -خامسًا 

 

بموجب المرسوم الرئاسي رقـم ابق للصفقات العمومية لقد ألغــى المشرّع الجزائري التنظيم السّ 

عرفـه الـبلاد ر الـذي تالتطـوّ ، وَالذي جاء بتوجّه جديد يتماشى وَالمنظومة القانونية السّائدة وَ 30-310

ترقية الأداة الوطنية للإنتاج عن طريـق المشـاركة  ، سيّما أخده بعين الاعتبارفي المجال الاقتصادي

تفعيــل مكافحــة تــأطير تــدخل المؤسســات الأجنبيــة وَ ، مؤسســات الخاضــعة للقــانون الجزائــريالفعّالــة لل

الفساد عن طريق المراقبة الصارمة للصفقات، مع الأخذ في الحسبان النقائص المسجّلة في الترتيـب 

 .   2ةللصفقات العمومية السابقالتنظيمي 

 

: فيهــاجــاء  ، وَالتــيمنـــهقــد عــرّفَ هــذا المرســوم الصــفقة العموميــة بمقتضــى المــادة الرابعــة وَ 

المنصـوص الصفقات العموميـة عقـود مكتوبـة فـي مفهـوم التشـريع المعمــــــول بـه، تبـرمُ وفـق الشـروط "

ات لحسـاب المصـلحة الدراسـعليها في هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال وَاقتناء اللوازم وَالخـدمات وَ 

 ".المتعاقدة

 

                                                 

رسمية جريدة  -3030-30-01الموافق ل  3013شوال  39 المؤرخ في 310-30المرســــــوم الرئاسي رقم  -1
ربيع  30المؤرخ في  89-33بالمرسوم الرئاسي رقم  المتمّم، المعدّل وَ 3030-30-01الصادرة بتاريخ  29عدد 

، 3033مــارس  00صادرة بتاريخ ال 30 ية العددجريدة رسم -3033مارس  03 الموافق ل 3013الأول 
دد جريدة رسمية الع -3033 جوان 30 الموافق ل 3013رجب  30المؤرخ في  333-33وَبالمرسوم الرئاسي رقم 

 39الموافق ل  3011صفر  30المؤرخ في  31-33الرئاسي رقم بالمرسوم ، وَ 3033يونيو  38المؤرخة في  10
المؤرخ  01-31وَبالمرسوم الرئاسي رقم  -3033يناير  30المؤرخة في  00عدد جريدة رسمية ال -3033جانفي 

يناير  31الصادرة بتاريخ  03جريدة رسميّة العدد  -3031يناير  31الموافق ل  3010ل في أوّل ربيع الأوّ 
3031      . 

دار هومة  -الثانيةالطبعة  -مية في الجزائرتقنين الصفقات العمو  -لي معطى الله حسينة شريخ بن زايدع -2
 .00وَ  02ص  -3033 -الجزائر -وَالتوزيع النشر للطباعة وَ 
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اعتمد في  -على غرار نظــيره الفرنسي -تّضــــح من هذا التعريف، أنّ المشرّع الجزائريي
تتمثل  تعريفه على إدراج معايير محدّدة يشترط توافرها مجتمعة في العقد حتّى يكتسي طابع الصفقة

 . 1لمالي، المادي الموضوعي وَالمعيار افي المعيار الشكلي العضوي
 

 :      8462-51ل المرسوم الرئاسي رقم في ظّ  -سادسًا 
 

لم يتوقف المشرّع الجزائري عن تحيين المنظومة التشريعية المتعلّقة بالصفقات العمومية 

اختيار الحكومة فكان لانهيار أسعار البترول وَ  -ت الاقتصادية التي تشهدها البلادوفقًا للمتغيرا

حسان سبلَ وَ لحلول للحفاظ على المال العام وَ ف كحل من بين االوطنية لسياسةِ التقش أوجه إنفاقه ا 

المتضمّن تنظيم الصفقات  310-30ألغى المرسوم الرئاسي رقم أن  -وَترشيد النفقات العامّة

تضمّن تنظيم الصفقات الم 301-32جاء بمرسوم آخر بديل وهو المرسوم الرئاسي رقم العمومية وَ 

 réglementation des marchés public et des délégations de 3المرفق العام تفويضاتالعمومية وَ 

service public  إذ عرّفتها المادة الثانية منه بأنّهابدوره وضع تعريف للصفقة العمومية، محاولًا ، :

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين "

، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في وط المنصوص عليها في هذا المرسوميين وفق الشر اقتصاد

 ". اللّوازم وَالخدمات وَالدراساتمجال الأشغال وَ 

                                                 

مذكرة لنيل شهادة  -ت العمومية في التشريع الجزائريمتابعة الجرائم المتعلقة بالصفقا -بكرارشوش محمد -1
 -كلية الحقـوق -وهرانجامعة  -(غير منشورة) الماجستــير في القانون تخصّص القوانين الإجرائية وَالتنظيم القضائي

 .13ص  -3033
تضمّن تنظيم الصفقات العمومية ، الم3032سبتمبر  30الموافق ل  3010ذي الحجة عام  03المؤرخ في  -2

 .3032سبتمبر  30الصادرة بتاريخ  20جريدة رسمية العدد  -وَتفويضات المرفق العام
تلغى " :منه التي نصّت على 332جب المادة و بم 310-30لمرسوم صراحة المرسوم الرئاسي لقد ألغى هذا ا -3

 3030أكتوبر سنة  1الموافق ل  3013شوال عام  39المؤرخ في  310-30رقم أحكام المرسوم الرئاسي 
 ".المتمّمظيم الصفقات العمومية المعدّل وَ المتضمّن تنوَ 
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مصطلح  قد تخلّى المشرّع بمقتضى أحكام هذا التنظيم الجديد للصفقات العمومية عنوَ 
 1المتعامل الاقتصادي"فًا مصطلح وظّ مُ  ،" Le partenaire cocontractantالمتعامل المتعاقد "

L’operateur économique" ،ك الذي تبناه مقارنةً بذل -وَ ما يمكن ملاحظته عن هذا التعريف
خلاله ملامح العقد بمفهومه ، إذ تبدو من أنّه جاءَ أكثر تفصيلاً  -310-30المرسوم الرئاسي 

 .له وَكذا موضوعهمقابالعام، من خلال تحديد أطرافه وَ 
 

قد جاء هذا القانون لأوّل مرّة في التشريع الجزائري بما يعرف بعقود تفويضات المرفق وَ 
منه للشخص المعنوي الخاضع  301، إذ أجازت المادة délégation de service publicالعام 

للقانون العام المسؤول عن مرفق عام أن يقوم بتفويض تسييره إلى المفوض له، وذلك ما لم يوجد 
 . يعي مخالف، على أن يتم ذلك بموجب اتفاقية أو عقد بينهماحكم تشر 

 

، عــــــــــرّفَ الصفقة  قانون الصفقات العمومية الفرنسي تجدرُ المقارنة  في هذا الصدد بأنّ وَ 
من جهــة وَمتعاملين  03بأنّهـــــا العقود المبرمــــــــــة بين السلطات المتعاقدة المحدّدة في نص المادة 

الأشغــال  ، وَ بغرض تلبيـة حاجياتها من اللّوازم، اص من جهةٍ ثانيـةٍ صاديين عموميين أو خو اقت

الإرادة  بين ، بمعنى أنّه يرتكز على توافق القانون الفرنسي من الصفقة عقد ، فقد جعلَ 2وَالخدمات
تهدف من خلاله إلى ، إلّا أنّه يختلف عن العقود الإدارية الأخرى في أنّ الإدارة الطرفين المتعاقدين

، كما عمالها لامتيازات السلطة العامّة، من خلال استو تقديم خدمات أو اقتناء اللّوازمإنجاز أشغال أ
، فهو يستجيب للحاجات العامّة ين الطرفين تحكمه المصلحة العامةأنّه عقد ذو التزامات متبادلة ب

 ....3وازمفي مواد الأشغال أو الخدمات أو اللّ 
 

                                                 

لعديد من النصوص، كما هو ة المتعامل المتعاقد في اهذا التخلي لم يكن على إطلاقه، إذ أبقى على تسميّ  -1
، وَكذا "اختيار المتعامل المتعاقد"ل الذي جاء بعنوان الحال بالنسبة للقسم الخامس من الفصل الثاني من الباب الأوّ 

 .الخ...19وَالمادة  03في المادة 
2 - Article 01 de décret n° 2006-975 du 01-08-2006 portant code du marchés publics- complété et 

modifié par le décret n° 2011-493 du 05-05-2011: "Les marchés publics sont les contrats conclus à titre 

onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 02 et des opérateurs économiques publics ou 

privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux,  de fournitures ou des  services". 

3 - C. Lajoye- Droit des marchés publics  en annexe le code algérien des marchés publics- édition Berti- 

Alger – 2007- p 36.        



 لتجريماالمفهوم وَتطوّر  ،الصفقات العمومية في التشـريع الجزائري                  : فصل تمهيدي

 
20 

مراحـــل فــي الصــادرة  فـــي حقــب زمنيــة مختلفـــة، بــل وَ  -ل النصـــوص السّــابقةخــلايبــدو مــن 
عطـاءِ تعريـف للصـفقات العموميـة مدى إصرار المشرّع الجزائـري علـى إ -اقتصادية وَسياسية متباينة

ن اختلفـــت صـــياغته بـــين مرحلـــة وَأخـــرى، وَ  ـــل أنّ هـــذا الإصـــرار مـــردّه عـــدّة أســـباب، أهمّهـــا أنّ وَا  لعّ
، لـذا وجـبَ إعطـاء تعريـف لهـا ـــايةٍ من التعقيـدلإجراءات في غلطرق إبرام خاصّة وَ لصفقات تخضع ا

خارجيــة فضــلًا عــن علاقتهــا لأطــرٍ رقابيــة داخلــــــــية وَ ، كمــا تخضــع زهــا عــن بــاقي العقــود الأخـــــــرىيميّ 
مولة ريـــة المشـــإعطـــاء تعريـــفٍ لهـــا يمكّننـــا مـــن معرفـــةِ العقـــود الإدا الوثيقـــة بالخزينـــة العامّـــة، لـــذا فـــإنّ 

 .1خارج إطار الصفقة نحنُ أمام عقد إداريبقانون الصفقات العمومية وَ 
 

يسدّ الطريق انَ من شأنه أن ـومية كـة العمـانوني للصفقـــــفٍ قـرّع بإعطاء تعريــدخل المشـإنّ ت
 لــذي لا مجــالالقضــاء لوضــعِ تعريــفٍ آخــر لهــا غيــر ذلــك الــذي تبنــاه الــنص اأمــام كــل مــن الفقــه وَ 

بين باقي ضاء التمييز بينها وَ هو ما يحقّق الوحدة المفاهمية وَيسهّل على القللاجتهاد مع صراحته، وَ 
الفقـه  كانـت لهمـا محـاولات فـإنّ كـلّ مـن القضـاء وَ مـع ذلك ، وَ 2العقود الأخرى التي قد تبرمها الإدارة

                                                 

 .19وَ  11ص  -ع السابقالمرج -عمّار بوضياف -1
، فتعـــــــــدُّ  عمالها لامتيازات السلطة العامةّ ير الخواص وفقًا للأسلوب المدني أي دون استقد تتعاقد الإدارة مع الغ -2

، كما هو الحال بالنسبة لعقود الإيجار التي تبرمها الإدارة بشأن نية تخضعُ لأحكام القانون المدنيهذه العقود مد
 .هو امتياز السلطة العامّةلإداري بين العقد ا، فمعيار التمييز بينه وَ ــا الخاصّةأمواله

 -دراسة مقارنة -النشاط الإداري -التنظيم الإداري -القانون الإداري وَالمؤسسات الإدارية -طاهري حسين: انظر -
 .   332ص  -3033 -الجزائر -التوزيعدار الخلدونية للنشر وَ  -الطبعة الثانية

 33-80من القانون رقم  03طبقًا للمادة  لة لفترة مؤقتةتياجاتها من العماكما لها أن تبرم عقود عمل لتلبية اح   
لًا أجراءَ في يعتبرُ عما" :التي تنص علىالمتّمم وَالمتعلّق بعلاقات العمل وَ المعدّل و  3880-00-33المؤرخ في 

لحساب يم وَ ، كـــــــل الأشخاص الذينَ يؤدّونَ عملًا يدويًا أو فكريًا مقابل مرتّب في إطار التنظمفهوم هذا القانون
ات العمومية ، أو العقود التي تجريها الإدار ""المستخدَم"بيعي أو معنوي عمومي أو خاص يدعى ، طشخص آخـــر

حيث تشير المادة  3880-33-03المؤرخ في  10-80ا لقانون الأملاك الوطنية رقم ، طبقً على أملاكها الخاصّة
هو ما يعني أنّ ها، و التصرّف فييرهـــــا وَاستعمالها وَ ون الخاص من حيث تسيمنه إلى خضوعها لقواعد القان 90

 9013لس الدولة رقم ، وَقــــــــد جاء في حيثيات قرار مجخذ بالمعيار العضوي كقاعدة عامّةالمشرّع الجزائري قد أ
، أنّ الدعوى تتعلّقُ بإبطال عقد هبة حيث ثبتَ من أوراق ملف الدعوى-: "ما يلي 3003-33-33المؤرخ في 

 .مدنيهو عقد محرّر من طرف موثق وَمسجّل وَ 
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ن إعطــاءه المفهــوم اوليمحــ -عي لــهالــذي لا يخــرجُ عــن حيّــز التعريــف التشــريوَ  -لتعريــف هــذا العقــد
 :   الأكثر  وضوحًا،  وَما هو ما نعالجه من خلال الفرع الثاني 

 

  : في الفقه وَالقضـــاء -الفرع الثـــاني
 

   : هقـــــــــــففي ال -أوّلً 
 

 يبرمـهعقد إداري مكتـوب بدوره حاول الفقه في الجزائر تعريف الصفقة العموميّة بالقول أنّها 
المؤسسـة العامّـة ذات الطـابع الإداري فـي النظـام لقانون العام الدولة، الولاية، البلديـة وَ أحد أشخاص ا

اول ، طبيعــي أو معنـوي كمقــاص القانونيّــة الأخـرى عــام أو خـاصالقـانوني الجزائــري مـع أحـــد الأشـخ
Promoteur  أو مورّدFournisseur  َل أشـغا أو تنفيـذ ة قانونًا، بهـدفِ إنجـازمحدّدوفق شروط معينّة و

 . 1، على أن تسلكَ الإدارة المتعاقدة في ذلك أساليب القانون العامعامّة أو توريدات أو أداء خدمة
 

تعني الاتفاق المتبـادل بـين الصفقة العمومية "ي فرنسا من عرّف الصفقة بالقول من الفقه فوَ 
الآخـــر خـــاص، مـــع يتمتــّـع بالشخصـــيّة القانونيــة  وَ  عمـــومي( لـــيس حصــريًاوَ )طــرفين، أحـــدهما عـــادة 

بعد احترام إجـراء   La signature d’un contratالمبدأ يرتكز على توقيع عقد بينهما التزامات متبادلة، 

                                                                                                                                               

ى ، كون أنّ الدعو ينظر في هذه الدعوى لعدم اختصاصهحيث أنّه في هذه الحالة لا يجوزُ للقاضي الإداري أن  -
، بينما لا يتمُّ رفع الدعوى أمام الغرفة الإدارية إلاَّ بتطبيق الطعن في قرار أو عقد تتعلّق بإبطال عقد مدني توثيقي

هو عقد مدني توثيقي لا  فإنَّ العقد الذي تمَّ إبطاله من تمَّ ، وَ ري صدر عن سلطة عمومية ذات صبغة إداريةداإ
 .         "يه بالإبطال أمام القاضي الإداري، وَلا يقبل الطعن فلغاؤه  إلاَّ أمام القاضي المدنييمكنُ إ

 . 33ص  -3002 -الجزائر -عنابة -التوزيعلنشر وَ دار العلوم ل -لعقود الإداريةا -محمّد الصغير بعلي :أنظر -
حقيق مصلحة عامّة دون أن كما قد تبرم الإدارة العامّة عقودًا إدارية بقصد تنظيم أو تسيير مرفق عام بهدف ت -

سقف المبلغ المحدّد قانونًا من أجل إبرام صفقة عمومية، فالعقد الذي يساوي هذا السقف القانوني أو يقلَّ  يتجاوزَ 
 .في أحكامه لقواعد القانون العام ، بل يبقى عقد إداري يخضعصفقةنه لا يقتضي إبـــــرام ع
موميّة النظام القانوني لدفع المقابل المالي في العقد الإداري طبقا لقانون الصفقات الع -عزاوي عبد الرحمان -1

 .381ص  -3000 -العدد الثالث عشر -مجلّة الشريعة وَالقانون -الجزائريّة
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ة ذا الشــــفافيّ ـــــــكالـــــــــــــــــذي يضمـــــــــــــــــن المنــــــــــافســــــــــة الشريفــــــــــــــــة وَالمســــــــــــــاواة بــــين المترشحيــــــــن وَ  رــــــــالنش
 .  La transparence total 1"المطلقة

 

 :       في القضـاء -ثانيـــــًـــا 
 

ن كانَ ملز وَ  -بمناسبةِ فصله في بعض المنازعات إنَّ القضاء الإداري م بالتعريف الوارد في ا 

للقضاء تفرض غيرَ أنّ الوظيفة الطبيعيّة  -تعلّق بالصفقات العموميّة ألاَّ يخرج عنهالمالتشريع وَ 

يف إن كانَ ينطوي على مصطلحات وَمفاهيم غامضة تحليل لهذا التعر ليه إعطاء تفسير وَ ع

محاولة ربطه بالوقائع محل الدعوى، فقد حاوَل مجلس الدولة الجزائري وضعِ تعريف للصفقة وَ 

وَيتعلق الأمر بقراره غير  -كنموذج على سبيل المثالالتي نأخذها -العموميّة في إحدى قراراته 

ببسكرة " ليوة"ضية رئيس المجلس الشعبي لبلدية في ق 3003ديسمبر  31 ر الصادر بتاريخالمنشو 

حيث أنّه تعرّف الصفقة العموميّة بأنّها وَ ".... :بالقول 911فهرس  0332تحت رقم ( أ -ق )ضد 

 .2.."..لة أو إنجاز مشروع أو أداء خدماتعقد يربط الدولة بالخواص حول مقاو 

 

لى أنّها عقد يجمع ا التعريف أنّ مجلس الدولة حصرّ مفهوم الصفقة عما يُعابُ على هذوَ 

، البلدية، الدولة كالولاية قد تكونُ غير ، في حين أنّ المصلحة المتعاقدة فيهاالدولة مع الخواص

، كما أنّه لم يصرف أيّ أهميّة للمعيار الشكلي رغم ....المؤسسات العموميّة ذات الطابع الإداري

 .3تعريفأهميته في ال

 

                                                 

1 - Philippe FLamme, Maurice-André Flamme et Claude Dardenne- Les marchés publics européens et 

belges- L'irrésistible européanisation du la commande publique- édition Larcier- Bruxelles -Belgique – 

2005- p17. 

 .18ص  -المرجع السابق -عمّار بوضياف - 2
 .00ص  -نفسهرجع الم - 3
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 المطلب الثـــــاني 
 : الخصوصيّة في عقد الصفقة العموميّة

 

، يتجلّى أنّ هذا العقد خاص من حيث ةمن خلال سرد التعريف القانوني للصفقة العمومي
 :  حيث طرق إبرامه كذا منحيث أنواعه المحصورة قانونًا، وَ أطرافه، من 

 

 : تحديد صفة المصلحة المتعاقدة -لالفرع الأوّ 
 

لمصلحة فقد حدّدت ا 301-32بالرجوع إلى المــــــــادة السادسة من المرســـــوم الرئاسي 
سات العمومية ذات الطابع ، المؤسالمتعاقدة  صاحبة المشروع، في الدولة، الجماعات الإقليمية

ز ، المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلّف بإنجاالإداري
، في مؤقتّة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الإقليمية عملية مموّلة كلّيا أو جزئيًا بمساهمة

، مع استبعاد اص سواء أكان طبيعيًا أو معنويًاحين يكون الطرف الثاني في الصفقة شخص خ
، 1رسومالخضوع لأحكام الصفقات العمومية تلك العقود المحدّدة بنص المادة السابعة من نفس الم

                                                 

بالمقارنة  من إعمال أحكام الصفقات العموميةالتي وسّعت من نطاق العقود التي تستبعد وَ  -المادة نصّت هذه -1
التي استبعدت صراحة وَ  310-30ثانية من المرسوم الرئاسي رقم مع ما نصّت عليه الفقرة الأولى من المادة ال

 :لا تخضعُ  لأحكام هذا الباب، العقود الآتية: "على -فقط إدارتين عموميتين فيما بينهاالتعاقد بين 
 .ة ذات الطابع الإداري فيما بينهاوَالمؤسسات العمومي المبرمة من طرف الهيئات وَالإدارات العمومية -
، عندما تزاول هذه أعلاه 00لأخيرة من المادة المبرمة مع المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المطّة ا -

 .ات نشاطًا لا يكون خاضعًا للمنافسةالمؤسس
 .لإشراف على المنتدب على المشاريعالمتعلقة با -
 .اقتناء أو تأجير أراض أو عقاراتالمتعلقة ب -
 .المبرمة مع بنك الجزائر -
 .ولية أو بموجب الاتفاقات الدولية، عندما يكون ذلك مطلوبًاالمبرمة بموجب إجراءات المنظمات وَالهيئات الد -
 . لمتعلقة بخدمات الصلح وَالتحكيما -
 . مبرمة مع محاميين بالنسبة لخدمات المساعدة وَالتمثيلال -
 .      "دةتتصرّف لحساب المصالح المتعاقراء خاضعة لأحكام هذا الباب، وَ المبرمة مع هيئة مركزية للش -
بخصوص  من مجال تنظيم الصفقات العمومية التي أراد المشرّع تحقيقها من وراء هذا الاستبعاد لعّل أنّ الغايةوَ    

د بين الإدارات العمومية لا يثير إشكالات الفساد المالي أو شبهة أنّ التعاق ،العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين
 .المعاملة

 .  00ص  -المرجع السابق -عمّار بوضياف : أنظر -
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المؤسسات العمومية الاقتصادية  ات العموميةــرام الصفقــام إبـــوع لأحكــن الخضــدت مــــا أُستبعـــكم
les établissements publics économiques (  301-32من المرسوم الرئاسي  08المادة).  

 

ي وزّعت الإدار  في كونها وحدات ضمن هياكل النظامالأشخاص تشتركُ جميعها  إنّ هذه

نصوص اختصاصات إقليمية أو قطاعية، وَأوكلَ إلى كلٍّ منها تحقيق مصالح عليها بموجب ال

أعطاها أهليّة لتمتّع بالإستقلالية المعنوية وَالمالية وَ لتحقيق ذلكَ أضفى عليها القانون صفة اعامّة، وَ 

 :1التقاضي

 

   : الدولة –أوّلً 
 

من القانون المدني،  20وَ  08ية طبقا للمادتين الاعتبار  باعتبارها تتمتّع بالشخصيّة

المصالح الخارجية الأولى وَالوزارات المختلفة وَ الوزارة المركزية كرئاســـة الجمهورية وَ الأشخاص وَ 

 .2للوزارات المتمثلة في المديريات التنفيذية على مستوى الولايات

 

 :  الجماعات الإقليمية -ثانيًا 
 

المكلفتين يتين القاعدين المحليتين عتا، باعتبارهما الجملاية وَالبلديةوَيُقصدُ بها كل من الو 
 : بتنفيذ المشاريع العمومية مباشرة

 

  : الولية – 5
 

 ممّا يمنحها، ــــة تتمتـعّ بالشخصيّة المعنويّة وَالإستقلال المالية إقليميـــــــر الولاية مجموعـــــتعتب

                                                 

 -الجزائر -دار الخلدونية للنشر والتوزيع -العموميةصفقات المشاريع في إطار تنظيم ال تسيير -خرشي النوّي -1
 .330ص  -3033

 . 20ص  -المرجع السابق -عمّار بوضياف -2
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بــــرام  من القانون رقم  3121جب المادة و الأمر المكرّس بمو ـــهصفقــــات عمـــوميـــة، وَ أهليّة التعاقـــــد وَا 
 .المتعلق بالولاية 33-012
 

 :  البلديــة - 8

 

المستقلّة  ، تتمتّع بالشخصيّة المعنوية وَالذمّة الماليةالإقليمية القاعدية للدولةهي الجماعة 

 .3تُحدَث بموجب قانونوَ 
 

إطار  ، فإنَّ وظيفتها ضمنَ بأهلية التعاقدة تتمتّع بالشخصيّة المعنوية وَ لمّا كانت البلديوَ 
الدخولَ في علاقات وَالمتنوعة تفرضُ عليها هي الأخرى مهامها المختلفة التنظيم الإداري للدولة وَ 

 أنّها تمثلهوض بأعباءِ التنمية المحليّة وَخدمة الجمهور سيّما وَ عقدية من القانون العام بهدفِ الن
 .   4قاعدة لامركزية

 

 :  ذات الطابع الإداريالمؤسسات العموميّة  -3

 

هيَّ مؤسسات ذات صبغة إدارية  تتمتّع بالشخصيّة الاعتبارية تُدار بأسلوب القانون العام، 

، 5الهدفُ من إنشائها تأمين التسيير المستقّل لمرفق عام قد يكون تابع للدولة أو الولاية أو البلدية
 ا هو الحال بالنسبة للوكالة ـ، كمنيــم الوطـــل الإقليـــلى كامـــيمتدُّ ع اــدخلّهــاقُ تــــة نطــون وطنيّ ـــكد تـــقوَ 

 
 

                                                 

تبرم الصفقات الخاصّة بالأشغال أو الخدمات أو التوريدات للولاية وَمؤسساتها : "نصّت هذه المادة على -1
 ".عمول بها وَالمطبقة على الصفقات العموميةالعمومية ذات الطابع الإداري طبقا للقوانين وَالتنظيمات الم

 33سمية العدد جريدة ر  -المتعلق بالولاية 3033فبراير  33الموافق ل  3011ربيع الأوّل  39المؤرخ في  -2
 .3033-03-38الصادرة بتاريخ 

نيو يو  33الموافق ل  3013ب رج 30المؤرخ في  30-33 وَهو ما كرّسته المادة الأولى من القانون رقم -3
 .  3033-01-01المؤرخة في  11دة رسمية العدد جري -المتعلق بالبلدية 3033

 .21ص  -المرجع السابق -ــافعمّار بوضيـ -4
 -الجزائــر -ديوان المطبوعات الجامعية -الطبعة الرابعة -محاضرات في المؤسسات الإدارية -أحمد محيو -5

 .010ص  -3000
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لوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وَالمدرسة العليـــــــا المدرسة ا، الوطنية للقطاعات المحفوظة
 .1يات لإدارة مرافقها العموميـــةّأو الولا ، كما قد تكونُ محليّة تنشئُ من قبل البلديات....للقضاء

 

 : اريـــــاط التجـــم النشــذي يحكــع الــتشريــــة للومية الخاضعـــات العمـــالمؤسسّ  – 4

 

ات لتنظيم الصفقات العمومية أن يكونَ التمويل الجزئي اشترط المشرّع لخضوع هذه المؤسسّ 

أو   totalement ou partiellementة مؤقتّة أو نهائية بمساهم و الكلّي للصفقة من خزينة الدولةأ

 .(الولاية أو البلدية)من الجماعات الإقليمية 

 

ختلف مظاهر الفساد الذي قد لعّل أنّ الهدف من ذلك هو حماية المال العام من موَ 

 .تطاله

 

مـــن تنظيـــم الصفقـــات  09ادة ـــوجب المـــات بمـــؤسســذه المـــون هــانــزم القــــــد ألـــــــقوَ 

ة مع تنظيم الصفقات العمومية ، أنّ تكيّف إجراءاتها الخاصّ فويضــــات المـــرفــــق العـــامتالعمــــوميـــــة وَ 

  et de les faire adopter par leurs organes habilités على اعتمادها من هيئاتها المؤهلةالعمل وَ 

 

 

                                                 

، تتمتّع بالشخصيـــــةّ سات العمومية ذات الطابع الإداريات صفة المؤسقد أعطى المشرّع مؤخرا للثانوي -1
-30-03المؤرخ في  310-30من المرسوم التنفيذي رقم  03ة ، إذ نصّت المادالإستقلال المالي الإعتبارية وَ 

 -3030-30-01الصادرة بتاريخ  21رسمية عدد  جريدة -سيرهاقة بتنظيم الثانوية وَ المحدّد للأحكام المتعلّ  3030
ري تتمتّع بالشخصيّة المعنوية وَالإستقلال المالي الثانوية مؤسسة عمومية ذات طابع إدا: "على أنَّ  -33ص 

 ".التعليموَتختّص بالتربية وَ 
عداد ميزانية الثانوية وَالأمر بصرف النفقات الصفقات وَ لثانوية إبرام العقود وَ وَمنه يمكنُ لمدير ا - الاتفاقيات وَا 
صـــوَ  في جميع أعمال الحياة المدنية وفقًا دارية وَ التصرّف باسم الثانوية وتمثيلها أمام القضاء وَ ـــدار القرارات الإا 

 .       من نفس المرسوم 30للمادة 
 .21ص  -المرجع السابق -رشوش محمّدبكرا: أنظر-
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توافق ة أن تضع جهازًا لمراقبة صفقاتها، وَ ة لهذه المؤسسات العموميكما ألــزم سلطة الوصاي
 .ا المرسوممن هذ 3281عليه طبقًا للمادة 

 

 : من حيث شكل وَموضوع الصفقة -الفرع الثاني
 

، فإنّ هذا في عقد الصفقة العموميةفضلًا عن خاصيّة تحديد صفة المصلحة المتعاقدة 
، إذ تدخل المشرّع من خلال تنظيم ن حيث شكله وَموضوعهن غيره من العقود مالعقد متميّز ع

إنجاز  :يات الآتيةالصفقات العمومية وَبيَّن أنّ الصفقة العمومية يمكن أن تشمل إحدى العمل
من تنظيم  38ذلك حسبما حدّدته المادة ، إنجاز الدراسات وَتقديم الخدمات، وَ اللوازم ، اقتناءالأشغال

 :2الصفقات العموميّة الجديد
 

      : إنجاز الأشغال - أوّلً 
 

على  le marche de travaux publics تُعرّف صفقة إنجاز الأشغال أو عقد الأشغال العامّة
أنّه اتفاق يهدفُ إلى تحقيق منفعة عامّة يبرمُ بينَ إدارة أو هيئة عموميّة أو أحد أشخاص القانون 

ليّة شخص من تحت مسؤو مباني وَمنشآت لحساب وَ بناء أو ترميم أو صيانة ب الخاص للقيـــــــــام
 .3، في مقابل نقدي يتمُّ تسديده وفقًا لشروط التعاقدأشخاص القانون العام

                                                 

ة الداخلية في مفهوم تمارس الرقاب" :ى، إذ نصّت علة الداخلية على الصفقات العموميةق هذه المادة بالرقابتتعلّ  -1
، دون المساس نظيم مختلف المصالح المتعاقدة وَقوانينها الأساسية، وفق النصوص التي تتضمّن تهذا المرسوم

 .".....الرقابة الداخليةبالأحكام القانونية المطبّقة على 
 : ة أو أكثرالعمومية إحدى العمليات الآتيـــــــتشمل الصفقات : "الأولى وَالثانية على نصّت هذه المادة في فقرتيها -2

 .  إنجاز الأشغال -
 .اقتناء اللوازم -
 . إنجاز الدراسات -
 . تقديم الخدمات -

ة طبقًا ، تبرم المصلحة المتعاقدة صفقة إجماليندما تشمل الصفقة العمومية عدّة عمليات من تلك المذكورة أعلاهع
 .".....أدناه 12لأحكام المادة 

الجزء  -جرائم التزوير -المال وَالأعمال -جرائم الفساد -الوجيز في القانون الجزائي الخاص -أحسن بوسقيعة -3
 .331ص  - 3000 -الجزائر -دار هومة للطباعة والنشــر وَالتوزيع -الطبعة الرابعة -الثاني
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من تنظيم الصفقات العمومية أنّ الصفقة  38الرابعة من المادة  قد بيّنت الفقرتين الثالثة وَ وَ 
من طرف مقاول في  هندسة مدنيةأة أو أشغال بناء أو العمومية للأشغال تهدف إلى إنجاز منش

مجموعة  ام الحاجات التي تحدّدها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع، وَتعتبر المنشأةظل احتر 
، وَتشمل نتيجتها وظيفة اقتصادية أو تقنيةمن أشغال البناء أو الهندسة المدنية التي تستوفي 
 إصلاح أو ل أو تهيئة أو ترميم أوة أو تأهيالصفقة العمومية للأشغال بناء أو تجديد أو صيان

 .التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها، بما في ذلك تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها
  

يقصرها على أعمال  في تحديد مفهوم الأشغال العامّة، فلم يعد كما توسّع القضاء الفرنسي
ــــــة العقــارات العامّة كما يانــــــقة بصـــال المتعلّ ـــة الأعمـــا كافّ ـــلَ فيهـــل أدخـــالترميم فحسب، ببناء وَ ال

 .1شأن بالنسبة لنظافة المنشآت وَ الطرق العّموميّةالهو 
 

 : وَ لتحديد ماهيّة هذا العقد، عمدَ الفقه وَ القضاء إلى ضبط أركانه فيما يلي
 

كَ أنّ المنقول لا يصلح أن ، ذل.(...، سدّ بناء، طريق)قد الأشغال العامّة على العقار ينصبُ ع -3
 .....(مثل إصلاح وَصيانة سيارات الإدارة)يكونَ محلّا لهذا العقد 

 

كيّة ملدارة العامّة المتعاقدة حتّى وَ إن كانَ العقار يجبُ أن يكونَ الشغل العام لحساب الإ -3
ظيف خاصّة، مثل دهن مساكن خاصّة محاذية لطريق عمومي في إطار عمليّة إداريّة لتن

    .المحيط

 

 .2يجبُ أن يهدفَ الشغل العام إلى تحقيق المنفعة العامة  -1
 

ن بموجب تنظيم الصفقات العمومية، في العقد الحدّ المالي المطلوب الذي حدّده القانو  أن يتوافر -0
 .  وَهو ما يميّزه عن باقي العقود

 

                                                 

التنفيذ في ضوء أحكام مجلس الدولة  ،الإبرام -الأسس العامّة للعقود الإدارية -عبد المنعم خليفةعبد العزيز  -1
 .        09وَ  01ص  -3000مصر  -الإسكندرية -منشأة المعارف -وفقًا لأحكام قانون المناقصات وَالمزايدات

 .33ص  -المرجع السابق -محمّد الصغير بعلي -2
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ما فرضه المرسوم هو وَ التصنيف المهنيين، حيازة المؤسسات المشاركة على شهادة التخصّص وَ  -2
إنجاز  تعمل في إطارفي مادته الأولى على جميع المؤسسات التي  3301-33التنفيذي رقم 

أن تكونَ لها شهادة  الأشغال الغابيّة،ميدان البناء، الأشغال العموميّة، الرّي وَ الصفقات في 
 . 2م الصفقةالتصنيف المهنيين كشرط لإبراالتخصّص وَ 

     

 :  "عقد التوريد"اء اللّوازم اقتن - ثانيًا
 

ورّد ـــــــالم)الإدارة المتعـــــاقــــــدة مـــــــع شخــــــص آخـــــــر  هــــرمـــــاق تبــــفـه ات ــــّد بأنــــد التوريـــيُعرّف عق
Le fournisseur )  ، َمكتبي التزويدها باحتياجاتها من المنقولات مثل الأثاث وَذلكَ بقصدِ تموينها و

  .3....فى،الكتب المكتبيّة العموميّة وَالخبز للمطعم الجامعي، الأدويّة بالنسبة للمستشللإدارة
  

للوازم من تنظيم الصفقات العمومية أنّ صفقة ا 38قد حدّدت الفقرة السادسة من المادة وَ 
مصلحة ال من طرف -بخيار أو بدون خيار الشراء -تهدف إلى اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار
  .جات المتّصلة  بنشاطها لدى مورّد، موجّهة لتلبية الحاالمتعاقدة ، لعتاد أو مواد، مهما كان شكلها

 

 :  تقديم الخدمـــات عقد -ا ثالثً 
 

قصدَ تقديم خدمات يحتاجها ( طبيعي أو معنوي)شخص آخر هو اتفاق بين الإدارة وَ 
مؤسسة للتنظيف قصدَ  لجأ الجامعــة إلى التعاقد مع ، كأن تتسييرهالمرفــــــق العام في إدارته وَ 

البلدية مع مؤسسة  حمايّة المحيط، أو أن تتفّقعلى تنظيف الأقســــام وَالمدرجات وَ السهــــــر 
 . 4متخصّصة في الإعلام الآلي لإقامة شبكـة نظام للإعلام الآلي

                                                 

الذي  3033لسنة  32العدد  جريدة رسميّة -3033مارس  00الموافق ل  3013أوّل ربيع الثاني المؤرخ في  -1
الأشغال العمومية ي ميدان البناء وَ يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار انجاز الصفقات العموميّة ف

   .التصنيف المهنيينوَالرّي أن تكون لها شهادة التخصّص وَ 

وثيقة تنظيميّة التصنيف المهنيين للمؤسسات شهــادة التخصّص وَ " :330-33من المرسوم  01تها المادة عرّف -2
المؤسسة الحائزة لها  وّل الشهادة المذكورة أعـــــلاه، وَتخالأشغال الغابيّةالـــــــرّي وَ العموميّة وَ الأشغال بأشغال البناء وَ 

 ."اختصاصًا وطنيّا في ميدان العمل المعيّن
 .31ص  -المرجع السابق -محمّد الصغير بعلي -3
 .31ص  -المرجع نفسه -4
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 :  عقد الدراسات -رابعًا 
 

  ،(طبيعي أو معنوي)ق بين المصلحة المتعاقدة وَشخص آخر اتفا يُعرّف عقد الدراسات بأنّه
المصلحة صاحبة  لقاءَ مقابل تُلزم يُلزم بمقتضاه هذا الأخير بإنجاز دراسات محدّدة في العقد

 .المشروع بدفعه له
 

وَقد حدّد القانون السقف المالي التقديري لصفقة الدراسات بأكثر من ستّة ملايين دينار 
، مع إمكانيّة تحيين هذا السقف بصفة دورية بموجب قرار من الوزير (دج0.000.000)جزائري

 .1المكلّف بالمالية  وفقَ معدّل التّضخم المسجّل رسميًا
 

 :حيث طرق الإبرام من  -الفرع  الثالث
 

ا مُسبقًا طرق إبرام الصفقة، ، إذ حدّد لهلإدارة في اختيار المتعاقد معهاقيّد المشرّع حرّية ا
وعِ جرائم المال الوقاية من وق، وَ أنّ الغاية من هذا التقييد هيَّ تحقيق مبدأ الشفافيّة في التعاقدلعّلَ وَ 

، إذ أنَّ عدم  التحديد  القبلي لطريقة 2المحاباة على وجه الخصوصوَ جريمة الرشوة العام عمومًا وَ 
يط  الصفقات اد إلى محلاختيار المتعامل الاقتصادي، من شأنه أن يفتح الباب لولوج الفس

 .العمومّية
 

تبُرمُ الصفقات العموميّة وفقًا " :على 301-32من المرسوم الرئاسي  18وَقد نصّت المادة 
 . "، أو وفقَ إجراء التراضيالذي يشكّل القاعدة العامّة لإجراء طلب العروض

  

                                                 

كل صفقة عمومية يساوي " :بالقول 301-32من المرسوم الرئاسي رقم  3فقرة  31نصّت عليه المادة  وَهو ما -1
، اسات أو الخدماتللدر ( دج0.000.000)ستّة ملايين دينار وَ .... تقديري لحاجات المصلحة المتعاقدةفيها المبلغ ال

 ".عليها في هذا الباب لا تقتضي وجوبًا إبرام صفقة عمومية وفق الإجراءات الشكلية المنصوص
أعلاه  33وَ  31تحسب المبالغ المذكورة في المادتين " :من نفس المرسوم على 33في حين نصّت المادة     

دّل التضخم ، بموجب قرار من الوزيـــــــر المكلّف بالمالية وفق معباحتساب كل الرسوم، وَيمكن تحيينها، بصفة دورية
 ".المسجّل رسميًا

ى مداخلة ألقيت بمناسبة الملتق -كافحته في إطار الصفقات العموميةماد وَ الوقاية من الفس -خضري حمزة -2
مارس  33وَ  30يومي  -تيزي ورزو -جامعة مولود معمري -الوطني حـول مكافحة  الفساد وَتبييض الأموال

3008       . 
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سلوب طلب أ: يقين لإبرام الصفقة العموميّة وَهمايتبيّن من هذا النص أنّ المشرّع اعتمد طر 
لأسلوب طلب العروض كمًّا معتبرًا ( المشرّع)العروض وَالإبرام عن طريق التراضي، وَقد خصّص 

أنّه يمثل  مختلف قوانين الصفقات العموميّة، وَهو أمر طبيعي من منطلق من المواد القانونيّة في
في حين أبقى على  فسين،القاعدة العامّة في التعاقد بالنظر لطابع المساواة الذي يحقّقه بين المتنا

 :1أسلوب التراضي كاستثناء في التعاقد
 

 :  أسلوب طلب العروض - أوّلً 

 

نظيم الجديد للصفقات العمومية وَتفويضات المرفق العام بدايةً يتعيّن الإشارة إلى أنّ الت
-30الذي كانَ مكرّسًا بموجب المرسوم الرئاسي رقم " المناقصة"استغنى عن توظيف مصطلح 

 ن المصطلحات التي جاءَ بها تحريربي إذ وحّد ا فعل المشرّع في هذا الشأنحسنًا مالملغى، وَ  310
،   L’appel d'offresالفرنسية، إذ أنّ طلب العروض يطابق في ترجمتهباللغتين الوطنية وَ  النصوص

   la soumissionهو الخلل المصطلحي الذي شهده المرسوم الرئاسي الملغى بين المناقصة وَ 
 . الموظّف في النص الفرنسي l’appel d’offresروض طلب العفي النص العربي وَ الموظّف 

 

ت المرفق العام أسلوب من تنظيم الصفقات العمومية وَتفويضا 3-00قد عرّفت المادة وَ 
إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدّة متعهدين متنافسين مع .. .: "طلب العروض بأنّه

ن مفاوضات للمتعهّد الذي يقدّم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، تخصيص الصفقة دو 
 . ."…عية تعَّدُ قبل إطلاق الإجراءاستنادًا إلى معايير اختيار موضو 

 

القاعدة العامّة في إبرام الصفقات   L’appel d'offresوَيشكل أسلوب طلب العروض
بدأ الشفافيّة في التعاقد وَالعلانيّة في يد مسيّما تجس ،كونه يحقّق جملة من المزاياالعمومية 

ا واسعًا من ، كما يوفرّ هذا الأسلوب  قدرً وب للحدّ من ظاهرة الفساد الماليهو مطلالإجراءات، وَ 

                                                 

مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى  -ةالعموميّ  المناقصة كأسلوب من أساليب التعاقد في الصفقة -ختّال هاجر -1
كليّة  -سيدي بلعباس -جامعة جيلالي اليابس -لدولي حـول الوقاية من الفساد وَمكافحته في الصفقات العموميّةا

 .3031 أفريل 32وَ  30يومي  العلوم السياسيّةالحقوق وَ 
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، فضلًا عن تمكين الرأي العام من د الإدارة عن المعاملات المشبوهةيبعالحماية للمال العام، وَ 
 .1الصفقة العموميّة خاصّة من  خلال ما ينشر في الصحفبها تمُرُّ مراقبة معظم المراحل التي 

 

الذي يمكن   -أشكال طلب العروض 301-32من المرسوم الرئاسي  03المادة قد حدّدت وَ 

 :  في -2أو دوليًا/أن يكونَ وطنيًا و
 .طلب العروض المفتوح -
 . وض المفتوح مع اشتراط قدرات دنياطلب العر  -
 . طلب العروض المحدود -
 . لمسابقةا -

 

  : المفتوح طلب العروض - 5
 

يعرّفُ طلب العروض المفتوح  على أنّه  إجراء يمكن من خلاله أيّ مترشّح مؤهل أن يقدّم 

 .  3تعهدّا
 

 :وض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا طلب العر  - 8
 

يها كل من ، إذ يمكن أن يشترك فتوح لعدد غير محدود من المتعهدينهذا الأسلوب مف
بل إطلاق الإجراء، مسبقًا ق التي تحدّدها المصلحة المتعاقدة الدنيا المؤهلة وافر فيه بعض الشروطتت

                                                 

 .السابق المرجع -ختّال هاجر -1
يعتبر دوليا ، بينما علان عنه داخل الجزائر بطلب عروض المعنيينتمَّ الإ إذا ما يعتبر طلب العروض وطنيا -2

ل الشركات الأجنبية ، مث(أجانب) عهدين من خارج الجزائره نحو الخارج لطلب عروض متنإذا تمّ توجيه الإعلان ع
متعهدين داخل تي تفتقد إلى ذلك خاصّة بالنسبة للصفقات ذات الأهميّة المعتبرة أو ال يكون، وَ أو المتعددة الجنسيات

 .   الوطن
 . 13ص  -المرجع السابق -بعليمحمد الصغير : أنظر في هذا الشأن -

 .301-32من المرسوم الرئاسي رقم  01دة هو ما نصّت عليه الماوَ  -3
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لا يتم ، وَ 1، فيقدّم كل مشترك عطائه الذي يتضمّن السعر الذي يقبلهوَيعتقد أنّه قادر على تنفيذ العقد
 (.3-00المادة )شحين من طرف المصلحة المتعاقدة انتقاء قبلي للمر 

 

ة تخص القدرات التقنية وَالمالية أنّ الشروط المؤهل المادة بيّنت الفقرة الثانية من نفس وَقد
 . تعقيد وَأهميّة المشروع، وَتكن متناسبة مع طبيعة وَ وَالمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة

 

 :  طلب العروض المحدود - 3
 

العام بأنّه إجراء تفويضات المرفق من تنظيم الصفقات العمومية وَ  02عرّفته المادة 
 . من قبل مدعون وحدهم لتقديم تعهّدلاستشارة انتقائية، يكون المرشحون الذين تمّ انتقائهم الأوّلي 

 

لذين ستتمّ الشروط العدد الأقصى للمرشحين ا صلحة المتعاقدة أن تحدّد في دفتريمكن للموَ   
الانتقاء  المصلحة المتعاقدةتنفـّـــذ ، على أن منهم، بخمسة دعوتهم لتقديم تعهّد، بعد انتقاء أوّلي

أو /الدراسات أو بالعمليات المعقدة وب ختيار المرشحين لإجراء المنافسة عندما يتعلق الأمرالأوّلي لا
 .ذات الأهمّية الخاصّة

 

ضع من خلال و  ناسبًا وبما يعود عليها بالمنفعةعليه يكونُ من حق الإدارة تقدير ما تراه موَ    
بة العمليّة التي تتطلّب مبدئيًا الخبرة وَالإمكانيات صعو النظر لأهميّة وَضخامة وَ شروط خاصّة ب

 .2كأن تشترط أن يكون المرشحين مقاولين لهم ما يزيد عن عشر سنوات خبرة مثلا ،اللازمة
عندما  -طلب العروض المحدود يمكن أن يجريقد بيّنت الفقرة الرابعة من نفس المادة أنّ وَ 

مّا على مرحلة واحدة -التقنيةتسلّم العروض   :إمّا على مرحلتين وَا 
 

مفصلة معدّة  فيكون على مرحلة واحدة عندما يطلق الإجراء على أساس مواصفات تقنية
 .  (02من المادة  02الفقرة ) أو  نجاعـــة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية/بالرجوع لمقاييس وَ 

 

                                                 

مذكرة لنيل  -ت العموميّة في القانون الجزائريظاهرة الفساد الإداري وَالمالي في مجال الصفقا -بن بشير وسيلة -1
 -الجزائر -تيري وزو -جامعة مولود معمري -فرع قانون الإجراءات الإدارية -ن العامالماجستير في القانو  درجة
 .303 ص -ـ3031-30-30المناقشة  تاريخ

 .13ص  -المرجع السابق -محمد الصغير بعلي -2
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، إذا ق الإجراء على أساس برنامج وظيفيا يطلعندم -استنثاء–أمّا على مرحلتين فيكون 
راسات التقنية لتلبية حاجاتها حتّى بصفقة د متعاقدة قادرة على تحديد الوسائللم تكن المصلحة ال

  .(02من المادة  00الفقرة )
 

في  القيام باستشارة مباشرة للمتعاملين الاقتصاديين المؤهلين وَالمسجلين مصلحة المتعاقدةفلل

المتعاقدة على أساس انتقاء أوّلي بمناسبة إنجاز عمليات دراسات أو  توحة تعدّها المصلحةقائمة مف

ناء لوازم خاصّة ذات طابع تكراري، وَفي هذه أو عمليات اقت/مركبة أو ذات أهميّة خاصّة وَ  سةهند

 .1(02الفقرة السابعة من المادة )سنوات ( 01)اء الأولي كل ثلاث ، يجب تجديد الانتقالحالة

 

فيات الانتقاء الأوّلي أن يتمّ النص على كي( 02الفقرة الثامنة من المادة )أوجب القانون وَ 
 .    العروض المحدود في دفتر الشروط الاستشارة في إطار طلبوَ 

 

 في حالة هّ ، أنمن تنظيم الصفقات العمومية وَتفويضات المرفق العام 00قد بيّنت المادة وَ 
لي في مرحلة الأوّ  عوة المرشحين الذين جرى انتقاؤهم، تتمّ دمرحلتينطلب العروض المحدود على 

 ديم عرض تقني  أولي دون عرض مالي، وَيمكن للجنة فتح الأظرفة، إلى تقأولى برسالة استشارة
أن تطلب كتابيًا  -التي تراها مطابقة لدفتر الشروط روضعــــص الــــا يخــــفيم -وَتقييـــــم العـــــروض

par écrit - من المرشحين تقديم توضيحات أو تفصيلات بشأن  -بواسطة المصلحة المتعاقدة
 . 2عروضهم
 

                                                 

العروض ، على طلب منه 13بموجب المادة  310-30الصفقات العمومية الملغى رقم  لقد أطلق تنظيم -1
أنّ التنظيم الجديد اعتمد بصفة  -في رأيينا -، وَيبدو"الاستشارة الانتقائية"المحدود الذي يجري على مرحلتين إسم 

سوم الرئاسي الملغى أكبر على تغيير وتحيين المصطلحات أكثر من المضمون الذي احتفظ به كما كان في المر 
 .بنسبة كبيرة

ط عدم تعديلها للعروض بصفة تقديم هذه التوضيحات من المرشحين واشترافي حين فصّلت نفس المادة كيفية  -2
 .أساسية
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، قد تخلّى كليًا عن التعاقد بأسلوب نّ تنظيم الصفقات العمومية الجديديتعينّ التنويه أوَ 
المرشح ر القائم أساسًا على اختياي كانّ معتمدا في التنظيم السابق، وَ الذ L’adjudicationالمزايدة 

علّق بالعمليات ذات النمط يتوَ ( 310 -30الرئاسي من المرسوم  11المادة )الذي يقدّم أقل الأثمان 
 . العادي

 

الخزينة العامّة  فإذا كانت الصفقات العموميّة بأشكالها المختلفة ينجمُ عنها خروج المال من
عن تنفيذ العمليّة موضوع  الناتجاستفادة المتعاقد مع الإدارة بمقابل وَ " صفقة عموميّة"بعنوان 

 .  1، فإنّ التعاقد بطريق المزايدة ينجمُ عنه تحقيق مداخيل للخزينة العامّة ناتجة عن التعاقدالصفقة
 

لو كلّف هذا التعاقد أموال يق النوعية في التعاقد وَ بهذا  يكون المشرّع قد توجه نحو تحقوَ 
، إذ أنّ أسلوب المزايدة، وَحسنًا ما فعل في هذا الشأنحقيقها لو أُتبّع أكثر من تلك التي كان له ت

 .العامّة التي تتعلق بالمواطن وَتعود عليه بالنفع الصفقة في النهاية ما هي إلّا تحقيقًا للمصلحة
 

 :  المسابقــــــــة - 4
 

ضعُ رجال الفن في إجراءٌ ي" :على أنّها 301-32من المرسوم الرئاسي  01عرّفتها المادة 
روع مصمّم مخطّط أو مش -أدناه 09كيم المذكورة في المادة بعد رأي لجنة التح -سة لاختيارمناف

تصادية ، قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقاستجابة لبرنامج أعدّه صاحب المشروع
 .، قبل منح الصفقة لأحد الفائزين بالمسابقةأو جمالية أو فنيّة خاصّة
أحسن عرض من الناحية  للفائز بالمسابقة الذي قدّم -مفاوضاتبعد ال -وَتمنح الصفقة

 ."....الاقتصادية
 

قة من قبل المصلحة المتعاقدة، سيّما إذا تعلّق الأمر بتهيئة يتمّ اللجوء إلى إجراء المسابوَ 
 traitement d’informationالإقليم وَالتعمير وَالهندسة المعمارية وَالهندسة أو معالجة المعلومات 

 . (01من المادة  01الفقرة )
 

                                                 

 .303ص  -المرجع الســــابق -وضيافعمّار ب -1
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 تبرم وجوبًا عن طريق ر بصفقة الإشراف على إنجاز أشغال، فلاأمّا إذا ما تعلّق الأم
المرسوم  من 31الأولى من المادة  ها الحدّ المنصوص عليه في الفقرةالمسابقة إذا لم يتجاوز مبلغ

التي لا تحتوي على  تحتيّة أو ، أو تعلّق موضوعها بالتدخل في مبنى قائم أو منشأة بنيةالرئاسي
 (.01من المادة  00الفقرة )مهام تصميم 

 

منه في  09المادة  تفويضات المرفق العام بمقتضىتنظيم الصفقات العمومية وَ وَقد بيّن 
، مع محدودة أو مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا: نّ المسابقة تأخذ إحدى الصورتين، أفقرتها الأولى

 03الفقرة )سبيل الوجوب ف على الإنجاز في شكل المسابقة المحدودة على الإشرا المشرّعقصرِ 
 .  (09من المادة 

 

 cahier de charge de concoursبقة أوجب هذا التنظيم أن يتضمّن دفتر شروط المساهذا وَ 

على كيفيات الانتقاء الأوّلي عند الاقتضاء  على برنامج وَنظام للمسابقة، بالإضافة إلى النص 
 .(09من المادة  00فقرة ال)

 

تقديم أولى إلى  ، يدعى المرشحون في مرحلةجوء إلى المسابقة المحدودةفي حالة اللّ وَ 
إلى تقديم أظرفة العرض التقني تقييمها، لا يدعى أظرفة ملفات الترشيحات فقط، وَبعد فتحها وَ 

 .إلّا الذين جرى انتقاؤهم الأوّليالعرض المالي وَالخدمات وَ 
 

مكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدّد في دفتر الشروط العدد الأقصى للمرشحين الذين هذا وَي
 . دعوتهم لتقديم تعهّد بخمسة منهم ستتّم

 

 :  أسلوب التراضي -ثانيًا 
 

لوب معروف هوَ أسار المتعامل المتعاقد مع الإدارة، وَ أسلوب التراضي طريقًا لاختي يعتبرُ 
، أمّا في فرنسا فقد سادَ "الأمــر المباشر الاتفاق أو"في مصر ب  ، إذ يُعرفُ في التشريعات المقارنة

، إذ تمَّ استبداله 3810تنظيم الصفقات العمومية سنة إلى حين صدور " Le gré à gré" مصطلح

 .les marchés négociés "1"بمصطلح 
 

                                                 

 .300ص  -المرجع السابق -وسيلةبن بشير  -1
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سلطة المختصّة بأنّه ذلكَ الأسلوب الإستثنائي في التعاقد الذي تقومُ به ال 1وَيعرّف التراضي
المناقشة المفتوحة مع المترشحين  قيّد بشكليات أسلوب طلب العروض، وَذلكَ في إطاردونَ الت

بشرط الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا  المتعاقد المناسب الإحتفاظ بحرّية كاملة في اختيارللتعاقد مع 
تختار من تفاوض بكل حريّة وَ ، فرد العادي تناقشال ي هذه الحالة تنزل الإدارة منزلة، ففالأسلوب

 . 2تريد
 

من تنظيم الصفقات  03عرّف المشرّع الجزائري أسلوب التراضي من خلال نص المادة وَقد 
إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة  : "العمومّية وَتفويضات المرفق العام بأنّه

يط أو شكل التراضي بعد ل التراضي البسيمكن أن يكتسي التراضي شكى المنافسة، وَ الشكليّة إل
حين حدّدت المادتين  ، في".....تنظّم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمةالاستشارة، وَ 

التراضي البسيط وَالتراضي بعد : من نفس التنظيم أشكال التراضي في نمطين هما 23وَ  08
 :الإستشارة
 

 :  التراضي البسيط - 5
 

من  08إلى هذا الأسلوب في التعاقد في حالاتٍ محدّدة حصرًا  بنص المادة تلجأ الإدارة 
 : تنظيم الصفقات العموميّة وَتفويضات المرفق العام  وَهي

 

وضعيّة احتكارية  ات إلّا على يد متعامل اقتتصادي وحيد يحتّلــذ الخدمــن تنفيــا لا يمكــعندم -
que par un operateur économique unique qui détient une situation monopolistique  أو ،

المعنية  فنيّة، وَتوضّح الخدماتأو لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات ثقافية وَ  لحماية حقوق حصرية
                                                 

لعقود ، إذ أنَّ وجود هذا الأخير لازم في كل ايختلف عن الرضا في التعاقد كركن من أركان العقد إنَّ التراضي -1
وّر عقد دون ركن الرضا، ، ذلكَ أنّه لا يمكن تصــــــــــون الخاص أو أطراف القانون العامالقان أطرافسواء كانت بينَ 

، أنّ الإدارة بموجبه تتحرّر من ق التعاقد في مجال القانون العامالقصدُ من إطلاق تسميّة التراضي كطريقة من طر وَ 
معها دون يمكنها مباشرة اختيار المتعاقد ، وَ ـــــة الذكر أي إجراءات طلب العروضالخضوع للقواعد الإجرائيّة سابقـ

أين تفقد نسبيًا  خلافًا لطريقة طلب العروض حريتها في الإختيارــا من التقيّد بهذه الإجراءات، فرضاها بارز إنطلاقـــ
  .تخضعُ لجملة من القيود الشكليّة وَالإجرائيّةهذه الحريّة وَ 

 . 381ص  -المرجع السابق -عمّار بوضياف: في هذا الصددنظر أ -
 .300ص  -السابقالمرجع  -بن بشير وسيلة -2
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ترك بين الوزير المكلّف بالثقافة وَالوزير المكلّف مش بالاعتبارات الثقافية وَالفنيّة بموجب قرار
 .  بالمالية

 

 رخطر داهم يهدّد ملك أو استثما تيجةنen cas d’urgence impérieuse ل الملّح عند الإستعجا -
أو استثمار  قد تجسّد في للمصلحة الوطنية أو الأمن العمومي أو بخطر داهم يتعرّض له ملك 

، بشرط أنه لم يكن في وسع إجراءات إبرام الصفقات العمومية لا يسعه التكيّف مع آجالالميدان، وَ 
 تكون نتيجة للمماطلة من أن لاة الاستعجال، وَ لمتعاقدة توقع الظروف المسبّبة لحالالمصلحة ا

 .طرفها
 

مان توفير حاجات مخصّص لض un approvisionnement urgent في حالة تموين مستعجل -
 .الظروف بنفس شروط الفقرة أعلاه ، بشرط أنّ السكان الأساسية

 

 quand il s’agit d’un وطنيّــــة يكتسي طابعًا استعجاليًا ةـــ ـّذو أهميروع ـــمشـب عندمــا يتعلــق الأمــر -

projet prioritaire et d’importance nationale qui revêt un caractères d’urgence يخضع 
أو ، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي لموافقة المسبقة من مجلس الوزراءجوء إلى هذه الطريقة إلى االلّ 

لى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة (دج30.000.000.000)لايير دينار يفوق عشرة م ، وَا 
 . صفقة يقل عن المبلغ السالف الذكرإذا كان مبلغ ال

 

ا يً حقًّا حصر  و تنظيمي مؤسسة عموميّة ذات طابع صناعي وتجارينص تشريعي أ عندما يمنح -
رات الإداالمؤسسة كل نشاطها مع الهيئات وَ ه ، أو عندما تنجز هذللقيام بمهمّة الخدمة العموميّة
 .  العمومية ذات الطابع الإداري

 

تقييد الإدارة عند لجوئها  لات من قبل المشرّع، أنّ الهدف هويبدو من حصر هذه الحا
محدّدة كما أضيف المعيار المالي، وَهو ، حيث أضيفت حالات جراء التراضي البسيط في التعاقدلإ

لمكافحة فساد الصفقات العموميّة من خلال تقييد الإدارة حتّى لا تلجأ  ةابيّ إيج ما يعتبر خطوة
 . 1طلب العروض لتراضي البسيط كوسيلة للتحايل وَالهروب من قيودل

                                                 

 -حة لنيل شهادة دكتوراه في العلومأطرو  -داري في مجال الصفقات العموميّةالفساد الإ -زواوي عباس -1
 .  00ص  -3033 -جامعة بسكرة -ص قانون جنائيتخصّ 

 . 309ص  -المرجع السابق -يلةوس يربن بش: هامش ورد في مرجع -
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 :  التراضي بعد الإستشارة - 8
 

من المرسوم الرئاسي   23لمادة حسب ا -جازَ المشرّع للإدارة اللّجوء إلى هذا الأسلوبأ
ى توافر حالتين بعدما كان المرسوم السابق يقصرها عل -س حالات محدّدة حصرًافي خم 32-301

 :همافقط  وَ 
 .أو لوحدة التأهيل التقني المقدّم، إمّا لعدم وجود العروض عدم جدوى الدعوى للمنافسة -
ة الماد)لتي لا تستلزم اللجوء للمناقصة الخدمات الخاصّة االلوازم وَ في حالة صفقات الدراسات وَ  -

 .لّجوء إلى هذا الإجراءهو ما يعني تضييق مجال ال، وَ (منه 00
 

 :      أمّا الحالات التي قرّرها المرسوم الحالي فتثمل في
 

 .م جدوى طلب العروض للمرة الثانيةعندما يعلن عد -3
 

ى يعتها اللّجوء إلة التي لا تستلزم طبالخدمات الخاصّ في حالة صفقات الدراسات وَاللوازم وَ  - 3
نافسة أو تحّدد خصوصيّة هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المطلب العروض، وَ 

 . بالطابع السرّي للخدمات
 

 .السيادية في الدولـــــــــــــةة في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العموميّ  - 1
 

لا تتلائم مع آجال طلب تها كانت طبيعفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وَ في حالة الص - 0
 . عروض جديد

 

اتفاقات   إطار إستراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطارفي حالة العمليات المنجزة في  - 2
ما تنص ، عندلديون إلى مشاريع تنموية أو هباتتحويل اتتعلّق بالتمويلات الامتيازية  وَ ثنائية 

لمصلحة المتعاقدة أن تحصر الحالة، يمكن لاتفاقات التمويل المذكورة على ذلك، وَفي هذه 
موال في الحالات م للأالاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى أو البلد المقدّ 

 . الأخرى
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عندَ إبرامها للصفقات  يتبيّن ممّا سبقَ أنّ المشرّع الجزائري حاولَ تقييد الإدارة قدرَ الإمكان
إجراءات  تمثل في طلب العروض الذي وضعَ لهي ،الأوّل أصلي: ينالعموميّة، فخوّل لها طريق

اية الصفقات المبرمة في سبيل ذلك، فضلًا حمقانونيّة صارمة لضمان تحقيق المصلحة العامّة وَ 
،  لإدارة في حالاتٍ محدّدة قانونًاأسلوب التعاقد بالتراضي الذي يعتبرُ طريقًا استثنائيّا تلجأ له ا عن
لعّل أنّ الغاية هي ، وَ 301-32ن خلال تبنيه للمرسوم الرئاسي وضوح  م طريقة أكثرفصّلها ببل وَ 

خلال محاولة تحديد كل الأفعال عدم التلاعب بالمال العام من لصفقات العموميّة وَ توفير حماية ل
مها فضلا عن وضع آليات لمكافحتها، سيما وأن تجريالتي تسجّل عبر هذه المراحل وَ  الانتهاكاتوَ 
جريم في مجال الصفقات يعتبر نوعا ما حديث العهد في المنظومة العقابية الجزائرية، وهو ما الت

 :يقودنا إلى البحث في تطور التجريم في الصفقات العمومية من خلال المبحث الثاني
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 المبحث الثانــي
 :ـريتطوّر التجريم في الصفقات العمومية في التشريع الجزائـ

 

في حمايتهِ للمال العام حسبَ طبيعة كـلّ مرحلة    ف تدّخل المشرع الجزائي الجزائريد اختللق
الاشتراكي  وَما كانَ للدولة من  ــــاة الاقتصادية في الجزائـــر، فمــن مرحلةِ التسييرمــرَّت بها الحيــــ

متعامليــن الاقتصاديين أمام ال إلى مرحلة فتح المجال ،تتدخلٍ كبيـــر وَشبـــه شامل في كلِّ القطاعا
،  فإنَّ المتفحصَ لمختلفِ الوطنيّة سواء الوطنيين أو الأجانب للمساهمة في خلق التنميّة  الخواص

النصوص العقابية في كلِّ مرحلة على حِــدا  يتوصّل إلى نتيجةٍ مفادها اختلاف تدخـــل المشــرّع في 
 .مرحــلــة خصوصيــةّ كلّ ـــات وَ حمايته للمـال العام حسبما تمليه مقتضيـ

 

زائري يقودنا إلى إنَّ الحديثَ عــن تطــوّر التجريم في الصفقات العمومية في التشريع الج
، بدءًا من مرحـلةِ التجريمِ بناءًا على الأحكامِ بهـــا مــرَّ  الخـوض في بحثِ مختلفِ المراحل التي

م ظهــور بوادر تلكَ المتعلقة بجريمةِ الرشوة وَاستغلال النفوذ، ثا العامــةّ الواردة بقانونِ العقوبات سيّمــ
التطــوّر في التجريم من خلال استحداث المشرّع الجزائي لنصوصٍ خاصّة ضمـن نفس القانون 

 La corruption dans les marchésالعمومية  الصفقات الرشوة في"وَالإتيانِ لأوّلِ مــرّة بجريمـــة 

publics" َباستقلاليـــة التجريم من خـــلال تغييــــر المشرّع  -متميّــزةكمرحلــةٍ لاحقـــة وَ وَ  -تهاءً ان، و
في الصفقـــات العموميــة من إطاره  تجريم، مخرجًــا بذلك  الوضعِه لقانونٍ خاص مستقـّـللوجهتــــه وَ 

ضمن قانون  إدراجـه بالنتيجـــةم الفساد وَ العام في قـــانون العقوبات وَمعتبراً إيّــــاه من مظــــاهر وَجرائ
 . الوقاية من الفساد وَمكافحــته

 

نعالج في الأوّل تطوّر التجريم : طلبينإنّ هذا التحليل استدعــى منّا تقسيـــم الدراســـة إلى م
إلغاء هذا  في الثاني إلى العمومية على ضوءِ أحكــــام قانون العقوبات، وَنتطـــرق الصفقاتفي 

المتعلّق بالوقاية من الفساد  03-00تجريم من إطار قانون العقوبات وَنقله إلى القانون رقم ال
 :وَمكافحته وَذلك على النحو الأتي
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 المطلب الأوّل 
 :في ظل قانون العقوبـــــــــات

 

ستّون  بحركة تشريعية واسعة تمثلت في تدخل المشرّع ستّ وَ تسع مائة وَ اتَّسمت سنة ألف وَ 
محاولةِ تغيير بسطهـــــا لسيادتها وَسلطاتها وَ ي مجالاتٍ حسّاسة تتعلّق بممارسة الدولة الجزائرية وَ ف

، وَذلكَ 3211-03لأمر الوضع القائم المتمثل في استمرار تطبيق التشريعات الفرنسية طبقًا ل
يث شهدت هذه ، حبها إلى جزأرة النظم القانونية بوضعِ مجموعةٍ من التشريعات المختلفة تهدفُ 

الفترة وضع تشريعات هامّة أضفت على استقلال الجزائر السياسي استقلالًا في المجال القانوني 
الذي عرفَ عدّة تعديلات تماشيًا مع  320-00انب التجريمي منه بصدور الأمر سيّما في الج

ة وَالاجتماعية التي التي مرّت بها البلاد وَالتحولات السياسيــة، الاقتصادي 2متطلّبات  المراحـــل
 .شهدتها الجزائر

                                                 

باستثناء الأحكام  شريع الفرنسي المطبّق في الجزائربتمديد العمل بالت المتعلق 3803ديسمبر  13لمؤرخ في ا -1
ة العادية للحرّيات السيادة الوطنية أو تتضمّنُ أفكارًا استعمارية عنصرية تتنافى وَالممارس التي تتعارض مع

 .3801جانفي  33الصادرة بتاريخ  -03رسمية العدد جريدة  -الديمقراطية
 -التوزيعدار هومة للطباعة وَالنشر وَ  -الطبعة الرابعة -الوجيز في القانون الجزائي العام -أحسن بوسقيعة - 2

 .39ص  -3001 -الجزائر
إلى  3803ا بين سنة خلال الفترة الانتقالية الممتدة م لإشارة في هذا الصدد أنّ الجزائر ظلّت تخضعُ تجدرُ اوَ  -

العائد تاريخه إلى سنة " قانون نابليون"إلى قانون العقوبات الفرنسي الذي يعرف باسم  التجريمفي مجال  3800
المؤرخ  3110-03مّ إلغاؤه بموجب القانون رقم الذي خضع  لعدّة تعديلات في تواريخ مختلفة قبل أن يتوَ  -3930

منية القصيرة  الحقبة الز  نّ هذا القانون المطبّق خلال هذهنبغي أن يُفهم أالملاحظ أنّه ي مع 3803ديسمبر  30 في
المشرّع الجزائري هو من قرّر تطبيقه مع استبعاد الوطنية ما دامَ أنَّ ، بل قد أُصبغَ بالصبغــــــــــة ليس قانونا وطنيًا

، فإنّ القانون الفرنسي الصفقات مجال في مجال الحماية الجزائية فيوَ  النصوص التي تتعارض مع السيادة الوطنية،
، بل تناول تجريم التعدّي على ق في الجزائر خلال الفترة الانتقالية لم يورد ضمن أحكامه تجريمًا خاصّا بهاالمطبّ 

الجنايات والجنح ضدّ "من الباب الأوّل المعنون ب  المال العام من قبل موظفي الدولة عمومًا في الفصل الثالث
عموميين جنايات وَجنح الموظفين الالجريمة الوظيفية وَ "دا القسم الثاني منه المعنون ب تحدي، وَ "موميةالسلامة الع

بموجب المواد من فعل الإتلاف أو التحوير القسم تجريم فــــعل الاختلاس وَ ، إذ تمًّ في هذا "أثناء ممارستهم لوظائفهم
 .        310دة كذا تجريم فعل الغدر بموجب الما، وَ منه 311إلى  308

الفرنسي شرح القانون  -المجلد العاشر -موسوعة قانون العقوبات العام وَالخاص -لين صلاح مطر :أنظر -
 .         313ص  -3001 -لبنان -بيروت -قوقيةمنشورات الحلبي الح -وَتنقيحهالمعاصر 
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تطــورًا هـــامًّـا     على ضوء سريانِ هذا الأمـــــــــــــــر الصفقات العموميةقد عَــرفَ التجريم في وَ 
، فَمِنَ كذا التوجــه الذي تبنتــهمؤسساتها و منحى الذي سلكه تطــوّر الدولة و ال اقتضاه بدرجـة أولى
شرّع  استحداث الم رشوة واستغلال النفــــوذ، إلىلنصوص العامــةّ المتعلقة بالالتجريم بناءًا على ا

خالفات لأحكامِ الصفقات وَم بعض الأفعال التي تعدّ تجاوزات تطالُ  نصوصاً خاصّـــة بالتجرّيم
واصلَت وَ  ، بــلdélit de favoritismeحداثـــه لجريمــــة المحابـــاة ، كما هو الحال بالنسبة لاستالعمومية

دة المال العــام بصفة قاعـــ جابهة فساد الصفقات العموميـة وَهلهلـةالإرادة التشريعية الواضحة في م
يتجلى ذلك بوضوح من خلالِ عامّــــة مسارها نحــو وضعِ أسسٍ قانونــية أكثــر دقــّة وصرامـة، و 

 :استحداث المشــرع   لجريمة الرشــــــوة في الصفقات العمومية
 

 : التجريم بناءًا على النصّوص العامّـــــة -الفرع الأوّل
 

المتضــمّن قــانون العقوبــات عنــد صـــــدوره علــى التجــريمِ  فــي  320-00يــنص الأمــــر رقــم  لــم
كــانَ  ذات طــابع إجرامـــــي تتعلــق بهــابصــفة مســتقلّة، وَمــن تــمَّ  فــإنَّ  أيَّــة وقــائع   الصــفقات العموميــة

ــــه تحـــت عنـــوان ا تضـــمنه يمكــــــن إخضـــاعها لِمَـــ ــــة الجنايـــات و "الفصــــل الرابـــع منـ الجـــنح ضـــدَ السلامــ
 الأوّل منه المتعلق بالاختلاس وَالغدر  وَعلى وجـــــــه الخصوص القسمبوجه عام القسم ، وَ "العمومية

 .1الثاني المتعلق بالرشـــــوة وَاستغلال النفـــوذ
 

بموجـــب المـــواد " Corruption"مَ فعــــل الرشـــوة ، نجـــده جـــرّ هـــذا القســـموَبــتفحّص مـــا وردَ تحـــت 
، مـع تـتمُّ بهـا الجريمـةالأفعـال التـي المشرّع بمقتضاهم صـفة الجـاني وَ  أين بيّن ،338وَ  331، 330

للـــنص علـــى الرشـــوة الســـلبيّة التـــي  331و 330الرشـــوة، إذ خصّـــص المـــادتين  اعتمـــاده مبـــدأ ثنائيّـــة

                                                                                                                                               

دراسة  -عمومية في القانون الجزائريات التطوّر التجريم وَالعقاب في الصفق -بن غفور حفصة: منقول عن هامش -
لتجريم في الصفقات ا"تخصّص  -ي إطار مدرسة دكتوراه في القانونمذكرة لنيل شهادة الماجستير ف -مقارنة

 08ص  -3032-3030 -كليّة الحقوق وَالعلوم السياسية -سيدي بلعباس -جيلالي اليابسجامعـة  -"العمومية
 .30وَ 
الدولي مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى  -يم الصفقات العموميّة في الجزائروَتجر  تطوّر تنظيم -بودالي محمد -1

 -يابسجامعة جيلالي ل -3031أفريل  32وَ  30يومي  -حول الوقاية من الفساد وَمكافحته في الصفقات العموميّة
 .  33ص  -سيدي بلعباس -قسم الحقوق -العلوم السياسيّةكليّة الحقوق وَ 
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للرشـــوة الإيجابيّـــة التـــي يرتكبهـــا  338ص المـــادة يرتكبهـــا الموظـــف العـــام المرتشـــي، فـــي حـــين خصّـــ
 .1الراشي صاحب المصلحة

 

وَقد كان التعامل بالرشـوة في الصفقات العمومية في هذه المرحلة الأولى من التجريم ينطوي 
 .الجزائية العامّة أمام غياب نص خاص بديل وصتحت زاويــة هذه النص

 

ة بموجـب المـاد" Trafic d'influence" ل النفـوذكما جاءَ تحت هذا القسم تجريم  فعـل اسـتغلا
لـدى السـلطات العامـة أو  من قانون العقوبات، وَيقصدُ بالنفــــــــوذ تمتـّـــع الشـخص بنفـوذٍ  فعلـي 3392

ـا فـي المجتمـع مـن شـأنه أن يسـاعده علـى  إحدى الجهـات الخاضـعة لرقابتهـا ممّـا يمنحـه مركـزًا خاصًّ
متـّع بهـا يرى البعض الآخر أنَّه القـوّة أو درجـةَ التـأثير التـي يتعينة، وَ تحقيق مصلحةٍ لطالبِ حاجةٍ م

توجيهِ القرارات  عاملين معه لاعتباراتٍ شخصيّة وَمهنية، إذ يصبح قادرًا علىالالموظف بينَ زملائهِ وَ 
 .3من دون أن يكونَ لتأثيرهِ هذا أيّ سندٍ أو مصدر قانونيبطـرقٍ غير رسمية و أو الإجــــراءات 

                                                 

 -الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعية -القسم الخاص -شرح قانون العقوبات الجزائري -انعبد الله سليم -1
 .00ص  -3889

إلى  200إلى خمس سنوات وبغرامة من يعاقب بالحبس من سنة يعدّ مستغلًا للنفوذ و ": علىنصّت هذه المادة  -2
، ليتحصّل هديةً أو أيّــةَ  منافعَ أخــرىأو  دج كلّ شخص يطلب أو يقبل عطيةً أو وعدًا أو يطلب أو تلقىَ هبةً 2000

حها السلطة العمومية  على أنواطٍ أو أوسمةٍ أو ميزاتٍ أو مكافآتٍ أو مراكـــزَ أو وظائفَ أو خدماتٍ أو أيَّةَ مزايا تمن
أو معَ ـــة الناتجة من اتفاقــات مبرمـــة مع السلطة العمومي أو على صفقاتٍ أو مقاولاتٍ أو غيرها من الأربـــاح

، أو يستصدرُ  مشروعات استغلالية موضوعة تحت إشراف السلطة العمومية، أو يحاول الحصول على أيّ من ذلك
بــذلك نفوذًا حقيقيًا أو  ، وَيستغّـــللإدارة لصالحه أو يحاول إستصدارهبصفــة عامة قرارًا من مثل هـــذه السلطة أو تلك ا

 .مفترضًـــــا
 ." أو ذا وكالة نيابية تضاعف العقوبات المقـــرّرة ي قاضيًا أو موظفًاإذا كان الجانف -

 -3002 -دون ذكــر بلد النشر -المكتب الجامعي الحديث -الفساد والعولمة تزامن لا توأمة -عامر الكبيسي - 3
 .11ص 
رارات أو اتفـــاق للحصول على تراخيص أو ق شرع المصري أفعال استغلال النفوذاعتبر الموفي هذا الصدد  -   

في حكمِ المرتشي ويعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص  أو مزية من أيّ نوعٍ توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة 
 .     من قانون العقوبات 309عليها في المادة 

 -يةالإسكندر  -الدار الجامعية -الطبعة الأولى -عولمة الفساد وفساد العولمة -حمدي عبد العظيم: أنظر -
 . 13ص  -3009
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، يم الصـفقات العموميـة بشـكلٍ صـريحٍ أعلاه يجـده تنـاول تجـر  339إنَّ المتمعنَ لنص المادة 
  abuse de son influence réelle ou supposée نفـوذًا حقيقيـــــاً أو مفترضًـا  بالنسبة لكلّ مـن يسـتغلُ 

 .هاــة الجاري العمل بصفقةٍ مخالفًا بذلك قواعد النزاهة وَالشفافيــــ للحصولِ على
  

 3000مـــارس  30قرار عن مجلس الاستئناف بفرنسا بتاريخ  في هذا الصدد، فقد صدروَ 
بدعــوة   "Yves . R"، اعتبر من قبيل فعل استغلال النفوذ قيام المتهم 03-92-392تحت رقم 

، ى مطعـمإل "Diessel Dcn" بعض الأعضاء المسؤولين لتحضير طلبات وَمشتريات لوحدة الإنتاج
 .1دّم لهم العديد من الهدايا للاستفادة من طلبات أو صفقات تدخل في نطاق اختصاصهـــــمكما ق

 

فقد فرّقت   -بينهما أحيانا وَنظرًا لتقــارب جريمة الرشوة وَاستغلال النفوذ وَصعوبة التمييز
أنَّ  339وَ  331، 330أنّه يستفاد من المواد " :، بالقولالغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بينهما

جريمة الرشوة تتحقق متى طلبَ الموظف أو من في حكمه أو استجابَ لطلبٍ يكون الغرضُ منه 
، في حين يفتــــــــه أن تسهّل له أداءه الإرتشـــاء مقابلَ قيامهِ بعملٍ من أعمالِ وظيفته أو من شأنِ وظ

ه لدى إحــــدى المصالح العمومية أنَّ جريمة استغلال النفوذ تستلزم لتحققهـا أن يستغلَّ الشخصُ نفوذ
                                                                                                                                               

في المادة  3998يوليو   00القانون الفرنسي بموجب قانون  إلى رةٍ ـــــة لأوّل مـــريمـــذه الجـــت هـــــن أدخلــــي حيـــــف -
قضية الجنسية التي تتلخص وقائعها في حصولِ عضــوٍ مجلسِ الشيوخ على مبالغَ مالية من  ، بمناسبة011-3

عمل على منحهم الجنسية، وَعند تقديمــــــه للمحاكمة قضت المحكمة باعتبار هذا العمل بعض الأشخاص مقابل ال
، وكذا قضية (3991يناير  01باريس بتاريخ  فاستئنا)فوذ فعلي لدى السلطة المانحة لها نصباً لأنه لم يكن ذا ن

كانَ له نفوذًا ، وَ منح الجنسية ية للتوسط بنفوذه فيأحد أعضاء مجلس النواب الفرنسي الذي كان يتلقى مبالغ مال
استئناف باريس بتاريخ )ي تربطه برئيس الجمهوريــــة، إذ قضت المحكمة بإدانتـه حقيقيًا مستمّدًا من صلةِ القرابة الت

، ممَا دفعَ بالمشرّع إلى لى شعــور الرأي العام الفرنســي، وَقد كان لهاتيــن الواقعتين أثرهما القوّي ع(3999مارس  30
 .تجريم استغـــلال النفوذ بموجب القانون المنــوه عنه أعـــلاه

صول على رسالة مقدمة للح -دراسة فقهية مقارنة -أحكامهاالرشوة وَ  -ماجد بن هلال بن حمدان الحجري: أنظر -
 01ص  -3001 -(غير منشورة)القانونية في جامعة آل البيت كلية الدراسات الفقهية وَ  -درجة الماجستير في الفقه

 .00وَ 
 .حقيقيًا أو حكميًا لقيام الجريمةوَقد اعتبر الفقه الفرنسي أنَّـــه يستوي أن يكونَ النفوذ  -

- Marty- Mireille Dellmas - droit pénal des affaires- infraction- 2eme partie  - 3 
eme

 édition- presse 

universitaire de France -  paris – 1990- p 95. 

1 - Hélène Descout- magistrat - et  Walter Salamand - avocat au barreau de Lyon - Le droit Pénal des 

marchés publics - édition*La Lettre du cadre territorial* - France – 2005   -p 72.     
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، لذلك لا وعدٍ أو عطاءٍ أو هبةٍ أو هدية لتمكين الغير من الحصولَ على فائــدة أو امتياز مقابلَ 
 .1"يمكن أن يكون الفعل الواحد في نفس الوقت رشوةً وَاستغلال نفوذ لاختلاف الجريمتين

 

رامية المتعلّقة بالصفقات العموميّة ، أنّ الوقائع الإجوَعليه يمكن القول ممّا سبقَ عرضه
لعّل أنّ المطبّقة لحماية الأموال العامّة، وَ كانت تخضعُ هذه الفترة  لذات النصوص العقابيّة العامّة 

 320-00رغم أنّ الأمر ، وَ لسبب في ذلك أنّ موضوعها واحد وَهو فكرة التعدّي على المال العاما
خيرة لم تحقّق الحماية ، إلّا أنّ هذه الأتي تهدفُ إلى حمايتهلجزائيّة  التضمّن العديد من النصوص ا

ا نظرًا لتوسّع القطاع العام  وَتضخم الطلبات عدم كفايتهالمرجوّة، إذ سرعانَ ما ظهر عجزها وَ 
وص الخاصّة التي تميّزت هو ما اضطّر المشرّع إلى إصدارِ  العديد من النصالعموميّة، وَ 

 الجرائم الإقتصاديـة متعلّق بإنشاء مجالس قضائية لقمعال 3902-00بالصرامة، فجاء الأمر رقم 

 . 3كصورة من صوّرِ حمايةِ المال العام
 

                                                 

 .32001ملف رقم  -3893-00-33القرار الصادر بتاريخ  - 1
 -الوكالة الوطنية للإشهار -الجزء الثاني -تهاد القضائي في المواد الجزائيةالاج -ديجيلالي بغدا :أنظر -

 .03ص  -رالجزائ
 .         3800جوان  30الصادرة بتاريخ  20جريدة رسميّة العدد  -3800جوان  33المؤرخ في  -2
التي تمسّ بالثروة الوطنيّة   يهدفُ هذا الأمر إلى قمع الجرائم: "هذا الأمر في مادته الأولى على فقد نصّ  -3

جميع الدرجات التابعون للدولة الموظفون أو الأعوان من  الاقتصاد الوطني، وَالتي يرتكبهاالعامــــة وَ  وَالخزينة
لشركة وطنيّة أو لشركة ذات الإقتصاد المختلط وَ الجماعـــــــات المحلّية وَالجماعات العموميّة وَالمؤسسات العموميّة وَ 

 . "مصلحة عموميّة أو أموالا عموميّة  ؤسسة ذات الحق الخاص تقوم بتسييرم أو لكل
يّة كما المتفحّص لأحكام هذا الأمر يجده نصّ صراحةً على بعض مظاهر التجريم في مجال الصفقات العموم -

لفصل الأوّل منه بعنوان ية في اجريمة إبرام صفقات عمومية  بصفة غير قانونّ المحاباة وَ لجريمة  هو الشأن بالنســـــــبة
 -بموجب المادة الثالثة منه" المستخدمون فيه المسيّر ذاتيًا أو من يماثلهم أوموظفـو القطاع  الجرائم التي يرتكبها"

خطيرة مصالح الخزينة  تعرّض بصفةال التي تضر بالثروة الوطنيّة وَ تعتبر من الأفع: "التي جاء فيها -01فقرة 
أو من ذاتيًّا  تكبه أيّ موظف في القطاع المسيّرير  الفعل الذي.... تصاد الوطني وَمؤسساتهالعامّة وَحسن سير الاق

ـــــل وضوح ضدّ مصالح عقد أو إنجاز اتفاقيات أو صفقات تتجه بكــ ....يماثله أو المستخدم فيه وَالذي يخصّص إلى
 .".....الدولة وَالمؤسسات وَالمنظمات المشار إليها
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ومية في أنَّ  هذه المرحلة تزامنت مع صدور أوّل تنظيم للصفقات العم وَما يجدرُ التنويه له
رئيس )رئيس الدولة المصادق عليه من قبل  081-01بعد الإستقـــلال بموجب الأمـــر رقم  الجزائر

مادة أهم ما ميَّزه هو إعطائه لليد العاملة الجزائريـــة الأولوية  301، الذي تضمَّن (مجلس الثورة
 -استثناءا -، مع إجازتهالعموميةالمطلقة وَنصّ على ضرورة احترام هذا المبدأ في كلّ الصفقات 

 .2ـــدٍ عاملة أجنبيةأن يسند التنفيذ لي -إن كان موضوع الصفقة ذو طابع تقني بحت
 

ـــمَ الــدكتور وَ  كبيــرة مــن التشــريع  علــى هــذا الأمــر أنّــه مســتوحى بصــفةٍ " محمــد قبطــان"قــد حكــ
من أحكامًا تتماشى الفرنسي   .3وَالاقتصـــــاد الاشتراكي، غير أنّــــــه مع ذلك تضَّ
 

 : التجريم بناءًا على نصوصٍ مستقلّة -الفرع الثاني
 

وَما أفرزه النظام الإشتراكي المنتهج من قبل الدولـة الجزائريـة آنـذاك   -يــدةإنَّ المعطيات الجد

فـي ظــلِّ مـن إلزاميـة تـدخلها فـي شــتّى المجـالات لتغطيـــةِ الحاجـات العامّـة للمــواطنين علـى اختلافهـــا 

اجتمــاعي بــالغ التعقيــد كنتيجــــة طبيعيّــة للخــروج مــن حقبــة الاحــتلال الطويــل، حيــث واقــع اقتصــادي و 

قلّــة الكفــاءات تــزامن ذلــك مــع نــدرة وســائل الإنجــاز و الاجتماعيــة وَ  تميّــزت هــذه الفتــرة بتزايــد المطالـــــب

ا علـى المشـرّع  رسـمِ أُطــــرٍ مسـتحدثة لضـمان زامًـكـانَ لِ  -4هروبها نحـو الخـارجوكذا تسرّب الأموال و 

ل ب، فالسياســة المتبّعــة مــن قِبــل الدولــةحمايــة أوفــر للمــال العــام تتماشــى وَ  ـــه أن تــدخَّ  -الإتيــانكــان لــ

بنصــوص عقابيــة تتعلــق بتجــريم عــدّة أفعــال تشــكّل تعــديًا  علــى  -وَلأوّل مــرّة ضــمن قــانون العقوبــات

 . الصفقات العمومية

                                                 

 .3801-00-31الصادرة بتاريخ  -السنة الرابعة -23جريدة رسمية العدد  3801-00-31المؤرخ في  -1
 .80-01من الأمر 10وَ  13هو ما نصّت عليه المادتين وَ  -2
    .31وَ  32ص  -المرجع السابق -عمّار بوضياف -3

دار هومة  –الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية  -خرشي النوّي -4
 .01ص   -3033 -الجزائر –للطباعة والنشر والتوزيع 
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ـــر  بــــوادر ظهــرتقــد وَ  ـــر   320-00الاســتقلالية فــي التجــريم بتعــديل الأمـ  ،011-12بالأمــــ
الإعتـــداءات الأخـــرى علـــى حســـن ســـير الاقتصـــاد "عنـــوان حكـــام هامّـــة تحـــت بمقتضـــاه أ الـــذي أُدخـــل

، بعدما كانت الوقائع الإجراميّة المتعلقة بالصفقات العموميّة تخضع لتكييفـات مختلفـة تـدور "الوطني
، 2، الرشــوة وَاســتغلال النفــوذالعموميّــة ســيّما جــرائم الاخــتلاس، الغــدر فــي فلــك الجــرائم ضــدَّ الســلامة
، فكــانَ أن اســتحدث خــاص بهــا فــي إطــار قــانون العقوبــات يل تجــريمأصــبح لهــا بموجــب هــذا التعــد

مـن الأمـر رقـم   031، بعـد أن ألغـى المـادة أو المحابـاة 3الصـفقات بصـفة غيـر قانونيّـة إبرام جريمـة
جريمــة اســتغلال نفــوذ الأعــوان جمــع فيــه بــين هــذه الجريمــة وَ  4مــن جديــدأعــاد صــياغتها وَ  00-320

 .5العموميين

                                                 

الصادرة بتاريخ  21جريدة رسميّة العدد  -320-00المتمم للأمر رقم المعدّل وَ  3812-00-31المؤرخ في  -1
 .3812جويلية  00
 .33ص  -المرجع السابق -بودالي محمد -2
تعتبر من جرائم ، وَ "جرائم المساس بواجب النزاهة"لفرنسي ب ة في قانون العقوبات اوَهي إحدى الجرائم المعروف -3

 .   قانون المالية
Nicolas Groper - responsabilité  des gestionnaires publics devant le juge financier-Dalloz-France  -2009 -

P 210 .    

الدولي مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى  -المحاباة في مرحلة إبرام الصفقة الركن المادي لجريمة -علّة كريمة -4
 -كليّة الحقوق وَالعلوم السياسيّة -جامعة جيلالي ليابس -حول الوقاية من الفساد وَمكافحته في الصفقات العموميّة

 .  3031أبريل  32وَ  30يومي  -سيدي بلعباس -قسم الحقوق
من أفشى بأيّة وسيلة كانت سرّ التصويت كلّ " :كما يلي 320-00ظل الأمر رقم  في 031كانَ نص المادة  -5

في جمعية عموميّة للعمّال أو مجلس لهم أو قام بالمساس بسلامته أو منعَ إجراءات الإقتراع أو غيّر نتيجته أو شرع 
دج أو بإحدى 3000إلى  200بغرامة من من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وَ في شيء من ذلك يعاقب بالحبس 

خمس إلى عشر سنوات وَبغرامة يعاقب بالحبس من " :حين أصبح النص الجديد لها كما يلي في". هاتين العقوبتين
 :دج20.000إلى 30.000من 
، وَيقوم لأغراض من هذا القانون 338لة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة كل من يعمل لصالح الدو  -

 .لح الاقتصاديّة الأساسيّة للدولةلمصاشخصيّة بإبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة يعلم أنها مخالفة ل
ولو بصفة عرضيّة عقد أو أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول، وَبصفة عامّة كل شخص يبرم  كل تاجر -

أعوان الهيئات المشار  ن سلطة أو تأثيرويستفيد م 338صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 
 .مواد الغذائية أو مواعيد التسليمبالتعديل لصالحهم نوعيّة ال سعار التي يطبقونها عادة أوي الأإليها أعلاه للزيادة ف

 ".كل وسيط جديد يكون تدخله المأجور قد تمّ تحت أي شكل كان من دون حاجة حقيقية ثابتة -
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ــــذا الحـــدّ  تطـــوّر التشـــريعي للتجـــريموَلـــم يتوقـــف ال المعـــدّل  00-93إذ صـــدر الأمـــر  ،عنـــد هــ
ظهر ذلك من خلال إعادة تكييفــه لجريمة المحابـاة ، وَي2تشدّد المشرّع يطبعهالذي  1لقانون العقوبات

 من خلال إعادة سنوات  30إلى  02ا عقوبة السجن من ـدَ لهــث رصـــــــة حيـــــايــــــى جنــــــة إلـــــجنح من
ال حــرص المشــرّع علــى ضــمان حمايــةٍ أوفــر للمــهــو مــا نلمــسُ مــن خلالــه ، وَ 0313صــياغة المــادة  

  .العام في تلك الحقبة من الزمن

                                                 

ة بتاريخ الصادر  01جريدة رسمية العدد  -320-00 المعدّل وَالمتمم للأمر -3893فيفري  31في المؤرخ  -1
30-03-3893. 
 -جرائم التزوير -الأعمالجرائم المال وَ  -جرائم الفساد -الوجيز في القانون الجزائي الخاص -أحسن بوسقيعة -2

 .  313ص  -3033 -الجزائر -التوزيعالنشر وَ دار هومة للطباعة وَ  -الطبعة الثانية عشر

 دج إلى30.000بغرامة من مس إلى عشر سنوات و يعاقب بالسجن المؤقت من خ: "التي أصبح نصّها كما يلي -3
 :دج20.000

من هذا  338ها في المادة كل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى الهيئات المشار إلي -(3 
ـــا مخالفا  القانون، يقوم بإبـــرام عقد أو يؤشر أو يراجع ري العمل بـذلك التشريع الجاعقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكًّ

 .ابمصالح الدولة أو الجماعة المحلية أو الهيئة التي يمثلهــ المساسقاصدًا به و 
عامة كلّ شخص طبيعي كــل تاجــر أو صناعي أو صاحبَ حرفة أو مقاولة من القطاع الخاص أو بصفة  -(3

من هـذا القانون  338دة في المالو بصفة عرضية أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها يبرم عقدا و 
سلطةٍ أو تأثير أعوان الهيئات المشار إليها أعلاه للزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل  يستفيد منو 

 ."مات أو آجال التسليم أو التموينالتعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخد
جريدة رسميّة عدد  3899جويلية  33المؤرخ في ) 30-99تعديلا ثانيًا بموجب القانون  031عرفت المادة كما  -

، الذي عمل على تكييف التشريع (320-00المتمم للأمر رقم المعدّل و  3899ة جويلي 31الصادرة بتاريخ  39
جانفي  33المؤرخ في  03-99يث تزامن مع صدور القانون رقم ، حجزائي مع استقلاليّــــة المؤسسات العموميّةال

ة إلى مؤسسات الذي حوّل الشركات الوطنيّ  صاديةالعمومية الإقت انون التوجيهي للمؤسســـــــــاتقالمتضمن ال 3899
-99به القانون التعديل الذي جاء  قد تميّز، وَ اشتراكية  تخضع للقانون التجاري هي مؤسساتاقتصادية مستقلّة و 

 .    موميين من حيث أركان التجريمالع بتأطير كل من جريمة المحاباة وَجريمة استغلال نفوذ الأعوان 30
 . 313ص  -نفسهالمرجع   -أحسن بوسقيعة  -
 031م المادة أحكام قضائية على ضوء أحكادرَ في هذا الشأن عدّة  قرارات و على الصعيد العملي، فقد صوَ  -

ف رقم في مل 3883-33-01صدر عن المحكمة العليا بتاريخ ذلك الذي  من أمثلتهاوَ  ،المشار إليها أعلاه
تهام المتضمن نقض القرار الصـــادر عن غرفة الإ، و (النيابة العامة)وَ ( ح. ع )ضد ( م. ع )ـ قضية  80308

قيق المتضمن انتفاء وجه الدعوى القاضي بإلغاء أمر قاضي التحو  3883-00-01لمجلس قضاء عنابة بتاريخ 
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على جريمة  -كبادرة تشريعية غير سابقـــــةوَ  -ا تميّزَ به هذا التعديل هو النصإنّ من أهمِّ م
ريمــة ج"ي تمثــل التــيحبّــذ الفقــه القــانوني تســميتها، وَ مــا ك -"ض العمــولات مــن الصــفقات العموميّــةقــب"

أصـبحَ بموجبهـا لفعـل  التي 3-031 ذلك باستحداث نص المــــــــادةوَ  -"الرشوة في الصفقات العمومية
، بعـدما كـانَ يخضـعُ سـابقًا لـذات النصـوص الصفقات العموميّة تجريم خـاص وَمسـتقل بـه الرشوة في
ــة التــي يتعــدّى نطــاقلرشــوة عمومًــا وَ التــي تعاقــب علــى االجزائيّــة  ، تطبيقهــا مجــال الصــفقات العموميّ

 .    1الاستقلاليّة من حيث التجريم في ظل هذه المرحلةبمعنى أنّ هذا الفعل عرفَ نوعًا من 
 

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سـنوات إلـى " :وع إلى هذه المادة نجدها تنص علىبالرجوَ 
يقــبض أو يحــاول القــبض لنفســه أو  دج كــل مــن20.000إلــى  30.000عشــرين ســنة وَبغرامــة مــن 

، بمناســـبة تحضـــير أو إجـــراء رة أجـــرة أو فائـــدة مهمـــا كـــان نوعهـــالغيـــره بصـــفة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــ
أو عقـــد أو ملحــق باســـم الدولــة أو إحـــدى الهيئـــات  د إبــرام أو تنفيـــذ صــفقة  عموميـــةمفاوضــات قصـــ

 ". 338المشار إليها في المــادة 
 

هــو تبنّــي المشــرّع الوصــف الجنــائي للجريمــة المرفــق  طبــعَ هــذا الــنص فــي هــذه المرحلــةوَمــا 
ــــاب  مقارنـــةً مـــع بـــاقي النصـــوص ( س إلـــى عشـــرين ســـنةالســـجن المؤقـــت مـــن خمـــ)بالتشـــدّد فـــي العقـ

 .رى في مجال الصفقات العموميّة وَالسابق التنويه عنهاالأخ العقابية
 

جـــريم الرشـــوة فـــي الصـــفقات ن بتخليـــه عـــن فكــــــــرة تأفضـــلٌ مـــا فعـــل المشـــرّع  فـــي هـــذا الشـــأوَ 
ـــوذ ضــمن أحكــام عامّـــة واردة تحــت الإطــار العــام لتجــريم العموميــة ، ذلــك أنَّ الرشــوة واستغــــــلال النفــــ

بالرشــــوة فـي الصـفقة تخصيص حيّز تجريمي يتعلق بها على حـــدا مـن شـأنه أن يحقـق قمـع التعامـل 

                                                                                                                                               

المتهم ري العمل به قصد المساس بمصالح الدولة و بتهمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع الجا( م. ع )وبإحالة المتهم 
 031قا للمادة الجنايات بعنابة طب بتهمة الإستفادة من سلطة عون الهيئة لإبرام هذه  الصفقة أمام محكمة( ح. ع )

لّا كان ذلك  اة الحكم بيان أركان هذه الجريمةذلك بقول المحكمة العليا أنّه كان على قضمن قانون العقوبات، و  وا 
 .نون يعــــــرّض قرارهم للنقضشكّل خطأ في تطبيق القاي
إلى  399ص من  -3881 -العدد الأوّل -النشر للمحكمة العلياتصدر عن قسم المستندات وَ  -المجلة القضائية -

383. 
 .31ص  -المرجع السابق -بن غفور حفصة -1
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ا منفـــذًا للإفـــلات مـــن قــــد لا يجـــد مرتكبهـــ سيرهــــا  بصـــورة أنجـــع، والتـــي كـــــل مراحــــل عبـــرالعموميـــة و 
هـذا مـن جهـةٍ   ،يمكـن أن يكـونَ عليـه الحـال عنــد إعمـال القواعـد العامّــــــة المتابعة والعقاب خلافا لمـا

وَمن جهة أخـرى فإنّ تشديــد التكييف الجزائي للفعل  منذ استحداث النص الخاص به ينمّ عن قصـــدِ 
 .ع في تحقيقِ  الغايـــة نفسـهامشــــرّ ال

 

 وَمـا سايــــره ذلـك مـن -الـبلاد  فـي نهايـة التسـعيناتقد كانَ  لانتعاش الوضع  الأمني  في وَ 
للخرينة العامّـة وَتدوير  ارتفاع أسعار النفط وَما تذره من أمـــــوال تحسّن في الوضع الإقتصادي نتيجة

دور  -تبنـي الدولـة نظـام الاقتصـاد الحـر ة في النهوض بالتنميّة بعـدرغبة الحكوموَ حركية الإقتصـــاد 
ـــام هــام فــي تفعيــلِ التع الأجانــب مــن خــلال آليّــة الــوطنيين وَ مــع المتعامليـــــن الخــواص امــل بالمــال العــ

ـــةعقـــود الصـــفقات العموميـــة  ـــة وَالدوليّ الكثيـــرين ممّـــن هـــم مـــن  لعـــابَ  تســـيلُ  أضـــحت التـــيوَ  -الوطنيّ
نـــتج عنـــه تســـجيل   ، الأمــــر الـــذيأكـــانوا تـــابعين لـــلإدارة أو راغبـــين فـــي التعاقـــد معهـــا محيطهـــا ســـواءَ 

مثلِ هـذه المتغيـرات مـن خـلال وضـعِ  ا على المشرّع مسايـرةزامً فكان لِ  تلاعبات خطيرة بالمال العــام،
 . ــــادالفســــــلرشوة وَ لتحصين الصفقة من مختلف مظاهر ا وَنجاعة أُطـرٍ تشريعيّة  أكثر صرامة

 

ن العقوبـات المتضـمن قـانو  320-00إنّ مظاهر هذه المسايرة تجلّت في  تعديل الأمر رقم 

لجنـــة الوطنيّــة لإصــلاح العدالـــة الـــذي يعتبــر تتويجًــا لتوصــيات الوَ  -081-03بموجــب القــانون رقــم 

ى هــذا فقــد ألغــ -2جــرائم الاعتبــارائم الماسّــة بالاقتصــاد الــوطني وَ وجــه الخصــوص بــالجر وَعنــى علــى 
إلــى نــصّ  نقــل مضــمونهاالمتعلّقــة بتجــريم الرشــوة فــي الصــفقات العموميــة وَ  3-031التعــديل المــادة 

طبيعـــة هـــذه ي العقوبـــة الماليّـــة المقـــرّرة لهـــا، وَهـــو مـــا يتماشـــى وَ تشـــديده فـــ مـــع 3مكـــرر  339المـــادة 
 . و المرتشي هو المالالجريمة التي توصف بأنّها ماليّة ذلكَ أنّ المقابل فيها سواء من جهة الراشي أ

 

يعاقــبُ بالســجن المؤقــت مــن خمــس : "ديــد لهــذه الجريمــة محــرّرا كمــا يلــيقــد جــاءَ الــنص الجوَ 
دج كـل مـن يقـبض 200.000دج إلـى 300.000سنة وَبغرامـة مـن ( 30)سنوات إلى عشرين ( 2)

نوعهــا،  كــان مهمــا لقــبض لنفســه أو لغيــره بصــفة مباشــرة أو غيــر مباشــرة أجــرة أو فائــدةا أو يحــاول

                                                 

جريدة  -320-00يتمم الأمر رقم يعدّل و  3003جوان  30الموافق ل  3033ربيع الثاني  00المؤرخ في  -1
 .3003جوان  31الصادرة بتاريخ  10 رسميّة عــــــدد

 .30ص  -رجع السابقالم -بن غفور حفصة -2
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عقـد أو ملحـق باسـم الدولـة أو قصـد إبـرام أو تنفيـذ صـفقة أو  بمناسبة  تحضـير أو إجـراء مفاوضـات
 ".من هذا القانون 3381يئات المشار إليها في المادة اله إحدى

 

نقـلَ محتواهـا إلـى وَ   320-00مـن الأمـر رقـم  031ألغى المـادة   08-03كما أنّ القانون 

إبرام الصفقات العموميّة بصـفة غيـر "د طبع هذا النص تلطيف جريمة ، وَق2مكرر 339نص المادة 
الإقتصـاد الـوطني إلـى جنحـة محابـاة سير  بتحويلها من جناية ترمي إلى الحفاظ على حسن" نيّةقانو 

قـد ، وَ 3عنـد إبـرام الصـفقات العموميّـة هدفها قمع المساس بقواعد الشـفافيّة وَالنزاهـة وَالمنافسـة الشـريفة
 .الجريمة التامّة لتعديل الشروع في هذه الجنحة معاقب عليه بنفس عقوبةجعل هذا ا

 

تضــمن قــانون العقوبــات الجزائــري وَمنــذ تعديلــه بموجــب الم 320-00أخيـرًا فــإنّ الأمــر رقــم وَ 
شــهد تعـــديلا  -03-00تــاريخ صـــدور القــانون رقـــم  -3000إلـــى غايــة ســـنة  08-03القــانون رقــم 

                                                 

يتعرّض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدّد أو يحتجز " :نصّت هذه المادة على -1
أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو  أو خاصّةعموميّة  عمدًا وَبدون وجه حق أو يسرق أموالاً 

 .":.....، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببهاأموالا منقولة وضعت تحت يده
دج 200.000سنوات وَبغرامة من ( 30)رإلى عشـــــــــــــ( 3)يعاقبُ بالحبس من سنتين " :نصّت هذه المادة على -2

 :دج2.000.000إلى 
 338في المادة  يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحليّة أو إحدى الهيئات المشار إليها كل من -(3

التشريعيّة أو  أو اتفاقيّة أو صفقة أو ملحقًا مخالفًا بذلك الأحكام من هذا   القانون يقــــوم بإبرام عقد
 .  امتيازات غير مبررة  للغير التنظيميّة الجاري بها العمل بغرض إعطاء 

عامّة كل شخص  و مقاول من القطاع الخاص أو بصفةأو صاحبَ حرفة أ كل تاجر أو صناعي -(3
في المادة طبيعي يبرم، وَلو بصفة عرضيّة عقدًا أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى الهيئات المشار إليها 

 يادة في الأسعارإليها أعلاه للز  أو تأثير  أعوان الهيئات المشار من هذا القانون وَيستفيد من سلطة 338
مات أو آجال التسليم أو  التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعيّة المواد أو الخد

 .التموين
 ". وَيعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقرّرة للجريمة التامّة 

 .313ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة -3
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أي جديد في مجال الحمايـة  ، إلّا أنّه لم يقدّم321-00رقم الفترة بموجب القانون خلال هذه  آخـــــــــــــرًا

جــرائم الماسّــة بهــا أنّــه أحســنَ مــا فعــل عنــدما عمــدَ إلــى إدراج ال ، غيــرَ 2الجزائيّــة للصــفقات العموميّــة
صـل فاستغلال النفـوذ الـوارد فـي البـاب الأوّل مـن الضمنَ قسم واحد، وَهو القسم المخصّص للرشوة وَ 

 ". الجنايات وَالجنح ضد السلامة العموميّة"الرابع المعنون ب 
 

لكــن هــل كــان ذلــك كافيــا لتحقيــق قمــع أفعــال الرشــوة فــي الصــفقات العموميــة والفســاد بصــفة 
 عامة في مناخ الصفقات و المال العام؟

 

نون لقد ارتأى المشرع الجزائري أن يحظى المال العـام بحمايـة خاصـة، فكـان لـه أن جـاء بقـا
خــاص بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، حيــث قــام بنقــل مضــمون النصــوص العقابيــة المتعلقــة بحمايــة 
المـال العــام وكـذا الصــفقات العموميــة إلـى أحكــام هـذا القــانون، وهــو مـا ســنعالجه مـن خــلال المطلــب 

 :الثاني
 

 المطلب الثاني
 إلى قانون الوقاية إلغـاء التجريم من قانون العقوبات وَنقله 
 :من الفســاد ومكافحته

 

عنـد حـدّ  ع الجزائري في محاربة فســــــاد الصـفقات العموميــــةر الجهود المبذولة للمشّ  لم تتوقف
التجريم  فيها فحسـب،  توسيع دائــرةاستحداثِ نصوص عقابيــةّ جديدة ضمنَ أحكام قانون العقوبات وَ 

فـي سبــــــــــيل محاربـة كـلّ مظاهـــر الفسـاد فـي الحيـاة بل واصلَ هذا الأخيـر تطويــرَ السياسـة الجنائيــــةّ 
، المـــال العـــامالـــذي مـــن شـــأنه أن  يطـــالَ التعامـــلَ بالصـــفقة العموميـــة وَ  ا فيـــه ذلـــكوَقمعـــه بمـــــ ـــــةالعامّ 
-00هـو القـانون رقـم وَ  الفسـاد وَمكــافحتـــــــه، ى ذلك بوضـعه لقانونٍ مستقل خـاص بالوقـــاية مـــنوَتجلّ 
 .ق بالوقاية من الفساد وَمكافحتهالمتعلّ  03

 

                                                 

 30الصادرة بتاريخ  13ميّة العدد جريدة رس -3000نوفمبر  30الموافق ل  3032مضان ر  31المؤرخ في  -1
 .3000نوفمبر 

    .32ص  -المرجع السابق -بن غفور حفصة -2
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ـــة فـــي 03-00 وَيَعـــدُّ القـــانون رقـــم ــــادرة تشـــريعية خاصَّ ـــف  أوّل بــ الجزائـــر للوقايـــة مـــن مختل
الفســـــاد في الحياة العامّــة وَمكافحـة كـل الأفعـال التـي وصـفها هـذا الأخيـر بأنّهـا جـرائم فـــساد  مظاهر

 .وميةالتي قد تطالُ الصفقات العم بما فيها تلك
 

وَفـــــي هـــــذا الصـــــدد فقـــــد جـــــاءت أحكـــــام هـــــذا القـــــانون  فـــــي فحواهـــــا مؤكـــــدّةً علـــــى ضـــــرورةِ 
ـــلّ  ــاءَ أيّــة مرحلــة مــن مراحــل ســير  المخالفــات وَأهميــةِ التجــريم  بهــدفِ قمــعِ  كــ التــي قــد تحصــلُ  أثن

العقوبــات  قـانون أن تناولهـاالتجــريم باسـتحداث جريمـة جديـدة لــم يسـبق وَ  إطـارِ الصفقــــة موسَّـعا بـذلك 
  19بموجـب المـادة " des cadeauxجريمـة تلقـي الهدايــــا "إضـافة إلـى الجـرائم التقليديـة وَهـي  الجزائري

بالإتيـان بـالركن المفتـرض فـي  لّى التوّسع في  نطاق التجريم من حيث أركان التجـريم،، كما تجمنـــــه
ـــــــــــــاموظ"ذ يُشــترط أن يكـونَ الجــاني فيهــا ، إجــرائمهـذا النــوع مــن ال هــذه  ، وَمــدّ " agent publicفًــا عامًّ

 .1الصفــــــة إلى فئاتٍ لم تكن  مدرجة سابقًا ضمنَ هذا المفهوم
 

لجزائــي لجــرائم الصــفقات اعتمــاده وحــدةَ التكييــف ا التجــريم، كمــاَ ميّــز هــذا القــانون فــي إطــار
ســع فـي نطـاق التجـريم، فـي حـين لدراسـة التوّ ، نخصّـص الأوّل العموميّة، وَهو مـا نتناولـه فـي فـرعين

 .نبحثُ في الفرع الثاني توحيد التكييف الجزائي لجرائم الصفقات العموميّة
 

ي مجـال مكافحتـه فـطبعت قانون الوقاية مـن الفسـاد وَ نغفلَ عن ميزة بارزة  إلّا أننّا ارتأينا ألاَّ 
ة وقائيـة لمكافحـة فسـاد تعـدُّ آليّـينا من تحدّد ركائز التجـريم فيهاــ وَ وَهي حسبَ رأ -الصفقات العمومّية

 ".  في مجال الصفقـــــات العموميّة النص على القواعد المعمول بها" :هيآلا وَ  -الصفقات
 

حكمُ التعاملَ بالصفقة العموميّة، بالنــــظر إلى أهميّة ذكر هذه القواعد  كضابط موضوعي يوَ 
لـه تجـريم ضـمنَ أحكـام هـذا القـانون، فضّـلنا أن ابتعـدّيًا عليهـا يق وَأنّ الإخلال بها لا يغـدو عـن كونـه

إلـى ذكـر هـذه القواعـد فـي فـرعٍ مسـتقلٍ   -قبل الخوض في الحديث عن التجـريموَ  -نعرج بالدراسة أولا
 : ذلك على النحو الآتي، وَ ه فرع تمهيدي لهذا المطلبقد يوصفُ على أنّ 

 

                                                 

" fonctionnaire publicموظف عمومي "وليس "  agent publicالعون العمومي "قد استعمل المشرع مصطلح  - 1
الفقرة ب من المادة الثانية في النسخة الفرنسية وهو الأفضل كونه يتماشى والمفهوم الموسع للموظف العام  بموجب

 .الذي قصده
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 :لصفقات العموميةاعند إبرام النصّ على القواعد المعمول بها  -فرع تمهيدي
 

، هـــو كافحتـــه فـــي مجـــال الصـــفقات العموميـــةأحكـــام  قـــانون الوقايـــة مـــن الفســـاد وَم مـــا ميّـــز
ــــ القواعـــد التـي يجـبُ أن تؤسَـس عليهـا الإجـراءات المعمـول  ةبجملـ -بل تشديده على التـذكير -ـهِ نصِّ

ون البـاب الثـاني المعنَـ اردة  تحـتالـو  1منــه 08وَذلـك بمقتضـى المـادة  ،مراحلـه بها عند التعاقــد بكـــلِّ 
ن كانَ المشرّع  قد "إبرام الصفقــات العمومية"تحت عنـوان " التدابير الوقائية في القطــاع العام"ب  ، وَا 

ــــد ــــا بالقــــواعــــ ــــ، إلّا أنّهسمّـــاهــ ــــا فـــ ــــي الأصـــ ــــل لا تخـــ ــــرجُ عــــ ــــونهـــن كــ ــــا مبـــ ــــاسيّ ــــادئ أســـ ــــاقتضة ـــ اها ــ
ــة مـن مـدّ يـــد ــــال العام بصفة عامّــــــالمــــة لـــوقايــــةِ الصفقــــة و كآليّ  هـــــــذا القـــانـــون عِ ـــن وضــــم هــدُ ــــمقصـ

 .الفساد إليـــه
 

 تلبلوغِ هذا المقصد فقد جـــاء النص مـؤكدًا على  ضرورةِ إرساءِ مبدأ الشفافيّة في الإجراءاوَ 
la transparence  حتــرام قواعــد المنافســـة الشــريفة وَاla concurrence loyale  ِالمتعامــل عنـد اختيــار

ـــ المتعاقــــد ــــرَ انتقائيّ ، وَأنّ هـــذه critéres objectifsة موضـــوعية الـــذي يســـتلزم أن يـــتمَّ مراعـــاةً لمعاييـ
ـــها إلّا بتكــريس قواعــد ارتكازيــة تبنــى علي ــالمبــادئ لا يمكــن تفعليــ ـــر الصــفقة العموميّ ، ةهــا عمليـــة سيـ

ـــومات ـــار ســواء علــى مســتوى محلــي تتعلــق بعلانيــة المعلــ ، جهــوي أو مــع خــلال إتبــاع إجــراء الإشهــ
حــــق تكريـــــس ، وَ ة المشـــروع مـــن الناحيـــة الماليـــةوطنــــي  حســـب طبيعـــة المصـــلحة المتعاقـــدة وَأهميّـــ

زام الإدارة بقواعـدِ الإبــــرام، هـذا ي حال عـدم التـالمترشح  في الطعن بكل أشكاله الإدارية وَالقضائية ف
وجـوب  إدراجِ التصريـــــح بالنزاهـة وَكـذا  الانتقـاء، مـعالإعـداد المسـبق لشـروط المشاركــة وَ  فضلًا عــن

 .تبني معايير موضوعية وَدقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العموميـــة
 

                                                 

في مجال الصفقات العموميـة على قواعـد  يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها: "تنص هذه المادة على -1
 :رّس هذه القواعـــــد على الخصوصأن تك وَيجبُ المنافسة الشريفة وَعلى معايير موضوعـية، الشفافية وَ 

 .بإجراءات إبرام الصفقات العموميةعلانــية المعلومات المتعلقة  -
 . الإنتقـّـــــاءالإعــداد المسبق لشروط المشاركــــة وَ  -
 .ـة عند إبرام الصفقات العموميــةإدراج التصريح بالنزاهـــ -
 . القرارات المتعلقة بإبـــرام الصفقات العمومية معايير موضوعية وَدقيقة لاتخاذ -
 ".قواعـد الصفقات العمومــية كل طرق الطعن في حالة عدم احترامممارسة  -
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الأصــل مــن نصـــوص اتفاقيــة الأمـــــــم المتحــدة  دة فــيـواعدَ مستم ـــّتجــدر الإشــارة  أنّ هـــذه القـــوَ 
ـــــاد فــــي مادت دارة الأمــــوال "هــــا التاسعـــــة الــــواردة تحــــت عنــــوان لمكافحـــــة الفــسـ المشــــتريات العموميــــة وَا 

-30نــد تبنيـه للمرسـوم الرئاسـي رقــم هـو الاتجـاه نفســـه الـذي سـايره المشـرّع عوَ  ،03البنــد " العموميــة
أعــاد التأكيـد  عليــه فـي المرســوم الرئاســي الجديـد الــذي ألغــى ، وَ 1ى المــادة الثالثـة مـــــــــــنهبمقتضـ 310

من الفصـل الأوّل  الواردتين تحت القسم الأوّل منه 08وَ  02في المادة  310-30 المرسوم الرئاسي
خلــقِ الانســجام فــي إطــارِ خطّـــته فــي  3حتــّى فــي القانـــون المتعلــق بالمنافســـة، بــل وَ 2مــن البــاب الأوّل

 .بيـــــن النصوص القانونـيــة
 

تتصرّف الإدارة بمقتضى شروط محدّدة تعتبـر ضـمانات قانونيـة لتجسـيد  هـذا الأساس وَعلى
، وَالتي تهدف إلى حماية المال العام مـن مخاطــــرَ ةالمبادئ العامّة التي تحكم سيـــر الصفقة العموميّ 

منـــه فــإنّ إبــرام الصــفقات العموميّــة ، وَ 4ل عــن وجهتــه المقصــودةســوء التســيير وَالإســتعمال أو التحويــ
، وَالتـــي تـــدور أغلبهــــا حـــول التســــيير الجيّـــد للأمــــوال مسبَّقـًـــــــايفـــرضُ الاســـتجابة للأهـــــداف المسطـّـــرة 

                                                 

يجب أن تراعى في  ال الحسن للمال العاملضمان نجاعة الطلبات العموميـة وَالاستعم: "التي نصّت على -1
المساواة في معاملة المترشحين وَشفافية الإجراءات ات العمومية وَ الوصول إلى الطلب الصفقات العمومية مبادئ حرية

 .      حترام أحكام  هـذا المرســــــومضمن ا

، يجب أن تراعى في لضمان نجاعة الطلبات العمومية وَالاستعمال الحسن للمال العام" :على 02نصّت المادة  -2
شفافية الإجراءات ة وَالمساواة في معاملة المرشحين وَ حرية الوصول للطلبات العموميالصفقات العمومية مبادئ 

 .  "ضمن احترام أحكام هذا المرسوم
ومية لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام إبرام الصفقات العم" :على 08في حين نصّت المادة  -

، على ات حسب خصوصياتهايها إعداد إجراءات إبرام الصفقمع ذلك يتعيّن علالمنصوص عليها في هذا الباب، وَ 
 ."....مرشحين وَشفافية الإجراءاتالمساواة في التعامل مع البادئ حرية الاستفادة من الطلب وَ أساس م

 -3001-01-38الموافق ل  3030جمادى الأولى  38 المتعلّق بالمنافسة المؤرخ في 01-01الأمـر رقم  -3
فق ل الموا 3038جمادى الثانية  33المؤرخ في  33-09رقم المتمّم بالقانون وَ  المعدّل 01العدد  جريدة رسمية

الموافق ل  3013مضان ر  02المؤرخ في  02-30وَكذا بالقانون رقم  10جريدة رسمية العدد  -32-00-3009
 .        3030-09-39الصادرة بتاريخ   00مية العدد الجريدة الرس -3030أوت  32
-مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير -قات العموميّة في الجزائـرصفالضمانات في مجال ال -بحري اسماعيل -4

 -الجزائر -كليّة الحقوق -جامعة بن يوسف بن خدّة -(غير منشورة)فرع قــانون الدولة وَالمؤسسات العمومية 
 .  08ص  -3009-3008

 .00وَ   02ص  -المرجع السابق -قدوج حمامة:  نقلا عن -
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ــــ ــــة وَتفضــــيل المصــــلحة العامّ ــــى الخاصّــــة وَ العموميّ ـــــراف ة عل ــــوازن مصــــالح الأطـ ــــى ت المحافظـــــة عل
 .عيل سياستهِ الجنائيّـة في حمايةِ المـــــال العاموَكذا تف 1المتعاقدة

 

الصــفقات  إبــرام نــــحاولُ الإحاطــة باقتضــاب  بالمقصــــود بالقواعــد المعمــول بهــا فــي مجــالوَ 
  :نصّت عليه المادة التاسعة المشار إليها آنفًاالعموميّة على النحوِ الذي 

 

 : تالتركيز على مبدأ الشفافيــةّ في الإجراءا -أوّلً 
 

يعـدُ هـذا المبدأ حتميـةًّ أساسيّـة يجبُ على الإدارة المتعاقــدة أنّ تكـــرِّسـهُ عبر مختلِف 
 آليات الحكم الراشـد، وَلهُ أهميّةً بالغـــــة، كما يعتبرُ آليــةًّ من لتي تمــرُ بها الصفقة العموميـةالمراحــل ا

 . 2الصفقة العموميـة في تجسيد كلّ المبادئ الأخــرى التي تبنى عليها
 

وَقد تجلّى اهتمام المشرّع الجنائـــي بضرورة تكريس هذا المـــبدأ في مجال الصفقات العمومية 
ة  ضمنَ أحكام القانون رقم وَتسيير المال العام بوجهٍ أعمّ وكذا تفعيله في تسيير الشؤون العموميّ 

اذ كل التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية منـه بالتركيز على اتخ 33وَ  30، بمقتضى المادتين 00-03
لــزام الإدارات وَالهيئات العامّة باعتماد كل  وَالمسؤولية وَالعقلانية في تسيير الأموال العموميـةّ وَا 
الإجراءات وَالقواعد التي تمكِّنُ الجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بتنظيمها وَسيرها 

ن مخاطـر الفساد في الإدارة وَالرد على عرائضِ وَشكاوى المواطنين،مع وَنشــر معلومات تحسيسيّة ع
 . تبييــن طرق الطعـن فيهاتسبيب قراراتها وَ 

 

ـــــدَ تكــــرّيس المشــــرّع لمبــــدأ الشــــفافيّة بمقتضــــى التنظــــيم المتعلّــــق بالصفقــــــــات العموميّـــــةوَ   تجسَّ
ذلـــكَ الصـــفقة هـــو الأصـــل وَ  فـــي إبـــرام فـــي جعـــلِ أســـلوب طلـــب العـــروض وَتفويضـــات المرفـــق العـــام

                                                 

 .00وَ  02ص  -ق المرجع الساب -قدوج حمامة -1
الجديد لمجلس المنافسة  الدور -في الصفقات العموميّة ةالمنافية للمنافس تالتصدي للممارسا -عمروش حليم -2

جامعة  -الدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى -الجزائري
 .3031أبريل  32وَ  30يومي  -قسم الحقوق -قوق وَالعلوم السياسيّةكليّة الح -سيدي بلعباس -جيلالي اليابس
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الأســــلوب الـــذي يقتضـــي الإعــــلامَ ، كونـــه 301-32المرســــوم الرئاســـي  مـــــــــن 181بموجـــبِ المـــــادة 

هو ما عُبِّـرَ عنـه فـي ، وَ 2وَقد حرصَ على ذكرِ لغته وَبياناته بالتفصيل النشـر عن طريق الصحافة،وَ 
، "قــة بــإجراءات إبــرام الصــفقات العموميــةالمتعل علانيــة المعلومــات"انون الفســاد ب مــن قــ 08المــادة 

 .la publicité par voie de presse في وَالتي لا تتحقّق إلاَّ بــــــــاحترام مبدأ الإشهار الصحــــــ
 

 : الطبيعة القانونيّة للإشهار -
 

، فـإذا بعـة فـي إبـرام الصـفقات العموميـةيتوقفُ الإشهارُ الصحفي على نوعيّة الإجراءات المتّ 
شهار في هـذه الحالــة يصـبحُ ، فإنّ الإنّها تلجأُ إلى طريقة طلب العروضتأت المصلحة المتعاقدة أار 

أو مفتــوح مــع اشــتراط  ، وَمهمــا كــانَ شــكله مفتــوحطلــب العــروض وطنيًــا أو دوليًــا ، ســواءَ كــانوجــوبي
ستشـارة عنـد راضـي بعـد الاأضـاف المرسـوم الرئاسـي الجديـد التقدرات دنيا، محدود، أو مسابقة، بـل وَ 

 .منه 033حسب المادة  الاقتضاء
 

يكون الإشهار إمّا على نطــاقٍ جهوي أو محلي إذا تعلّقت الصفقــــة بالولايـــــــات أو البلديات وَ 
، في حالةِ إعلانها عن اأو المؤسسات العموميّة ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتهـــ

مائة مليون دينار   خدمات يساوي مبلغها تبعًا لتقدير إداريصفقات أشغال أو لوازم وَدراسات أو 
 أو يقل عنها( دج20.000.000)أو يقل عنها وَخمسين مليون ( دج300.000.000)جزائري 

 :حسب الكيفيات الآتيـــــــــــة
 

                                                 

، أو لعروض الذي يشكل القاعدة العامّةتبرم الصفقات العمومية وفقًا لإجراء طلب ا" :نصّت هذه المادة على -1
 ".وفق إجراء التراضي

 .118ص  -المرجع السابق -عمّار بوضياف -2
 :لصحفي إلزاميا في الحالات الآتيةء إلى الإشهار ايكون اللجو : "علىنصّت هذه المادة  -3

 .طلب العروض المفتوح  -
 . وض المفتوح مع اشتراط قدرات دنياطلب العر   -
 . طلب العروض المحدود  -
 .  المسابقة  -
 ".التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء  -
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لصــاق إعــلان طلــب العــروضنشــر إعــلان طلــب العــروض فــ -  ي يــوميتين محليتــين أو جهــويتين وَا 
نيــة للولايــة، لكافــة بلــديات الولايــة، لغــرف التجــارة وَالصــناعة التقليديــة وَالحــرف وَالفلاحــة بـالمقرات المع

 . (فقرة أخيرة 02المادة )ية التقنية المعنية في الولاية للمدير للولاية وَ 
 

ه المشرّع التي يكون صاحبُ المشروع فيـها  أحد أمّا الإشهار على نطـاقٍ وطني، فقد خصَّ
 :ــــــةالأشخاص التاليّـ

 

ع الأشخاص المعنوية العامّة الأخـرى غير الولاية وَالبلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطاب -
ة المالية ، مهما كانت مبالغها على أن لا تنزل تحت العتبالإداري الموضوعة تحت وصايتها

 .المذكورة أعلاه
 

موضوعة تحت وصايتها إذا الولاية وَالبلدية وَالمؤسسات العموميّة ذات الطابع الإداري ال -
 .02تجاوزت المبالغ المحدّدة في نص المادة 

 

وَينشــرُ إجباريًــا فــي النشــرة  1وَيحــرّر الإعــلان باللغــة العربيــة وَبلغــة أجنبيــة واحــدة علــى الأقــل
 le bulletin officiel des marchés( ع. م . ص . ر . ن )الرسـمية لصـفقات المتعامـل العمـومي 

de l’opérateur public (BOMOP) نيتــين توزعــان علــى وعلــى الأقــل فــي جريــدتين يــوميتين وط
، مــــع تحديــــد مبلــــغ الصــــفقة وَآجــــال الإنجــــاز وَكــــل العناصــــر التــــي أهَّلــــت الفــــائز المســــتوى الــــوطني

 .2بالصفقة
 

من نفس المرسوم البيانات الواجب ذكرها في إعلان طلب العروض  03قد حددت المادة وَ 
 :هـيوَ 

 .رقم تعريفها الجبائية المتعاقدة وَتحديد عنوانها وَ تسميّة المصلح -

                                                 

ة بها باللغتين العربية والفرنسية، كما أضافت المتعلقأمّا في حالة الصفقات الدولية يتحتّم نشر الإعلانات  -1
النشر زيادة على اللغتين  3000-33-30الصادرة بتاريخ  09الحكومة بموجب تعليمة رئيسها الحاملة لرقم 

 .عتبارها اللغة الأولى عالميّابا السابقتين المذكورتين في القانون، النشر حتّى باللغة الإنجليزية
ا لأحكام المرسوم على أن تبقى النصوص المتخذة تطبيقً  301-32المرسوم الرئاسي  من 339لمادة إذ نصّت ا -2

 .    ديدة تطبيقًا لأحكام هذا المرسومسارية المفعول حتى نشر نصوص ج 310-30الرئاسي رقم 
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 .   كيفية طلب العروض -
 .شروط  التأهيل أو الإنتقاء الأوّلي -
 .موضوع العملية -
إلى أحكام دفتر الشروط ، مع  إحالة القائمة المفصّلة دات المطلوبةقائمة موجزة بالمستن -

  .ذات الصلة
 .مدة صلاحيتهاوَ  اان إيداعهمدة تحضير العروض وَمك -
 .ية كفالة التعهد إذا اقتضى الأمرإلزام -
لا يفتح إلّا من طرف لجنة "تكتب عليه عبارة  في ظرف مغلق بإحكام  العروض تقديم -

 .طلب العروضمراجعة وَ " تقييم العروضفتح الأظرفة وَ 
 .ثمن الوثائق عند الإقتضاء -

، أنّ فتح الأظرفة جال الصفقات العموميةشفافية في موَلعّل من أهم آليات تكريس مبدأ ال
، "فتح الأظرفة لجنة"هي الخاصّة بالعروض المتنافسة يتمُّ بطريقة علنية على يد لجنةٍ دائمة وَ 

  .1وَيحضرُ هذه الجلسة المتعهدون أنفسهم أو وكلاءَ عنهم بعد أن يتمَّ إعلامهم مسبقا بذلكَ 
 

  : إعمال مبدأ المنافســـــة الشريفة -ثانيًا 
 

صفقات العمومية بشكــــلٍ خاص الاعتماد مبدأ المنافســة الحــرّة في الإقتصاد بوجــه عام و 
، وَيسمح الة للمال العامجعلها من ركـــائز النظام العام الإقتــصادي في الدولـــة يضمن حماية فعّ وَ 

، إذ بمختلف صــوره ادمال العقلاني للموارد العموميــة، كما يساهم في القضاء على الفسبالاستع
العمومية حرّةّ تماشيًا مع مبدأ حرّيــــة الصناعة وَالتجــــارة المكفولة في الصفقات  المشــــاركة تعتــبرُ 

أيّ متنافس في إطــار احترام الشروط القانونية   أيّ مانـــع قانـــوني من اشتراك، فلا يوجــدُ 2دستوريا
للإدارة أن تبعدَ  واجب اتباعها للدخــول في المنافسة، إذ لا يجوزُ الشكلية ال الإجراءاتالعامّة وَ 

 أنّها ، كماا حياديًــا إزاءَ المتنافسيــن، بمعنى أن تقفَ موقفً توافرت فيه الشروط القانونية مترشحــاً متّى

                                                 

 .118ص  -المرجع السابق -عمّار بوضياف - 1
2 - Gibal Michel - Le nouveau code des marchés publics- une réforme composite- La semaine juridique- 

juris classeur  périodique- édition générale n° 16-17- Paris- France - 14  avril 2004- p 722.        
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عدا  هاتلك التي تبعدفئات المرشحين التي تدعوها وَ  عمالِ سلطتها التقديرية بتقريــرليست حرّة في إ
 .من المشاركة في الصفقات العموميةبالنسبة للفئات الممنوعة 

 

قد حدّد المشرّع كيفيات التسجيل وَالسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين وَ 
أو الذين هم في حالة إقصاء مؤقت أو  2، بالإضافـــــة إلى الممنوعين جـــــزائــيًا1من المشاركـــــــــــة

-32من المرسوم الرئاسي  12كما بيّنت ذلك المادة  من المشاركة في الصفقات العمومية نهائي
301. 

 

فقد حصرت حيّزَ تطبيقه  المتعلق بالمنافسة 01-01وَباستقراء المادة الثانية من الأمــر رقم 
 فيها تلك ، التوزيع وَالخدمات بمالمنافسـة في مجال نشاطات الإنتاجعلى الممارسات المنافية لمبدأ ا

، إذا كانت لا تندرج ضمنَ إطارِ ممارسة صلاحيات السلطة التي يتولاها الأشخاص العموميون
 .  3العامّة أو أداءِ مهامِ المرفقِ العـــام

 

أدرجَ الصفقات العمومية لأوّل مرّة ضمنَ وَ  33-09قد تدخلَ المشرّع بمقتضى التعديل رقم وَ 
بغضٍ النظـر عن كل الأحكام الأخـرى المخالفة تطبق أحكام هذا ": أحكام المادة الثانية منه بالقول

الصفقات العمومية بدءًا بنشرِ الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح ..... :الأمـر على ما يأتـي
-01 هو ما كرّسته المادة الخامسة المتممّة للمادة السادسة من الأمر رقم، و "....ئي للصفقةالنها

014 . 

      

 

                                                 

الذي يحدّد كيفيات التسجيل وَالسحب  3033-01-39تطبيــقًا لذلك صدر قرار وزاري عن وزير المالية بتاريــخ  -1
لسنة  30جريدة رسمية العدد  -ن المشاركة في الصفقات العموميّةالمتعاملين الاقتصاديين الممنوعين ممن قائمة 

3033       . 
 .                 مكــرر من قانون العقوبات 39ادة وَيكون هذا المنع بموجب عقوبة تكميلية يحكم بها نهائيًا وفقًا لأحكام الم -2
 .قالمرجع الساب -عمروش حليم -3
 :تحرّر كما يأتــيبمطّــة أخيرة وَ  01-01تتمّم أحكام المادة السادسة من الأمر رقم : "نصّت هذه المادة على -4
السماح بمنح صفقـة عمومية لفائدة أصحاب  .الأعراف التجارية..... بدون تغيير حتّى.....تحظــر  00المادة  -

 ".هذه الممارسات المقيّدة
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 : التركيز على المعايير الموضوعية - اثالث
 

موضوعية الإدارة باحترام معايير دقيقة وَ  03-00عة من القانون رقم ألزمت المادة التاس
سبة للإعداد المسبق لدفتر ، كما هو الحال بالنلمتعلقة بإبرام الصفقة العموميّةعند اتخاذها للقرارات ا

يقتضي وَ  ،1"الإعداد المسبق لشروط المشاركة"ها ي عبّرت عنه هذه المادة بقولالذالشروط، وَ 
قبــــــل ال الدراسات القبليّة للمشروع وَ بموجبه إعداد الشروط التي تبُرمُ وَتنفّذ وفقها العقود بعد اكتم

 . 2الإعلان عن الصفقة
 

بأنّ دفاتر الشروط تعتبر جزء من العقد نفسه إذا ما تضمّنت " عمّار عوابدي"يقول الأستاذ 
ا عناصر منشأة للصفقات يضيفُ بأنّهفي عقود القانون الخاص، وَ  طًا استثنائيّة غير مألوفةشرو 

الإداريّة المتعلقة بإبرامها  أنّها وثائق مكتوبة معدّة مقدّمًا تشملُ على شروط العقودالعموميّة، وَ 
 : وَتنفيذها، وَأنّه ينتجُ عن ذلك نتيجتين  هما

 

تعتبرُ حتويها دفاتر الشروط الإدارية وَ نفيذ الشروط التي تإلزام السلطات الإدارية بت -(3
 . نسبة إليها لوائح تنظيميّة عامّةبال

 

أنّ الطرف المتعاقد مع الإدارة يلتزم بمجرّد التوقيع على العقد بما ورد في هــــذه  -(3
 .3عقدال من شروط وَالتزامات بالإضافة إلى الالتزامات التعاقدية الواردة في نص رالدفاتـ

                                                 

توضّح دفاتر " :تملات هذا الدفتر بالقولمشعناصر وَ  301-32المرسوم الرئاسي  من 30وضّحت المادة  -1
 :العمومية، وَهي تشمل على الخصوص ما يأتيتنفّذُ وفقها الصفقات ة دوريًا، الشروط التي تبرم وَ الشروط المحيّن

الخدمات ات وَ الدراسم وَ شغال وَاللواز العمومية للأصفقات العامّة المطبّقة على ال دفاتر البنود الإدارية -(3
 .لموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذيا
، التي تحدّد الترتيبات التقنيّة المطبّقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد دفاتر التعليمات المشتركة -(3

 .، الموافق عليها بقرار من الوزير المعنياللوازم وَالدراسات أو الخدمات من الأشغال أو
 . "عليمات الخاصّة التي تحدّد الشروط الخاصّة بكل صفقة عموميةدفاتر الت -(1

 .311ص  -المرجع السابق -بن بشير وسيلة -2
 .381ص  -3003 -الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعيّة -يالجزء الثان -القانون الإداري -عمّار عوابدي -3
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رقِ ـــطـــة بــــوميّ ــــعمـــات الــــرام الصفقـــي إبـــة فـــوعيـــوضـــد المـــواعـــرام القــــق احت ـــّا يتعلـــكم
دة ــــاعــــقــــو الـــــروض هــــعـــب الــــوب طلــــل أسلــــعـــجــــع الإدارة وَ د مــــاقــــمتعــــل الـــــامــــار المتعــــاختي
دّة ــــــن عـــــروض مــــلى عــــول عـــــحصــــدف الـــــستهــــذي يــــراء الــــه الإجـــــونــــ، كـــــداقــــتعــــي الــــة فـــــامّ ــــالع
خصيص الصفقة للعارض الذي يقدّمُ أحسن  عرض من حيث المزايا ــــع تـــــم ــــــنافسيـــــمتن

-32من المرسوم الرئاسي  3فقرة  00المادة )دًا إلى معايير اختيار موضوعية ة استناالاقتصادي
301.) 

 

 3000أبريل  39بتاريخ " تولوز"قد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قراره الخاص ببلدية وَ 
الثمن هو ما يعبّرُ عنه حديثاً بمفهوم اختيار العرض الأفضل من  أنّ الجمع بين معيار الجودة وَ 

  L'offre économiquement la plus avantageuseناحيّة الجدوى  الاقتصادية 
1 . 

 

سمها قانون الوقاية من الفساد نلاحظ بعد عرض الخطوط العريضة للقواعد التي ر وَ 
لتنظيم الجديد للصفقات قد سايرها فيما بعد امليّة إبرام الصفقة العموميّة وَ التي تحكم عوَ  -وَمكافحته
كآليّة وقائيّة يستهدفُ من خلال تكريسها وَتفعيلها من ( 03-00)اعتبرها هذا القانون  -العموميّة

التي يبنى  قبل الإدارة إلى تفادي التجريم في الصفقات العموميّة وَالوقاية منه، فهي الركيزة وَالقاعدة
ا للتجريم منفذً  ازعتهزع في جوٍّ من النزاهة وَالشفافيّة وَالمساواة، وَأنّ فيعليها التعامل بالصفقات 

  .فيها
 

 : التوسّع في نطــاق التجريــــــــم -الفرع الأوّل
 

للصفقـــــات  الحماية الجزائية قانون الوقاية من الفســــاد وَمكافحته في مجال ميّزإنَّ أهمَ ما 
خلاله في  ع منالأمر اقتضته الأهميّة التي أولاها المشرّ  التجريم، العمومية هو التوسّع  في نطاق

                                                 

1 - D . Chabanol – jean –p- jouguelet-f- Bourrachot –Le régime juridique des marchés publics – édition 

le moniteur – France – 2007 – p226. 

مداخلة ألقيت  -ل المتعاقد في الصفقات العموميّةاختيار المتعام -بوصوار عبد النبي: هامش ورد في مرجع -
سيدي  -عة جيلالي ليابسجام -الدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية بمناسبة الملتقى

 . 3031أبريل  32وَ  30يومي  -قسم الحقوق -كليّة الحقوق وَالعلوم السياسيّة -بلعباس
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ن جرثوم الفساد الذي تطهير الوظيفة  العامّة مللمال العام وَ نجاعة وَفعّاليّـــــــــــــــــة  تجسيد حمايةً أكثر
 .ما فتئ ينخر جســــــــدها

 

 : وَقد تجلّى هذا التوسّع  في صورتين
 

نقل محتوى  جرائم  إبقاء هذا القانون على المظاهر التقليدية للتجريم من خلال : الأولىالصورة 
جريمة أخذ فوائد بصفة غير "يتضمنها قانون العقوبـــــات وَالمتمثلة في  الصفقات العموميّة التي كانَ 

" جريمة المحابــــــاة"من قانون العقوبات،   331المادة  المعاقب عليها بأحكام المنصوص وَ " قانونيّة
جريمة إستغلال نفوذ الأعوان "انون، من نفس الق 3مكرر فقرة  339 التي تضمنتها المادة

" ــة الرشوة في الصفقات العموميّةجريمــــــــــــ"كذا وَ  منه 3مكرر فقرة   339بموجب المادة   "نالعموميي
للمشرّع  ، مع إضافة جريمة أخرى مستحدثــة لم يسبق3ــــرر مك 339 التي نصّت عليها المادة

باعتبارها صورة من صوّر الرشوة  "جريمة تلقي الهدايا"هي وَ  ابوَالعق الجزائري أن تناولها بالتجريم
جعلت لها تجريمًا وَ  03-00من القانون رقم  19يها المادة قد نصّت علفي الصفقات العمـــــــوميّة، وَ 

ا مستق  . لًا بذاته عن تجريم فعل الرشوةخاصًّ
 

، في الصفقات العموميّة ق التجريمتمثل مظهر التوّسع في نطا إنَّ هذه الإضافة هي التي
الصفقات  نَ صورةً من صوّر الرشوة في مجالأن تكو  البعض لا زالَ يرى أنّها لا تعدومع أنّ 

لم  التشريعي، فالمشرّع الفرنسي مثلاً أنّ هذا الفصل بينهما لا يعدُّ إلّا من باب التزيّد ، وَ 1العمومية
ذلك  بموجب المادة من قبيل الرشوة السلبية، وَ اعتبرها وَ  يــــــــمة نص جزائي خاص بـــهايُفـرد لهذه الجر 

 .نون العقوبات الفرنسيمن قا 013-33
 

وَبغرامة ( 3)أشهر إلى سنتين ( 0)ستّة  يعاقبُ بالحبس من: " على 19قد نصّت المادة وَ 
، كل موظف عمومي يقبل من شخص هديّة أو أيّة مزيّة غير دج300.000دج إلى 20.000من 

لشخص مقدّم يعاقب ا. بمهامهشأنها أن تؤثر في سير إجراء ما أو معاملة لها صلة  مستحقّة من
 . "المذكورة في الفقرة السابقة الهديّة بنفس العقوبة

 

                                                 

مجلة الإجتهاد  -الجزائري في مواجهة ظاهرة الفسادالسياسة الجنائيّة للمشرّع  -فايزة ميموني وَخليفة موراد -1
 .318ص  -3008العدد الخامس لسنـــــة  -رالجزائ -بسكرة -ة محمد خيضرالصادرة عن جامع -القضائي
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بتسلّم الموظف العمومي  هذه الجريمة تتحقّق وَعلى ضوء النص السابق عرضه أعلاه،
، وَتكمن العلـّـــــة 1إجــــراء ما أو معاملة سيـــر من شأنها التأثير فيلهديةً أو مزيةً ما مهما كانَ نوعها 

ن ــــــــرّع مـــــــالمش ، إذ ارتـــــأىامــــــف العــــــوظـــــعــــــــــــن الم يــــم هـــــذا الفعـــــل فــــــي درءِ الشبهــــــــةِ ر ــــي تجــــف
ـــــة عن مقاصدهـــــــــا ــــة الإداريـــــوظيفــــــــلِ أداء الــــويــــى تحـــــة إلـــــؤديـــــل المـــــــل السّبـــــــدّ كـــــــا ســــــهـــورائ

 .2المشروعة
 

ل ـــــــة الفصــــــة دراســــــاسبــــل بمنــــــبالتفصي لهــــــذه الجــــــريمـــــــة لاحـــــقـًـــــا رّضــــــاول التعـــــسنحوَ 
ات ــــــي الصفقـــــوة فــــــرشـــــة الــــريمـــــاورة لجــــمجــــرائم الـــــن الجــــا مـــــارهـــــاعتبـاب الأوّل بــــن البــــي مــــانــــــالث

 .ةــــــــوميــــــالعم
 

بحـــــــت معظــــــــم ه أصـــــــمكافحتمـــن الفســــاد وَ  مـــــــوجــــــب قــــــانـــــــون الـــوقــايـــةب : الثانيّــةالصورة 
استغـــــــلال نـــــــفــــــوذ الأعـــــــوان ة ـــــــريمــــــــي جــــــــدا فـــــــع -جــــــــرائــــــــــــــم الصفقــــــــــات العمــــــوميـــــــة

ر ـــــــوفــــــن أن تتــ ــــّا يتعيـــــــي فيهـــــــانـــــــى أنّ الجــــــ، بمعنـــن جــــــــرائـــــــــم ذوي الصفــــــــةمـــــــ -العمــــــــومييــــــــن
م المستحـــــدث لـــــــه و ـــــــب المفهــــــــــام حســــــــف العــــــــوظــــــــــة المــــــــي صفــــــــهوَ  ة،ـــــــة معيّنـــــــــه صفـــــــفي

 . بمــــــوجـــــب هـــــــذا القـــــانــــــــون
 

اص ــــــــن الخــــركـــــذا الـــــي هــــان فــــيث الأركــــن حــــــــــــم مــريـــــتجــــاق الـــطــي نـــع فــــوسّ ــــر التـــيظه
مــــن القـــــانــــــــون " فقــــــرة ب"بمــــوجب المــــادة الثــــانيــــة  -تــــوسيـــــع المشــــرّعو المفتــــــرض مـــــن خــــلال أ

ف ــــوصـــذا الـــــد هــــم يعـــــ، فلــــي ينطبــــق عليهــــا وصـــــف المــــوظف العــــامات التــــللفئ -03-00رقــــم 
إلــــى  فئــــات أخـــــرى  دَّ ــــل امتـــ، بــــوظــــف الــــذي يحــــدّده القـــانــــون الإداريوم المــــي مفهــــر فــــينحص

ـــــب الإفـــــلات مـــــن ن الصّعـــــه مـــــاتَ معــــوٍ بـــــلى نحـــــوم عـــــذا المفهــــــرة هــــدائ ليوسّـــع بــــذلك مـــــن
ئـــــم الفســـــاد المشمــــــولـــــة راـــــل جـــــي كــــفبــــل وَ  -وليـــــة الجــــزائيـــــة فــــي مثــــل هـــــذه الجــــرائــــمالمســـــؤ 

 . بهــــــذا القــــانـــــــون

                                                 

 .30و 08ص  -المرجع السابـــــــــــــق -زوزو  زوليخة -1
مناسبة الملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته في  مداخلة ألقيت ب -جريمة تلقي الهدايا -فتحي وردية -2

قسم  -العلوم السياسيةكلية الحقوق وَ  -يابسجامعة جيلالي ال -3031أفريل 25وَ  24 الصفقات العمومية يومي
 .بلعباس سيدي  -الحقوق
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" ب"ا ــــــــرتهـــــي فقـــــة فــــــانيـــــادة الثـــــامِ المــــــــص لأحكـــــــإنّ المتفحّ ــــــــف وَعلـــــــى هــــــــــذا  النحـــــــوِ،
جرائم الصفقات  وَالذي يعتبر الجاني في معظم -يـــــجـــــدها تمنــــــحُ صفـــــــة المــــوظف العام

كن ول هذا الر لتنا وَالتي نوردها على سبيل العموم وَليس التفصيل -إلى الفئات التالية -1العمومية
ذلك في ة في الصفقات العموميّة وَ بحث أركان جريمة الرشو  بشيء من التوسّع وَالإلمام بمناسبة

 : -الباب الأوّل من الدراسة
 . ذوو المناصب التنفيذية، الإدارية وَالقضائية -(3
 . الة النيابيّــةذوو الوك -(3
ذات رأسمال مختلط  كل من يتولّى وظيفة أو وكالة في هيئة أو مؤسسة عموميّة  أو -(1

 . ة مؤسسة أخرى تقدّم خدمة عموميّةأو أيّ 
التنظيم أو من في حكمه طبقًا للتشريع وَ  كل شخص آخر معرّف بأنّه موظف عمومي -(0

 .المعمول بهما

 

ليمتَّد إلى عدّة  -03-00موظف العام بموجب القانون رقم المشرّع في مفهوم الإنّ توّسع 
به ظاهرة  من شـــــــأنه أن يُجابه -صف من منظور القانون الإداريضمنَ هذا الو فئات لا تدخل 

الذي يدخل في  -يمكن معه للجاني ، إذ لاالصفقات العموميّة وَفي الحيـــاة العامّة عمومًاالفساد في 
اعتقاده بعدم انطباق عليه هذا  من خيوط المسؤولية الجزائية بحجةأن يفلت  -زمرة هذه الفئات
 . ـــةخصّ من له صلة فقط بالإدارة العامّــالوصف الذي ي

 
 

                                                 

مبررة في مجال الصفقات  استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير عدا الأمر في جريمة -1
أن يكونَ  نجدها تشترط 03-00في فقرتها الثانية من القـــانون رقم  30بالرجوع إلى أحكام المادة  العمومية، إذ

صفة عامّة كل شخص وَب ،فيًا أو مقاولًا من القطاع الخاصالجاني في هذه الجريمة إمّا تاجرًا أو صناعيًا أو حر 
عن اشتراط صفة معيّنة في  يجعله يعدل" شخص طبيعي أو معنوي كل أو"فقول المشرّع  ،طبيعي أو معنوي

ا ،الجاني  .فالمطلوب أن يكونَ عونًا اقتصاديًا خاصًّ
جرائم المال  -جرائم الفساد -الوجيز في القانون الجزائي الخاص -أحسن بوسقيعة :أنظر في هذا الشأن -

 -الجزائر -التوزيعالنشـــــــــر وَ دار هومة للطباعة وَ  -الطبعة التاسعة -الجزء الثاني -جرائم التزوير -وَالأعمال
 .33ص  -3009
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 : توحيد التكييف الجـــــزائي  -الفرع الثـــــــــاني
 

التجريم في الصفقات العمومية هو مكافحته في مجال قانون الوقاية من الفساد وَ  ما طبعإنَّ 
اعتبارها كلّها جنحــــــاً لمتعلقة بالصفقات العموميّة وَ اعتماده لمبدأ توحيد التكييف الجزائي للجرائم ا

 . معاقبًا عليها بالحبس
 

ال ـــــــجــــــى وَمـــــــماشـــــح  تتــــــتجنيــــال ةِ ــــسياســـل يس هــــــــــذا الـــقــــانـــــــــونرّ ـــــــكـــل أنّ تـــوَلعّ 
 ريـــــمـدم التجــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــديثاً نحـــــــــــــــــه حــــــــــــــــــذي يتجـــــــــــــال 1الــــــــــــــــــــــمـــائي للأعـــــــــــــــــــــون الجنـــــــــقانــــــال

la dépénalisation et la décriminalisation dans le droit pénal des affaires ، لتميّزه بالطّابــــع
ستحسان عرضها ة للقاضيالقناعة الشخصيّ التقني ممَّا يستبعدُ معـــــه إشراك المحلفين وَ المالي وَ  ، وَا 

، فالمشرّع 2على قضاءٍ متخصّص قائم على الدليل وَاحترام درجات التقاضي ضمانًا لحمايـــة الحقوق

 .38013الفرنسي مثلًا جنّحَ جريمــــة الرشوة منذ سنـــــــة 
 

                                                 

نَ كانَ لا يوجدُ قانون بهذه التسميّ  -1 ، إلّا  أنَّ الجرائم التي يتعلّقُ بها هذا نَ المنظومة التشريعيّة الوطنيّةة ضموَا 
من يتعاملونَ معهم ات التي يقترفها رجال الأعمال وَ القانون تتّصف بصفات مشتركة تصبُّ في مجملها في السلوك

القانون التجاري، قانون مكافحة القوانين التي تنظّمُ أعمالهم وَمنها قانون العقوبات، مخالفين بذلك ما تصّت عليه 
       .الفساد، قانون المالية وَقانــون الجمارك وَغيرها من القوانين

، لم يعد نطاق القانون بعد الحرب العالميّة الثانية وَما قبل الخمسينات يرى بعض الشرّاح في دول عديدة أنّهوَ  -
ا تأمين الحماية اللازمة لسياسات وأهداف الدول قدورهالتجاري التقليدي كافيًا ليستوعبَ شتّى القواعد التي بم

، فنشأت نتيجة مختلط من قواعد القانون العام وَقواعد القانون الخاصوَالتي هي مزيج  ،الإقتصادية، التجارية وَالماليّة
ليس معنى ، وَ وسّع بتوسّع نشاطات رجال الأعماللّأنَّ جرائم الأعمال تت، وَ   bisness Lawلذلك فكرة قانون الأعمال

ابها منهم يكون بشكلٍ أكثر لكن ارتكها غيرهم أيضًا، وَ ، بل يرتكبلجرائم مقصور ارتكابها عليهم فقطهذا أنّ هذه ا
 ....يبضّون أموالهم وَيقدمـــون شيكات ليس لها مقابل، فرجال الأعمال يدفعون الرشاوي للفوز بالصفقات وَ كثافة
 -عنابة -التوزيعدار العلوم للنشر وَ  -الجزء الأوّل -ئي للمال وَللأعمالالقانون الجنا -منصور رحماني: انظر

 .01وَ  00ص  -3033 -الجزائر
2 - Jean largier - droit pénal  des affaires -  édition armant colin – France - 1992 -  p 15.        

 -نشرة القضاة -ريع الجزائري وفي ضوء القانون الدوليالوقـــــــــــاية من الفساد وَمكافحته في التش -هلال مراد -3
 .  19 ص -دون ذكر سنة النشر -الجزائر -وزارة العدل -00العدد 
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بين  -لجنائي لجرائم الصفقات العموميّةفي التكييف ا تذبذبًا العقوبات شهدَ قانون فبعدما
 -يمة الرشوة في الصفقات العموميةلجر  ليها بالسجن المؤقت كما هو الشأن بالنسبةجنايةٍ مُعاقبٍ ع

جنحةٍ وَ  -03-00ضمونها إلى أحكام القانون رقم التي احتفظ لها بهذا التكييف إلى غاية نقل م
متي إبرام الصفقات العموميّة بصفــة غير قانونية كذا استغلال نفوذ الأعوان العموميين بالنسبة لجري

قد كانتا قبل هذا التجنيح جناية معاقبًا عليهما بالسجن للحصـول على امتيازات غير مبرّرة، وَ 
حّد مكافحته ليو من الفسـاد وَ قانون الوقاية  جاءَ  -، وَذلك على النحو السابق عرضه أعلاهالمؤقت

أخذت بموجبه وصفَ من التكييف الجنائي بالنسبة لكلّ جرائم الصفقـــــــــات العموميّـــــــــــة التي 
 . الجنحــــــــة
 

ن بالنظر لخطورة هذه الجرائم وَأثرها التكييف لم يسلم من نقد الفقهاء القانونيي إنَّ هذا
ذلك أنّ تطبيق هذا الوصف الجنائي  ،ةالمجتمع عامّـوطني وَ الاقتصاد ال المباشر على حسن سير

، عدا ما استثناه قانون الوقاية من الفساد للأحكام العامّة في مادة الجنح عليها يجعلها تخضعُ 
، مسألة  يها الفقه  أنّها جديرًة  بالنقدمن بين المسائل التي رأى فمكافحته بإجراءات خاصّة، و وَ 

يفتح المجال  هو ما تكونُ لنا عندها محطّة فيما بعد، وَ سالتي وَ  -ر مواعيد التقادم  في الجنحةقِص
خرالغلق عدّة ملفات وَ   .جها من دور المحاكم من هذا البابا 

 

بها صدور المرسوم أنّ هذه المرحلة من التجريم  أعق في الأخير نشير في هذا الصدد إلىوَ 
ذي التعديلات متلاحقة، وَ ما عرفه من المتعلق بتنظيم الصفقات العموميّة وَ  310-30الرئاسي رقم 

لمنظومة سعيًا من المشرّع الجزائري في خلقِ الإنسجام بين ا 301-32ألغي بالمرسوم الرئاسي رقم 
ضمنَ  لعموميّة ككل، فكانَ أن خصّص هذا المرسوم الأخيرتضبط الصفقة االقانونية التي تحكمُ وَ 

 98وَ  99مــــــــن خلال المادة  ذلكيّة، وَ فحة الفساد في الصفقات العمومأحكامه عدّة مواد تتعلق بمكا
مكافحة "من الباب الأوّل تحت عنوان  حت القسم الثامن من الفصل الثانيالواردتين ت، وَ 1منه

 ". الفساد

                                                 

تفويضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام دّ سلطة ضبط الصفقات العمومية وَ تع: "على 99نصّت المادة  -1
براملعموميين المتدخلين في مراقبة وَ ت المهنة للأعوان اأخلاقيا، مدونة أدبيات وَ من هذا المرسوم 331المادة  وَتنفيذ  ا 

 .، يوافق عليها الوزير المكلّف بالماليةالصفقات العمومية وَتفويضات المرفق العام
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هذا الفصــــــل التمهيدي إلى الإحاطة بمفهوم الصفقـــة  بهذا نكونُ قد تعرّضنا مـــــــــــن خلالوَ 
، مع زها عن غيرها من العقود الإداريةبيانِ خصائصها التي تميّ فها وَ خلال تعريالعموميّة من 

باعتبارها موضوع  فيها عبر مراحلَ مختلفة من الزمنالتطوّر الذي عرفه التجريم  طرّق إلىالت
علينا حصر الإطار  إلّا أنّه يتعيّن ،"الرشوة في الصفقات العموميّة"هي لجريمـــــــة محل هذا البحث وَ ا

من التجريم في الصفقات العموميّة من خلال بحث البناء الموضوعي لها، وكذا النوع  ني لهذاالقانو 
هو ما يحيلنا إلى الباب الأوّل من البحث الذي نخصصّه لدراسة الإطار ما يقاربها من جرائم، وَ 

 . يمة الرشوة في الصفقات العموميةالقانوني لجر 

                                                                                                                                               

، كما يجب عليهم يون المذكورون أعلاه على المدونة، وَيتعهدون باحترامها بموجب تصريحيطّلع الأعوان العموم
 ". يرفق نموذجا هذين التصريحين بالمدونةريح بعدم وجود تضارب المصالح، وَ ى تصالإمضاء عل

، كل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى دون الإخلال بالمتابعات الجزائية" :على 98في حين نصّت المادة  -
، مكافأة أو ريم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إمّا لنفسه أو لكيان آختقد

ه أو التفاوض بشأن ذلك أو تحضير صفقة عمومية أو ملحق أو إبرامه أو مراقبت ، بمناسبةامتياز مهما كانت طبيعته
قة العمومية أو الملحق ، لا سيما فسخ أو إلغاء الصفبًا كافيًا لاتخاذ أي تدبير ردعي، من شأنه أن يشكل سبتنفيذه

 . من المشاركة في الصفقات العموميةالممنوعين  ائمة المتعاملين الاقتصاديينفي قتسجيل المؤسسة المنية المعني وَ 
 .من هذا المرسوم 01ذجه في المادة يتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب التصريح بالنزاهة المنصوص على نمو  -
من هذا  331ة أحكام الماد، المنشأة بموجب تفويضات المرفق العامتمسك سلطة ضبط الصفقات العمومية وَ  -

  ".، قائمة المنع السالفة الذكرالمرسوم
 



 

       
 
 

 
 
 
 

 
 البـاب الأوّل

 انوني لجريمة الرشوة في الصفقات العموميّــةالإطار الق
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إنّ دراسة الإطار القانوني لجريمة الرشوة في الصـفقات العموميـة، اقتضـى منّـا الخـوض فـي 
، وَتتمثـل فـي أركـان 1بناء هذه الجريمة من خلال التطرّق إلـى الأحكـام الموضـوعية التـي تقـوم عليهـا

وَالــذي يعّــد الأرضــية  -قتضــى الــنص التشــريعي الــذي يجــرّم الفعــل الجريمــة التــي حــدّدها القــانون بم
 .    الصلبة التي تنشأ عليها هذه الأخيرة

 

مــــن قـــانون الوقايــــة مــــن الفســــاد وَمكافحتـــه أنّ جريمــــة الرشــــوة فــــي  31وَيتّضـــح مــــن المــــادة 
العامّـة  وَكـذا الأركـان الأخـرى( صـفة الجـاني)الصفقات العموميـة تتطلـّب لقيامهـا تحقـّق ركـن خـاص 

 .التي يقتضيها قيام أي جريمة، ألا وَهي  الركنين المادي وَالمعنوي
 

يخــرج عــن جملــة  كمــا أنّ قمــع الجريمــة وَبحــث الجــزاء القــانوني الــذي رصــده لهــا المشــرّع لا
 .للجريمة الأحكام الموضوعية

 

كــــل  وَلأنّ المشـــرّع الجزائـــري وسّـــع مـــن دائـــرة التجـــريم فـــي الصـــفقات العموميـــة بهـــدف قمـــع
التجــاوزات التــي قــد تطــال التعامــل بالمــال العــام وَالتلاعــب بــه وَهــدره، فقــد تنــاول قــانون الوقايــة مــن 

ـــ قــد ترتكــب فــي مجــال التعامــل بالصــفقات  –الفســاد وَمكافحتــه عــدّة جــرائم أخــرى  إلــى جانــب الرشوةــ
 . des infractions voisines العمومية، وَهي قريبة من جريمة الرشوة فيها

 

 :عليه ارتأينا تقسيم  الباب الأوّل من البحث إلى الفصلين التاليينوَ 
بالأحكـام الموضـوعية للجريمـة، وَهـي جملـة الأركـان التـي تبنـى عليهـا، سـواء  وَيتعلـقّ  :الفصل الأوّل

وَهـــي موضـــوع ( المـــادي وَالمعنـــوي)ة أو الأركـــان العامّـــ( صـــفة الجـــاني)تمثلـــت فـــي الـــركن الخـــاص 
 .حين نتطرّق في المبحث الثاني إلى قمع جريمة الرشوة في الصفقات العموميةالمبحث الأوّل، في 

 

                                                 

ق اعد تتعلّ و بالقسم العام، وق القواعد الموضوعية للقانون الجزائي تنقسم إلى قواعد تتعلقّ  تجدر الإشارة إلى أنّ  -1
أي القسم )هذا الأخير الخاص، فية بين قسمي قانون العقوبات العام وَ لة القوّ لا أحد ينكر الصّ وَ بالقسم الخاص، 

القسم العام يتميز  المبادئ التي يحتوي عليها القسم العام، كما أنّ هو التطبيق الواجب إعماله للنظريات وَ  (الخاص
 .وصفييلي وَ ي يثري دراسة الجرائم على نحو تحلبالتالبطابعه التأصيلي، وَ 

غير )ع الماجستير في القانون النظام القانوني لجريمة الرشوة في التشري-حمزة سليمان ناصر الدغمي: أنظر -
 -المملكة الأردنية الهاشمية -جامعة آل البيت -قسم الدراسات القانونية–كلية الدراسات الفقهية والقانونية ( منشورة
 .30ص  -3009
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للرشـوة فـي الصـفقات  les infractions voisinesوَالـذي نعـالج فيـه الجـرائم المجـاورة  :الفصـل الثـاني
العمومية التي جـاء بهـا قـانون الوقايـة مـن الفسـاد وَمكافحتـه وَترتكـب فـي مجـال الصـفقات العموميـة، 

علّــق الأمــر بجريمتــي أخــذ فوائــد بصــفة غيــر قانونيــة وَتلقــي الهــدايا، باعتبارهمــا مــن صــوّر الرشــوة وَيت
، وَكــــذا جريمتــــي الامتيــــازات غيــــر المبــــرّرة فــــي مجــــال الصــــفقات العموميــــة وَرشــــوة (المبحــــث الأوّل)

 .(المبحث الثاني)ومية الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العم
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 الفصل الأوّل
 الأحكام الموضوعية للرشوة في الصفقات العمومية

 

بناء الجريـمة هو الأساس الذي يقومُ عليه تكوينها، وَيتجلّى في جملةِ الأركان التي حددّها 
القانون كأعمدة يرتكز عليها هذا البناء، وَالتي يقتضي أن تتوافر جميعها لتشكيل جسدِ الجريمة في 
صورته النهائيّة، فلا جريمة إذا ما تخلّف أو اختلَّ أحد هذه القوائم، وَالضابط لذلك هو المبدأ الذي 

شرعيّة الجرائم "سايره قانون العقوبات الجزائري وَجلّ القوانين العقابيّة المقارنة ألا وَهو مبدأ 
 .1"وَالعقوبات

 

الجزائي الذي يحكمُ الفعل المجرّم، إنَّ الحديث عن هذا المبدأ يقودنا إلى البحث في النص 
طـّاً مستمرًّا حول هذا النص ما إذا كانَ يعتبر ركنًا من الأركان التي وَقد عاشَ الفقه الجنائي تخبّ 

 .2تكوينهاتبنى عليها الجريمة أم أنّه الوعاء الذي يحويها، وَبذلك لا يدخلُ في 

 

                                                 

 ".لا جريمة وَلا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون": بموجب المادة الأولى منه التي نصّت على -1
النص القانوني "، أي "نص التجريم الواجب التطبيق على الفعل": فَ الركن الشرعي على أنّهمن الفقه من عرّ  -2

، استنادًا إلى أنّ العمل الضار بالمصالح "على مرتكبه الذي يبيّن الفعل المكوّن للجريمة وَيحدّد العقاب الذي يفرضه
ا يتطابق معه وَيعطيه صفة عدم المشروعيّة فيصبح الاجتماعيّة لا يعتبرُ جريمة إلّا إذا وجدَ في قانون العقوبات نصًّ 

  .نص التجريم أمرًا ضروريًا لقيامها، إذ بانتفائه تنتفي الجريمة، وَلذا فهو ركن من أركانها
إلّا أنّ هذا الرأي تعرّض للنقد، فإذا كانَ تطابق الفعل مع النص التجريمي ضروريًا لقيام الجريمة، فإنّه غير  -   

ن تطابقَ مع نص كافٍ أحيانًا ، فقد أغفلَ التعريف الإشارة إلى أسباب الإباحة التي تجعل من الفعل مباحًا وَا 
التجريم، كما أنّه من العسير اعتبار نص التجريم ركنًا في الجريمة في حين أنّه خالقها وَمصدر وجودها ،إذ لا يمكن 

لق الجريمة وهو الذي يحدّد عناصرها وَأركانها، تصوّر اعتبار الخالق مجرّد عنصر فيما خلقَ، فالنص هو الذي يخ
فكيفَ يقالُ بعد هذا أنّه أحد أركانها،  فالنص له وجود متميّز عن الجريمة فلا يندمج بها، وَبالتالي من الخطأ أن 

ليس النص إلاَّ الوعاء المحتوي على : "يعتبر جزءًا فيها، وَبهذا الخصوص يعبّر أحد الفقهاء عن رأيه بالقول
  ".المجرّد، وَوعاء الشيء لا يدخل في الشيء عند تحليله إلى عناصره( الجريمة)وذجها نم

ديوان المطبوعات  - "الجريمة" الجزء الأوّل -شرح قانون العقوبات -عبد الله سليمان :  أنظر في هذا الشأن
 .08وَ  09ص  - 3880 -الجزائر  -الجامعيّة 
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ات العموميّة يرسمُ حدوده وَنطاقه نص وَلعّل أنّ البناء الموضوعي لجريمة الرشوة في الصفق
المتعلق بالوقاية من الفساد وَمكافحته، إذ ضبطَ بدقة أركان  03-00من القانون  311المادة  

الجريمة وَحدّد العقاب أو الجزاء الذي يتعيّن توقيعه على الجاني في حالة ثبوتها في مواجهته، على 
 . نحوٍ لا يمكن معه التوسّع في  التفسير

 

يقتضي التنويه في هــذا الشأن أنّ هــذه الجريمة ليس لها وجود في اتفاقية الأمم المتحدة  وَ 
لمكافحة الفساد، في حين أشارت اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد وَمكافحته بموجب نص المادة 

لمنع الشركات إلى وجوب التزام الدول الأعضاء  باتخاذ من الإجراءات ما يكون لازمًا  01فقرة  33
 .من دفع الرشاوي للفوز بالصفقة

 

وَعليه فإنّ الخوض في البناء الموضوعي لجريمة الرشوة في الصفقات العموميّة، اقتضى 
منّا التطــرّق إلى دراسة الأركان التي تقومُ عليها هذه الجريمة في مبحث أوّل، ثم الجزاء المقرّر 

 : نحوِ الآتيقانونًا لها في مبحثٍ ثانٍ، وَذلك على ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

من قانون العقوبات الملغاة، وَالتي سبق الإشارة إليها في  3مكرر  339وَالتي تمّ نقل مضمونها من المادة  -1
 .الفصل التمهيدي
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 المبحث الأوّل
 :أركـان جريمة الرشوة في الصفقات العمومية

 

ركــنَ الشيء هو جانبه الأقوى الذي يتوفرُ بوجوده وَينعدمُ بانعدامه، وَلدراسةِ جريمة الرشوة 
 في الصفقات العموميّة يقتضي الأمــر أن ننظرَ إليها بوصفها جريمةَ موظفٍ يتجّر في أعمال

، مِمَّا يجعل  هذه الجريمة  تتقاسم غيرهــا من جرائم الفساد  فـي اشتراط 1وظيفته لقاءَ عطيّةٍ ما
وَالذي يتعيّنُ أن يكونَ موظفًا عامًا بالمفهوم  ( المرتشي)المشرّع لقيامها صفةً معيّنــة في الجــاني 

المتعلق بالوقاية من  03-00ن رقم من المادة الثانية من القانو   "ب"الموّسع الذي تضمنته  الفقــرة 
وَذلك من منطلق الصّلة المباشرة  ، "الركن المفترض" الفساد وَمكافحته، وَقد عبَّر عنه الفقه ب

جار بالوظيفة وَما تُشكّلــه مِــن تعــــدٍّ على المبادئ العامّة التي  تحكمها سيّما للصفقات العموميّة بالاتّ 
وَحرّية الدخول إلى المنافسة وَالشفافية في الإجراءات، وَهو الركن  مبدأ المساواة بين المترشحين

 .الخاص في الجريمة
 

أمّا باقي الأركان العامّة الأخرى، فهي تلك التي يشترطها المشرّع لقيــام أيّــة جريمة، وَيتعلـّـقُ 
من قبلِ الموظف  ىالذي يظهرُ في صورةِ النشاط أو السلوك الإجرامي المتأتّ  ،الأمر بالركن المادي

الذي يقوم بطلبِ أو قبولِ وعـــدٍ أو عطيةٍ أو مزيةٍ لأداءِ عملٍ أو للامتناع  عن عملٍ من أعمالِ 
العارض للعطية أو المزية أو الواعد ( الراشي)وظيفتهِ أو الإخلال بها لصالح صاحب المصلحة 

، هذا مع وجوب اقتران  العلم لدى 31بها، وَذلك على النّحو المبيَّن قانونًا  بموجب أحكام  المادة 
الموظف، بأنّ ما حصل عليه  أو طلبه أو وُعِدَ به إنّما هو مقابل القيام بعملٍ من أعمال الوظيفة  

نُ  الركـن المعنوي للجريمـة  .أو الإمتناع عنه، وَهو ما يكوِّ
       

الخصوصيّة التي أضفاها وَعليه نركّـز الدراسة في هذا المبحث على أركانِ الجريـمة وَتبيان 
نعالج في الأوّل منه الركن الخاص في :  تقسيمه إلى مطلبينمن خلال عليها،  03-00القانون 

جريمة الرشوة في الصفقات العموميّة المتعلّق بتوافر صفة خاصّة في مرتكب الجريمة، وَالذي يعبّر 

                                                 

رسالة مقدمة  -جريمة الرشوة والعوامل المسببة لها في الجمهورية اليمنية  -عمرو يحي محمد يحي الأحرمي  -1
 .03ص  - 3001 -عدن جامعة  -كليّة الحقوق ( غير منشورة) -لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي 
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 ة لها وَهي المادي وَالمعنـوي،، في حين نعالج في الثاني الأركان العامّ "الركن المفترض" ب عنه
 :وَذلك كما  يلي

 

  المطلب الأوّل
 (:صفة الجاني)الركن الخاص في جريمة الرشـــوة في الصفـقــات العموميّة  

 

بل وجلّ جرائمِ الفساد التي تناولها القانون  -مَا يميّزُ جريمة الرشوة في الصفقات العمومية  
جرائم "ب وَعلى هذا النحو توصف جرائمُ الفساد  الجاني،هو اشتراط صفةً معيّنة في  -00-03

بمفهوم أحكام المادة الثانية  Agent publicإذ يستلزم أن يكونَ مرتكبـــها موظفـًـا عامًّا  "ذوي الصفة
منه على اشتراط توافر هذه الصفة الخاصّة التي تدور حولها  31من هذا القانون، فقد نصّت المادة 

كلّ موظفٍ عمومي يقبض أو يحاول .. إلى ...يعاقب بالحبس من : "عدمًا بالقولالجريمة وجودًا وَ 
إلّا أنَّ الصفة وحدها لا تكفِ لاكتمال هذا الركن، فليس كل موظفٍ عام يمكن أن  ،...."أن يقبض 

يكونَ فاعلًا لهـذه الجريمة، بل ينبغي أن يكون من المختصيّن وظيفيًا بما تلقى المقابل من أجله، 

 . 1وجوب توافـــر هذه الصفة أثناء ارتكابِ الجريمة مع
 

ن كانَ قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته استمدّ مفهومه للموظفِ العام من المادة الثانية  وَا 
حدة لمكافحة الفساد، فإنَّ هذا المفهوم يختلفُ في عدّة أوجه عنه من من اتفاقية الأمم المتّ "أ"فقرة 

المتضمّن  012-00ري فقهًا وَقضاءًا  وحتَّى تشريعًا  فيما نصَّ عليــه الأمــر منظورِ القانون الإدا
 . القانون الأساسي العام  للوظيفة العامّة

 

المتعلّق  03-00وَقبل الخوضِ في تحديدِ مفهوم الموظف العام حسبما جاء به القانون رقم 
لرشوة في الصفقات العموميّة، فمن بالوقاية من الفساد وَمكافحته وَضبط صفة الجاني في جريمة ا

الأولى ضبط هذا المفهوم من وجهةِ نظرِ القانون الإداري حتى يتسنّى معرفة الخصوصيّة التي 

                                                 

دار  -( رشوة المسؤوليين العموميين الأجانب)الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنية  -محمد أحمد غانم  -1
 .301ص  - 3033 -الإسكندرية  -الجامعة الجديدة 

 30المؤرخة في  00جريدة رسمــية العدد  - 3000يوليو  32الموافق ل  3031جمادى الثانية  38المؤرخ في  -2
    .3000يوليو 
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في تعريفهِ ( قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته)أضفاها المشرع الجزائي بموجب القانون الأوّل 
 .للموظفِ العام

 

 : موظفِ العامالمدلولُ الإداري لل -الفرع الأوّل
 

القضاء الإداريين إعطاءَ تعريفٍ للموظفِ العام، كما أنّ القانون الإداري لم وَ حاولَ الفقه 
ن اختلف  يكــن بمنأى عن الإتيانِ بتعريفٍ له في مختلف القوانين أو التنظيمات ذات الصلة، وَا 

المتحدة لمكافحة الفساد، إلّا أنَّه  الأمر عنه في قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته وَكذا اتفاقية الأمم
 .يمكن القول أنَّ للمفهوم الإداري للموظف العمومي دلالةٌ خاصّة  وَمختلفة عن المفاهيم الأخرى

  

 : في الفقه وَالقضاء الإداريين - أوّل
 

ا عرفَ مفهـــوم الموظف العام تطوّرًا كبيرًا تماشى وَتطوّر وظيفة الدولة سيّما في فرنسا، وَكذ
تطوّر مفهوم الوظيفة العامّة، وَقد كانَ للفقه وَالقضاء الإداريين دورًا بالغًا في وضعِ إطارٍ محدّدٍ 

 .وَواضحٍ لهذا المفهومِ 
 

البحث في نشأة وَظهور هذا المصطلح وَتطوّره  -قبل الخوض في التعريف  -لذا نحاول 
 :التاريخي في تمهيدٍ مقتضب على النحو الآتي

 

 : ح الموظف العمومـي، ظهوره وَتطوّرهمصطل -تمهيـد
 

لا يـوجد مرجع تاريخـي جامـعٌ مانـعٌ لظهـور مصطلـح المـوظـف العمـومـي بالمفهوم الشائـع 
حـاليًـا، فهـو مـرتبـط بميـلاد المجتمعـات وَبـأنظمتهــا الـوظيفيّـة وَخـدمـاتهـا المـرفقيــة، فـوفقـًا للمفهـوم 

، كما كانت Agent de la souverainetéان يُنظَـر إلى الموظف كعونٍ للسيادة الـرومـانـي مثـلًا كـ
 .1مهنة الإدارة وَالتسيير في نظر البعض تعني ديانة ثانية
 

                                                 

ديوان  -الوظيفة العامّة بين التطوّر وَالتحوّل من منظور تسيير الموارد البشرية وَأخلاقيات المهنة  -سعيد مقدم  -1
 .31ص   - 3030 -الجزائر  -المطبوعات الجامعيّة 
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كان يطلق في أعقاب الثورة على  Fonctionnaire Le أمّا في فرنسا، فإنَّ مصطلح الموظف
الاجتماعي  كموظف عمومي وَما يستحقه من اعتبارا لمركزه  délégué de la nation مندوب الأمّة

احترام وَتبجيل من الشعب قبل أن يظهر مع مرور الوقت نوع جديد من الموظفين يمارسون 
وظائفهم بأمر من الحكومة مقابل أجر، ليتحوّل مفهوم الموظف بوصول نابليون إلى الحكـم من 

 ليتّمَ بناء الوظيفة العامّة على ،Agent du pouvoir exécutif  التنفيذيةمأمورٍ، إلى عونٍ للسلطة 
وَبالتفرّغ لخدمةِ النفع  أسُس جديدة قِوامُها الهرميّة أو التدرج يلتزم الموظف في إطارها بالانضباط

 .1العام
 

وَبعدَ إحداثِ مجلس الدولة الفرنسي، حُرِمَ الموظفون بدايةً من القرن التاسع عشر باسم 
انتقاد التدابير المتخذة في غير صالحهم من قبل الإدارة، وَعمل  من حقِ  -نظرية القوّة العمومية 

الفقه خلال هذه الفترة على تطويرِ نظريةِ الموظفِ وَتعميقِ التمييزِ بين فئات الموظفين، إذ أصبح 
وَما  ، Les agent directe de la nation مفهومـــه قاصرًا على الأعوان التابعين مباشرة إلى الأمّة

فئة : يصنَّف ضمن فئة المستخدمين المساعدين التنفيذيين، بمعنى التمييز بين فئتين اثنين عدا ذلك
تضطّلع بأعمال بسيطة، وَليست في اتصّال مباشر مع الجمهور، وَمن ثمّة ليست لها صفة 

صال مباشر مع الجمهور، تعمل تحت إشراف أعوان سامون  للسلطة موظف، وَفئة أخرى في اتّ 
  .2"الموظفون"صفة  -وَدون سواها  - التنفيذية لها

 

كمـا أنَّ التكييـف السـائـد بالنسبـة للمستخـدميـن المسـاعـديـن العـامليـن بـالـوظيفة العمـوميـةّ كـان 
التي تقوم عليهما الوظيفة    La hiérarchieوَالهرميّةl'autoritaire  متأثـرا بخضـوعهـا لفكـرتي السلطويّة

لى غايةِ نهاية القرن التاسع عشر  -ة وَالتي كانَ يشكّل العسكريون العاملون بها العموميّة الفرنسي وَا 
إلى " ميشال دوبري"قرابة نصف تعداد موظفيها، ممّا دفع ببعض المسؤولين الفرنسيين، وَهو  -

قبل أن يتناقص عدد ،  Les soldats civil en posteالعاملين وصف الموظفين بالجنود المدنيين 
ريين مع مرور الوقت إلى الثلث بفعل سياسة إعادة توزيعهم وَيرتفع في المقابل تعداد العسك

الموظفين المدنيين بصفة واضحة بسبب التدخل الإقتصادي للدولة من جهة وَالتوظيف المكثّف 

                                                 

 .31ص  - المرجع السابق -سعيد مقدم -1
  .31ص  - نفسهالمرجع  -2
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المكلّفون في عهد الجمهورية الثالثة بتلقين وَتكريس معنى " اللائكيـون"للمعلمين لا سيّما منهم 
 .1مهورية وَالمواطنة للأطفال من جهةٍ أخرىالج

 

 :في الفقـه - 5
 

لمّا كانَ من الصعب وضعِ تعريفٍ شاملٍ وَدقيقٍ للموظف يصلح في جميع الدول أو ينطبق 
على كلِّ من يتصّف بهذه الصفة، نظرًا لاختلاف الأنظمة السياسية بين دول وَأخرى، الأمر الذي 

ية وَالتي من بينها القوانين وَاللوائح التي تنظم الوظيفة العامّة، كمَا يؤدي إلى اختلاف الأنظمة الإدار 
رِ فلسفةِ الإدارةِ وَالحكم، تجعلُ من أنَّ الطبيعة المتطوّرة للقانون الإداري التي يتميّز بها نتيجةً لتطوّ 

ذلك هو ة طويلة من الزمن داخل الدولة، وَلعّل وضعٍ تعريفٍ موحّدٍ للموظف العام لمدّ  الصّعوبة

 .2للفقه وَالقضاءالسبب الذي جعل العديد من القوانين تعزفُ عن تعريفه  تاركةً أمر ذلك 
   

ن، فمنهم من يرى أنّهم وَقد ذكــرَ فقهاءُ القانــون الإداري تعريفاتٍ مختلفة للمــوظفين العموميي
علاقاتهم مع الدولة في  عمّال المرافق العامّة، وَمنهم من يــرى أنّهم الأشخاص الذين يخضعون

 .رواتبهم من خزينةِ الدولة القانون العام، وَمن يرى أنّهم أولئك الذين يتقاضونلقواعدِ 
 

كلّ شخص يعيّن بمعرفة السلطة العامّة لشغل وظيفة "عرّف الموظف بأنّه " هوريو" فالفقيه
اءَ أكانَ تحتَ مسمّى في الكادر الدائم لمرفق عام  تديره الدولة أو الإدارات العامّة الأخرى سو 

كل عامل يساهم بطريقة "فعرّفه بأنّه " دوجـــي"، أمّا الفقيه "موظّف أو مستخدم أو مساعد أو عامل
 .   3"دائمة وَعاديّة في  تسيير مرفق عام أيّا كانت طبيعة الأعمال التي يقومُ بها

 

                                                 

 .30ص  - لسابقالمرجع ا -سعيد مقدم -1
دار هومة  -الطبعة الثانية -(دراسة مقارنة)ائية للمال العام الحماية الجز  -نوفل علي عبد الله صفو الدليمي -2

 .  388ص  -  3000 -الجزائر  -للنشر وَالتوزيع 

ساد وَمكافحته دور الحماية الجزائيّة لنزاهة الوظيفة العموميّة في ظل قانون الوقاية من الف -رمزي بن الصديق  -3
 -كلّية الحقوق وَالعلوم السياسيّة  -تخصّص القانون الجنائي  -مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  -

      .32ص  - 3031 - 3033 -ورقلة   -جامعة قاصدي مرباح 
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شخص يساهم في خدمةِ  كلّ : "وَعليه استقّر غالبيّة الفقهاء في فرنسا على تعريفه بأنّــَه
مرفقٍ عامٍ تديره الدولة بطريق الاستغلال المباشر وَيشغل بصورة دائمة وظيفــةً داخلة في نطاقِ 

 .  1"العامةكادر الإدارة 
 

، أنَّه يجب أن تتوافر ثلاثة  شروط في "سليمان الطماوي"، يرى الأستاذ 2العربي وَفي الفقه
التعيين من السلطة العــامّة المختصّـــة، الخدمة الدائمة، :  ـا وَهيالشخص الذي يعتبرُ موظفًا عامــًـّ

وَمنهم من . 3وَأن يعملَ الموظف على خدمة مرفقٍ عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العـــــام
ن بأداء عمل في مرفق عام تملكه الدولة أو شخص الشخص الذي يعهد إليه القانو : "عرّفه بأنَّه

  .4"الانتظامِ وَالاعتيادِ وفي مقابلَ راتبٍ معيـــــّــنعلى نحوٍ من  معنوي عام
 

بمناسبة شرحه للقانون المدني المصري إلى " عبد الرزاق السنهوري"وَقد تعرّض الفقيه 
هو شخص عيّنته الدولة للقيام  بعملٍ من  الموظف الرسمي: "تعريف الموظف العام حيث قال

ذلك أم لم تؤجره، وَيبقى الموظف رسميًّا حتّى وَلو كانَ يعمل في إدارة أعمالها  سواءَ أجرّته على 
حكوميّة تقوم بعملها الشركات في البلاد الأخرى كمصلحة السكك الحديدية وَالتليفون وَالبريد، وَكذلك 
الموظفونَ الذين يعملونَ في أملاك الدولة الخاصّة من مصلحة الأملاك وَموظفيها، وَفي وزارة 

  .5"وَالمجالس البلدية القروية وَالمحليّة يعتبرون موظفون  رسميونف الأوقا
                                                 

 .301ص  -المرجع السابق  -محمد أحمد غانم  -1
تعريفٍ للوظيفة العامّة وَشاغلها أيّا كانَ اسمه إمامًا أو واليًا أو عاملًا  وَلم يكن الفقه الإسلامي بمنأى عن وضعِ  -2

وميّـون فكلّ هؤلاء موظفون عم. ..أو محتسبًا، فهو كل من يقلّده الخليفة أو ولّي الأمر أو يستعمله في عملٍ معيّن
اه على سبيل الدوام بتقليد ، فالوظيفة العامّة هي عمل دائم يؤديه شخص طبيعي برضدون استخدام هذا المصطلح

 .من إمام أو من ينيبه لتقديم خدمة عامّة
الرشوة والإختلاس وتكسّب الموظف العام من وراء وظيفته في الفقه  -جرائم الفساد  -هنان مليكة : أنظر -

 -الأردن   -دار الجامعة الجديدة  -الإسلامي وَقانون مكافحة الفساد الجزائري مقارنًا ببعض التشريعات العربيّة 
 . 03ص  - 3030

 3898 -دون ذكر دار النشر -تطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية القانون الإداري وَ  -مير الزعبي خالد س -3
   .391ص  -
   .188ص  -3891  -القاهرة  -دار الفكر العربي -الوجيز في القانون الإداري -سليمان الطمّاوي -4
دار الإحياء  -الجزء الأوّل  -مصادر الالتزام  -الوسيط في شرح القانون المدني  -عبد الرزاق السنهوري  -5

       .021ص  -  3800 -لبنان  -العربي 
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تعريًفا موسّعًا " عبد الرزاق السنهوري"تمَّ سرده، فقد اعتمدَ الفقيه العربي المصري  وَحسبما
جه له باقي الفقهاء، حيث شمِل المنتخبون في المجالس البلدية للموظف العام مقارنةً بما اتّ 

 .ية، وَجاء بفكرة  العمل  بدون أجـــروَالمجالس القرو 
 

من : "فئة الموظفين العموميين بالقول أنّهم" أحمد محيو"أمّا في الجزائر، فقد عرّفَ الأستاذ 
يوجدونَ في وضعٍ قانوني تنظيمي يتميّز بأنّه قابل للتبديل بقانون جديد يطبّق عليهم آليًّا دونَ أن 

  .1"يخوّلَ لهم التمسّك بالحقوق المكتسبة
 

وَما يلاحظُ على المفهوم الفقهي الإداري للموظف العام، أنَّه يناسبُ مفهوم الحماية الإدارية 
ن كان يَقصــِر عن توفيـــر الحماية الجنائيّة لها، لِمَا  للوظيفة العامّة وَالأشخاص القائمين بها، وَا 

ــة وَحمايةِ كلَّ ما يتعلق بتحقيق العام ـّ يهدف إليه الشارع الجنائي أصلًا من كفالةِ نزاهةِ الوظيفة
الخدماتِ العامّة وَالواجباتِ المتّصلة بالنفـــع العام، مِمَّا جعله يتوسّع في مدلوله  مضيفًا إليه مفهومـــاً 

 . 2آخرَ أكثرَ اتسّاعًـــا حقيقةً وَحكمًا منــــه
  

نّها تتفّق أغلبها تقريبًا في أنّ وَمهما اختلفت وَتباينت التعريفات الفقهية للموظف العام، إلاَّ أ
  :هذه الصفة تقومُ على توافر عنصرين أساسيين وهما

 .في وظيفة دائمة 3التعيين - 3
 . المساهمة في إدارة مرفق عام - 3

 

في حين أضاف جانب من الفقه الفرنسي شرطًا آخر وَهو أن تكونَ للموظف درجة من 
 . درجات السلم الإداري

 
                                                 

1- Ahmed Mahiou - cours droit administratif - o p u - Alger  - 1976 - p 39 

 .301ص  -المرجع  السابق   -محمد أحمد غانم  -2
وَالشخص ( القانوني)عيين من جهة ذات اختصاص، وَهو ما يميّز الموظّف الشرعي بمعنى صدور قرار الت -3

 .الذي يُقحم نفسه على الإدارة دون تعيين فتعدّ أعماله باطلة إلا في الحدود التي تقتضيها نظرية الموظف الفعلي
مجلة  -قوبات  العراقي المدلول الحنائي  للموظف العام في قانون الع -زينب أحمد عوين : هامش ورد في مرجع -

منشور على الموقع  -  10ص   -  3033المجلد الرابع   -العدد الأوّل  -القادسيّة للقانون وَالعلوم السياسية 
  net.http//www. Jasj: الالكتروني
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 :في القضاء - 8
 

-33-38المؤرخة في  302بة القضية رقم عرّفت المحكمة الإدارية العليا بمصر بمناس
الشخص الذي يُعهَد إليه القيام بعمل دائم في خدمة مرفق عام  تديـــره : "الموظف العام، بأنه 3828

ا يدخل في التنظيم الإداري الدولة  أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبً 
 .1"لك المرفقلذ

 

 3821مارس  09كما عرّفت محكمة القضاء الإداري في مصر في حكمها المؤرخ في 
الموظّف بصفة عامّة هو من يُعهَد إليه بعملٍ دائم في خدمة مرفقٍ عام : "الموظف العام بالقول

لى ذات ، وَقد انضمّت المحكمة الإدارية العليا بمصر إ"تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام
إنَّ صفة الموظف العام لا تقوم  : "بالقول 3821أكتوبر  00التعريف بالقول في حكمها المؤرخ في 

بالشخص وَلا تجري عليه  بالتالي أحكام الوظيفة العامّة، فيخضعُ لنظمها وَيستفيد من مزاياها، إلاَّ 
خدمة مرفق عام تدير الدولة  في دائمٍ  إذا كانَ معيّنًا بصفة مستقرّة غير عارضة للمساهمة في عملٍ 

  .2"أو السلطات الإداريّة  بالطريق المباشر
 

وَقد طبّقَ القضاء المصري نظرية الموظف الفعلي، حيث أشارت المحكمة الإدارية العليا 
إنَّ نظرية الموظف الفعلي، كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا : "المصرية إليه بالقول
ثنائية البحتة تحت إلحاح الحاجة  إلى الاستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب في الأحوال الاست

العمل في بعض الوظائف ضمانًا لانتظام المرافق العامّة وَحرصًا على تأدية خدماتها للمنتفعين بها 
 . 3"راد وَدون توقفباطّ 

                                                 

لأردن ا -دار الحامد للنشر وَالتوزيع  -الطبعة الأولى  -جريمة الرشوة في قانون العقوبات  -منتصر النوايسة  -1
   .39ص - 3033 -
دار الفكر  -الطبعة الرابعة  -( دراسة مقارنة)مبادئ القانون الإداري المصري وَالعربي  -سليمان الطمّاوي  -2

 . 280ص  - 3803 -القاهرة  -العربي 
  .30ص  -السابق المرجع –زينب أحمد عوين : مرجعهامش وردَ في  -
 -نشاط وَأعمال السلطة الإدارية بين القانون الكويتي وَالقانون المقارن  -ي القانون الإدار  -ابراهيم طه الفياض  -3

 .323ص  - 3889 -جامعة الكويت  -كلية الحقوق 
 .30ص  - نفسهالمرجع  -زينب أحمد عوين : هامش ورد في مرجع -
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عهد  إليه كلّ شخص ي: "وَفي الأردن فقد عرّفت محكمة العدل العليا الموظف العام بأنّه
 . 1"القانون العامبعملٍ دائم في خدمةِ مرفقٍ عام تديره الدولة أو أحد أشخاص 

 

شخص يشغل وظيفة في  كلّ : "وَفي العراق فقد عرّف مجلس الانضباط العام الموظف بأنّه
  .2"هالنظر عن كل اعتبار آخر متعلّق بصفته أو بتبعيت إدارة أو في مؤسسة، بغضّ 

 

كلّ شخص : "أورد مجلس الدولة الفرنسي مفهومًا  للموظف العام بأنّه في فرنسا فقد أمّا
، كمَا استقرَ القضاء الإداري الفرنسي "منوط به القيام بعمل دائمٍ يندرج في إطارِ  المصلحة العامــــّة 

الدولة  ذلك الشخص الذي يُعهَدُ  إليه  القيامَ بعملٍ دائمٍ  لخدمةِ  مرفق عام تديره"على تعريفه بأنَّه 
  .3"أو أحد أشخاص القانون العام

 

وَيتعيّنُ الإشارة أننّا لم نعثر على حكم أو قرار  يعرّف الموظف العام في القضاء الإداري 
الجزائري، وَلعّل أنَّ ذلك مرّده حداثة نشأة هذا القضاء المستقل، وَتكّفل النصوص التشريعيّة في 

 .مرحلة سابقة عنه بهذا الأمر 
 

ممَّا سبقَ عرضه أنَّ الفقه وَالقضاء الإداريين استقرّا على  تعريفٍ متقاربٍ للموظف وَيتضّح 
العام على أنــّـه هو الذي يقوم بعملٍ دائمٍ  في خدمةِ مرفقٍ عامٍ تديره الدولة أو أحد أشخاص القــانون 

لنظام العام للموظفين، ا العام الأخرى، ولا أهميّةَ  بعد ذلك للنظام القانوني الذي يحكمـه، فقد يكـون
ا بالوظيفة التي يشغلها، كما لا أهميّة لرضا الموظف بالتعيين، وَلا لأسلوبِ تقاضيه  أو نظامًا خاصًّ
الراتب وَلا لنوعِ العملِ أو الخدمةِ التي يؤديها أو السلطة التي يعمل لديها مركزية كانت أو لا 

  .4مركزية
 

                                                 

 .803ص  09 – 01العدد  3813محامين مجلة نقابة ال - 11 - 03القرار  -1
 .  39ص  - السابقالمرجع  -صر النوايسة ورد في كتاب منت -

 .33ص  -السابقالمرجع  -زينب أحمد عوين  -2
 .303ص  -المرجع السابق  -نوفل علي عبد الله صفو  الدليمي  -3
 -الأردن  -دار الثقافة للنشر والتوزيع  -الطبعة الأولى  -الكتاب الثاني  -القانون الإداري  -نواف كنعان  -4

 .11و 10ص  - 3001
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وجهة نظر الفقه وَالقضاء الإداريين، فكيف عرّف  فإذا كانَ هذا مفهوم الموظف العام من 
 القانون الإداري الجزائري هذا الأخير؟

 

 :مدلولهُ  في القانون الإداري - ثانيًا
 

انون تختلفُ فكرة الموظف العام في نطاق القانون الإداري عنه في القوانين الأخرى كالق

يكون أوسعَ أو أضيقَ، في حين تقوم فكرة معناه في هذه القوانين قد  الجنائي وَالمدني، ذلك أنَّ 

الموظف في القانون الإداري على اعتبارات أساسها الصلة القانونية بينه وَبين الدولة، فالعلاقة 

بينهما علاقة تنظيميّة تحكمها القوانين وَالأنظمة التي تحدَّد بموجبها القواعد التي تحكم شؤون 

 .1الوظائف وَالموظفين

 

نطّلع على مفهوم الموظف العام من وجهةِ نظر القوانين وَالتنظيمات  وَعليه نحاول أن
حظى قانونًا بتحديد وَضبط المنظمّة للوظيفة العموميّة في الجزائر بعد الاستقلال، باعتبارها من تُ 

 :من زاوية رؤية المشرّع الجزائري" الموظف العام"مصطلح 
 

 : 533 - 77في ظل الأمـر رقم  - 5
 

بموجب المادة  2المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العامّة 311-00حدّد الأمر 
يُعتبر موظفين : "إذ جاء  فيها" الموظف العمومي"الأولى منه فئة الأشخاص الذين تشملهم صفة 

                                                 

1 - Alain Plantey. - Traité  pratique de la fonction public - premier  tome - 3  éme édition - Paris -1771- p 

19.    

جوان  09مؤرخة في  00جريدة رسمية العدد   - 3800جوان   03الموافق ل  3190صفر  33المؤرخ في  -2
3800 . 

الأمر  الهام بالنسبة  لنشأة نظام الوظيفة العامّة في الجزائر،  أنّه بعد يجدرُ بنّا أن نشير  في تاريخ صدور هذا  -
وَصدور بعض  3820أن كانت الوظيفة العامّة حكرًا على الفرنسيين  فقط إبّان الفترة الإستعماريّة إلى غاية 

ام الصّعبة التي النصوص التي تسمحُ بالتحاق الجزائريين بها، أصبحَ الإصلاح الإداري بعد الإستقلال من المه
واجهت الحكومة الجزائريّة آنذاك، إذ لم يكن هناك من الموظفين العمومييّن الجزائريين إلّا عدد قليل جدّا تنقصهم 
الخبرة وَالكفاءة، وَقد كلّفوا بتطبيق التشريعات الفرنسيّة الكثيرة وَالمعقدّة بالنسبة لهم، فشكلّت لهذا الغرض لجنة وزرايّة  
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الأشخاص المعيّنون في وظيفة دائمة، الذين رُسّموا في درجة التسلسل في الإدارات المركزيّة التابعة 
كذلك المؤسسات وَالهيئات ، وَ المصالح الخارجيّة التابعة لهذه الإدارات وَالجماعات المحليّةللدولة وَ 

 .العموميّة حسب كيفيات تحدّد بمرسوم
لا يسري هذا القانون الأساسي على القضاة وَالقائمين بشعائر الدين وَأفراد الجيش الوطني 

   ".الشعبي
 

مّن تعريفًا للموظف العمومي، وَأنَّ المشرّع قد حدَا بعض الشرّاح أنّ هذا الأمر لم يتض وَيرى
في ذلكَ حذوَ المشرّع الفرنسي الذي اقتصر على مجرّد بيان الأشخاص الذينَ تنطبق عليهم أحكام 
النظام العام للموظفين حيث تضمّنت المادة السالفة الذكر أهمَّ العناصر المتطلبّة في صفة الموظف 

 :   العمومي إذ اشترطت فيه
 .أن يشغل وظيفة بصفة دائمة-
 .أن يرّسمَ في درجة التسلسل في الإدارات المركزيّة التابعة للدولة أو الهيئات التابعة لها-
 .1أن يكونَ هذا الترسيم حسبَ الكيفيات المحدّدة  قانونًا-

 

وَالملاحظ أنّ هذا الأمر لم يخرج في تحديده للشروط التي بموجبها يكتسب الشخص صفة 
ف العام على ما استقّر عليه الفقه وَالقضاء الإداريين، كما أنّه استثنى  صراحة فئات الموظ

الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه الصفة في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، وَيتعلّق الأمر 
لجيش وَالقائمين بشعائر الدين وَكذا أفراد ا -الذين يخضعون لقانون وَنظام خاص بهم   -بالقضاة 

 . الشعبي الوطني
 

                                                                                                                                               

ارتي الماليّة وَالداخليّة لوضع القانون الأساسي للوظيفة العامّة، وَأعدّت مشروع قانون عُرضَ في جانفي تتكوّن من وز 
على مختلف الوزارات وَحزب جبهة التحرير الوطني، وكذا النقابات المهنيّة  لإبداء رأيها حوله، ثمَّ عُرِضَ بعد 3802

، 3800ناقشه بعد ذلكَ مجلس قيادة الثورة في ماي  ، كما3800ذلك على مجلس الوزراء للمناقشة في أفريل 
المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة  3800جوان  03بتاريخ  311 - 00ليتمخّضَ عنه  صدور الأمر رقم 

 . العموميّة كأوّل تنظيم قانوني لها في الجزائر
وَتطبيقاتها في النظم المقارنة منشور على الموقع مفهوم الوظيفة العامّة  -منتديات الحقوق وَالعلوم القانونية : انظر -

 htt://www.droit-dz.com :الإلكتروني

 . 13وَ  13ص  -المرجع السابق  -بن غفور حفصة  -1
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  :101-21في  ظل المرسوم الرئاسي رقم  - 8
 

متميّزة من التشريع بإصدار المرسوم الرئاسي شرّع الجزائري في مرحلة لاحقة وَ لقــد بادر الم
من القانون الأساسي النموذجي لعمّال المؤسسات وَالإدارات العموميّة في المتضّ  28-92رقم 

صطلحات وَالمفاهيم بين تلك التي تضمّنها القانون الأساسي العام للوظيفة محاولةٍ منه لتكييف الم
الذي صدر لاحقًا في سنة  2وَتلك الواردة في القانون الأساسي العام للعامل 311-00العموميّة 

، وَقد كانَ يهدفُ في تلك الفترة إلى توحيد أحكام الاستخدام بصفة عامّة ربّما تجسيدًا منه 3819
 .3شتراكي الذي كانَ سائدً أنداكللفكر الإ

 

ن كانَ المرسوم   إلّا أنَّ المادة الخامسة في "  العامل"استعمّل وَوظّفَ مصطلح  28-92وَا 
يُطلقُ على العامل الذي : "نصها كما يلي، إذ جاء 4"موظّف"فقرتها الأولى منه احتفظت له بتسميّة 

، في حينَ  تضمّن القانون "تسميّة الموظّف يثبّت في منصب عمله بعد انتهاء المدّة التجريبيّة 
وَوفقًا لما جاءَ في : "تعريفًا للعامل في المادة الأولى منه بالقول 33-19الأساسي العام للعامل رقم 
يُعتبر عامل كل شخص يعيش من حاصل عمله اليدوي أو الفكري، "الميثاق الوطني وَالدستور 

 ".ال أثناء ممارسة نشاطه المهنيوَيستخدم لمصلحته الخاصّة غيره من العمّ 
 

في نطاق تطبيق القانون أعوان مجلس المحاسبة وَالأعوان  28-92وَقــد أدرجَ المرسوم رقم 
الإداريين للمجلس الشعبي الوطني وَأعوان الهيئات وَالمنظمات  الجماهرية لحزبِ جبهةِ التحريــرِ 

                                                 

مارس  30المؤرخة في  31جريدة رسمية العدد  - 3892مارس  31الموافق ل  3002المؤرخ في أوّل رجب  -1
3892. 

 33جريدة رسمية العدد  - 3819أوت  02الموافق ل  3189ي أوّل رمضان المؤرخ ف 33-19القانون رقم   -2
 .3819لسنة 

مجلّة  -تطوّر مفهوم التسريح لسبب اقتصادي في القانون الجزائري وَالقانون المقارن  -عطا الله بوحميدة  -3
 38ص  - 3001جانفي  - 00العدد  -الوادي الجزائر  -دراسات قانونيّة تصدر عن دار القبّة للنشر وَالتوزيع 

 .33وَ 
    . 33ص  - نفسهالمرجع  -4
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ن في زمرة الموظف العام مقارنةً بالأمر رقم موّسعًا بذلك من دائرة الأشخاص الذين يدخلو  1الوطني

00-3112. 
 

 :933-97لأمـــر رقم في ا -3
 

لم يغفل المشرِّع الجزائري بدوره عن وضعِ تعريفٍ مضبوطٍ  للموظفِ العامِ في القانون 
الصادر بموجب الأمر   le statut général de la fonction publicالأساسي العام للوظيفة العموميّة 

 311-00وَالذي لا يختلفُ في جوهره عن ذلكَ الذي سبقَ وَأن تضمّنه الأمر  - 01-00 رقم
العلاقة "الواردة  في الفصل الثاني المعنون ب  -المادة الرابعة منه إذ عرّفته-بموجب مادته الأولى

" كام عامّةأح"وَالوارد تحت الباب الأوّل المعنون ب "  la relation statutaire القانونيّة الأساسيّة
 .يعتبر موظفًا كلّ عونٍ عُيّـــن  في وظيفةٍ  عموميّــة دائمة وَرسّم في رتبةٍ في السلّم الإداري: "بالقول

 ". الترسيم هو الإجراء الذي من خلاله يتمُّ تثبيت الموظّف في رتبته - 
 

لصفة  وَالملاحظ أنَّ هذا التعريف وَضع ركيزتين أساسيتين يقوم عليهما اكتساب الشخص
 :تتمثلان حسبه في" الموظف العام"
 

الموظف في منصبٍ دائم وَأن يكونَ  شغله لهذا المنصب بصفةٍ دائمة، إذ  nommé 4أن يعيّن -3
تعتبر الديمومة عنصرًا أساسيًّا لاكتسابِ صفة الموظف، فهي تشمل في آنٍ واحدٍ المنصبَ في 

                                                 

دار هومة  -الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وَبعض التجارب الأجنبية –شمي خرفيها -1
 .89ص   -3033 -الجزائر -للطباعة وَالنشر وَالتوزيع

صناعيّة وَالتجارية بين شاغلي الوظائف الإداريّة وَمن باب التوسّع، فإنّ  الفقه الفرنسي فرّق في باب المرافق ال -2
أمّا الوظائف الأخرى " موظفين عموميين"وَالوظائف الأقل أهميّة، وَاعتبر العاملين في النوع الأوّل من الوظائف 

هم فأخضعها للقانون الخاص، وَقد عزّز مجلس الدولة الفرنسي هذه التفرقة بأنَّ شاغلي   وظائف المحاسبة وَالإدارة 
 .أكثر  ارتباطًا بالمرفق العام

 .88ص  -المرجع نفسه -هاشمي خرفي: انظر -
المتضمّن  القانون الأساسي العام للوظيفة  - 3000يوليو  32الموافق ل  3031جمادى الثانية 38المؤرخ في  -3

 .3000يوليو  30الصادرة بتاريخ  00جريدة  رسميّة العدد  -العموميّة  
، صدور أداة قانونيّة عن السلطة الإداريّة المختصّة يلتحقُ بمقتضاها العون بوظيفة عموميّة يُقصدُ بالتعيين -4

 .دائمة، وَمنه يخرجُ من نطاق الموظفين من يشغل وظيفته عن طريق الانتخاب
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عناصر المرفق العام، فإنَّ الأمر يقترن بصفتي حدِّ ذاته وَشغله، وَلأنَّ المنصب يُعدُّ عنصرًا من 
اللصيقتين بمفهوم هذا الأخير، وَانطلاقًا  la stabilité et la continuitéالاستقرار وَالاستمراريــــة 

من هذا التلازم فلا يمكنُ إضفاءَ صفة الموظف على أعوان الدولة المتقاضين  لأجرة  يوميّة 
وَكذا الأعوان الدائمين وَالذين يشغلون مناصب عارضة أو وَالشاغلين لمناصب غير دائمة، 

 .1مؤقتة
 

، إذ أنَّ   la titularisation(أو التثبيت)أن يدمج في السلّم الهرمي للإدارة عن طريقِ الترسيم  -3
الديمومة التي تنصّبُ على التعيين نتيجةً حتميـةّ لمبدأ استمرارية المرفق العام، ذلك أنَّ 

 .2ة في تنفيذ المـرفق تقتضي طبيعة هذا الأخير أن تكونَ مستمرة وَبدون انقطاعالمشاركة الفعليّ 
    

أنَّ المشرّع الفرنسي لم يُعطِ تعريف قانوني مضبوط  -في هذا الشأن-وَتجدرُ المقارنة 
 3800أكتوبر  38الصادر بتاريخ  3380للموظف العمومي في قانون الموظفين الفرنسي رقم 

إذ  اكتفى بموجب المادة الأولى منه - 3882-03-00المؤرخ في  300-82الملغى بالأمر رقم 
إنَّ هذا القانون  يسري على الأشخاص الذين : "بتحديد الأشخاص الذين يسري عليهم أحكامه بالقول

يعيّنون في وظائفَ دائمة وَيشغلون درجة من دراجات الكادر في إحدى الإدارات المركزية للدولة، 
 .3"ارات الخارجيّة التابعة لها، أو في المؤسسات القوميّةأو في إحدى الإد

 

                                                                                                                                               

 . 38ص  -المرجع السابق  -رمزي بن الصديق :  انظر -
ط يتعيّن توافرها في الشخص لتعيينه في وظيفة جملة من الشرو  01-00من الأمر   12وَقد وضعت المادة  -

الجنسيّة الجزائريّة، التمتّع بالحقوق المدنيّة، ألّا تحمل شهادة السوابق القضائية ملاحظات تتنافى : عموميّة وَهي
لبدنية وَممارسة الوظيفة المراد الإلتحاق بها، أن يكون في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنيّة، شرط السن والقدرة ا

 .  وَالذهنيّة وَالمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة

 .89ص  -المرجع السابق  -هاشمي خرفي  -1
 .88ص  -نفسه المرجع  -2
دار الثقافة للنشر  -الطبعة الأولى  -النظام القانوني لأموال الدولة الخاصّـة  -أحمد طلال عبد الحميد  -3

 .301ص  - 3033 -عمان  -والتوزيع 
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فإنَّ المفهوم الإداري للموظّف العام سواء من وجهة نظر  -من خلال ما تمَّ عرضه-وَعليه 
الفقه وَالقضاء الإداريين أو القانون، له حدود يمكن وصفها بأنّها ضيّقة نوعًا ما  تدور حول ضرورة 

 .الوظيفة الدائمة وَالخدمة في مرفق عمومي: تباره كذلك هماتحقّق شرطين أساسيين لاع
أملاهُ أهداف وَمقصد القانون الإداري،  -في رأيينا-وَلا شكَّ أنّ مردَّ هذا الضِيق في المدلول 

باعتباره ذو طبيعة تنظيميّة تهدف بدرجة أولى إلى تنظيم العلاقة بين الشخص وَالإدارة من حيث 
هما أوتي الفرد من وسائل الكسب المادي لا يستطيع بحال أن يستبعد الإدارة الحقوق وَالواجبات، فم

العامّة وَيعرض عن التعامل معها لِما تقدمه له من خدمات، فهي يدُ الدولة لقيامها بمهامها المختلفة 
ية هي وَتلبيتها لشتّى الاحتياجات وَالخدمات، فهو يتعامل معها منذ ميلاده الذي يُجسّدُ في وثيقة إدار 

، 1شهادة الميلاد، وَيستمر كذلك إلى غاية وفاته التي تدوّن بدورها في وثيقة إدارية هي شــهادة الوفاة
في حين أنَّ القانون الجنائي اعتمدته المجتمعات الإنسانيّة المتحضّرة كوسيلة من بين الوسائل 

يتحقّقُ بتكريس القيّم الأخلاقيّة  ، وَالذي2المختلفة الرامية إلى توفير الأمـــن الاجتماعي للمواطنين
لى حماية  وَالسلوكيّة وَالإجتماعيّة كأساس لعلاقة المواطنين بعضهم بعضًا وَبالمجتمع ككل، وَا 

، فالأمن الاجتماعي لا يتحقّق إلاَّ بسلامة 3المؤسسات التي يقومُ عليها المجتمع كالعائلة مثلا
لكه وَمركزه الأدبي وَالإجتماعي،  وَبسلامة ذويه وَأقاربه الإنسان في نفسه وَحياته وَكرامته وَماله وَم

 . 4وَبيئته الإنسانيّة وَالاجتماعيّة وَالطبيعيّة وَحياته السياسيّة
 

فمن هذا المقصد الذي حُظيَ به القانون الجنائي، فإنَّ المفهوم الإداري الضيّق للموظف 
حال  لتغطيةِ كلّ الأفعال المجرّمة الماسّة العام القائم على عنصرين لا أكثر،  لا يسعُ بطبيعة ال

 -بطريقة أو بأخرى  -بأمن المجتمع وَالتي يعدُّ الجناة فيها أولئك الأشخاص الذين  يتولون عادة 
تلبيّة مختلف حاجاته، وهو مَا جعل رؤية المشرّع الجزائي لهذا الأخير تقديم خدمـات للجمهـور وَ 

                                                 

 3001 -الجزائر  -جسور للنشر وَالتوزيع  -الطبعة الثانية  -الوجيز في القانون الإداري  -عمّار بوضياف  -1
 .08ص  -

2 - Pierre Couvrat  - le droit pénal et la famille - revue de science criminelle et de droit pénal comparé - 

France  - 1969 - p 807. 

3 - M . Lopez - Rey -  la protection pénal de la famille - Revue internationale de criminologie et de police 

technique -  vol 18  n° 2 - 1964 -  p106. 

 .38ص  - 3000 -لبنان  -منشورات حلبي الحقوقيّة  -القانون الجنائي   -مصطفى العوجي  -4
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تبناها القانون الإداري، ممّا يحيلنا إلى البحث في المدلول  لا تطابقُ تلك التي( الموظف العام)
 :ثانٍ  فرعالجنائي له، وَذلك في 

 

  : المدلولُ الجنائي للموظف العام -الفرع الثاني

 

للموظف العام عن مفهومه الإداري، وَهو ما  le concepte pénal يختلفُ المفهوم الجنائي
ئي وَالغايةَ المرجوّة منه، سيمّا وَأنَّ جريمة الرشوة على سبيل تفسّره الطبيعة الخاصّة  للقانون الجنا

تقوم أساسًا على فكرة الاتّجار بأعمال  (وَليس في الصفقات العمومية فحسببصفة عامّة )المثال 
الوظيفة، إذ يستغل الموظف العام بموجبها وظيفته ليكسب من ورائها ما يمنعه القانون، فهي في 

لى حساب الآخرين الذين يحتاجون لخدماته العموميّة التي عَهد له القانون القيام الحقيقة إثراءٌ له ع
، لذا كانَ لازمًا على المشرّع الجزائي التوسّع في تحديدِ إطارِ الموظف 1بها لهم دون مقابل أو التزام

ي إلى تحقيقه العام  على نحوٍ لا يمكن معه الإفلاتَ من المسؤوليّة وَالجزاء، وَهــو المقصد الذي يرم
 .هذا القانون

 

وَبهـذا المعنى، فكلّ موظف بمفهومِ القانون الإداري هوَ بالنتيجةِ موظفاً بمدلولِ وَمقاصدِ 
القانون الجنائي، وَبالمقابل فالعكسُ غيرُ صحيح، إذ كلّ  موظفٍ في مفهوم القانون الجنائي ليس 

 .القانون الثاني بالضرورةِ أن يتصّفَ بهذه الصفة أو أن يكونَ كذلك حسب
 

منه بحث الركـن المفترض في جريمة الرشوة و  -فإنَّ تحديد مدلول الموظف العمومي  وَعليه
يقتضي  -حسبمَا جاء به القانون المتعلق بالوقاية من الفساد وَمكافحتـه -في الصفقات العمومية 

كانَ الأمـر عليه في منـاّ الخوض في بحث هـذا المدلول من وجهة نظـر المشرّع الجزائي سواء أ
، مشيرين من خلال هذه الدراسة إلى بعض الفروقات 03-00قانون العقوبات أم في القانون رقم 

بموقف الفقه وَالقضاء الجنائي حول هذا ( الدراسة)استهلالها  في كلّ حالة، إلّا أنّنا ارتأيناالتي تثار 
 .المدلول

 
 

                                                 

 .31ص  -ع السابق المرج -ماجد بن هلال بن حمدان الحجري  -1
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 :مدلوله في الفقه وَالقضاء الجنائيين -أوّل 
 

لقد كانَ للفقه وَالقضاء الجنائيين دورًا هامّا في وضع الأسس التي اعتمدها القانون الجنائي 
 .لوضعِ مفهوم محدّد للموظف العام بما يتماشى وَمقاصد هذا القانون

 :وَعليه نحاول أن تستعرضَ مدلول الموظف العمومي في الفقه وَالقضاء الجنائيين
 

     :في الفقه -5
 

ه الجنائي على تحقيق نزاهة الوظيفة العامّة وَالإبقاء على ثقة الناس في حياد حرصَ الفق
الدولة، لذلكَ لم يقتصر في تحديده لمدلول الموظف العمومي على المعنى الذي استقّر عليه القانون 
الإداري، بل توسّع في معناه ليشملَ الموظف العمومي الحقيقي بمفهوم القانون  الإداري وَمن في 

  .1مهحك
 

تعاريف متباينة   اعتمدعلى تعريف موحّد للموظف العام، بل  وَلم يتفّق الفقه الجنائي
 . سايرت في ذلك حقبًا زمنيّة مختلفة

 

كل شخص يباشر طبقًا للقانون جزءًا من : "فمنه من عرّف الموظف العمومي بأنّه
من إتيان الأفعال الضروريّة أو  اختصاصات الدولة يعدُّ موظفًا عامًّا وَتقومُ الحاجة إلى تمكينه

 . 2"الملائمة لمباشرة هذا الاختصاص
 

                                                 

 .32ص  -المرجع السابق  -بن بشير وسيلة  -1
 -القاهرة  -دار النهضة  -الطبعة الخامسة  -القسم العام  -شرح قانون العقوبات  -محمود نجيب حسني  -2

 .139ص  3893
انين مفهوم الموظف العام في التشريع العراقي وَقو  -علي عبد الحسين محسن الخزعلي : هامش ورد في مرجع

 11ص   - 3030 -قسم البحوث وَالدراسات  -الدائرة القانونية  -هيئة النزاهة  -( دراسة مقارنة)مكافحة الفســاد 
      www.nazaha.iq :منشور على الموقع الإلكتروني -

http://www.nazaha.iq/
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كل شخص له نصيبٌ في الإشتراك في إدارةِ : "كما حاولَ جانبٌ من الفقه تعريفه بأنّه
أعمال الحكومة مهما كانَ نصيبه  من ذلك، سواءَ أكانَ سفيرًا، موظفًا أو مستخدمًا بإحدى الجهات 

 .1ات الإدارية أو المصالح التجارية التابعة للحكومةالقضائية أو إحدى الجه
 

كل شخص يمارس نشاطًا عامًا باسم إحدى الجهات العامّة أو القائمة : "وَعرّفه أخــر بأنّه
على النفع العام وَلحسابها، وَبناءا على سند قانوني أو ضرورة، طواعيّة أو جبرًا، بأجر أو بدون 

 .2"أجر بصفة دائمة أو عرضيّة
 

كل شخص يعمل في مواجهة الأفراد باسم الدولة أو أحد الأشخاص : "ما عرّفه أيضًا بأنّهك
المعنويّة العامّة وَيمارس مهامه إزائهم في صورة طبيعيّة تستدعي ثقتهم أو أحد الاختصاصات التي 

  .3"ةخولها القانون لمرفق عام تديره الدولة أو الشخص المعنوي العام إدارة مباشر 
  

كل من يُعهَد إليه بمنصب من السلطة يزاوله في أداء العمل : "رّفه فريق آخر بأنّهوَقد ع
الذي يُناطُ به أداءه سواءَ كانَ هذا المنصب قد أسبغَ عليه من السلطة التشريعيّة أو التنفيذية أو 

تابعة القضائية يستوي في ذلكَ أن يكونَ تابعًا مباشرة إلى هذه السلطة أو يكونَ موظّفًا بمصلحة 
 . 4"لأحدهما

 

وَبناءًا على ما تقدّم من تعريفات فقهيّة للموظف العمومي، فإنَّ الراجح في الفقه الجنائي 
مستقّر على ضيق المدلول الإداري  لهذا الأخير  بحيث لا يكفِ لأن يسعَ كل المصالح التي 

                                                 

ص  - 3810 -بيروت  -العربي  الثراث دار -الجزء الثاني  -الموسوعة الجنائيّة  -جندي عبد الملك  -1
302. 

 .11ص  - السابقالمرجع  -علي عبد الحسين محسن الخزعلي : هامش وردَ في مرجع -
فرع  -مذكرة  لنيل شهادة  الماجستير  في القانون الخاص  -مواجهة الصفقات المشبوهة  -رة سهيلة ببوز  -2

 .32ص  - 3001 -جامعة  جيجل  -قانون السوق 
         .32ص  -المرجع السابق  -بن بشير وسيلة : رد في  مرجعهامش و 

 .32ص  -نفسه المرجع  -رة سهيلة ببوز  -3
 .32ص  -المرجع نفسه -يلةبن بشير وس: جعر هامش وارد في م -
 . 30ص  -3812 -منشأة المعارف الإسكندرية -اية الجنائيّة للحرّيات الشخصيّةالحم -محمد زكي أبو عامـــر -4

 . 10ص  -المرجع نفسه -علي عبد الحسين محسن الخزعلي: جعش وردَ في مر هام
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نسبة للقانون الحنائي الذي له خلافًا لما هو الأمر بال ،يهدفُ المشرّع الجنائي إلى توفير الحماية لها
ذاتيته المستقلّة وَليس تابعًا للفروع الأخرى  يقرّر لها الحماية الجنائيّة فقط، وَهذه الذاتيّة ما هيَّ  إلّا 

طلعُ بعبء المحافظة على الكيان الاجتماعي نتاج لوظيفةِ القانون الجنائي في المجتمع كونه يضّ 
الأفعال التي تكوّنُ اعتداء على المصالح الجماعيّة الأساسيّة، وَالسياسي وَالاقتصادي للدولة من 

وَبالتاّلي فوظيفته هيَّ الدفاع الاجتماعي، وَقد وجد الفقه في الذاتية فكرةً جديرةً بالرعايّة، وَالتأييد 
ي بعض الحالات التي تعجزُ القوانين الأخرى عن فلاتخاذها كحجّة أو أساس في تعقّب الجناة 

 .1اية الكافية للحقوق التي تقرّرهاتوفير الحم
 

وَيترتبُ على الأخذ بمبدأ الذاتية، أنَّ المصطلحات وَالعبارات التي يستخدمها المشرّع 
بُ أن تفسّرَ معنى المصالح التي يهدفُ النص إلى توفير الحماية الجنائيّة لها، جالجنائي إنّما ي

ن الإداري له مفهوم ضيّق لا يكفي لضمان بمعنى أنّه إذا كانَ تعبير الموظف العام في القانو 
الحماية اللازمة للمصلحة  التي يبغي المشرّع  الجنائي حمايتها، فإنّه لا يلتزم بهذا المفهوم  
الضيّق، ويتعيّن عليه أن يعطي له المفهوم المناسب كي تكون الحماية  الجنائية للمصالح المختلفة  

 . 2لها فاعليتها وَقيمتها
 

 : ـاءفي القض -8
 

، بالمفهوم الموسّع للموظّف العام لقد ساير القضاء الجنائي ما ذهبَ إليه الفقه في الأخذ
 3810المستعمل في قانون العقوبات لسنة " موظف"أنّ تعبير : "ففي فرنسا قرّرت محكمة النقض

                                                 

 .309ص  - 3003 -القاهـرة  -دار النهضة العربيّة  -جرائم الأموال العامّة  -أحمد عبد اللطيف  -1
 .30ص  -المرجع السابق  -زينب أحمد عوين :  هامش وردَ في مرجع

  . 30ص  - نفسهالمرجع  -زينب أحمد عوين  -2
قانون العقوبات له " :بأنَّ  130رقم  3821-00-33وَقد أّكّدت محكمة جنايات القاهرة في حكمها المؤرخ في   

ذاتيّة مستقلّة تجعله مستقلّاً عن غيره من القوانين، فهو من ناحية يقومُ على صيانة المبادئ الأساسيّة للهيئة 
ة  الفرد الشخصيّة، وَمعنى هذا أنّ  القانون كما يعاقب باسم الاجتماعية، وَمن ناحيّة أخرى يقومُ على حماية  حرّي

الهيئة الاجتماعية من يرتكب جريمة من الجرائم، فإنَّ القواعد المرسومة فيه للعقاب يجب أن تلتزمها المحاكم عند 
ند بحث مواد التطبيق، كفالةً منها لحرية الأفراد الشخصيّة دون أن يتأثر قانون  العقوبات بغيره من القوانين ع

جريمة الرشوة في  -عدنان علي كاظم : ، نقلًا عن12ص  - نفسهالمرجع  -زينب أحمد عوين : أنظر ،"العقاب
 .01ص  - 3811 -جامعة بغداد  -كليّة القانون  -القانون العراقي 
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المُشار إليها قد  يجبُ أن يُفهمَ على المعنى الأكثر اتّساعًا، لذا يكفِي نتيجة لذلكَ أن تكونَ الوظائفَ 
هم بناءًا على تفويض صحيح من السلطات العامّة دونَ أن يكونَ هناكَ بواسطة المتّ  مورست حقيقةً 

 .  1ها أو بطبيعتها الدائمة أو المؤقتّةمحل للأخذ في الاعتبار سواءَ بمدتّ 
رّفه في وَقد واصلَ القضاء الجنائي الفرنسي تبنيه فكرة المفهوم الواسع للموظف العام، فع

كل شخص من رجال الحكومة له عمل رئيس بيده نصيب من السلطة : "مناسبة أخرى بأنّه
 .2"العامّة

 

فمن خلال هذا التعريف يظهرُ لنا أنَّ القضاء الفرنسي حصرَ  صفة الموظف العام في  
يتولون ، أي لأولئك الذينَ l’autorité public الأشخاص الذينَ يتمتعون بنصيب من السلطة العامّة

وكالة عموميّة، سواءَ عن طريق انتخاب شرعي أو بمقتضى تفويض من السلطة التنفيذية 
 . 3وَيساهمون بهذه الصفة في تسيير شؤون الدولة أو الجماعات المحليّة

 

أنّ  الموظف العام هو من يتولّى قدرا من السلطة : "وَفي مصر، فقد قرّرت محكمة النقض
ؤقتّة، أو تمنحُ له هذه الصفة بمقتضى القوانين وَاللوائح سواءَ أكانَ العامّة  بصفة دائمة  أو م

يتقاضى مرتبًّا من الخزانة العامّة كالموظفين وَالمستخدمين الملحقين بالوزارات وَالمصالح التابعة لها 
مكلّفًا أم بالهيئات المستقلّة ذات الصفة العموميّة كالجامعات وَالمجالس البلدية وَدار الكتب، أو كانَ 

 .4" بخدمة عامّة دونَ أجور كالعُمَد وَالمشايخ ومن إليهم
 

                                                 

 3811 -اهرة الق -دار النهضة  -دراسات في الوظيفة العامّة في النظام الفرنسي  -عبد الحميد كمال حشيش  -1
 .13ص  -المرجع السابق  -علي عبد الحسين محسن الخزعلي : هامش وردَ في مرجع - 303ص  -
رائم  ج -جرائم المال وَالأعمال  -فساد جرائم ال  -الوجيز في القانون الجنائي الخاص  -أحسن بوسقيعة  -2

   .30ص  -السابقالمرجع  -الطبعة الثانية عشر  -الجزء الثاني  -التزوير 
3 - Crim 29 -  05  ـ 1886 DP 1887-1. 238 - Crim 24  -02 - 1893 -DP 1893 . 1 . 393. 

.32وَ  30ص  - نفسهالمرجع  -أحسن  بوسقيعة :  نقلا عن  
الحماية الجنائيّة  -عبد الحكيم الغزال : مشار إليه في مرجع 3820-33-32المؤرخ في  3082قرار رقم  -4

 .381ص  3002 -بغداد  -دار الشؤون الثقافية العامّة  -( مقارنةدراسة )للحريات الفردية 
 .13ص  -نفسهالمرجع  -علي عبد الحسين محسن الخزعلي : هامش وردَ في مرجع
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أنَّ الوظيفة العامّة في القانون : "وَفي قرار آخّر قضت محكمة الجنايات في الإسكندرية
الجنائي هي التّي تخوّلُ صاحبها اشتراكًا أيَّا كانَ في السلطة العامّة، لأنَّ غرض الشارع ضمان 

 .  1"جميعًاسير المصالح 
 

، بحيث يشملُ كلّ "موظف"وَالملاحظ أنّ القضاء المصري قد أخذ بالمفهوم الواسع لكلمة 
موظف وَكلّ شخص مكلّف بخدمة عامّة من قبل الحكومة أو إحدى المصالح التي تستمّدُ سلطتها 

 .2من الحكومة
 

زاء سكوت المشوَ  -ات في مصر استقرّا على أنّه كما أنَّ فقه وَقضاء الجناي  رّع عن تحديدا 

 . 3فإنّه لا مفرَّ من الرجوع إلى قواعد القانون الإداري -المقصود بالموظف العام 
 

كل موظف عمومي في السلك : "وَفي الأردن، فقد قرّرت محكمة التمييز بأن يُعّدُ موظفًا
كل الإداري أو القضائي وَكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وَ 

  .4عامّةعامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة 
 

 .أمّا في الجزائر فلم نعثر على تعريف لهذا الأخير في القضاء الجنائي
 
 

                                                 

مجلة العدالة تصدر عن مركز  -دراسة في المدلول الجنائي للموظف العام  -عبد الرحمن شكر الجوراني  -1
 .     883ص  - 3818 -السنة الخامسة  -العدد الرابع  -البحوث القانونية في وزارة العدل 

 .13ص  -السابقالمرجع  -ي عبد الحسين محسن الخزعليعل: هامش وردَ في مرجع
 . 883ص  -السابقالمرجع  -عبد الرحمن شكر الجوراني  -2

 .13ص  - نفسه المرجع -علي عبد الحسين محسن الخزعلي  : هامش وردَ في مرجع
 . 300ص  - السابقالمرجع  -جرائم الأموال  العامّة  -لطيف أحمد عبد ال -3

 .13ص  - نفسهالمرجع  -علي عبد الحسين محسن الخزعلي : هامش وردَ في مرجع
دار الشؤون الثقافية  -الطبعة الأولى  -( دراسة مقارنة)الحماية الجنائيّة للحريات الفردية  -عبد الحكيم غزال  -4

 .391ص  - 3002 -بغداد  -العامّة 
 .13ص  - نفسهالمرجع  -علي عبد الحسين محسن الخزعلي  : هامش ورد في مرجع
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وَعليه فإنّ القضاء الجنائي حذا حذوَ الفقه الجنائي في محاولةِ تعريفه للموظف العام متبنيًّا 
أنّه مكلّف بخدمة  عامّة يأخذ هذا الوصف المفهوم الواسع لهذا الأخير  فكل شخص يظهر للغير ب

بغض النظر عن الجهة التي ينتمي إليها أو ما إذا كانَ معيّنًا أو متعاقدًا وَما إذا كان يتقاضى راتبًا 
أم لا، طالما أنّ المصلحة المراد حمايتها تفرض التوسّع في المفهوم، فكيف هو الأمر بالنسبة 

 للقانون الجنائي؟
 

  : في القانون الجنائي مدلوله -ثانيًا
 

إنَّ بحث مدلول الموظف العام كركن خاص في جريمة الرشوة في الصفقات العموميّة كما 
جاءَ به قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته، استدعى منّا التعرّض أولا لمدلوله في قانون العقوبات 

 .الجزائري دون إغفال القانون المقارن من حين لآخر
 

في هذا الفرع مدلول الموظف العام في قانون العقوبات، ثمَّ في قانون مكافحة  لذا نعالجُ 
 :   الفساد

 

  : مدلولـُـــه في قانون العقوبات - 5
 

إذا كانَ قانون العقوبات الجزائري قد أوردَ ضمنَ أحكامهِ حمايةً خاصّة للموظفِ العام من 
لمَا قد يشكلّه ذلك من تعــدٍّ غيرَ مقبولٍ على  -مختلفِ أشكالِ وَأنواعِ الممارساتِ وَالاعتداءات 

فإنّ  -الوظيفةِ العامّــة، وَمنه  سيادةِ الدولة وَهيبتهــا بشكلٍ عام، باعتباره في النهايةِ ممثلًا لها 
حرصَ على التمييز بين مفهوم الموظف في القانون الجزائي عن  -وَمنذ البداية -المشرّع الجزائري 

 3800يونيو  09الإداري، فلم يأخذ قانون العقوبات الجزائري عند صدوره في  مفهومه في القانون
يعدُّ موظفًا في : "منه على 308حيث نصّت المادة  ،Fonctionnaire 1بالمفهوم التقليدي للموظف 

نظرِ القانون الجنائي كلّ شخص تحت أيةِ تسميّةٍ وفي نطاق أيِّ إجراءٍ، يتولّى وَلو مؤقتًا وظيفةً أو 
كالةً بأجرٍ أو بدونِ أجرٍ وَيسهمُ بهذهِ الصفة في خدمةِ الدولة أو الجماعات المحليّة أو المؤسسات و 

 ".العامّة أو مرفقٍ ذي منفعةٍ عامّة
 

                                                 

 .30ص  -المرجع السابق  -أحسن بوسقيعة  -1
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في نظر القانون "... أنَّ استعمال المشرّع  في هذا النص عبارة  -في رأيينا  -وَالملاحظ 
بمدلول خاص لهذا الأخير   ضمنَ هذا القانـون يتميّز عن  ماَ هو إلاَّ إشارةً منه على أخذهِ " الجنائي

كلّ "غيره من المفاهيم الواردة ضمن القوانين وَالتنظيمات التي تشكّل القانون الإداري، كما أنّ قوله 
ما هو إلّا بيان على اعتماده المدلول الواسع للموظف العام، وَلعّل أنّ ..." شخص تحتَ أيّة تسميّة

إدراكه أنَّ  المدلول الضيّق له لا يسعُ لتغطيّة كل المصالح التي يهدفُ هذا القانون  مرّد ذلكَ هو
وَالذي  -إلى حمايتها هذا من جهة،  وَمن جهةٍ أخرى تأثره الجلّي  بالقانون الفرنسي في هذا الشأن 

 . بدوره تأثر بالقضاء الذي وسّع من مفهوم الموظف العام في المجال الجزائي
 

مفهوم الموظف في قانون العقوبات الجزائري بعدّة مراحل أملتها التطورات التي عرفتها وَقد مرّ 
  :1البلاد  على الصعيدين السياسي وَالإقتصادي

 

 :  "الشبيـــه بالموظف"ـة مرحل -5-5
 

، أين تمَّ إلغاء 022-12تزامنت هذه المرحلة مع تعديل قانون العقوبات بموجب الأمر رقم 
، مع التخلّي في النص الجديد عن 338ن العقوبات، وَنقل محتواها إلى المادة من قانو  308المادة 

 ". الشبيه بالموظف"وَاستبداله بمصطلح " الموظف"مصطلـح 
 

وَنظــــرًا للتوجّه الاشتراكي الذي كان معتمدًا في هذه المرحلة من قبلِ الدولة الجزائرية وَالذي 
، 103-13لق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات بموجب الأمــر رقم تُرجمَ عمليًــــا بصدور القانون المتع

 308كان عليه سائدًا في مفهوم المادة  اّ منحىً مغايرًا عم" الشبيـــه بالموظف"فقد أخذت دلالة 
كلّ شخص يتولى وظيفةً أو وكالةً في المؤسسات الإشتراكية أو : "الملغاة، إذ أصبح يعني

ط أو الهيئات المصرفية أو الوحدات المسيَّرة ذاتيًا للإنتاج المؤسسات ذات الاقتصاد المختل
 ."الصناعي أو الفلاحي أو في أيّةِ هيئـــةٍ من القانون الخاص تتعهّد بإدارةِ مرفقٍ عــــام

 

                                                 

 .30ص  - السابقالمرجع  -أحسن بوسقيعة -1
     . 3812لسنة  00جريدة رسمــية العدد  - 3812يونيو  31الموافق ل   3182رمضان  30المؤرخ في   -2
 .3813لسنة  31جريدة رسمية العدد - 3813نوفمبر  - 30الموافق ل   3183رمضان  39مؤرخ في ال -3
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الاقتصادية التي عرفتها البلاد غداةَ صدور قانون العقوبات سنة  هذَا وَقد أظهرت التوجهات
في بداية السبعينات، قصور التعريف التقليدي للموظفِ رغمَ توسيعهِ، إذ  وَانتهاج الاشتراكية 3800

لا يشملُ القسطَ الأوفرَ من الأشخاص الذين وضِعَ المالُ العام بين أيديهم، كمسيري الشركات 
الوطنية التي تضاعف عددها، فهذه الشركات لا يمكن اعتبارها إدارةً عامّة ولا مرفقًا ذا منفعةٍ 

ا حدا بالمشرع إلى إعادةِ النظرِ في صفةِ الجاني في جريمةِ الإختلاس بموجب الأمر رقم عامة، مِمَّ 
كلّ شخص يتولّى وظيفةً أو وكالةً  في المؤسسات الاشتراكية أو المؤسسات ذات "ليشمل  12-01

حي أو الاقتصاد المختلط أو الهيئات المصرفية أو الوحدات المسيّرةِ ذاتيًا للإنتاج الصناعي أو الفلا

 .1"في أيّةَ هيئةٍ من القانون الخاص تتعهّدُ بإدارةِ مرفقٍ عامٍ 
 

 : "من يتولّى وظيفةً أو  وكالةً "بعبارة " الشبيه بالموظف"مرحلة استبدال عبارة  -5-8
 

عن مصطلح  302-99تخلّى المشرّع بموجب تعديله لقانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 
، "من يتولى وظيفةً أو  وكالة"مستبدلًا إيّاهُ بمصطلح  338دة المكرّس في الما" الشبيه بالموظف"

يتولى وظيفةً أو وكالةً بأجرٍ   -تحت أيِّ تسمية وفي نطاقِ أيِّ إجراء  -كلّ شخص : "وَيقصدُ به
أو بدون أجرٍ ويسهِمُ بهدهِ الصفةَ في خدمةِ الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات 

ون العام أو المؤسسات الاقتصادية العمومية أو أيّ هيئة أخرى خاضعة للقانون الخاضعة للقان
 ".الخاص تتعهدُ بإدارةِ مرفقٍ عام

 033-99تماشيًا مع القانـون رقم  338وَقد جاءت هذه الصياغة الجديدة لنص المادة 
ية المؤسسات الذي أقـــرَّ استقلال الاقتصاديةالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 

 :وصنّفها كما يلي
 

هي مؤسسات  :Entreprises publiques économiques  المؤسسات العمومية القتصادية
تأخذُ شكل شركات المساهمة أو شركات محدودة المسؤولية ، وَ اشتراكية تخضع للقانون التجاري

 .يع الأسهم أو الحصصتملك الدولة أو الجماعات المحليّة فيها مباشرةً أو بصفة غير مباشرة جم

                                                 

 .32ص  -المرجع السابق  -أحسن بوسقيعة  -1
 .3899لسنة   32جريدة رسمية العدد  - 3899يوليو  33المؤرخ في  -2
 .3899لسنة  20العدد  جريدة رسمية - 3899يناير  33الموافق ل  3009جمادى الأولى  33المؤرخ في  -3
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المؤسسات العمومية ذات الطابع : وهي نوعان :المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام
والمؤسسات العمومية ذات الطابع  EPA entreprises publics à caractère administratifالإداري 

، EPIC entreprises publics à caractère industriel et économiqueالصناعي و التجاري 
 . Droit publicكلاهمــــا يخضعان للقانــــون العام و 

 

 . 1وهي مؤسسات ذات قانون خاص متميّز :الجتماعيهيئات الضمان 
 

 ". من يتولى وظيفةً أو وكالة"مرحلة تكريس عبارة  -5-3
 

-03 من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 338تعديل المادة ة وَ تزامنت هذه المرحل
082. 

 

ثر هـــذا التعديل أصبحَ المقصود بمن في حكم الموظفِ  كلّ شخصٍ  تحت أيةِ تسمية، : "وَا 
وفي نطاقِ أيِّ إجراء، يتولّى وَلو مؤقتًا وظيفةً أو وكالةً بأجر أو بدون أجرٍ ويسهمُ بهده الصفة في 

 ".لعامخدمةِ الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون ا
  

الأمر رقم : وَتناسبَ هذا التعديل وَصدور نصّين يرسّخان التوجه الاقتصادي الحــرّ وَهما

المتعلق  004-03المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وَالأمر رقم  82-323

 .5وَتسييرها وَخوصصتها الاقتصاديةبتنظيم المؤسسات العمومية 
 

وفيما يتعلق بصفة الجاني في مجال الرشوة في الصفقات  -هذا الشأن فيوَالجدير بالذكر 
الملغاة، فإنَّها لم تكن  3مكرر  339وبالرجــوع إلى أحكام المادة  -العمومية في ظلّ قانون العقوبات

تشترط صراحةً صفةً معيّنة في الجاني على أن يكون موظفًا عامًا، كما هو عليه الشأن بالنسبة 
المتعلّق بالوقاية من الفساد وَمكافحته، بل يكفي أن يكونَ من  03-00القانون رقم  من 31للمادة 

                                                 

 .30ص  -المرجع السابق  -أحسن بوسقيعة  -1
 .3003لسنة  10جريدة رسمية العدد  - 3003يونيو  30الموافق ل   3033ربيع الثاني  00المؤرخ في   -2
 .3882لسنة   22جريدة رسمية العدد  - 3882-08-32الموافق ل  3030ربيع الثاني  10المؤرخ في  -3
 .3003لسنة   33جريدة رسمية العدد  - 3003-09-30الموافق ل  3033جمادى الثانية  03المؤرخ في  -4
 .31ص  - نفسهالمرجع  -أحسن بوسقيعة  -5
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بين الأشخاص المخوّلِ إليهم قانونا إبرام العقود وَالصفقات العمومية أو الملاحق أو تحضيرها أو 
مشار إجراء مفاوضات بشأنها أو تنفيذها باسم الدولة أو إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام  وَال

إدارةً  الاعتقاد أنّه من الجائز أن تلجأل على ، مِمَّا يحمالمنوه عنها سابقا 338إليها بموجب المادة 
عمومية أو هيئة عمومية إلى شخصٍ يمارس مهنةً حرّة، كأن يكونَ مستشارًا أو صاحبَ مكتبِ 

 .1الجهة المستخدمة دراساتٍ وتكلفه بإنجاز عملية معيّنة تقتضي منه  إبرام عقدٍ مع الغير لصالح
 

وَفي الأخيــر يتعيّن الإشارة إلى أنَّ قانون العقوبات الجزائري وعبرَ مختلف التعديلات التي 
ن كان قد وسّع بدوره في دائرة مفهوم  مقارنةًً  بما هو سائدٌ في القانون " الموظف العام"شهدها وا 

اسًا إلى قمـع كلّ مظاهــر وَأوجه الفساد الإداري، وهو ما ينسجم وفحوى السياسة الجنائية الرامية أس
فقد اقتصر الأمـرُ في ظلـهّ  على أشخاصِ القانون العام دونَ أن يمُدّ  -مهما كانت صفة القائم به 

حِباله ليشمل فئاتٍ   أخرى قد تكون مَعنية بالجريمة ولكن لا يشملها التجريم، وهو ما يجعل تطبيق 
ت، بمَا لا يتلائم معه الأمر وَالقضاء على مختلف أوجه الرشوة هذه الأحكام قاصرة في بعض الحالا

 . وَالفساد في الصفقات العمومية على وجه الخصوص
 

إنَّ مثلَ هــذا الوضع  اضطّر المشرّع إلى إعادة النظر في مفهوم الموظفِ العام وَتمديده  
بةً منه في سدّ الطريق أمام كلِّ من ليُدخلَ  في حيّـزه فئات أخرى لم تكــن سابقًا في زمرة التجريم، رغ

لُ لهُ نفسه التلاعبِ با تبناهُ قانون الوقاية من الفساد  لمال العام، وَهو المقصدُ الــذيقد تسوِّ
 . وَمكافحته
 

 :  مدلولـُـه في قانون الوقاية من الفســاد وَمكافحته - 8
 

تعريف الموظف العام من في الفقرة ب على  03-00نصّت المادة الثانية من القانون رقم 
 ": موظف عمومي"ب : .... يقصدُ في مفهومِ هذا القانون بما يأتي: "وجهة نظرِ هذا القانون بالقول

                                                 

 -المرجع السابق –الطبعة الرابعة  -الجزء الثاني  -الوجيز في القانون الجزائي الخاص  -أحسن بوسقيعة  -1
 .333ص 



 الإطار القانوني لجريمة الرشوة في الصفقات العموميّــة                                            : البـاب الأوّل

 
101 

كلّ شخصٍ يشغل منصبا تشريعيًا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو قضائيًا أو في أحدِ المجالس  -3

أو مؤقتًا، مدفوعَ الأجرِ أو  الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينًا أو منتخبًا، دائمًا

 .غيرَ مدفوعَ الأجرِ، بصرفِ النظر عن رتبته أو أقدميته

كلّ شخصٍ آخرَ يتولى ولو مؤقتاً وظيفةً أو وكالةً بأجرٍ أو بدونِ أجرٍ، ويساهمُ بهذهِ  -3

الصفة في خدمةِ هيئةٍ عمومية أو مؤسسة عمومية أو أيّةَ مؤسسة أخرى تملك  الدولة 

 .   مالها، أو أيّة مؤسسة أخرى تقدمُ خدمة عموميّةكلّ أو بعض رأس

كلّ شخصٍ آخرِ معرّف بأنّه موظف عمومي أو من في حكمه طبقًا للتشريع وَالتنظيم  -1

 ".  المعمول بهما

 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد " أ"لقد أُستُمدّ هذا المفهوم من المادة الثانية الفقرة 
، وهو يختلفُ عن التعريف الذي تضمنه القانون الأساسي العام 3001 أكتوبر 13المؤرخة في 

 . 01-00للوظيفة العامة الأمر رقم 
 

لقيام جريمة الرشوة في  -نَّ المشرّع لم يحصر صفةَ الجانيوَيتضّحُ من قراءةِ هذا النص أ
ري  فحسب، مفهومه الضيّق الوارد في القانون الإدافي في الموظف العمومي  -الصفقات العمومية

وَلا في المفهوم الموّسع نوعًا مَا الذي تضمنه قانون العقوبات الجزائري، بل أضافَ  فئاتٍ أخرى 
جديدة  وَأضفى عليها هذا المفهوم، الأمر الذي يعـزّزُ كشف وقمع هذا النوع من الجرائم في أيّةِ 

ية، كما أنَّ هذه الصفة الصفقة العموم أمرِ  مرحلة ومن قبل أيِّ شخص يتولى شأنًا وجانبًا من
لم يشترط فيه  ’’le corrupteur’‘لوحده، وبالمقابل فإن الراشي  ’’le corrompu’‘ تخصُّ المرتشي

 .القانون لقيامِ الجريمة صفةً معينة
  

وَتشمل صفة الموظف العام على ضوء التعريف المشار إليه قانونا بموجب المادة الثانية 
 : الفئات التالية" ب"فقرة 
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 :  القضائية ذو المناصب التنفيذية، الإداريــة وَ  -8-5
 

  : الشخصُ الـذي يشغلُ منصبًا تنفيذيًـا -أ
 

 (. الوزراء وَالوزراء  المنتدبون)وَيقصدُ به رئيسُ الجمهورية والوزيرُ الأوّل وَأعضاءِ الحكومة 
عن الجرائم التي قد يرتكبها  وَيقتضي القــولُ أنّه وَمن حيث الأصل فإنّ  رئيس الجمهورية لا يسألُ 

، وَيحالُ في هذه الحالة إلى haute trahison بمناسبةِ تأديتـه مهامهِ، ما لم تشكّل خيانة عظمـى

 .1المختصّة دونَ سواها بمحاكمته la haute cour de l’etatالمحكمة العليا للدولة 
 

ئلته عن الجنايات والجنح التي ، فإن كان جائزًا مساle premier ministre أمّا الوزير الأوّل
قد يرتكبها بمناسبة  تأديته لمهامهِ بما فيها جرائم الفساد، فإنَّ محاكمته تظلُ معلقة ومرهونة على 
تنصيب المحكمة العليا للدولة، كونها الوحيدة المختصّة قانونا بمحاكمته، في حين تجوز مسائلة 

ا للإجراءات ائمِ الفساد أمام المحاكم العادية وفقً أعضاء الحكومة في حالة ارتكابهم لجريمةٍ من جر 
 .2من قانون الإجراءات الجزائية 211المقررة بنص المادة 

 

 : الشخص الذي يشغل منصبًا إداريًـا -ب 
 

وَيقصَدُ به كلّ من يعمل لدى إدارة عمومية سواءَ كان معيَّنا في منصبه الإداري بصفة 
التوقيت، بل وَبصرفِ النظرِ عمَّا إذا كان يتقاضى أجرًا أو دائمة أو كانَ شاغلًا له على سبيل 
 .بدونه ولا يهّم في ذلك رتبته أو أقدميته

 

وَقد تبنَى هذا النص بوضوح  فكرة الظاهر بالنسبة لكلِّ من يتواجد في الإدارة ومكلّفٍ على 
م القانوني الذي بموجبه هذا النحو وَبهذهِ الصفة  بتقديمِ خدمةً عامةً للجمهور، دون البحث في النظا

مُنحَ له هذا أو ذاك المنصب، وَهو مَا من شأنه أن يحققَ مصداقيةً ملموسة من خلال معاقبة كلَّ 
                                                 

تؤسّس محكمة عليا للدولة، تختصُّ بمحاكمة رئيس : "الدستور بالقولمن  329وهو ما نصّت عليه المادة  -1
ل عن الجنايات وال التي يرتكبانها  جنحالجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها الخيانة العظمى والوزير الأوَّ

كذلك الإجراءات بمناسبة تأديتهما لمهامهما، ويحدَّد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها و 
 .، وَهو التنظيم الذي لم يرَ النور بعد"المطبّقة

 .01ص  -المرجع السابق  -هنان ملكية  -2
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من يتجرأ باسم الوظيفة وبحكم تواجده في الإدارة المساس بالثقة والإخلال بالواجبات العامة التي 
 .تفرضها عليه وظيفته

 

عتمده المشرّع الجزائي الجزائري في تحديدهِ لمعنى إنَّ هذا المفهوم الموسّع الذي ا
 :الأشخاص الذينَ  يشغلونَ منصبًا إداريًا، ينطوي تحت زاويته  فئتين

 

 : الشاغلـون لمناصبهم الإداريــة بصفةٍ دائمــة -الفئة الأولى
  

ي العام وَيقصدُ بهم الموظفون العامُّون بالمدلول الإداري الضيّق والوارد في القانون الأساس
كلَّ : "في مادته الرابعة، وَالتي تعرِّفُ الموظف العام بأنَّهُ  - 01-00الأمر رقم   -للوظيفة العامة 

 ". عونٍ عُيَــّنَ في وظيفةٍ عمومية دائمة وَرسِّمَ في رتبتهِ في السلّم الإداري
 

ارات وَينطبقُ هذا التـعريف على الأعوان الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإد
 .1العمومية

 

 : شروطوَمن تمَّ يُشترط لاعتبار الشخص موظفًا عموميـاً توافر أربعة 
 . أن يكون قائما بعملٍ دائم -3
 . أن يكون هذا العمل في خدمةِ مرفقٍ عام أو مصلحة عامة -3
 . أن يعيّنَ الموظف بأداة قانونية ومن سلطة مختصة -1
 . الترسيم في رتبة السلّم الإداري -0

 

إنَّ المناط في ديمومة الوظيفةِ هو بحسبِ طبيعتها والعلاقة التي تقوم بين الموظف  :لِ الشرطِ الأو  
والحكومة على أساسها، فمتى يكون الشخص يشغلُ وظيفةً على وجــهِ الاستمرار بحيث لا تنفكُّ عنه 

رط الثاني، ولا إلّا بالوفاة أو الإستقالة أو العزل، فإنّه يعتبر من الموظفين العموميين متى توفر الش

                                                 

 .31ص  -المرجع السابق  -أحسن بوسقيعة  -1
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يؤثر في هذا الاعتبار ألّا يتقاضى الشخص عن عمله راتبًا من خزينة الدّولة، لأنَّ الراتب ليس من 
 . 1الخصائص اللازمة للوظيفةِ العامة أو شرطًا من الشروط الواجبة

      

ن لا يجمع وَالأصلُ أن يقصر الموظفِ جهوده على القيام بأعمالِ الوظيفةِ التي أسندت إليــه، وَأ
معها عملًا آخر، إلّا أنَّ الإدارة قد ترى في بعض الحالات الإستثنائية الخروج عن هذا الأصل 

 .2آخربالقدر الذي تراه غير مؤثـرٍ في المصلحة العامة، وَتجيز الجمع بين الوظيفةِ وَعملٍ 
 

بمعنى أن يمارس  يتعلّقُ بضرورة تعيين الشخص في مرفقٍ إداري تديره الدولة، :الشرط الثانــي
نشاطه في مؤسســة أو إدارة عموميــة تهدف إلى تحقيق الصالح العام، وَأن  يدارَ هذا المرفقَ مباشرةً 
من قبل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وينطبقُ هذا التعريف على الأعوان الذين يمارسون 

 : ، وَيقصـد بها3نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية
 

 :   الإدارات المـركــــــزية في الدولة - 5  
  

وَهـي مختلف المصالح الموجودة في قمّة الهــرمِ الإداري، وبالتحديد المصالح الموجودة 
 .بالعاصمة والمتمثلة في رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة وَالوزارات

 

 : المصالح غيـر الممركـزة التابعة للإدارات المركزية -8
 

ا المديريات الولائية التابعة للوزارات وَكذا بعض المصالح الخارجية التابعة لرئاسة وَيقصدُ به

 .4الجمهورية أو لرئاسة الحكومة أو للوزارات
        

 :وَهي الولاية وَالبلدية:  الجماعات الإقليميــة -3
 

                                                 

 -جمهورية مصر العربية  -منشأة المعارف بالإسكندرية  -جرائم الرشوة و استغلال النفوذ  -ياسر كمال الدين  -1
 .38ص  - 3009

 .38ص  -نفسهالمرجع  -2
 .33ص  -المرجع السابق  -زوزو زوليخة  -3
 .30ص  -المرجع السابق -أحسن  بوسقيعة -4
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لبلدية هي ا: "، وَقد عرّفتها المادة الأولى منه، بالقول30-33يحكمها القانون رقم  :البلديـة - أ
الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتّع بالشخصية المعنوية والذمّة المالية المستقلة، 

 ".  بموجب قانونوتحدث 
 

الولاية : "، وقد عرّفتها المادة الأولى منه بالقول01-33يحكمها القانون رقــــــم  : الوليـــــة  - ب
   .خصية المعنويـــة وَالذمّة الماليـــــة المستقلّةهي الجماعة الإقليمية للدولة، وَتتمتّع بالش

وَهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكّل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات  -
 .العمومية التضامنية وَالتشاورية بين الجماعات الإقليمية وَالدولة

لإقتصادية وَالإجتماعية وَالثقافية وَحماية وَتساهم مع الدولة في إدارة وَتهيئة الإقليم وَالتنمية ا -
 .البيئة، وَكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين

 .وَتتدخل في كل مجالات الاختصاص المخوّلة لها بموجب القانون -
 ".شعارها هو بالشعب وللشعب، وتحدث بموجب قانون -

 

 : EPIC المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري - 4
 

هي هيئات عمومية تخضع للقانون العام  كما هو الحال بالنسبة للمدرسة العليا للقضاء، وَ 
، وَيعتبر عمّالها موظفون ...الديوان الوطني للخدمات الجامعية، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

بالصفقات عموميون وَقراراتها قرارات إداريــة  وتخضع فيما تبرمه من عقود إلى التنظيم المتعلق 
العمومية باعتبار أنّ أموالها أموالا عامّة، وقد خصصّت مند قيام الدولة الجزائرية لضمان و تغطية 

 .1نطاق واسع من الخدمات العامّة للجمهور
 

 :المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي، الثقافي وَالمهنــي - 1
 

 للتعليم العالي مثل الجامعاتهي مؤسسات عمومية توكلُ لـها مهمّـة تسيير مرفق عمومي 

                                                 

 .33ص  -المرجع السابق  -أحسن بوسقيعة  -1
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المتضمن القانون التوجيهي  02-88وَيتمثلُ إطارها القانـوني في القانون رقم  ،1وَالمراكــز الجامعية

منه على أنّ المؤسسات ذات الطابع العلمي،  13إذ نصّت المادة  ،2للتعليم العالـي المعدّل وَالمتمم
 .يم العالي تتمتّع بالشخصية المعنوية وَالاستقلال الماليالثقافي وَالمهني تعتبر مؤسسة وطنية للتعل

 

، فإنّ هذا النوع من المؤسسات العمومية يخضعُ 02-88من القانون رقم  31وَطبقا للمادة 
قواعد ملائمـة لخصوصية مهامها، سيّما المراقبة المالية البعدية وَ الاستعمال المباشر  في سيره إلى

 إطار النشاطات التي يمكن القيامُ بها مثل تأدية خدمات وخبرات للمداخيل المحصّل عليها في
اتفاقيات، استغلال براءات الإختراع وَالمتاجـرة بمنتوجات نشاطاتها بمقابل عن طريق عقود و 
 .من نفس القانون 30المختلفة حسبما بينته المادة 

 

 :  المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي وَالتكنولوجـي - 7
 

 3889-09-33المؤرخ في  33-89فئة من المؤسسات أحدثها القانون رقم وَهي 
المتضمن القانون التوجيهي والبرنامـــج الخماسي حول البحث العلمي وَالتطويــر التكنولوجي، وَمن 

 . المطبّق وَمركز تنمية الطاقات المتجدّدةقبيلها مركز البحث في الإقتصاد 
         

 :  ن أن يخضع مستخدموها لقانون الوظيفة العامةكل مؤسسة عامّة يمك - 6
 

وَتشمل هذه الفئة هيئات الضمان الإجتماعي وَمن قبيلها الصندوق الوطني للتأمينات 
الإجتماعية، الصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للتأمينات لغير الأجراء، كما تشمل 

                                                 

يتضمن إنشاء   3030-08-08المؤرخ في  300-30على سبيل المثال فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم  -1
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي، ثقافي ": نصّت مادته الأولى على أنّه مركز جامعي بولاية البيض إذ 

 ".وَمهنـي تتمتّع بالشخصية المعنوية وَالاستقلال المالي
المعدل - 3888لسنة  30جريدة رسمــية العدد  3888أبريل  00الموافق ل  3038ذي الحجة  39المؤرخ في  -2

 30جريدة رسمية العدد  - 3009فبراير  31الموافق ل  3038صفر  30المؤرخ في  00-09وَالمتمم بالقانون رقم 
 .3009فبراير  31الصادرة بتاريخ 
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تي بدورها تعدّ هيئات عمومية تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وال
 .1للقانون العام

 

إذا كانَ الشرطين السابقين أساسيين لتقمّصِ الشخص صفةَ الموظف العمومي،  : الشرط الثالث
فإنّهما غير كافيين لاكتمال هذه الصفة من منظورِ المادة الرابعة من القانون الأساسي العام للوظيفةِ 

ذلك وجوب أن يتمَّ  تعيين هذا الأخير بمقتضى أداة قانونية سليمة العامة، إذ تتطلب إلى جانب 
ومن قبلِ السلطة المختصة بذلك، وبمعنىً آخر أن يكون شغله لمنصبه الإداري قد تحقق بالوسيلة 

 . والإجراءات القانونية التي تشترط الوظيفة العامة استفاءها
 

الشخص في منصبه الإداري شكلَ  مرسومٍ وَقد تأخذُ الأداة القانونية التي بموجبها يعيّنُ 
رئاسيًا كانَ أو تنفيذيـاً، قرارٍ وزاري أو ولائي، أو مقـرّر إداري، وَبالمفهوم المخالف فالذين لم يصدر 

 . 2بحقهم قرارًا بتعيينهم في وظيفة عامّـة مثل منتحلي الوظائف، لا يعدّون موظفين عموميين
   

وَمدى قيامِ مسؤوليته le fonctionneur réel لموظف الفعلي وَفي هذا الشأن قد تثور مسألةَ ا
 الجزائية في حالةِ ارتكابهِ فعلًا  من الأفعال المشكِّلة لجريمةِ الرشوة في الصفقات العمومية؟ 

 

بدايةً يمكن القول أنَّ  الموظف الفعلي، هو ذلك الذي يتصدى للقيام ببعض الأعمال 
نه، أو شابَ تعيينه سبب من أسباب البطلان شكليًا كانَ أو الوظيفية دون أن يصدر قرار بتعيي

 اختصاصات تفاء الإجراءات اللازمة  أو مارسموضوعيًــا، أو مارسَ عملًا وظيفيًا قبلَ اس
 .3وصلاحيات موظفٍ زميلٍ خلافـًــا للقانون

  

ف الأصلُ العام في القانون الإداري كان يقتضي بطلان الأعمال التي يقوم بها الموظ
الفعلي لصدورها عن شخصٍ دون حيازته على أيِّ سند قانوني، فهو إمّا مغتصب للسلطة أو 

                                                 

 .33ص  -المرجع السابق  -أحسن بوسقيعة  -1
دون  ذكر  -الإسكندرية  -منشأة المعارف  -الوسيط في الجرائم المضّرة بالمصلحة العامة  -محمود نصــر  -2

 .10ص  -سنة النشر 
دار المطبوعات  -الجرائم المضرة بالمصلحة العامة  -شرح قانون العقوبات الخاص  -عبد الله الشادلي فتوح  -3

        . 23ص  - 3003 -الإسكندرية  -الجامعية 
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شخص عادي أو موظف غير مختص بما قام به من أعمال، إلاَّ أنَّ القضاء الإداري اعتبر 
تصرفاته صحيحة في بعضِ الأحيان ضمانًا لحسن سير المرفق العام بانتظام وحمايةً للغير الذي 

هذا الشخص على أساس الظاهر بأنَّه ممثلا للدولة، وَدون أن تسنحَ له الظروف التعرّف  تعاملَ مع
  .1على حقيقة الكيفية التي تواجد بها في ذلك المنصب

 

أنّ الغرض من معرفةِ الوضعِ القانوني للموظف العام اتجاه الإدارة  عنه،وَما يتعيّنُ التنويه 
حية هذا الموظف للقيام بمختلفِ المهام الملقاة على ق بشروط صلاالمستخدمة، هي أمورٌ تتعلّ 

عاتقه، وَتتّصل بصفة الموظف وَصلته بالجهة التي يتبعها من الناحية الإدارية، أمّا في نطاق 
القانون الجنائي، فإنَّ البحث في وضعية الموظف العمومي وَالنظر في صحّةِ تعيينه أو بطلانه، 

، وَبهذا 2عموميًاةِ القرارات الصادرة عنه، وَيعدُّ في نظرهِ موظفًا العلّةَ من وراءه التحقّق من صحّ 
ة أو عدم صحّـَة قرار تعيينه  التملُّص من المسؤولية  -المقصد لا يمكنه وَبغضِّ النظرِ عن صحَّ

  .3الجزائية طالما أنّـه باشرَ بصفةٍ  فعلية مهامه الوظيفية
    

م الإداري، بمعنى تثبيت الموظف في رتبته، وَبذلكَ ي السلّ يتعلّق بضرورة الترسيم ف : الشرط الرابع
  .تنتفي صفة الموظف العام على العون الذي هو في فترة التربص

 

 :  الشاغلون لمنصبهم بصفة مؤقتة -الفـئة الثانيــة
 

ة الذين لا تتوافر لديهم صفة سات العموميّ تنطبقُ هذه الصفة على أعوان الإدارات وَالمؤسّ 
، كما هو الحال بالنسبة للأعوان المتعاقدين وَالذين تربطهم 01-00مفهوم الأمر رقم الموظف ب

ة بالتوقيت الكامل أو  الجزئي وَيخضعون بهذه الصفة دة المدّ دة أو غير محدّ بالإدارة عقود محدّ 
المتضمن تحديد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين  1094-01لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 

                                                 

 .21ص  - السابقالمرجـع  -فتوح عبد الله الشادلي  -1
 .32ص  -المرجع السابق  -زوزو زوليخة  -2
 .10ص  -المرجع السابق  -محمود نصر  -3
 .3001لسنة  03جريدة رسمية العدد  - 3001-08-38الموافق ل  3039رمضان  31المؤرخ في  -4
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وَواجباتهم وَالعناصر المشكلة لرواتبهم وَالقواعد المتعلقة بتسييرهم وَكذا النظام التأديبي  وَحقوقهم
  .المطبّق عليهم

 

 :  الشخص الذي يشــغلُ منصــبًا قضائـيًا -ج 
 

 ، بالمعنى العملي أي  قضاةُ  الموضوعِ الذين يتولون بمقتضى JUGEوَيقصــــدَُ بهِ القاضي
الفصل في النزاعات المطروحة عليهم بموجب إصدارهم لأحكامٍ قضائية في  مهامهم الموكلة إليهم

هذا الشأن وكـذا قضاة النيابة العامــةّ، وَسواءَ  تعـلقَ الأمــرُ بالقضاة التابعين لنظامِ  القضاءِ العادي 
  :أو لنظامِ  القضاء الإداري فضلًا عن قضاةِ محكمـة التنازع

  

 : القضـــــــــاء العاديالقضـاة التابعون لنظـامِ  (5
  

وَيشمـلُ هـذا السلك الفئات المحددة بمقتضى نص المادة الثانية من القانون العضوي رقم 

المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ويتعلقُ الأمرُ على وجهِ الخصوص بقضاةِ الحكمِ  00-331
اكـم، مجالس قضائية وَالمحكمة وَقضاةِ النيابة على مستوى جميعِ الجهاتِ القضائية العاديةِ من مح

 .العليا، وتضــمُ هــذهِ الفئــة القضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارةِ العدل
 

 : القضاة التابعونَ لنــظامِ القضـاءِ الإداري (8
 

وَهـم قضاةُ مجلسِ الدولة والمحاكم الإدارية سـواءَ أكانوا قضاةَ موضـوع أو محافظي دولة 
 .بةِ قضاة النيابة العامة في القضاء العاديالذين هم بمثا

 

وَتجدر المقارنة في هذا الصدد أنّ هيكل النظام القضائي الإداري في  فرنسا يتدرج على 
ثلاث مستويات، فبالإضافة إلى مجلس الدولة والمحكمة الإداريـة الإبتدائية، توجد المحكمة الإدارية 

 3331-91ظام المنازعات الإدارية بموجب القانون رقم الإستئنافية، وَالتي أنشئت بموجب إصلاح ن
 .38912-33-13الصادر بتاريخ 

                                                 

 .3000لسنة  21جريدة رسمية  العدد  3000-08-00الموافق ل   30238رجب  33المؤرخ في   -1
الجزء  -منازعات الإدارية الأنظمة القضائية المقارنة وال -المبادئ العامـةّ للمنازعات الإدارية  -مسعود شيهوب  -2

 .      12ص  - 3002 -الجزائر  -بن عكنون  -ديوان المطبوعات الجامعية  -الطبعة  الرابعة  -الأول 
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 :  قضـــاة محكمة التنــازع (3
 

تمَّ إنشاءُ محكمــةِ التنازع كهيئةٍ مستحدثة في النظام القضائي الجزائري تتولى الفصل في 
موجبِ القانون العضـوي تنازع الإختصاص السلبي أو الإيجابي بينَ  جهتين قضائيتين مختلفتين، ب

  .المتعلق باختصاص محكمة التنازع وَتنظيمها وَعملها 011-89رقم 
 

وَتتكون محكمة التنازع من ستِّ قضاة مناصفةً  بينِ قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولـة، 
سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس  01إضافةً إلى الرئيس الذي يعيّن لمدة 

ضافة إلى محافظ الدولة 01-89من القانون العضوي رقم  012وَ  02لدولة طبقا للمادتين ا ، وَا 

من نفس القانون، وَيخضع  303وَ  08وَمحافظ دولة مساعد وَكذا كاتب ضبط رئيسي طبقا للمادتين 
 . قضاة محكمة التنازع إلى أحكام القانون الأساسي للقضاء

 

 :  فئةٌ أخـرى تؤدي عمــلًا قضائيــاً  (4
 

وَيتعلقُ الأمـــرُ بمحلفي محكمةِ الجناياتِ وَالمساعدين في قسمِ الأحداثِ وفي الأقسامِ  
الذينَ تمَّ  les intermidieurs، فضلًا عن الوسطاءِ القضائيين les assesseurs الاجتماعية وَالتجارية

                                                 

 01الصادرة بتاريخ  18جريدة رسمية العدد  -  3889يونيو  01الموافق ل   3038صفر  09المؤرخ في  -1
 .3889يونيو 

قضاة، من بينهم رئيس، يخضع قضاة محكمة التنازع  01ة التنازع من تتشكّل محكم: "على 02تنص المادة  -2
  ".للقانون الأساسي  للقضاء 

سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة  01يعيّن رئيس محكمة التنازع لمدة : "كما تنص المادة السابعه منه على
وبعد أخذ الرأي المطابق للمجلس الأعلى  العليا أو مجلس الدولة من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل،

 ".للقضاء

أعلاه، يعيّن قاضٍ بصفته  02إضافة على تشكيلة محكمة التنازع المبيّنة في المادة : "على 08تنص المادة  -3
وَبعد أخذ الرأي المطابق  -من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل  -سنوات  01ولمدة  -محافظ دولة 
 ".ولنفس المدة محافظ دولة مساعد....وَيعيّن حسب نفس الشروط ..... على للقضاء للمجلس الأ

 ".   يتولى كتابة ضبط محكمة التنازع كاتب ضبط رئيسي يعيّن من قبل وزير العدل: "منه على 30كما تنص المادة 
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سيّما  1مدنية وَالإداريةالمتضمّن الإجراءات ال 08-09بموجبِ أحكامِ القانون رقم نظامهم  استحداث
 .2من نفس القانون 3031كـــذا المُحكَّميـن الذينَ تناولهم نص المادة وَما بعدها، وَ   880 المادة

 

كمَـا تشمـلُ هـذهِ الفئة الخبراء المنتدبون بموجبِ حكمٍ قضائي للقيامِ بمسائلَ  فنيــةّ تخرجُ 
رة التي يؤدونَ فيها مهامهم الفنيّة، وَيخرجُ بطبيعتِها عن معارف القاضي وَاختصاصه، طيلة الفت

، قضاةُ مجلسِ المحاسبــة سواءَ كانوا قضاةَ حكمٍ أو "من يشغلُ منصبـــاً قضائيًـــا"أيضًا من مدلولِ 
 .3محتسبين، أعضاء المجلس الدستوري وَأعضاء مجلس المنافسة

 

 :  ذوو الوكــالة النيابيـة -8-8
 

س النيابية العامــّة أو المحليّة سواءَ أكانوا منتخبين أو معينين، وَيقصـدُ بهم أعضاء المجال
وَالمجالس النيابية هي هيئاتٌ عامّة ذات صفة تمثيلية، أي أنّها تنوبُ عن المواطنين أو عن جماعةٍ 

  .4منهم في التعبيرِ عن إرادتهم الجماعية في الأمورِ التي تهمّهم
المجلس الشعبي الوطني وَمجلس )رلمان بغرفتيه وَيندرجُ ضمن هــذه الفئة، أعضاء الب

  .ية  بلديةً كانت أو ولائية، وَالمنتخبون في المجالسِ الشعبيةِ المحلّ (الأمــة
 

 :  الشخص الذي يشغلُ منصـبًا تشريعيــًا -8-8-5
 

 :وَهو النائبُ في البرلمانِ بغرفتيه
                                                 

 31رة بتاريخ الصاد 33جريدة رسمية العدد  - 3009فبراير  32 الموافق ل 3038صفر  39المؤرخ في  -1
 .3009أبريل 

جتماعية بالغة في –تجدر الإشارة أنّ تَرك المجال للإستثمار وَتشجيعه  -2 لِما لهذا الأخير من أهمية إقتصادية وَا 
دراجه كطريق بديل  -النهوض بالتنمية داخل الدول فرض على جلّ الدوّل وأرغمها أحيانًا على تبنّي نظام التحكيم وَا 

ت العمومية ضمن ترسانتها القانونية ضمانّا لاعطاء ثقة أكبر للمسثتمرين لحل  النزاع خارج لفض نزَاعات الصفقا
دور القضاء وَبعيدا عن إجراءاته المعقدّة وَالطويلة، وَلعل من أهم المستجدّات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية 

وء إلى التحكيم في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية لأشخاص القانون العام اللج–وَالإدارية، أنّه أجاز لأوّل مرّة 
 900لايجوز للأشخاص المذكورين في المادة "منه على 812أو في مجال الصفقات العمومية إذ نصت المادة 

أعلاه أن تجري تحكيمًا إلّا في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وَفي الصفقات 
 ".لعموميةا

 .31ص  -المرجع السابق  -أحسن بوسقيعة -3
 .   13ص  -المرجع السابق   -ياسر كمال الدين  -4
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 : أعضاء المجلس الشعبي الوطنـي -أ 

 

 03فقرة  303ا لنص المادة ي وفقً منتخبون بالإقتراع العام المباشر والسرّ يعتبرُ كلّ أعضائه 

  .1من الدستور الجزائري
 

 :  أعضاء مجلس الأمـــــّة -ب 

 

وَســواء كانَ العضو منتخبًا أو معيّنًا، إذ تجدرُ الإشارة إلى أنّ ثلثا الأعضاء منتخبون عن 
ين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية طريق الإقتراع العام غير المباشر والسري من ب

والولائية، أمّـا الثلث الباقي فيعيّن من طرف رئيس الجمهوريـة من بين الشخصيات والكفاءات 
من المادة  03الوطنية في المجالات العلمية، الثقافية، المهنيــة، الاقتصادية وَالاجتماعية طبقا للفقرة 

 .من الدستـــور 303
 

 :  نتخَبون في المجالس الشعبية المحلـــيةالم -8-8-8
 

وَتشملُ هذه الفئة أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية 
 .المنتخبين  بما فيهم رئيسي المجلسين

 
 
 

 

                                                 

 - 3880ديسمبر  01الموافق ل  3031رجب  30المؤرخ في  019-80المرسوم الرئاسي رقم  الصادر بموجب -1
محرم  31المؤرخ في  01-03قم المعدل بالقانون ر  3880ديسمبر  09الصادرة بتاريخ  10جريدة رسمية العدد 

أبريل  30الصادرة بتاريخ  32جريدة رسمية العدد  -المتضمّن تعديل الدستور 3003أبريل  30الموافق ل  3031
المتضمن  3009نوفمبر  32الموافق ل  3038ذي القعدة   31المؤرخ في  38-09، وكذا القانون رقم 3003

 03-30، وَالمعدل والمتمم بالقانون 3009نوفمبر  30درة بتاريخ الصا 01جريدة رسمية العدد  -تعديل الدستور
الصـــــادرة بتاريخ  -30جريدة رسمية العدد  -3030-01-00الموافق ل  3011جمادى الأولى  30المؤرخ في 

01-01-3030. 
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من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو مؤسسة عموميــة أو في مؤسسة ذات  -8-8-3
 : رأسمال مختلط

 

ق الأمر بالعاملين في الهيئات العمومية أو المؤسسات العمومية أو في المؤسسات يتعلّ وَ 
ذات الرأسمال المختلط أو في المؤسسات الخاصّة التي تقدّم خدمة عمومية تربطها بالدولة أو 

 . الجماعات المحلية عقود امتياز
 

نّما فقط الجاني الذي وَليس كل مستخدم في المؤسسات المشار إليها معني بهذه الصفة، إ
 :1يتمتّع بقدرٍ من المسؤولية في مثل هذه المؤسسات على النحـو المبيّن أدناه

 

  :وَتتمثلُ في  : المؤسسات المعنيةالهيئات وَ  - 5
 

 :الهيئـــــــــات العموميــة  -أ 
 

المتمثلة في  -وَيقصد بها كل شخص معنوي عام آخر غير الدولة وَالجماعات المحلية 
 . .  un service publicيتولّى تسيير مرفق عمومي  -لولاية وَالبلدية ا

 

 EPA" les établissements" وَيتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

publics à caractères administratif ،وَالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي وَالتجاري 
"EPIC" les établissements publics à caractère industriel et économique فضلًا عن بعض ،

، إذ اعتبرتها 2الهيئات الأخرى المتخصّصة كما هو الشأن بالنسبة لهيئات الضمان الإجتماعي
هيئات عموميـــــــة ذات تسيير خاص تحكمها القوانين المطبّــــقة في  03-99من القانون  08المادة 

 .3هذا المجال
                                                 

 .39ص  -المرجع السابــق  -أحسن بوسقيعة  -1
 .38ص  - نفسهالمرجع  -2
 31الموافق ل  3030صفر  30المؤرخ في  09-09ن الإجتماعي القانون رقم وَقد صدر في مجال الضما -3

مارس  03المؤرخة في  33جريدة رسمية العدد  -المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي  3009فبرايــر 
3009.       
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الإشارة إلى أنّ القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يعتبر العاملين في وَتجدرُ 
 -المؤسسات العمومية المذكورةــ وَالمعيّنين في منصبٍ دائم وَمرسّمين في رتبةٍ في السلم الإداري 

 . 1وَمنه فهم يدخلون في فئةِ من يشغل وظيفة إدارية -موظفون عموميون 
 

كمجلس المنافسة طبقًا  العمومية على السلطات الإدارية  المستقلة كما ينطبقُ مفهوم الهيئة
المتعلق بالمنافسة المعدِّلة للمادة  01-01المعدّل وَالمتمم للأمــر  33-09من الأمر  31للمادة 

" تنشأ سلطة  إدارية مستقلّة تدعى في صلبِ النص:  "من الأمر الأخير وَالتّي نصّت على 312
تتمتّع بالشخصية القانونية والإستقلال المالي، توضعُ لدى الوزير المكلّف مجلس المنافســـة، 

  ."بالتجارة
 

المنوه عنها  31نشير  إلى أنَّ المادة (  مجلس المنافسة)تعرضنا لهذه الهيئة  وَفي سياق
إداريا،  واكتفت بالقول أنّه يتمتّع بالشخصية المعنوية المستقلّة  ،أعلاه، لم تتولَّ  تعريف هذا الجهاز

: بأنّــه 38913جانفي  30في حين عرّفه مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة قراره الصادر بتاريخ 
بُ كسلطة لمراقبة السوق" وَهو ما لا يثير أيّ " جهاز إداري مستقّل ذو طبيعة غير قضائية يُنصَّ

م التدرج السلّمي جدل حول الصبغة الإدارية المستقلّة لهذا المجلس، التي يؤكدها عدم خضوعه لنظا
أي لا يتلقى أوامر من أيّة جهة )الذي تخضعُ لهُ الهيئات الإدارية العادية التاّبعة للسلطة التنفيذية 

مسألة تطرحُ العديد من علامات الإستفهام، سيّما بعد تعديل  -في الواقع  -، إلّا أنّها تبقى (كانت
  .4رها تحت رقابة الحكومةوَجعله تحت وصاية وزارة التجارة التي تعمل بدو  3009

                                                 

 .38ص  - السابقالمرجع  -أحسن بوسقيعة  -1
مجلس " أ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النصتنش: "في حين كانت هذه المادة تنص على -2

 .   ، تتمتّع بالشخصية القانونية وَالإستقلال المالي"المنافسة
 ".يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر 

 -ع دار هومة للطباعة وَالنشر والتوزي -الضوابط القانونية للحريّة التنافسية في الجزائر  -تيورسي محمّد  -3
 .131ص   -  3031 -الجزائر 

 .139ص   -المرجع نفسه   -4
كرّس المشرّع من خلاله دور مجلس المنافسة  33-09بموجب الأمر  01-01وتجدرُ الملاحظة أنّ تعديل الأمر 

 00دة المعدِّلة للما-   02في احترام  المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية  سيّما مبدأ الشفافية، إذ  حددت المادة 
الممارسات المقيدة لمبدأ المنافسة وجاء نصّها كما  -بإضافة مطة أخيرة والباقي بدون تغيير  01-01من الأمر 

تحظر الممارسات  وَالأعمال المدبرة وَالاتفاقيات وَالإتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدفُ أو يمكن أن : "يلي
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 :  المؤسســات العمومـية -ب 
 

وَيتعلّقُ الأمــرُ بالمؤسسات الإقتصادية التي حلّت محل الشركات الوطنية بموجب الأمــر 

 .المؤسسات العمومية الإقتصادية وَتسييرها وَ خوصصتهاالمتعلق بتنظيم  03-001
              

 مية الإقتصاديةالمؤسسة العمو  00-03قم من الأمر ر  00وَقد عرّفت المادة 
l’etablissement public économic شركة تجارية تحوزُ فيها الدولة أو أيّ شخص معنوي : "بأنّها

 .أو غير مباشرةآخر خاضع للقانون العام أغلبية الرأسمال الإجتماعي مباشرة 
 

 ". قانون التجاريوَتنظيمها وَسيرها للأشكال المنصوص عليها في ال يخضعُ إنشاؤها
 

خضاعها إلى قواعد القانون   وَبظهور قوانين استقلالية المؤسسة العمومية الإقتصادية وا 
التجاري، فإنَّ الدولة انسحبت من تسييرها لها، حيث  أخذت إزاءها مظهر الدولة المساهِمة تتصرّفُ  

ن الدولة كسلطة عامّة وَالدولة وفقَ أُطرِ وَأحكامِ القانون التجاري، وَهو ما أدّى إلى التمييز بي
كصاحبة مشاريع توكّل بهذه الصفة أموالها التجارية إلى شركات ائتمانية، وَالتي بدأت بصناديق 
المساهمة، ثم تمَّ تعويضها بالشركات القابضة العمومية، وَالتّي بدورها عوِّضت بشركات تسيير 

  .2المساهمات
 

                                                                                                                                               

ها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزءٍ منه، لاسيّما عندما ترمي تهدفَ إلى عرقلة حرّية المنافسة أو الحدّ من
 ".السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقيّدة: ............ إلى
، 3003لسنة  01جريدة رسمية العدد  -  3003-09-30الموافق ل   3033جمادى الثانية  03المؤرخ في  -1

جريدة رسمية رقم  -  3009-03-39الموافق ل    3038صفر  33المؤرخ في  03-09لأمر المعدّل والمتمم با
 3882-08-32الموافق ل  3030ربيع الثاني  10المؤرخ في   32-82، وَالذي ألغى الأمر  3009لسنة   33

لذي بدوره ألغى ، وَا3882لسنة  22جريدة رسمية العدد  -المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة 
   .المتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية الذي سبق التنويه عنه 33-99الأمر 

مذكرة مقدمة لنيل  -شركات تسيير مساهمات الدولة بين خصخصة التسيير وَالخوصصة  -بوذراع أميرة  -2
جامعة منتوري  -لحقوق وَالعلوم السياسية كلية ا -( غير منشورة) -فرع قانون أعمال   -شهادة الماجستير 

 .38وَ  39ص  - 3009 -قسنطينة 
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ية الإقتصادية التي تنشط في مجال الإنتاج، وَتشملُ هذه الفئة كل المؤسسات العموم
التوزيع وَالخدمات، كما هو الحال بالنسبة للبنوك العمومية وَشركات التأمين وَالخطوط الجوّية 

 ..... 1الجزائرية
 

  : المؤسسـات ذات الرأسمال المختلط -ج 
 

، سواء وَهي المؤسسات العمومية الإقتصادية التي فتحت رأسمالها الإجتماعي للخواص

كانوا أفرادا أو شركات، مواطنين جزائريين أو أجانب، عن طريق بيع  بعض الأسهم في السوق، 

، أو التنازل عن بعض "الرياض"وَ " مجمّع صيدال"وَ " فندق الأوراسي"كما حدث بالنسبة لمؤسسات 

التي " لميتال ستي"رأسمالها، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة الحجار   للحديد والصلب مع شركة 

 .2بالمائة من رأسمال المؤسسة 10تحوز على نسبة 

 

 :  المؤسسات الأخرى التي تقدّم خدمة عمومـية -د 
 

وَهي تلك المؤسسات التابعة للقانون الخاص، إلّا أنّها تتولّى تسيير مرفق عمومي عن 

 لاثــــــومية إلى ث، وَتخضع الخدمة العمles actes de concession"3" طريق ما يسمّى بعقود الإمتياز
                                                 

 .30ص  -المرجع السابق  -أحسن بوسقيعة  -1

 .30ص  - نفسهالمرجع  -2
 19أنّ المشرّع الفرنسي عمدَ بمقتضى المادة  -وَمن باب المقارنة  -تجدرُ بنا التنويه فيما يتعلق بعقد الإمتياز  -3

المتعلّق بالوقاية من الرشوة وَشفافية الحياة الإقتصادية  3881جانفي  38المؤرخ في  81-333من القانون 
إلى تعريف  -  3003ديسمبر   33المؤرخ في   3309-3003المعدّل بالقانون  -وَتفويض المرفق العمومي 

ص آخر مفوَّض له، عقد يكلّف بواسطته شخص معنوي من القانون العام إلى شخ"تفويض تسيير المرفق العام بأنّه 
عمومي أو خاص، تسيير مرفق عمومي تحت مسؤوليته، وَتحدّد التعويضات أساسا من نتيجة استغلال المرفق 

    ".العام
وَيعتبر الإمتياز  أحد أساليب تسيير المرافق العمومية، يمنح من قبل السلطة العمومية إلى شخص آخر عام أو 

ضُ له بناءا على هذا الإتفاق بتشغيل المرفق على نفقته خاص بموجب عقد وَتحت رقابة هذه السلط ة، يقوم  المفوِّ
 .مع تحمّل المخاطر، مقابل أجر، يتكوّن غالبا ممّا  يدفعه المستعملون لهذا المرفق العام

 .319وَ  311ص   -المرجع السابق  -خرشي النوي  -أشار إليه 
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     .1الإستمرارية وَالتكيّف وَمساواة المرتفقين: معايير أساسية وَهي
 

 :اخترنا الإشارة إلى نموذجين عن هذا النوع من المؤسسات : أمثـلة
 

المتضمّن إنشاء الجزائرية  3032-03أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  : للمياه الجزائرية -أ

وتوضع تحت وصاية وزارة  3المتمم، تتمتّع بالشخصية المعنوية وَالإستقلال الماليللمياه المعدّل وَ 

، تناط بها تقديم خدمة عمومية حيويّة تتمثل في توفير المياه للموطنين في ظروف 4الموارد المائية
للمياه مقبولة عالميًا مع استغلال الأنظمة وَالمنشآت الكفيلة بالإنتاج وَالمعالجة والتوزيع والتخزين 

حسبما نصّت عليه ... الصالحة للشرب وَالمياه الصناعية، مع مراعاة التقييس وَمراقبة النوعية 
المادة السادسة، وَذلك بموجب دفتر شروط موافق عليه من قبل الوزير الوصي، الوزير المكلّف 

    .5بالمالية وَالوزير المكلّف بالجماعات المحليّة
 

يتمتّع  ،3036-03الذي أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم  : ــرالديوان الوطني للتطهيـ -ب

، 8يوضع تحت وصاية الوزير المكلّف بالموارد المائية ،7بالشخصية المعنوية وَالإستقلال المالي
تنفيذ السياسة كامل التراب الوطني و يشرف على ضمان المحافظة على المحيط المائي عبر 

                                                 

 .30ص  - السابقالمرجع  -أحسن بوسقيعة  -1
أبريل  33الصادرة بتاريخ  30جريدة رسمية العدد  - 3003أبريل  33الموافق ل  3033محرّم   33ي مؤرخ ف -2

3003. 
تتمتّع المؤسسة بالشخصية المعنوية : "التي نصّت على 303-03من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  -3

 ".وَالإستقلال المالي
 ".وصاية الوزير المكلّف بالموارد المائيةتوضع المؤسسة تحت : "من نفس التنظيم  03المادة  -4

تضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامّة، الذي : "من نفس التنظيم 30المادة  -5
يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالموارد المائية، الوزير المكلّف بالمالية وَالوزير المكلّف بالجماعات 

 ".حلّيةالم
-00-33المؤرخة في  30جريدة رسمية العدد  - 3003أبريل  33الموافق ل  3033محرّم  31مؤرخ في  -6

3003. 
يتمتّع الديوان بالشخصية المعنوية : "التي نصّت على 303-03من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  -7

 ".وَالإستقلال المالي
 ".وان  تحت وصاية الوزير المكلّف بالموارد المائيةيوضع الدي: "من نفس التنظيم 03المادة  -8
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صيانتها، مع استغلالها و در الثلوت وَتسيير منشآت التطهير وَ الوطنية للتطهير، مكافحة كل مصا
نجاز المشاريع المرتبطة بمعالجة المياه المستعملة وَصرف مياه الأمطار بموجب ..... إعداد وَا 

 .1تفويض الخــــــــدمة العمومية
 

 :  تولـّـي وظيفــةً أو وكالة -8
 

معاني " investi"وَتحملُ عبارة تولّي يشترطُ في ذي الصفة أن يتوّلى وظيفةً أو وكالة، 
التكفّل وَالإشراف وتحمّل المسؤولية، وَتبعا لذلكَ يقتضي تولّي وظيفة أن تسندَ  للجاني مهمّة معيّنة 

، وَهو ما يقتضي 2أو مسؤولية، كما يقتضي تولّي وكالة أن يكونَ الجاني منتخبًا أو مكلّفًا بنيابة
  :تفصيله كما يلي

 

 :  يـــــــــــفةتولّي الوظ -أ
 

كلّ من أسندت له مسؤولية في المؤسسات وَالهيئات العمومية السالفة الذكر، مهما كانت 
درجة هذه المسؤولية من رئيس أو مدير عام إلى رئيس مصلحة، كما يتولى وظيفة مسؤولو 

 .3المؤسسات الخاصّة التي تقدّمُ خدمةً عمومية
 :  تولـّـــــي الوكالـــــــــة -ب

 

كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات العمومية الإقتصادية، 
باعتبارهم منتخبين من قبل الجمعية العامّــة، ويستوي أن تكون الدولة حائزة على كل أو جزء من 

 .4رأسمالها الإجتماعي
 

                                                 

يضمن الديوان تسيير امتياز الخدمة العمومية للتطهير الممنوح للأشخاص : "من نفس المرسوم 09المادة  -1
المعنويين العموميين أو الخواص لحساب الدولة والجماعات المحلية وفق اتفاقية تفويض الخدمة العمومية تبرم على 

          ".أدناه، طبقا للتنظيم المعمول به  33تر الشروط العامة  المنصوص عليه في المادة أساس دف
  .33ص  -المرجع السابق  -أحسن بوسقيعة  -2
 .33ص  -المرجع نفسه  -3
 .33ص - نفسهالمرجع  -4
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 :  من في حكم الموظف -8-3
ن في حكمه طبقا للتشريع وَالتنظيم وَهــو كل شخص آخر معرّف بأنّه موظف عمومي أو م

اط العموميين وَالمستخدمين العسكريين وَالمدنيين ، وَينطبقُ هذا المفهوم على الضبّ 1المعمول بهما
 . للدفاع الوطني

 

ون ــة، وَيحصّلوميّ ــة العمــــن السلطـــويض مـــم بتفـــون وظيفتهولّ ـن فيتيوميــــاط العمأمّــا الضبّ 
من ـوا ضـــدرجـــي يُ ــم لكـــهؤهلّ ــذي يلـــر اـــــة، الأمـــزينة العامـــاب الخـــوم المختلفة لحســــوَالرس وقَ ـــــالحق

وَمحافظي  3وَالمحضرين القضائيين 2الموظف العام، وَيتعلّقُ الأمر أساسًا بالموثقين من في حكم

 . 5وَالمترجمـين الرسميين 4البيع بالمزاد العلني
من القانون  03تخدمون العسكريون وَالمدنيون للدفاع الوطني، فقد استثنتهم المادة أمّا المس

، "مجال التطبيق"من مجال تطبيقه الواردة تحت الفصل الأوّل   بعنوان  6الأساسي للوظيفة العامّة

                                                 

 .08ص  -المرجع السابق  -هنان مليكة  -1
المتضمن تنظيم  3000فبراير  30الموافق ل  3031محرّم  33 المؤرخ في   03-00من القانون  01المادة  -2

ضابط  الموثق: "، إذ نصّت على3000مارس  09الصادرة بتاريخ  -30جريدة رسمية العدد  -مهنة الموثق 
العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وَكذا  فوّض من قبل السلطةمعمومي 

 ".بُ الأشخاص في إعطاءها هذه الصبغـــةالعقود التي يرغ
الصادر بنفس التاريخ وَفي نفس الجريدة الرسمية المنوه عنها أعلاه،   01-00من القانون رقم  00المادة  -3

المحضر القضائي ضابط عمومي مفوّض من قبل السلطة : "المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، نصّت على
 ....."عمومي لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته العمومية، يتولى تسيير مكتب 

المتضمن تنظيم  3880-03-30الموافق ل  3030شعبان  38المؤرخ في  03-80من الأمر رقم  02المادة  -4
محافظ : "نصّت على - 3880جانفي  30الصادرة بتاريخ  01جريدة رسمية العدد  -مهنة محافظ البيع بالمزايدة 
 .....".يمارس مهامه البيع بالمزايدة ضابط عمومي

المتضمن تنظيم مهنة  - 3882-01-33شوّال الموافق ل  30المؤرخ في  31-82من الأمر رقم  00المادة  -5
يتمتّع : "، التي نصّت على3882-01-38الصادرة بتاريخ  31جريدة رسمية العدد  -الترجمان الرسمي  -المترجم 
     ....".يتّم تعيينه بموجب قرار من وزير العدل  بصفة ضابط عمومي، -الترجمان الرسمي  -المترجم 

يطبّق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات وَالإدارات : "نصّت على -6
 ......العمومية

 ".  لمانلا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة وَالمستخدمون العسكريون وَالمدنيون للدفاع الوطني وَمستخدمو  البر 
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ن القانون الأساسي المتضمّ  031-00وَذلك بمقتضى الفقرة الأخيرة منها، وَيحكمهم الأمر رقـم 
 .     ستخدمين العسكريينللم

  

 :وَفي ختام دراسة هذا الركن الخاص في الجريمة نخلصُ إلى ما يلي
 

إن كان المشرّع الجزائري قد اشترط صفةً خاصةً في المرتشي لقيام جريمة الرشوة في  -3
أن يكون موظفاً عامّاً  -والذي يتعيّنُ  كما ورد في سابقِ طرحنا -الصفقات العمومية 

، فلا تقوم الجريمة إذا تخلّف هذا 03-00من القانون رقم " ب"دة الثانية فقرة بمفهوم الما
أي )فإنّه بالمقابل  -الركن، وَالتي قد تأخذ وصفَ جريمة الرشوة العادية أو وصفًا آخر 

ة في الراشي ( المشرّع  الذي هو صاحب الحاجة الذي  -لم يشترط توافر أيّة صفـة خاصَّ
يبادر هو إلى عرض أو منح الأجرة أو المنفعة أو الوعدِ بها على  يقبلُ بطلب المرتشي، أو

فقد يكونُ أيضا موظفًا عامًّا أو من في حكمه أو شخص آخر غير  -الموظف العمومي 
ا يستفيد  من إبرام الصفقة أو تنفيذها،  ذلك، كما قد يُتصوّر أن يكونَ شخصًا معنويًّا خاصًّ

جريمة الرشوة الإيجابية حسبما تقضي به ( ي الراشيأ)وفي جميع الأحوال تقوم في جانبه 
فقرة أولى من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحتــهُ إذا ما توافرت أركانها القانونية  32المادة 
  .الأخرى

 

المتعلّق بالوقاية من الفساد  03-00إنّ مفهوم الموظف العام الذي جاء به القانون رقم  -3
من " أ"منه وَالمستمّد من أحكام المادة الثانية فقرة " ب"فقرة  03وَمكافحته بمقتضى المادة 

يستغرقُ مفهومه الوارد في القانون الأساسي العام  -اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
هو بذلك  يتوسّع ليشمل كلّ شخص يتوّلى تقديم خدمة في مواجهة للوظيفة العامّة، وَ 

إدخال كل من  في محاولة المشرّع الجزائي ،مبدأ التوسّع الجمهور، وتكمُن العلّة في اعتماد
له نيّة المتاجرة بالوظيفة أو استغلالها في زمرة التجريم على نحوٍ لا يمكن معـــه الإفلاتَ 

هــو المقصد الذي يرمي إلى تحقيقه هذا القانون، سيّما محاربة كل الجزاء، وَ من المسؤولية وَ 

                                                 

مارس  03الصادرة بتاريخ  33جريدة رسمية العدد   3000فبراير  03الموافق ل  3031محرّم  38المؤرخ في  -1
 .08ص  3000
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تفعيل آليات الوقاية، وبالنتيجة تحقيق النزاهة قمعها، وَ مية وَ مظاهر الفساد في الحياة العمو 
 .الشفافية فيهاوَ 

 

لم يحصر المشرّع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته صفةَ الجاني لقيام  جريمة    -1
الرشوة في الصفقات العمومية فـي الموظف العمومي بمفهومه الضيّق الوارد في القانون 

ه قانون العقوبات الجزائري، ي المفهوم الموّسع نوعًا مَا الذي تضمنّ الإداري فحسب، وَلا ف
من قبل، وَأضفى عليها هذا  ابل أضافَ فئاتٍ أخرى جديدة لم تكن منصوص عليه

 . المفهوم، الأمر الذي يعزّزُ قمع هذا النوع من الجريمة
 

صفة خاصّة في  كن تشترطمن قانون العقوبات قبل إلغائها، لم ت 03مكرر  339إنّ المادة  -0
من قانون  31ا كما هو الحال في المادة ضرورة أن يكون موظفًا عموميً وهي –الجاني 

كل من يقبض أو يحاول أن ..... يعاقب ب : "الوقاية من الفساد ومكافحته، إذ نصّت على
، وَهو ما يمكن معه تصوّر قيام الجريمة من غير ذوي الصفة، فقد ....."يقبض لنفسه أو

رة أو هيئة عمومية إلى شخصٍ يمارس مهنة حرّة كأن يكونَ محاميا أو مستشارا أو تلجأ إدا
 .صاحبَ مكتب دراسات وتكلفه بتحضير عقد أو إبرام صفقة

 

أن يبرز في حكمه صفة المرتشي بدّقة، بأنّه موظف عمومي بمفهوم يتعين على القاضي   -2
ان الجريمة، وَعدم إبرازها يعرّض قانون مكافحة الفساد، كون هذه الصفة تشكّل ركنًا من أرك

 .1الحكم للنقض

                                                 

عن قسم  32-00339تحت رقم فهرس  3032-00-31كما هو الحال بالنسبة للحكم القضائي المؤرخ في  -1
فيه أنّ المتهم قام بإلغاء منح مؤقت لصفقة عمومية الجنح بمحكمة تلمسان عن جريمة تعارض المصالح، إذ جاء 

استقاد منها الضحية، بعد أن تمّ الإعلان عن المنح المؤقت بجريدتين وطنيتين، وَأن المتّهم إرتكب هذا السلوك 
 .بإرادته الحرّة والمختارة، مع علمه بأنّه مجرّم قانونا

ية السكن وَالتجهيزات العمومية بتلمسان يعدّ موظفا عموميا حيث أنّ المتهم وقت ارتكاب الوقائع كان مديرا بمدير  -
 .المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته 03-00من القانون رقم  01بمفهوم المادة 

ن كان يعابُ على هذه الحيثيات أنّه - التي تتعلّق بالمعايير التي  03-00من القانون  01تمّ توظيف المادة : وَا 
من نفس " ب"وظيف مستخدمين القطاع العام، وَأنه كانّ يتعينّ توظيف المادة الثانية فقرة يتعين مراعاتها عند ت

أبرزَ الركن الخاص ( أي الحكم)القانون الخاصّة بتحديد من له صفة موظف عمومي على ضوء هذا القانون، فإنّه 
 .للجريمة في الجريمة وَهو كون المتّهم موظف عمومي إلى جانب إبراز باقي الأركان الأخرى
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 المطلب الثاني
 :الأركان العامّـــــــــــة لجريمة الرشوة في الصفقات العموميّة

 

بعدما تناولنا الركن الخاص في جريمة الرشوة في الصفقات العموميّة وَالمتمثـــــــــل في كون 
من قانون  31اقي الأركان العامّة التي اشترطتها المادة بـض بالدراسة إلى عرّ تعامًا، نالجاني موظفًا 

 .الوقاية من الفساد وَمكافحته  وَالتي تظهر في صورتيـــــــــن هما الركن المادي وَالركن المعنوي
  

فإذا كانَ الركن المادي يُمثل المظهر الخارجي لنشاط الجاني الذي يجعله مناطًا وَمحلاًّ 
جه بإرادة ناد المسؤولية إلى شخص معيّن، بل يجبُ أن يكونَ الجاني قد اتّ للعقاب، فهو لا يكفِ لإس

حرّة وَبمعرفة تامّة إلى إظهار الجريمة إلى حيزّ الوجود، بمعنى أن تتوافر لديه النيّة الجرميّة التي 

  .1تشكل الركن المعنوي
  

حـــــــته، فقد حدّدت بدقة من قانـون الوقاية من الفساد وَمكاف 31وَبالرجوع إلى نص المـــــادة 
العناصر المكوّنة للركن المادي لجريمة الرشوة في الصفقات العموميّة، وَحصرتها في صورتين 

وَكذا مناسبة إتيان هذا النشاط، مع جعل  ،السلوك الإجرامي الذي يتعيّن أن يأتيه الجاني: همـــــــا
 .الجنائي لدى الموظف العام المرتشيهــــــذه الجريمة عمديـــة تستلـــزم توافر القصد 

 :  وَلتفصيل هذه الأركان العامّة نقسمّ هذا المطلب  إلى الفرعين التاليين
 

 : الركـن المادي -الفرع الأوّل
 

سَـها   تُعـــرَّفُ الجريمة على أنّها السلوك الإجتمـاعي المخـالفِ للـنظمِ التـي خطَّهـا المجتمـع وَكرَّ
ــهــا بجزاءات تنَُزَّل بمن يخالفُهــا، وَالسلوك الاجتماعي هو سلوكٌ إنساني بمعنـى قانون العقوبات وَأرفَقـَ

أنّــهُ يستوجبُ القيام بعملٍ معـيّن مـن شـأنهِ تجسـيد الغايـــة التـي يرمـي إليهـا صـاحبُها مـن وراءِ عمـــلهِ، 

                                                 

 -دار هومة للطباعة وَالنشر وَالتوزيع  -الطبعة الرابعة  -الوجيز في القانون الجزائي العام  -أحسن بوسقيعة  -1
 . 09ص  - 3001 -الجزائر 
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ا، أي أن يتخـذَ شـكلًا ماديـــاً وَحسـيّاً وَمنهُ فمـــن أهمِّ مميزاتـِه أن يكـونَ ظاهريًـا وَخارجيًـــا وَلـيسَ  باطنيًـــ
 . 1يعكسُ القصدَ منــه وَالنتيجة التي توخاهـــا الفاعل

 

هــذا التجسيد المادي للفكر البـاطني هـو مَـا يعبـــرُّ عنـه بالركـــن  المـادي للجريمـــة، فالفعـلُ لا 
عمــلٍ مادي ينطبقُ على المواصفات يكتسبُ الصفــة الجرميـــة المنصوص عليها قانونــاً إلاَّ إذا تبلورَ ب

 .2الجرميــة التي نصَّ عليـها القانون
 

وَفـي القــانون الجنــائي المعاصــر، يتحــتّم علــى المشـرع الجنــائي أن يصــفَ هــذا الــركن وصفـًــــا  
دقيقًـــا يمنـــعُ القاضـــي مـــن الـــتحكّم وَالتوسّـــع فـــي تطبيـــقِ  الـــنص، فغيـــابُ الدّقـــة وَالوضـــوح فـــي الـــنصّ 

تبــرُ خرقًــا لمبــدأ الشرعيـــــة الجنائيــة، بَــل وَتَعتبِــرُ العديــدَ مــن الــدول أنَّ ذلــكَ  يجعـــــــلُ الــنصّ الجنــائي يُع
    .3غيرَ دستوري يستوجــبُ  الإلغــاء

 

مــن قــانون الوقايــة مــن الفســاد وَمكافحتــه الــركن المــادي لجريمــة الرشــوة  31وَقــد بيّنــت المــادة 
فـــي عنصريـــــن يقتضـــي توافرهمـــا معًـــــــــــا لقيــــامِ هـــذا الركـــــن  فـــي الصـــفقات العموميّـــة وَحـــدّدت قوامـــه

 :الأساسي في تكوين الجريمــة وَهما
 

في  قيامـــه بقـبض أو محاولــة القـبض سـواءَ   يتجلـّىالسلوك الإجرامي الذي يأتيــــه المرتشي، وَ  -أوّلً  
همــا كــانَ  نوعهــا  ماديــة كانــت أو لنفســه أو لغيــره بطريقــةٍ  مباشــرة أو غيــر مباشــرة أجــرة أو منفعــة م

 .معنوية
 

                                                 

 .008ص  - المرجع السابق -مصطفى العوجي -1
 . 008ص  -المرجع نفســه -2
، هذا وَقد أكّدت محكمة التحكيم 3888-33-30يخ الصادر بتار  333-88قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم  -3

البلجيكية بوصفها  المختصّة  بالرقابة على دستورية القوانين أنَّ تطبيق مبدأ شرعية الجرائم وَالعقوبات يتطلب عدم 
 وَالقابلية( précision)، التحديد (clarté)خضوع أحد لقانــــون العقوبات إذا لم تتوفر في نصوصه شروط الوضوح 

 .بـــــــما يسمح لكل شخص بأن يعرف لحظة ارتكابه الفعل إذا ما كان معاقبًا عليه أم لا( prévisibilité)للتوقّع 
القانون الجنائي   -في مرجع أحمد فتحي سرور  مذكورين -  3000ــة الصادرين سنـــــ 311وَ  310الحكمين رقم  

 .81ص  3000 -ة القاهر  -دار الشروق  -الطبعة الرابعة  -الدستوري 
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أو   la préparation مناسبة  إتيان الجاني لهـذا النشـاط،  وَقـد حـددها المشـرّع فـي تحضـير  -ثانيــًـا
 de la conclusion ou deترمــي إلــى إبــرام أو تنفيــذ  de la négociationإجــراء مفاوضــات 

l’exécution  صفقة أو عقد أو ملحقd’un contrat ou avenant  باسم الدولـة أو الجماعـات المحليـة
أو المؤسســــــات العموميــــــة ذات الطــــــابع الإداري أو المؤسســــــات العموميــــــة ذات الطــــــابع الصــــــناعي 

 . وَالتجاري أو المؤسسات العموميّة الاقتصادية
 

وَيجـــدرُ التنويـــه فـــي هـــذا الصـــدد أنَّ الـــركن المـــادي لجريمـــة الرشـــوة فـــي الصـــفقات العموميـــة 

نية لا يختلفُ عنه في الرشوة في الصفقات الدولية، وَيبقى الفارق الأساسي أنّـه في هذه الأخيرة الوط

قد يتبعثرُ  ركنها المادي بـين أكثـر مـن دولــــة، وَيظهـرُ أثـره الحقيقـي فـي مرحلـــــة العقـاب أيـن تتحـركُ 

يعات الوطنيـة نتيجـة الإخـتلاف قواعدُ تنازع القوانين لحلِّ مـا قـد يثـور مـن تنـازع بـين الأنظمـة وَالتشـر 

ــــا إذا كانـــت تأخـــذ بثنائيـــة الرشـــوة أو أحاديتهـــا، وَهـــو مـــا يـــؤثر بـــدوره علـــى  فـــي وصـــف الجريمـــة وَمــ

 .1تكييفــها، ما إذا كانت تعدُ جريمةً واحـــــدة أو جريمتين مستقلتين

 

ــــــل للعنــــــصرين المكـــــونين للـــــركن ا ــــــاول أن نتعـــــرّض بشـــــيء مـــــن التفصيـــ لمـــــادي وَعليـــــه نحـ
وَالمتمثلـين فـي النشـاط الإجرامـي الـذي يأتيــه الجـاني وَمناسبــــــة إتيـان هــذا النشــــاط، ذلـك علـى النحــوِ 

   :الآتــي
 

 :  النشـاط الإجرامــي -أوّلً 
أو كمـا يطلـقُ عليهـا   -يقتضي تكـــوّن الركن المادي لجريمـة الرشـوة فـي الصـفقات العموميـة 

 la corruption dans les marchés" العمـولات مـن الصـفقات العموميـة قـبض"جانبًـا مـن الفقـه ب  

publics-  ــــام للســـلوك الإجرامــــي، فتقـــومُ متـــى قـــبضَ  هـــذا الأخيـــر أو حـــاولَ أن إتيـــان الموظـــف العـ

                                                 

دار  -رشوة المسؤولين العموميين الأجانب  -الإطار القانــوني للرشــوة عبر الوطنية  -محمـــد أحمد غانم  -1
 .323وَ  320ص   -  3033 -الإسكندرية    -الجامعة الجديدة 
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عمولاتٍ، أو  directement ou indirectementيقبضَ  لنفسه أو لغيره بصفةٍ مباشرة أو غير مباشـــرة 
 :1مهمــــا كانَ نوعها  ماديّـــــة أو معنويــــــــــة -مشرّع الأجــرة أو المنفعـة كما سمّاها ال

   

 :  فعل القبض أو محاولة القبض -5
 

ـــه الســلوك الإجرامــــي للجــاني فــي  31حــددت المــادة  ـــاد وَمكافحتـ مــن قــانون الوقايــة مــن الفسـ
 .قبض أو محاولة قبــض أجـــرة أو منفعـة مهما كـان نوعــها

 

وَمـا يمكــن ملاحظتــه  فــي هــذا الصــدد، أنّ المشــرّع حـــصر الفعــل الــذي يأتيــه الموظــف العــام 
في قبضِ أو محاولةِ قبض العمولة من الصفقات العموميـة، فـي حـين أنَّ  المصـطلح المسـتعمل فـي 

وَهو ما يجعل  ،"ــيتلقــ"غة العربية مصطلح لّ وَالذي يقابله بال"  percevoir" غــة الفرنسية هو النص باللّ 

 . 2ة  لعدم دقّة الترجمةي المعنى بدق ــّالمصطلح المستعمل في النص العربي لا  يؤدّ 
  

ساوى بين الفعل التام وَمجرّد المحاولة التي  ،أنّ النص الجزائري أُســوةً بالقانون الفرنسي كما
رامة التـي اعتمدهــا يأتيها الجاني للحصـول علـى العمولـة مـن الصـفقة العموميّـة، وَهـي مـن بـاب الصـ

   .المشرّع في التجريم
 

 : 3ــضالقب -5-5
 

قُ فــي إنّ العموميــة التــي وصــفَ بهــا المشــرّع فعــل القــبض جعــلَ مــن النشــاط الإجرامــي يتحقّــ
صـــورة مـــا إذا طلـــب الموظـــف العـــام الأجـــرة أو المنفعـــة أو قبلهـــا بعـــد عرضـــها عليـــه مـــن الراشـــي أو 

ــــا أخذهــــــا، وَهـــي فـــي الأصـــل العناصــــر المكو  ــــي فـــي جريمـــة الرشـــوة فـــي صورتهـــ نـــة للســـلوك الإجرامـ
 :الأصليــــــة

                                                 

العدد الخامس  -البرلماني  مجلة الفكر -قراءة في قانون الوقايـــــة من الفساد وَمكافحته   -جباري عبد الحميد  -1
 .300ص  - 3001فيفري   -عشر 

 .332ص  -المرجع السابــــــق  -زوزو زوليخة  -2
قَبَضـتُ : "، وَهو أخصُّ بقولِ الجـوهَريّ "تَناوَلهُ بيده مُلامسَةً "أي " قَبَضَهُ بيده يَقبضُه: "فعل قَبَضَ، يُقالُ  -القبضُ  -3

الأخــذُ : " وَقيـلَ القــبضُ أي -"القــبضُ جمـعُ الكــفِّ علـى الشــيء:  "منـه قــول الليـث ، وَيقــرَبُ "الشـيءَ قبضًــا أي أخذتـهُ 
  Maajim.comhttp://www : منشور على الموقع الإلكتروني -". بأطراف الأنامل

http://www/
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 : الطلب - أ
 

ـــبَ "يـــرادُ بمعنـــى كلمـــة  ـــمَ المـــرءُ الآخــــرَ بمـــا يرغـــبُ فيـــه أو بمـــا يريـــدُ  demander" طلَ أن  يُعلِ

مـا فهمـتش "العبـارة ( المرتشـي)كما هو الحال بالنسـبة لاسـتعمال الموظـف العمـومي  1الحصول عليه
لاســتعمال هــذه العبــارة متابعــة نائــب مــدير الوســائل والماليــة بالمؤسســة الاستشــفائية  إذ تمــت ،"راســك

-00مـن القـانون  31ببشار عن جنحة محاولة الرشـوة فـي الصـفقات العموميـة طبقـا لأحكـام المـادة 
بنــاءا علــى تصــريحات الشــاكي وكــذا مــتّهم ثالــث فــي القضــية الــذي لــه صــلة بالمقاولــة صــاحبة  03

التــي كلّفــت بانجــاز مشــروع مســتودع وَغرفــة الأمــن وكــذا أشــغال إضــافية لمصــلحة أمــراض  المشــروع
تحــت رقــم  3008-30-02القــرار الصــادر عــن الغرفــة الجزائيــة بمجلــس قضــاء بشــار بتــاريخ . الــدم

وَبنــاءا عليــه فهــو ينصــرفُ فــي جريمــة الرشــوة إلــى تعبيــر (. غيــر منشــور) 3008-03100فهــرس 
بتـــه في الحصول علـى  مقابـلَ اتجـاره  بوظيفتـه بالقيـام بعمـــلٍ لصـالح الراشـي الموظف العــام عن رغ

ـــة، بــل وَلــو  الامتنــاعأو  ـــاط بمجــرّد الطلــب، وَلــو لــم يســتجب لــه صــاحبُ الحاجـ ـــه، فيتحقــقُ النشــ عنـ
ــــارعَ إلـــى إبـــلاغ الســـلطات المختصـــة عنـــه، إذ أنّ الرشـــوة فـــي هـــذه الصـــورة الســـلبية تقـــوم  رفضـــه وَسـ

ـــه يُشــترط أن يتصــل الطلــب بعلــمِ بســل ـــة، غيــر أنّـــــــــــ وك الموظــف دون اعتبــار لســلوكِ صــاحب الحاجـ
 . 2صاحبِ المصلحة أو وسيطـه

   

وَقد أدانَ القضاء الفرنسي موظف المديرية الجهوية للتجهيز  عندما طلب من شركة 
للأشغال  ـه بعمليات المراقبةالأشغال العمومــية الحصول على رشوة مقابل تغاضيه أثناء قيامــ

فشاء وَتقديــم معلومات تتعلق بالصفقــــات المستقبلية  .3المنجزة وَا 
 

                                                 

بنـاء علـى  ئكـوف : "ي الحصـول علـى شـيء، يُقـالُ رغبـة، رجـاء، التمـاس فـ: فعـل طلـبَ : يٌقصد بالطلب في اللغـة -1
   http://www.almaany.com: منشور على الموقع الالكتروني  -" طلب فلان

 . 01ص   -المرجع السابق  -منتصـتر النوايســة  -2
3-  Cass.crim  01 octobre 1984 - bulletin  criminel n° 277- Hélène Descout et walter Salamand- op –cit- 

p68 . 

http://www.almaany.com/
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دُ بـه لقيــام ، أمّــــــا إذا كــانَ فـي معــرضِ الهـزل فـلا يعتــsérieuxّا وَيتعـيّنُ أن يكـونَ الطلــبُ جـدّي
الشكل بقدرِ ما يكونُ  الطلـبُ  الجريمة، كما قد يكون صراحة أو ضمنيًا، شفاهةً أو كتابةً، إذ لا يهمُّ 

 .1قائمــاً وَ فعليـــاً
ــــره وَ  ــــه الشخصـــية أو لحســـابِ غيـ يســـتوي أن يكـــونَ الموظـــف العـــام قـــد طلـــبَ العمولـــة لفائدتــ

 .2كزوجهِ مثلًا، وَيمكنُ  إثبات الطلب بكافــــة طرق الإثباث الجزائي
  

ظـــف قــــد عـــرضَ بـــذلكَ العمـــل الـــوظيفي  أنّ المو  ،وَعلّـــة اعتبـــار الطلـــب كافيًـــا لتمـــام الجريمـــة

، فيكونُ هو البادئ بعرضِ خدمة معيّنة لِقاءَ مقابل 3جــار بـــه، فأخلّ بنزاهةِ وظيفتهِ وَالثقة بالدولةللإتّ 

يحصــل عليــه، وَمــن ثمّــة لا يُشــترطُ  أن يلقــى الطلــبُ  قبــولًا مــن جانــب صــاحب المصــلحة، علــى أنَّ 

ة لأنّـه ة وَمسـتقلّ تامّـ مرتشي ما يمثل خطورةً بذاتـه، فجعلـه جريمـةً المشرّع رأى في تصرّف الموظف ال

، ممّــا قــد يترتّــبُ عليــه افتقــاد ثقــة جــارخاذهــا موضــوعًا للاتّ اتّ كشــفَ عــن مــدى عبثــه بمهــام وظيفتــه وَ 

     .4الناس في  رعاية مصالحهم بوجهِ حق

  

في جريمـة الرشـوة، قـد اعتبـرَ  مّا ساوى بين الطلب وَالقبوللوَمن الفقه من اعتبرَ أنّ القانون 

أنّ القصـد الجنـائي  منهـا جريمـةً شـكليّة طالمـا أنّـه يعاقـب علـى هـذين الفعلـين سـواء بسـواء، باعتبـار

                                                 

منشورات  -الطبعة الأولى  -الياقات البيضاء  أصحابالرشوة وَتبيض الأمـوال من جرائم  -فاديا قاسم بيضون  -1
 .    18ص  - 3009 -لبنان   -بيروت  -الحلبي الحقوقية  

 .01ص  -السابقالمرجع   -منتصر النوايسة  -2
 .09ص  -نفسه  المرجع -3
 - 30ص  -دون ذكــــر دار وَبلــــد النشــــر  - 3819طبعــــة  -قــــانون العقوبــــات الخــــاص  -ي حســــن المرصــــفاو  -4

الجرائم الضارة بالوطن من الداخل وَالخارج في ضوء المستحدث مـن قـوانين  -عدلي أمير خالد :  هامش منقول عن
 .  020ص  - 3031 -الإسكندرية  -دار الفكر الجامعي  -وَأحكــــــــام النقض وَالدستورية 
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للجــاني قــد ظهــرَ بجــلاء بطلبــه الرشــوة شــأنه فــي ذلــكَ شــأنَ قبولهــا دونَ البحــث أو النظــر فــي  قبــول 

 .1صاحب الحاجة لطلبِ الموظف أو رفضه له

 

  : 2القبول -ب 
 

إذا كانَ الطلبُ معناه تعبيـر الموظـفِ عـن رغبتـه فـي الحصـول علـى مقابـل اتجـاره بالوظيفـة 
ــــول ـــإنّ القبــــ ـــقِ مصـــلحته الخاصّـــة، ف معنـــاهُ  l’acceptation وَتحويلهـــا عـــن مســـارها إلـــى مســـارِ تحقي

يفتـرضُ  عرضـــاً  الرضـــا بتسـلمهِ فـي المسـتقبل نظيــرَ أداء عمـلٍ أو الإمتنـاع عنـه، وَهــو بهـذا المعنـى 

، وَبــالقبول الــذي صــادفَ العــرض ينعقــدُ الاتفــاق  الــذي تتمثّــلُ فيــه 3مُســبقًا مــن قبــلِ صــاحبِ الحاجــة

 .4ماديات الرشوة في هذه الصورة
 

فصـاح  وَالقبول في جوهره إرادة ينبغي أن تكونَ جـادة  وَصحيحـــــة، وَهـو فـي مظهـره تعبيـر وَا 
يجـــبُ أن يكـــونَ قبـــول الموظـــف العـــام للأجـــرة أو المنفعــــة مطابقًـــا ، لـــذا 5بوســـيلةٍ مـــا عـــن هـــذه الإرادة

للعــرض  المقــدّمِ لــه مــن قبــل صــاحب الحاجــة،  أي أن يكــون جدّيــــاً  صــادرًا عــن إرادةٍ حــــرّة وَمدركــــة 
حة عالمــة بأنّ ما تقومُ  به هو المتاجـرة بالوظيفة العامة  وَالانحراف بها من أجـــــــــل استغلالها للمصل

ــــة ـــا فـــلا تقـــومُ 6الخاصّــ ــــة متلبسً ــــعَ بصـــاحبِ الحاجـ ـــإذا تظـــاهرَ الشـــخص بقبـــولِ العـــرض كـــي يُوقــ ، ف
 .7الجريـــمة في جانبِ الموظف العام لانتفاء القبــول، وَبالمقابل تقــــومُ في جانب الراشي

 

                                                 

 . 020ص  -السابق المرجع  -حسن المرصفاوي -1
: أي"وَقبِـــلَ بالشـــيء "، "أخـــذها عـــن طيـــبِ  خـــاطر: "أي"أنّـــه قبـِـلَ الهديّـــة  : "قَبـِـلَ، يقبِـــلُ، قَبـــولًا، فهـــوَ قابـــل، يُقـــالُ  -2
 . ، وَالقبولُ هو الرضا بالشيء وَميلُ النفس إليه"رضى عنه وَوافقَ عليه"

  http://www.almaany.com  :يمنشور على الموقع الالكترون
 .323ص  -المـــرجع السابق  -محمد أحمد غانـم  -3

 .023ص  - السابقالمرجع  -عدلي أمير خالد  -4
  . 023ص  -المرجع نفسه  -5
 -الطبعة الأولى  -وَالتربح الرشوة  -جرائم الاعتداء على الوظيفة وَالمال العام  -طنطاوي حامد إبراهيم  -6

 .  83ص  3000  -دون ذكر دار وَبلد النشر   -المكتبة القانونية 
 .323ص  - نفسهالمرجع   -7

http://www.almaany.com/
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ـــاً، كمــن ي ـــاهرهِ جــادّا وَفــي حقيقتــه خادعـ ـــاً يقبلــهُ وَلكــن إذا كــانَ العـــــــرضُ فــي ظـ عــرضُ عرضـ
الموظــفُ العام قاصـدًا مـن ذلـك الإيقــاعَ بـه متلبسًــــا، فـالقبولُ هنـا يعتبـرُ متحققــًـا، وَتقـوم الجريمــة فـي 

قت في هـذا الفــــرض لأنّـــــــــــه تـاجرَ  فـي وظيفتــهِ وَأهـدرَ جانب الموظف، كون أنّ علّة التجريم قد تحقّ 
 .1ةالثقة في نزاهة الوظيفة العام

 

أنّــه لا يــؤثر فــي قيــام جريمــة : "فعلــى ســبيل المثــال جــاءَ فــي حكــم محكمــة الــنقض المصــرية
الرشوة أن تقعَ نتيجة تدبير ضبط الجريمـــة، إذا  لم يكن الراشي جادّا في عرضه على المرتشي متى 

ـــه جـــدّي مســـتهدفًا ال ـــى أنّ ـــه عل ـــد قبل عبـــث كـــانَ عرضـــه الرشـــوة جـــدّيًا فـــي ظـــاهره، وَكـــانَ الموظـــف ق
 . 2"بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي أو لمصلحة غيره

هــذا وَلا عبـــرةَ بشــكلِ القبـــولِ، فقــد يكـــونُ صريحًـــا بالكتابـــة أو الإشــارة، وَقـــد يكــــــــــونُ ضـــمنيًا، 
وَيقصَدُ بـالقبول الضـمني إرادة صـحيحة قانونًـا تضـعُ فـي اعتبارهـا أنّ القبـول نظيـر العمـل الـوظيفي، 

ــــر  زُ  صـــور القبـــول الضـــمني للرشـــوة انصـــراف الموظـــف العـــام إلـــى أداء العمـــل الـــذي تقتضـــيه وَأبـــــــــ
، وَوقـتَ 3مصلحة صاحب الحاجة بعد علمه بالعرض، كما يجوزُ أن يكـونَ القبـول معلّقـًا علـى شـرط

   .4تمــامِ الجريمة هـــو وقتَ القبول لا وقتَ تنفيذ العمــل أو تنفيذ الوعد من جانب الراشــــي
 

فيــــفري  00وَفي هـذا الصـدد، فـإنّ محكمـة الـنقض الفرنسـية بموجـب قرارهـا الصـادر بتـاريخ  
اتّجهت إلى عــدمِ قيـام الجريمـة فـي حالـة مـا إذا كـان الاتفـــاق بـين الراشـي وَالمرتشــــي سابقـــاً   3809

ي تـدخل بعـد ذلـك بتعـديل على القيام بعملِ أو الإمتنـاع عـن القيـام بـه بمقابـل، إلّا أنَّ المشـرّع الفرنسـ
فـي "إذ أضـاف لـــها عبـــــــــارة  3000جـوان  10بمقتضى القانون المؤرخ فـي  33-013أحكام المادة 

، وَبهذا التعديل ألغى القضاء شرط الأسبقية، وَأصبحَ لا يؤخذُ بعين الاعتبار قبض المقابل "أيّ وقت

 .    5بعدَ أو قبلَ القيامِ بالعمــل

                                                 

 .331ص  30رقم  10مجموعة أحكام النقض المصري من  - 3892يناير  31نقض  -1
 . 323ص  - السابقالمرجع   -هامش منقول عن طنطاوي حامد إبراهيم  -
 - 3883 -الاسكندرية  -القسم الخاص  -قانون العقوبات  -أبو عامــــــر  وَسليمان عبد المنعم  محمد زكي -2

 .00ص 
 .023ص  -المرجع السابق  -عدلي أمير خالد  -3
 .323ص  - نفسهالمرجع  -طنطاوي أحمد إبراهيم  -4

5 - Hélène Descout - et  Walter Salamand- op - cit - p 73.    
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ل مــن أصــعبِ صــوّر النشــاط الإجرامـــي إثباتــًا، ســيّما حــينَ يكــونُ القبــولُ ضــمنيًا، وَيُعّــدُ القبــو 
نمّــا يلــزم أن يكــونَ الســكوتُ محاطًــا بقــرائن،  لأنَّ الســكوتَ قــد يــدل علــى الــرفض أو عــدم الإكثــراث، وَا 

 .1ممّا يوحي بقبول الموظف العمومي للرشوة
 

 :  الأخــذ -ج 
 

ن كانَ تصوّر ق -فــي  رأينا  بول الأجرة أو المنفعــة من قبلِ الموظفِ العام قـد يكـون آنيًـا، وَا 
فإنَّ الأخــــــــــذ هو ما عبّر عنـه المشــــرّع  -كما قد يكــــونُ  مستقبليًا بعد عرضها عليه من قبل الراشي 

باللغـــة "   percevoir" بـــالقبض الـــذي يقابلــــه مصـــطلح  03-00مـــن القـــانون رقـــم  31بـــنص المـــادة 
 ".تلقـــي الشيء وَتسلّمـــه"سيـــة، وَمعناه  بالعربية  الفرن

 

نــرى أنّ فعــل الأخـــــذ مــا هــو فــي حقيقتـــــهِ وَأصلــــهِ إلاَّ الصــــورة المقابلــة  لقبــولِ الرشــوة  وَنحــــنُ 
بمناســـبة تحضـــير  أو إجـــراء مفاوضـــات ترمـــي إلـــى إبـــرام أو تنفيـــذ  صـــفقة أو عقـــد أو ملحـــق  بعـــد 

 العام من قبلِ صاحبِ الحاجة  أو طلبهِ منه، لذا لا يمكــــن اعتباره صورةً عرضـهِ على الموظف 
ة، خاصّــة مـــن صــور النشـــاط الإجرامــــي الـــذي يأتيــه الجـــاني للحصــول علـــى عمــولاتٍ غيـــر مستحــــــقّ 
ــــصورتي الطلـــب أو القبـــول، وَهـــو مـــا يتماشـــى وَالـــنص الأصـــلي المتعلّـــ ق طالمـــا أنّـــه نتيجـــة حتميّـــة لـ

مـــن قـــانون  03فقـــرة  32ـــــــوة بصـــفة عامّـــة فـــي صورتــــها الســـلبية  وَالمتمثـــل فـــي المـــــادة بجريمــة الرش

بالقول أنّ نشاط الموظف العام  يظــهرُ في صورة طلب أو قبول مزية  2الوقاية من الفساد وَمكافحتــه

 .3ــةغير مستحقّ 
                                                 

رسالة مقدمّة لنيل شهادة الدكتوراه في  -آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميّة  -تياب نادية  -1
وَالعلوم كليّــــــة الحقوق  -تيزي وزو  -جامعة مولود معمري  -( غير منشورة) -تخصّص  قانون  -العلـــــــــــوم 
 .08ص  - 3031 -السياسية 

ـــذه المـــادة علــى -2 ـــر ، مزيــة غيــر : " تــنص هــــ ـــي طلــبَ أو قبــلَ بشــكلٍ مباشــر أو غيــر مباشــــــــــــ ـــف عمومــ كــل موظـ
ــــل مـــن  ـــاع عـــن آداء عمـــــ ـــانٍ آخـــــر ، لآداء عمـــل أو الإمتن ــــة  ســـواء لنفســـه أو لصـــالح  شـــخص آخـــر أو كي مستحقـ

 ".     واجباته
غشـير "ئـيس الرابطـة الجزائريـة لحقـوق الإنسـان وَفي شأنِ التعامـل بالرشـوة فـي الصـفقات العموميّـة، فقـد أوضـح ر  -3

أنّ الرشوة ظاهرة موجودة في كل أجهزة الدولة، وَلا يمكن لأحدِ نكرانها، وَأنَّ أكبرَ قطاع يُتعامـلُ فيـه بالرشـوة " بوجمعة
مـن سـقوط في الجزائر هو قطاع الصفقات العموميّـة، وَأنّ الكـوارث التـي تشـهدها قطاعـات البنـاء وَالأشـغال العموميّـة 

البنايات وَعدم صلاحـيـــــة الطرقات على الرغم من حداثة إنجازها، مردّها التعامل بالرشـوة حيـث لا يـتمُّ احتـرام معـايير 
 ".الإنجاز
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 : محاولة القبض -5-8
  

م المرتشـــي بقبضـــه الأجـــرة أو المنفعـــة مـــن يـــتمُّ الفعـــل المـــادي الـــذي يأتيـــه الموظـــف العـــا قـــد
الصفقات العموميّة بعد طلبهـا مـن قبلـه أو قبولهـا إذا مـا عُرضـت عليـه مـن قبـلِ صـاحب الحاجـة أو 

لســببٍ لا دخــلَ لإرادة الموظــف فيــه، ممّــا  صَــوّرُ أن يخيــبَ تمــامَ هــذا القــبضالمصــلحة، إلاَّ أنّــه قــد يُت
روع ـــــــــــــة أو الشــــاولـــن المحــــحديث عــــلل ودناـــــا يقـــو مــــا، وَهـــالمُخطّــطِ له ةــــو ـــرشــــولُ دونَ قبضـه للـــــيح

la tentative  في ارتكاب الفعــل المادي للرشوة في الصفقات العموميّة. 
 

مــن  13وَ  10وَبــالرجوعِ إلــى الأحكــامِ العامّــة للمحاولــة المنصــوص عليهــا بموجــب المــادتين 
ت، فإنَّ المشرّع عرَّفهـا بمناسـبة الـنصّ علـى الشـروع فـي الجنايـة، بأنّهـــــــــا المرحلـة التـي قانون العقوبا

، فيبــدأ بتنفيــذ ركنهـــــا المــادي، إلاَّ أنَّ ذلــكَ لا يــتّم 1تنصــرفُ فيهــا إرادة الجــاني فعــلًا لارتكــاب الجريمــة
ــذا بســبب لا دخــلَ لإرادة الجــاني فيــه، فلــولا هــذا العامــل الخــارجي لتمّــ ـــت الجريمــة بكامــل أركانهــا، ل ـــ

يعرّف الشروع على أنّه من جرائم الخطر وَليسَ الضرر، لأنَّ النتيجة لم تتحقّق بمفهومها المادي بل 
بالمدلول القانونـــي، فهوَ يمثل مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة  وَلو لـــم تتحقّق النتيجة التي أرادهـا 

  .2الجاني

                                                                                                                                               

مداخلـــة ألقيـــت   -الفســــاد فـــي الصـــفقات العموميّـــة وَتـــأثيره علـــى حمايـــة المـــال العـــام فـــي الجزائـــر  -ــــــــ عـــادل إنـــزارن 
جامعــة  يحــي   -" دور قــانون الصــفقات العموميّـــــة فــي حمايـة المــال العــام"لــوطني الســادس بعنـوان بمناسـبة الملتقــى ا

 .3031ماي  10يوم  -المدية  -حقوق كليّة ال -فارس 
كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئُ بالشروع في التنفيذ أو بأفعـال لا لـبسَ فيهـا تـؤدّي : " على 10نصّت المادة  -1

ــم تُوقـّـف أو لــم يخــب أثرهــا إلّاَ نتيجــةً لظــروف مســتقلّة عــن إرادة مباشــرة  إلــى ا رتكابهــا  تعتبــرُ كالجنايــةِ نفســها إذا ل
 ".   مرتكبها حتّى و لو لـــم يمكن بلوغ الهـدف المقصود بسبب ظـرف مادي يجهله مرتكبها

مـن المقـرّر قانونًـا : "3883-03-02بتـاريخ   93132ملـف  -الغرفة الجنائيـة  -وَقد جاءَ في قرار المحكمة العليـا 
 :  يجبُ توافر الشوط التالية(  الشروع)أنّه لثبوت المحاولة 

 .البدء في الفعـل  -
 .أن يوقّفَ التنفيذ أو يخيبَ أثره لأسباب لا دخلَ لإرادة الفاعل فيها -
 . أن يُقصدَ به ارتكاب جناية أو جنحة -
 .300ص  3881لسنة  03قرار منشور في المجلّة القضائية العدد  -
  .(دراسة تحليلية مقارنة)الشـــــــروع في الجريمة  -اسماعيل جبر  -2
   http://www.gp.gov.ps  :مقال منشور على الموقع الالكتروني -

http://www.gp.gov.ps/
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من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته، نجدها نصّت صراحةً على  31دة وَبالرجوع إلى الما
كــلّ موظـّـف ....يعاقــبُ : "المعاقبــة علــى الشــروع فــي جنحــةِ الرشــوة فــي الصــفقات العموميّــة بالقــــــول

 .."....perçoit ou tente de percevoirعمومي يقبض أو يحاول أن يقبض 
 

يث عــن صــور القــبض، يتعــيّن الإيضــاح أنّ جريمــة وَبنــاءًا علــى مــا ســبقَ طرحــه عنــد الحــد
الرشوة في الصفقات العموميّة تقعُ تامّة بمجرّد طلب الرشوة من الموظف العـام وَوصـول هـذا الطلـب 
إلى صاحب المصلحة، إلاَّ أنّه إذا كلّفَ الموظف وسيطًا يطلبُ رشوة من صاحب الحاجة في مقابل 

عن الجريمة، وَبالتالي لم يتم وصول هذا الطلب إلى صـاحب أداء العمل المطلوب لكن الوسيـط بلّغ 
الحاجــة، فــإنّ الجريمــة تقــفُ عنــد حــدِّ الشــروع فيهــا، وَبــديهي أنّــه يُشــترطُ أن يكــونَ هــذا الوســيط غيــر 
معيّن قبلَ ذلكَ من جانبِ صاحب الحاجة للاتفاق مع الموظف على مقدار الرشوة وَطريقة الحصول 

   .1عليها
 

ــا إلــى  كمــا يمكــنُ أن تقــفَ الرشــوة عنــدَ حــدّ الشــروع فيهــا إذا أرســلَ الموظــف العمــومي خطابً
صاحب الحاجة يعرضُ فيه عليه القيام بخدمات تتعلق بالوظيفة نطيرَ فائدة يحددها أو يتمُّ تحديـدها 
ـــة الأخـــذ أو   ـــا فـــي حال ـــى  صـــاحب المصـــلحة، أمّ ـــلَ  وصـــوله إل ـــمَّ ضـــبط الخطـــاب قب فيمـــا بعــــد، وَت

 .2الشروع في الحالتين غير متصوّر فيهما عن جنحة الرشوة في الصفقات العموميّة القبولّ فإنّ 
 

ــــه كــــانَ بمناســــبة تحضــــير أو إجــــراء  ــــدَ قيــــام الشــــروع أن يتأكــــد القاضــــي مــــن أنّ وَيتعــــيّن عن
، وَيـتمُّ إثبـات ذلـكَ بكافـة طـرق ...مفاوضات قصدَ إبرام أو تنفيذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم الدولة

الشروع في جريمـة الرشـوة فـي " على أن تكيّفُ المتابعة الجزائية في هذه الحالة على أساس الإثبات،
المتعلّق بالوقاية منَ  03-00من القانون رقم  03فقرة  23وَ  31طبقًا للمادتين " الصفقات العمومية
الحكــم  ، وفــي هــذا الشــأن بــرأت المحكمــة بموجــب"مــن قــانون العقوبــات 13وَالمــادة  الفســاد وَمكافحتــه

عـــن محكمـــة بشـــار المـــتهم نائـــب مـــدير الوســـائل وَالماليـــة بالمؤسســـة  3008-09-00المـــؤرخ فـــي 

                                                 

منشور في منتدى الدكتورة مقال  -جريمة الرشوة  -جرائم الاعتداء على المصلحة العامّة  -شيماء عطا الله  -1
 http://www.shaimaaatallah.com:  منشور على الموقع الإلكتروني -شيماء عطا الله 

 .المرجع نفســه -2

http://www.shaimaaatallah.com/
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الاستشــفائية فــي جنحــة محاولــة الرشــوة مســبّة حكمهــا بخلــو الوقــائع وعناصــر الجريمــة مــن الأعمــال 
 (.رغير منشو )التنفيذية قبل اقترافها، وَهو الحكم الذي أيّده قرار المجلس المشار إليه سابقا 

 

 :  محــل الإرتشاء - 8
 

عـن موضـوع الرشـوة  03-00مـن القـانون  31المشّرع الجزائـري بمقتضـى نـص المـادة  تكلّم
حـــاولَ تفســـير   -وَحســـبَ قراءتنـــا للمـــادة  -فـــي الصـــفقات العموميّـــة أو المحـــل الـــذي تـــردُ عليـــه، بـــل 

يطلبهـا  une rémunération ou un avantage مضـمون هـذه الرشـوة بأنّهـا قـد تكـونُ أجـرة أو منفعــة
 .الجاني أو يقبلها عند عرضها عليه وَيتسلمها فعلًا أو يحاول ذلكَ 

 

ـــرة أو المنفعـــــة  وَلا نوعهــا أو مــا يــدخلُ تحــتَ  وَمــع ذلــكَ لــم يحــدّد المشــرع طبيعـــة هــذه  الأجـ
فـــي  نطاقهـــا مـــن عدمـــه، تاركًـــا بـــذلكَ المجـــال للفقـــه للخـــوض فـــي محـــل الارتشـــاء فـــي جريمـــة الرشـــوة

الصـــفقات العموميّــــة، وَفــــي رأينــــا الشخصــــي حــــول هــــذه النقطــــة بالــــذات كنّــــا نفضّــــل لــــو أنّ المشــــرّع 
: كمــا يلــي 31بــدلًا مــن أجــرة أو منفعــة،  فيــأتي نــص المــادة " رشــوة"الجزائــري اختــار توظيــف كلمــة 

 à son profit ou au كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره.....يُعاقبُ ب"

profit d’un tiers.... رشوة   بمناسبة تحضير  أو....". . 
 

" أحســن  بوســقيعة"وَفــي هــذا الســياق حــاولَ الفقــه تعريــف  الأجـــرة وَالمنفعـــة، فعــرّف الأســتاذ 
الأجرة بأنّها يُقصَدُ بها الأجـر أو المقابل الذي يمكن أن يتقاضـــــــاه أيّ شخــص نظيــــرَ  قيامهِ  بعمـلٍ 

ـــاّ المنفعـــة فهــي تمثــل الفائــدة أو المصــلحة مهمــا كــانَ معــيّ  ـــادةً فــي مبلــغٍ مــن المــال، أمــ ن، وَيتمثــلُ عـ
نوعها التي يحصل عليها الشخــــص مقابلَ قيامه بعملٍ ما، وَلا يختلفُ الأمــر إذا كانت هــــذه المنفعـة 

 .1مادية أو معنوية
 

ــــــــــذه الحالـة مهمـا كـانَ نـوعُ الأجـــرة أو المنفعـة وَيتحقق الفعلُ أو السـلوك الإجرامـي فـي هـــ   
التـــي   يقبضـــها الجـــاني أو حتــّـى يحـــاولُ قبضهــــا وَســـواء أكانـــت ماديـــة أو معنويـــة، محـــدّدة أو غيـــرَ 

 .محدّدة
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فقد تكونُ الأجرة أو المنفعة شيئًا ماديـــاً كحصولِ الجاني على سيارةٍ أو مبلغٍ نقدي سـائل أو 
حة لتنفيـذ المشـروعات الحيويـة كالمطـارات لــــخ، وَمثـال ذلـكَ قيـام المؤسسـات المرشّـإ.... بصك بنكـي

وَالطـــرق وَالجســـور بـــدفع مبــــالغ ماليـــة معتبـــرة لمــــوظفي الجهـــات الإداريـــة المشــــرفة علـــى تنفيـــذ هــــذه 
المشروعات بمبررات تسهيل حصولها على المشروع وَمحاولـة التـأثير علـى المواصـفات  أو التنصّـل 

 . 1مواصفات الجودة للمشروع قيد التنفيذمن بعض 
 

 3888جــوان  10وَفــي هــذا الصــدد أيَّــدت محكمــة الــنقض الفرنســية بموجــب قــرار مــؤرخ فــي 
قـــرار مجلـــس الإســـتئناف الـــذي أدانَ المتهمـــين عـــن الأفعـــال المرتكبـــة فـــي اليـــوم المـــوالي للإنتخابـــات 

ســــاعديه أن يطلــــب مــــن الشــــركات وَم" Saint Denis"، إذ قــــرر رئــــيس بلديــــة 3898البلديــــة لســــنة 
من مبلغ الصفقات التي   تتجاوز قيمتهـا خمسـمائة  % 01المتعاقدة مع البلدية بدفع مساهمة قدرها 

ـــويل لنشــاطهم السياســي وَكــذا الأنشـــطة الاجتماعيــة  ألــف فرنــك فرنســي بغــرض الحصــول علــى تمــــــــ
ــــس الاســـ ــــرّرَ مجلـــ ــــة، وَقـــد بــ ــــة بالبلديــــ ــــديه مـــن الخاصّــ ـــأنّ طلـــب المـــتهم  وَمساعــ ــــذا ب تئناف قـــراره هـ

الشركـــــــــــــات المتعاقــدة  مــع البلديــة التــي يرأســها وَالخاضــعة لســلطتها فــي التعاقــد دفــع قســط مــن مبلــغ 
 .2الصفقة يُعَدُّ من قبيل تلقي عمــولة غير مباشرة تأخذُ شكــــلَ دفعِ مبلغ مالــــي

يًـا كـإجراء دعايـة للجانـــي بغـــرضِ فـوزه فـي الإنتخابـات التـي ترشّـــح كما قد تكونُ  شـيئًا معنو 
 .3لها، أو تساهمُ في ترقيته إلى منصبٍ أعلى من حيثُ المسؤولــية

          

وَعليـــه إذا أردنـــا أن نحصـــرَ شـــروط الأجـــرة أو المنفعـــة التـــي يقبضـــها الموظـــف العمـــومي أو 
 :تتلخص فيما يلي( أي الشروط)يمكن القول أنّها  يحاول قبضها كعمولة من الصفقة العموميّة،

  

فإذا كانَ المقابـل معـدومَ القيمـة فـلا يصّـحُ اعتبـاره مقـابلًا فـي الرشـوة، كـأن  : أن تكونَ ذاتَ قيمة -أ
يقدّم متعاقد مع الإدارة لإنجاز صفقة دراسات مشروع معـيّن حبّـة مـن الحلـوى للموظـف الـذي يُشـرف 

يمكــن فــي هــذا الفــرض اعتبــار حبــة مــن الحلــوى مقابــل للرشــوة يســتدعي علــى مكتــب الدراســات، فــلا 
                                                 

المتعلق بالوقاية من الفساد  03-00جريمة الرشوة في الصفقات العمومية في ظل القانون رقم  -دليلة جلايلة  -1
دور قانون الصفقـــات العمومية في حماية "مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني  السادس بعنوان  -وَمكافحته 
 .3031ي ما 10يوم  -المدية  -قوق كليّة الح -جامعــــة يحي فارس  -" المال العام

2 - Hélène Descout - magistrat -  et  Walter Salamand – op. cit- p72. 
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الموظف الانحراف عن نزاهة الوظيفة العامة المنـوط بـه التقيّـد بهـا، وَكـذلكَ الحكـم فيمـا درجـت عليـه 
التقاليــد مـــن تقــديم ســـيجارة أو قهــوة أو مشـــروب للموظــف، مـــع الإشــارة أنّـــه لا يُشــترط التناســـبُ بـــين 

 . أهميّة العمل الوظيفي المطلوب تقديمه، فالفائدة القليلة تكفي لقيام الجريمةمقدار الفائدة وَ 
 

فإذا كانَ المقابل ممَّا يستوجبُ القـانون دفعـه للموظـف العـام بصـفة :   أن تكونَ غير مستحقـّـة -ب

از  قصــد إنجــ -، وَمثـــال ذلــك إذا دفــعَ المترشــح للتعاقــد مــع الإدارة 1رســوم مســتحقة فــلا تقــوم الجريمــة
حقــوق ســحب دفتــر الشــروط مــن  -( إنجــاز نافــــــــــــورة مــاء بمقــر البلديــة)مشــروع تهيئــة مقــر البلديـــــــــــة 

للموظــــف  (خمــــس مائــــة دجالــــف و ) 3200وَالمقــــدرة ب  -مكتــــب البنــــاء وَالتعميــــر  -مقــــر البلديــــة 
قـد تقـومُ بـه جريمـة  العمومي المختّص بقبض الرسوم، فلا يمكـنُ اعتبـار ذلـكَ مـن بـاب المقابـل الـذي

 . الرشوة في الصفقات العموميّة باعتباره مستحق دفعه قانونًا
 

فقد يُرسلُ صاحب الحاجة مبلغ الرشوة أو مقابلهـا  :  أن تتصل بعلم الموظف العمومي وَيقبلها -ج
إلى منـزل الموظـف، فيقبلهـا مـع علمـه بغـرض الراشـي عندئـذ تقـعُ الجريمـة، أمّـا إذا تظـاهرَ الموظـف 

 .2قبولها لكي يتمَّ فقط الإيقاع بالراشي متلبسًا بعد إعلام السلطات المختصّة بذلكَ فلا تقومُ الجريمةب
 

وَعليــه تتفــقُ جريــــمة الرشــوة فــي الصــفقات العموميــــةّ  مــع جريمــة رشــوة المــوظفين العمــوميين 
طلــب أو  03-00ــــــــــم مــن القــانون رقـــ 3/ 32فــي صــورة الرشــوة السلبيـــــة التــي تشــترطُ فيهــا المــادة 

قبول الجاني لمزيّـة غيـرَ مستحقــة، وَالتـي قـد تأخـذُ مفهـومَ الهبـة أو الهديـة أو أيّـة منـافعَ أخـرى ماديـة 
كانت أو معنويـة، صريحة أو ضمنية، محدّدة أو غير محدّدة، فهي كل ما يشبعُ حاجة المرتشـي أيّـا 

خاص أو العام لتسهيل وَتسـريع عقـد الصـفقات لرجـال كانَ إسمها أو نوعها سواء أكــانَ في القطاع ال

  .3الأعمال وَالشركات الأجنبية أو الظفر بها
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  : ــدالمستفي - 3
 

ـــا  لفائدتــه نظيــر  ـــقى الموظــف العمــومي الأجـــرة أو المنفعــة مهمــا كــانَ نوعهـ الأصــل  أن يتلــ
الجـائزِ أن تقـــدّمَ الرشــوة إلـى شـخصٍ  قيامهِ  بـــأداءِ الخدمة للراشي صاحب المصلحة، وَمع ذلكَ فمـنَ 

يمثل المستفيد مـن الرشـوة وَهـو شـخص يعيّنّـه المرتشـي أو يوافـق علـى تعيينـه للحصـول علـى  1غيره

   .2الفائدة  أو العطيّة  موضوع الرشوة
 

وَبناءًا عليه فقد يكونُ المستفيد من الرشوة هـو الغيـر ســـواء كـانَ شخصًـا طبيعيًـا أو معنويــاً، 
، وَقــد 3أن تكــون شركـــة لأحــد أقــارب الموظــفِ العــام، وَســواءَ كــان بشــكلٍ مباشـــــر أو غيــر مباشـــركــ

كــل موظــف : "مــن قــانون الوقايــة مــن الفســاد وَمكافحتـــه بتوضــيح ذلــك بنصّهــــا 31حرصــت المــادة 
لعمولــة وَســواء وجّهــت ا -ففــي الحــالتين ...." عمــومي يقــبضَ أو يحــاولَ أن يقــبضَ لنفســهِ أو لغيــــرهِ 

لا منــاص مــن قيــام  -مــن الصــفقة إلــى الموظــف نفســه أو لهــذا الغيــر الــذي يَعــدُّ فــي مرتبــة المســتفيد 
جريمة الرشوة في الصفقات العموميّة في مواجهة الموظف العـام المرتشـي إعمـالًا للـنص المنـوه عنـه 

 .أعلاه
 

م يقـــبض العمولـــة مـــن جميـــعِ الأحـــــوال لا يجـــوزُ للموظـــفِ المرتشـــــي أن يـــدفعَ بأنّـــه لـــ وَفـــي
الصفقات العمومــية لفائدتـهِ، فيسـتوي أن يطلبهـا أو يقبلهـا لنفسـهِ أو لغيـــرهِ، وَيكـونُ هـذا الغيـر عمومًـا 

 : في أحدِ الوضعيــن الآتيين

                                                 

 .303ص  -المرجع السابق  -بكرارشوش محمد  -1
 . 009ص  -المرجع السابق  -عدلي أمير خالد  -2
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 .10ص  -المرجع السابق  -الطبعة الثانية عشر
وَفي دراسة أجراها بعض الطلاب الدين يدرسون الأعمال والإداريون بالولايات المتّحدة الأمريكية بيّنَت أن الواجب  -

الأوّل للإداري في الشركة هو تحقيق أهداف هذه الأخيرة، لذلك يصبح من الضروري في بعض الأحيان أن 
 .رغبتهم في دفع الرشاوى 70%عن المسائل الأخلاقية، إذ ابدي يتغاضى 

 -(الأسباب، العواقب وَالإصلاح)الفساد وَالحكم  -ترجمة فؤاد سروجي -روز أكومان-سوزان: انظر في هذا الشأن -
 .308ص  -3001 -عمان -المملكة الأردنية الهاشمية -الأهلية للنشر وَالتوزيع
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أو معاونتـــهِ، كـأن يتوّســط ( الموظـــف العـام)بمســاعدة المرتشـي  ـــــــــ  فقـد يُسـهمُ فـي ارتكـاب الجريــمة3
 .  يكونُ عندئــــذٍ شريكًابينهما، ف

ــــــــ  وَقــد يكــون مجــرّد مســتفيد مــن الرشــوة دون التــدخل فــي ارتكــاب الجريمـــة، فيكــونُ عندئــذٍ مخفيــاً  3
، بشــأنِ إخفــاءِ الأشــياء المتحصّــلة مــن جنحــة 1مــن قــانون العقوبــات 191تطبــق عليــه أحكــام المــادة 

 .جرامي لتلك الأشيــــاءمتى توافرت أركانها، سيّما عنصر العلم بالمصدر الإ
 

وَأخيــرًا يمكــنُ القــول أنَّ الصــفقات العموميّــة تعتبــرُ فرصــة ثمينــة يغتنمهــا الموظــف العمــومي 
غيــر النزيــه لجلــب الفائــدة وَالثــراء لفائدتــه الشخصــيّة أو لفائــدة غيــره ممّــن لــه مصــلحة مقابــل حصــول 

ـــد بمـــا هـــو محـــدّد فـــي دفتـــر الشـــروط الخـــاص  الراشـــي علـــى فرصـــة التعاقـــد مـــع الإدارة أو عـــدم التقيّ
 .بالصفقـــــــــة محل العقد

 

 : مناسبــــة إتيــان النشـــــاط -ثانيــــاً
 

مــــــــن قـانون الوقايـة مـن الفسـاد وَمكافحتـه لاكتمـال تكـوّن الـركن المـادي  31اقتضـت المــــادة 
ضـرورةِ توافـــرِ العنصــر  الأوّل المتمثـل فـي إضافــــــةً إلـى  -لجريمةِ الــرشوة في الصـفقات العموميــــّــة 

النشــاط الإجرامــي الــذي يأتيــه الموظــف العــام  بقيامــهِ بقــبض أو محاولــةِ قــبضِ أجــرةٍ أو منفعــة مهمــا 
أن يكـــون ذلـك بمناسـبةِ تحضـير أو إجـراءِ مفاوضـاتٍ ترمـي إلـى إبـرام أو تنفيـذ صـفقة  -كانَ نوعهـا 

لجماعات المحلية أو المؤسسات العموميّة ذات الطـابع الإداري أو أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو ا
 .المؤسســات العموميّة ذات الطابع الصناعي وَالتجاري أو المؤسسات العموميّة الإقتصاديـــــة

 

ـــة   ـــة بالمقصــود  بــإبرام وَتنفيــذ الصفقـــــ ـــذا الطــرح القــانوني  يقودنــا  إلــى ضــرورة الإحاطــ إنَّ هـ
الملحق حسبما اشترطه النص التشريعي المنوه عنه أعلاه، حتّى يتسـنّى لنـا تحديـد محـل  أو العقد أو

 .النشـــــاط الإجرامي بدقّة
 

                                                 

من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في  كل"تنص هذه المادة  على  -1
قل إلى خمس سنوات على الأكثر وَبغرامـــــــــة من مجموعها أو في جزء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأ

دج  300000ز أن تتجاوز الغرامة يجو ، و (مائة ألف دج)دج    300000 إلى( عشون ألف دج)دج  30000
 ."  ......إلى ضعفِ قيمة الأشياء المخفاة حتى تصلَ (  ئة ألف دجما)
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 :  إبـــرام الصفقة أو العقد أو الملحق - 5
 

التوقيــع علــى الوثيقــة المعنيــة قبــلَ أي شــروعٍ فــي  ،يقصــدُ بــإبرام الصــفقة أو العقــد أو الملحــق

، وَقـد l’attribution du marché"1"بمعنـى تخصيصـها لمتعامـل معـين  العقـد تنفيذِ الخـدمات موضـوع
ــقُ بحالــة  33أوردت المــادة  مــن تنظــيم الصــفقات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام، إســتثناءًا يتعلّ
جـود و ح المعلّل بخطر داهم  يتعـرّض لـه ملـك أو اسـتثمار قـد تجسّـد فـي الميـدان، أو الاستعجال الملّ 
، وَلا يسـعه التكيّــف مـع آجــال 2اسـتثمارا أو ملكًــا للمصـلحة المتعاقــدة، أو الأمـن العمــوميخطـر يهــدّد 

إجــراءات إبــرام الصــفقات العموميــة،  بمــنح مُكنــةً لمســؤول الهيئــة العموميــة  أو الــوزير أو الــوالي أو 
يــذ ترمـي إلــى التـرخيص بموجـب قــرار معلـّل بالشــروع فـي تنف ،رئـيس المجلـس الشــعبي البلـدي المعنــي

يهــدّد اســتثمارا أو ملكًــا للمصــلحة  الخــدمات قبــل التوقيــع علــى الصــفقة، وَذلــك فــي حالــةِ وجــود خطــر
المتعاقدة أو الأمن العمومي، وَلعّـــل أنّ تقـدير تـوافر هـذه الحالـة مـن عدمـه يرجـعُ إلـى الإدارة نفسـها، 

مقـرّر إلــى الــوزير المكلــّف لـذا ألزمــت نفــس المــادة فـي فقرتهــا الثانيــة هــذه الأخيـرة إرســال نســخة مــن ال
لـى مجلـس (سلطة ضبط الصفقات العمومية وَتفويضات المرفق العام وَالمفتشـية العامّـة)بالمالية  ،  وَا 

  .3زمــةالمحاسبة، وَلا شكَّ أنّ الغاية من ذلك هي التمكين من ممارســـةِ الرقابة اللاّ 
                                                 

تبرم الصفقات : "تفويض المرفق العام بالقولمن تنظيم الصفقات العمومية وَ  01وَهو ما نصّت عليه المادة  -1
 .  "ي شروع في تنفيذ الخدماتالعمومية قبل أ

 ختلف المؤسسات، وأنَّ هذه العقود تدخل تحت إطارأعتبر أن حالة تمرير صفقة دون احترام المنافسة بين م -2
ر لأسباب تتعلق بالسرعة التي تقتضيها حالة  الصفقات التي يتم التفاوض مباشرة بشأنها دون الدعوة للمنافسة، تبَرَّ
، الاستعجال أو بمصلحة الأمن العمومي، وَأن صيغتَها تَمسّ بالشفافية في التعاقد وتفتح بذلك مخاطر الرشوة فيها

ذلك أن الموظفين العموميين الذين لهم شأن في إبرام هذه العقود، تكون لهم كامل الحرية في اختيار من يتعاقدون 
، كما أنّ مثل هذه المعاملات تخلق علاقات متَكررة وَطويلةٍ الأمد على خلفيات شخصيّةمعه، وَذلك كثيرّا ما يعتمد 

 .على ابرام الصفقة، أين يكون هناك تبادل لمصالح شخصية بينهمابين المتعاملين الاقتصاديين وَالعون المسؤول 
 : أنظر -

- Etude de " L’OCDE " intitulé: "corruption dans les marchés publics : Méthodes Acteurs et Contre-

Mesures", OCDE, 2007, p21. 

  ":OCDE"يقصد ب -

Organisation de Coopération et de Développement Economiques. 

يمكن الإشارة  إلى أنّ رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومية تعدّ من أهمّ  أنواع الرقابة عليها،   -3
فبالرّغم من أنَّها لا تتأتّى إلّا بعدَ صرفِ النفقــات وَتحصيل الإيرادات، فإنَّ أهميتها تبرز على المدى البعيد، فهي لا 

عية إنّما تتعداها لتشمل رقابة الملائمة، وَبذلك من شأنها تحسين التسيير المالي للجماعات تقتصر على رقابة المشرو 
المحلية، حيث تسمح بالإطلاع على كلّ الوثائق التي من شأنها تسهيل عملية الرقابة وتقييم سير المصالح وَالهيئات 
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موميـة علـى سـبيل التسـوية خـلال وَقد ألزمت الفقـرة الأخيـرة مـن نفـس المـادة  بـإبرام صـفقة ع
، إذا كانــت العمليــة تفــوق المبــالغ المــذكور أعــلاهمــن تــاريخ التوقيــع علــى المقــرّر ( أشــهر 00)ســتة 

رقابـة الخارجيـة عرضـها علـى الهيئـة المختصّـة بالأدنـاه، وَ   31مـن المـادة المذكورة فـي القفـرة الأولـى 
 . للصفقات العمومية

 

ة إمضــائها بمــا يفيــد رســوها علــى متعامــل مــا الــذي تتــوافر فيــه وَيقصــد بــالتوقيع علــى الصفقــــ
الشروط المطلوبة، وَتمضى من قبـلِ ممثلـي الأطــراف المتعاقـــدة، وَيمكـن للمسـؤول الممثـل للمصـلحة 

، كمــا يمكـن للمتعامــل 1المتعاقـدة أن يوقـّع الصــفقة بنفسـه أو يحــدّد الشـخص الــذي يوقعهـا نيابــة عنـــهُ 
فسه أو تعيين من يقوم بذلك بدلًا عنـه شريطـــةَ اسـتظهار مـا يثبـت هـذا التكليـف المتعاقد إمضاءها بن

 .2وفقًا لإحدى الصوّر القانونية للتكليف الذي يكون إمّا عن طريق التفويــض أو الإنابة أو الوكــــالة
 

                                                                                                                                               

جراء كلّ التحريات الضرورية، وَمن أجل الإطلاع  على المسائل المنجزة وَذلك بالاتصال  مع الخاضعة لرقابته وَا 
جميع الإدارات وَالمؤسسات العمومية التي لها علاقة بعملية الرقابة، وَكذا مراجعة حسابــــات المحاسبين العموميين، 

صدار  أحكام بشأنها، حيث يدقّق مجلس المحاس أي المحاسبون )بهـــا  بة في صحّة العمليات التي يقومونوَا 
هذا وَبإمكان مجلس المحاسبة  أن يقوم بتحميل  .وَمدى مطابقتها مع الأحكام التشريعية وَالتنظيمية (العموميون

مسؤولية كلّ من يرتكب مخالفة أو عدّة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية وَالمالية، من قبل أيّ 
جلس المحاسبة إعداد تقارير تحتوي على المعاينات وَأخيرًا يتولى م .مسؤول أو عون في أيّة هيئة خاضعة لرقابته

لى سلطاتهم السلمية  وَالملاحظات وَالتقييمات التي أنجزها وَيقوم بإرسالها إلى مسؤولي المصالح وَالهيئات المعنية وَا 
فعالية أو الوصية لتمكينهم من حق الرد، ليضبط بعدها تقييمه النهائي وَيصدر  كلّ التوصيات وَالإقتراحات لتحسين 

شيخ عبد :  أنظر في هذا الشأن- تسيير المصالح وَالهيئات المراقبة وَيرسلها إلى السلطات الإدارية المعنية
مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني   -رقابة الأجهزة والهيئات المالية على الصفقات العمومية  -الصديق

 -كلية الحقوق  -جامعة  يحي فارس  -" المال العام دور قانون الصفقات العمومية في حماية"السادس بعنوان 
 .3031ماي   10يوم  -المدية 

لا تصّـــح الصـــفقات وَلا تكـــون : "مـــن تنظـــيم الصـــفقات العموميـــة وتفـــويض المرفـــق العـــام علـــى 00نصّـــت المـــادة  -1
ة العموميـــة، الـــوزير، مســـؤول الهيئــ -: نهائيــة إلّا إذا وافقـــت عليهــا الســـلطة المختصّـــة المــذكورة أذنـــاه، حســب الحالـــة

 .الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية
 -بـاي حـال  -وَيمكن سـلطة مـن هـذه السـلطات أن تفـوض صـلاحياتها فـي هـذا المجـال إلـى المسـؤولين المكلفـين  -

 ". المعمول بها بإبرام وَتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للأحكام التشريعية وَالتنظيمية
  . 380ص  -المرجع السابق   -خرشي النّــوي  -2
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ما  بناءًا عليه تتحقّق  المناسبة في الركن المادي لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية إذاوَ 
كــانَ قــبض الموظــف أو حــاول قــبض للأجــرةٍ  أو المنفعــة يهــدفُ إلــى وصــول صــاحب الحاجــة إلــى 

عليــه رســو الصــفقة لصــالحه، وَ ، أي بمعنــى آخــــــــــر صــفقة أو العقــد أو الملحــق لفائدتــهالتوقيــع علــى ال
 .العقوديفترض أن يكون الموظف ممّن له شأن في إبرام 

 

جـدّ ضـرورية للوقايـة مـن التعامـل بالرشـوة فـي " la transparence"ويـرى الخبـراء أن الشـفافية 
هذه المرحلة إذ لابدّ أن تكون معايير اختيار متعاقد معين معروفـة بالنسـبة لكـل المرشـحين، ويتحقـق 

 .1ذلك بإتباع إجراء النشر
 

 :  يذ الصفقة أو العقد أو الملحقتنف - 8
 

مباشرة المتعامل المتعاقد في تحقيـق  l’exécution du contratيُقصد بتنفيذ الصفقة أو العقد 
الشـروط  عليـه حسـب الشـروط التـي تضمّــنها دفتـرالمشروع موضوع العقد، أي تجسيد ما تمّ الاتفـاق 

يبـدأ التنفيـذ  -إذا كان موضوع الصفقة إنجاز أشـغال بنـاء  -على أرض الواقع ، فعلى سبيل المثال 
، أمّـا بالنسـبة لصـفقات التسـوية فيـأتي هـذا الأمـر سـابقًا  ordre  de serviceبموجـب أمـر بالأشـغال 

 . حتّى لإجراءات الرقابة، بهدف الإسراع في انطلاق المشروع، لما تستدعيه حالة الاستعجال الملّح
 

ففضـلًا عـن تفحّـص  -وَيتعيّن على المتعاقد عنـد البـدء فـي التنفيـذ التقيّـد بمجموعـة واجبـات 
، يقــع عليــه التــزام التصــريح باليـــد documents et plansوَالمســلّمة لــه الوثــائق وَالتصــاميم المنجــزة 

عــلام المصــلحة المتعاقــدة بأســماء مســؤولي الورشــات،  العاملــة لديــه وَالتــي ســتتولى مهمّــة الإنجــاز، وَا 

 .2ليقوم بعدها بفتح الورشة كعلامة أولى لبدء الأشغال

                                                 

1- l’etude de L’OCDE : op : cit, p 23 

 .382وَ  380ص   -المرجع السابق  -خرشي النوي  -2
يــرتبط فــتح الورشــة بجملــة مــن شــروط تنظيميــة أهمّهــا، التســييج، وضــع لــوح بيــاني للورشــة وفــق مقاســات محــدّدة طبقًــا 

يّن طبيعــة الأشــغال، تســمية رب العمــل، تســمية مكتــب الدراســات وَالمتابعــة، إســم المقــاول وَآجــال الأشــغال، للتنظــيم يبــ
احترام شروط وقاية المستعملين وَالعمال وَالعابرين، إقامة قاعدة حياة إن اقتضى الأمـر ذلـك وَمكتـب للمصـالح التقنيـة 

الاســتعجالية لحــوادث العمــل تكفّــلًا وَنقــلًا، وأخيــرا عقــد تــأمين المتابعــة للمشــروع، اتخــاذ الإجــراءات المتعلقــة بالحــالات 
 .الورشة، وَالذي يشمل تأمين الأشغال وَالحوادث التي يمكن أن تتسبب في أضرار قد تمس الأموال وَالأشخاص

 .وَما بعدها 382ص  -المرجع نفسه  -خرشي النوي : أنظر لمزيد من التفصيل
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، من أهم الشروط التي يقتضي احترامهـا وَيعتبر عامل الأجل  وَالتقيّد بتاريخ تسليم المشروع
مــن المتعاقــد، مــا لــم تقــع ظــروف طارئــة أو قــاهرة قــد تحــول دون ذلــك، ذلــك أنّ نجــاح عمليــة التعاقــد 

 . ككل عادة ما يقاس بنوعية الأشغال وَاحترام مواعيد التسليم
 

فعال وَممارسات وَعليه فإنّ فترة  تنفيذ الصفقة العمومية تعتبر ملاذًا يسيل اللعاب لارتكاب أ
الفســاد،  ســيّما تلقــي الرشــاوى مــن المــوظفين الــذين لهــم شــأن خــلال فتــرة التنفيــذ، إذ كثيــرًا مــا يطلــب 

النظــر عــن مخالفــة  الموظفــون المكلّفــون بالمراقبــة التقنيــة للمشــروع أو يتلقــون رشــوة مــن أجــل غــضِّ 
الأمـــر ســـيّان بالنســــبة وَ  -وط تحديـــدها بدقـّــة فـــي دفتـــر الشـــر وَالتـــي تـــمّ  -الشـــروط التقنيـــة للإنجـــاز 

، إذ قــد يطلــب رشــوة مــن ى الصــفقة بمـا يفيــد نهايــة الأشــغالللموظـف المســؤول عــن مــنح التأشــيرة علــ
الأجـل المتعاقد بهدف عدم التنويه في المحضر إلى تاريخ التسليم الفعلي للمشـروع كونـه جـاء خـارج 

ابق أو من قبـل المرتشـي لأجـل مطـ ، مع تأريخ المحضرعليه دون مبرّر جدّي يستدعي ذلك قفّ المت
 جـلّ بـل وَ  -، لذا عـادة مـا تـرتبط جريمـة الرشـوة فـي الصـفقات العموميـة سابق على ذلك المتفق عليه

 -علـــى ســـبيل المثـــال–، كمـــا هـــو الشـــأن 1بجريمـــة التزويـــر وَاســـتعمال المـــزور -فيهـــا جـــرائم الفســـاد 

                                                 

مـن قـانون العقوبـات والتـي تقضـي  330لرسمية المنصوص والمعاقب عليه بالمـادة سيّما التزوير في المحرّرات ا -1
يعاقــب بالســجن المؤبــد كــل قــاضِ أو موظــف أو قــائم بوظيفــة عموميــة ارتكــب تزويــرّا فــي المحــرّرات العموميــة أو : "ـبــ

 :الرسمية أثناء تأدية وظيفته
 .إما بوضع توقيعات مزوّرة -3
ما بإحداث تغيير في المح -3  .رّرات أو الخطوط أو التوقيعاتوا 
مّا بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلّها -1  .وَا 
 ".إمّا بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحرارات العمومية أو بالتغيير فيها بعد إتمامها أو قفلها -0
مــومي أثنــاء عملــه بتغييــر مــن نفــس القــانون، ويشــترط لقيــام الجريمــة قيــام القــاضِ أو الموظــف الع 332وَكــذا المــادة 

الحقيقة بطريقة من الطرق المحدّدة قانونا مـع علمـه بأنـه يغيرهـا وَبـأن مـن شـأن هـذا التغييـر أن يلحـق ضـررًا بـالغير، 
لّا كان باطلا يترتب علـى بطلانـه  لذلك كان من اللازم أن يتضمّن السؤال المتعلق بالادانة تبيان عناصر الجريمة، وَا 

 .ليهنقض الحكم المبني ع
الاجتهـاد  -جيلالي بغدادي: أنظر. 3893-30-30بتاريخ  31388قرار صادر عن الغرفة الجنائية الاولى رقم  -

 318ص  -دون ذكر دار وَسنة النشر -الجزء الثاني -القضائي في المواد الجزائية
 -شـورات بيرتـيمن -3009-3001طبعـة  -قانون العقوبات في ضوء الممارسـة القضـائية: نقلا عن أحسن بوسقيعة

 .300ص  -3001 -الجزائر
وَيرى الخبراء أنه عادة عندما تكون هناك رشوة في الصفقات العمومية، يكون هناك تزوير، كمـا هـو الحـال بالنسـبة -

 Etude de L’OCDE op : cit p:   أنظـر -لتزوير الفواتير مثلا، بل وَمنهم من اعتبره يشكل أحيانًا جـزء مـن الرشـوة 

32.  
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الدراســــات وَالمســــؤول عــــن متابعــــة بالنســــبة لمتابعــــة نائــــب مــــدير الوســــائل والماليــــة صــــاحب مكتــــب 
المشاريع بالمؤسسة الاستشفائية عن محاولـة الرشـوة فـي الصـفقات العموميـة وَالتزويـر فـي المحـرّرات 

-02من قانون العقوبات وقد تمثل التزويـر فـي حسـب القـرار المـؤرخ فـي  333الإدارية طبقا للمادة 
وجـود حـوالتّي دفـع تحمـل نفـس : المشار إليـه سـابقا فـي 08-03100تحت رقم فهرس  08-3008

، إذ يظهــر فــي احــدها وجــود خــدوش، وكــذا وجــود رقــم تســجيل 3008-01-39الــرقم مــؤرختين فــي 
. صــوري لعــدم وجــود ســجل مخصّــص لــذلك أصــلا 98خــاص بمحضــر اجتمــاع اللجنــة حامــل لــرقم 

ت وعــدم توافــق تــاريخي بــين محضــر اســتلام الأشــغال المؤشــر عليــه مــن قبــل صــاحب مكتــب الدراســا
والتقرير التحليلي المنجز المؤشر عليه من طرفه كذلك المتضمن آخر  3009-02-39المؤرخ في 

-09-33أشــهر أي بتــاريخ  01أجــل لإيــداع الملفــات وفــتح الأظرفــة الــذي جــاء لاحقــا بعــد حــوالي 
3009. 

     

يمكــن تصــوّر الرشــوة  فــي الصــفقات العموميــة لقــاءَ مخالفــة صــاحب المشــروع لتعليمــات  كمــا
لدفاتر الإدارية العامّة، إذ تشكّل فرصة للموظفين غير الشرفاء لطلب الرشاوي مقابـل امتنـاعهم عـن ا

 .1وضع ملاحظات تتعلّق بهذه المخالفات
 

وَلا شـكّ أنّ تفشّــي هـذه الأخيــرة فـي مجــال الصـفقات وَالعقــود فـي بلادنــا، هـو مــا يفسّــر رداءة 

كومــات فــي العــالم حاليًــا إلــى اســتخدام المفــرط للشــبكة المشــاريع المســلّمة رغــم حــداثتها، لــذا تتجــه الح

العنكبوتيـة لاقتنـاء المشــتريات العامّـة عنـد رغبتهــا فـي الحصــول علـى السـلع وَالخــدمات بهـدفٍ تعزيــز 

الشـفافية وَتيســيير الوصــول إلـى المعلومــات، وَمنــه منـع الفســاد وَخصوصًــا الرشـوة فــي مجــال التعامــل 

كـــاك المباشــر بـــالموظف العـــام  وَالحــدّ مـــن مخاطرهــا عبـــر المراحـــل بالصــفقات العموميـــة لعــدم الاحت

هذا فضلًا عن وضوح إطارها القانوني، فهناك العديـد مـن أنـواع المناقصـات  المختلفة التي تمّر بها،

                                                 

1 - NICOLAS CROS - XAVIER BOISSY - les litiges des marchés publics - Berger -Levrault - paris - 

2010 - p 144. 
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، إلّا أنّ الأمــر إن كــان يصــلح فــي مجــال الســلع وَالخــدمات، فإنّــه لا 1وَالمزايــدات بهــدف منــع الرشــوة

 . صفقات إنجاز الأشغال التي هي أفضل مناخ للفاسدين ينطبق كثيرًا على

 : الركن المعنوي -الفرع الثاني
 

إنّ الركن المعنوي دخلَ النظرية العامّة للجريمة  كوسيلةٍ لنفي المسـؤولية الجنائيـة تبعًـا لنفـي 
ــحُ الملاحقــة مبــدئيًا  نــاً للجريمــة لا تصِّ دون تــوفره   القصــدِ الجرمــي جــاعلًا مــن هــذا القصــد شــرطاً مكوِّ

إلّا فـــي الأحـــوال الأخـــرى المنصـــوص عليهـــا قانونـــاً، وَهنـــا تقتضـــي الإشــــــارة  أنَّ العصـــــر الصـــناعي 
أبــــــــــرزَ  اتجاهًـــــا فقهيًــا حديثـــــاً يرمــي إلــى قيـــــــــامِ المســؤولية الجزائيــة علــى عــاتقِ مــن يخــالفُ الأنظمــة 

وَالصــــناعية وَلشــــروطِ العمــــل دونَ الالتفــــاتِ إلــــى الــــركن  وَالقــــوانين المنظمـــــــة للنشــــاطات الاقتصــــادية

 . 2المعنوي، لتظهرَ مــــــــن جديد ملامحَ المسؤولية دونَ  خطـــأ

                                                 

 :المنشور على الموقع الإلكتروني  الآتي  3030تقرير عن منظمة الشفافية لسنة  -1
Googlewsercontent .com -translat  ://http. 

 l’office européenربية ممثلة من قبل المكتب الاوروبي للمكافحة ضدّ الغش في دراسة أجريت من قبل اللجنة الاو 

de lutte anti-fraude "OLAF" في مجال الصفقات العمومية. 
 05"قطاعــــات اقتصــــادية  02دول أعضــــاء فــــي الاتحــــاد و 09، تناولــــت 3031وَجــــوان  3033مــــابين مــــارس 

secteurs économiques "ســـبانيافرنســــا، هونغاريـــا: "الـــدول هـــي أمــــا " ، إيطاليـــا، ليتوانيـــا، هولنــــدا، رومانيـــا وَا 
 :القطاعات فكانت

 .Routes et Railsطرق وسكك حديدية  
 .Eau et Eaux Uséesالماء والمياه المستعملة 
 .Urbanismeالعمران وقطاع البناء 

 .Formationالتكوين 
 Rendre et Développementجــــال الـــمنتـــوجـــــات الطبيــــــة الأدويـــة بحــث وَتــطــويــر الــتكنــولــوجيـــا الــعليـــا فــــي مــ

la Haute-Technologie de Produits Médicaux . 
وَقد بينت الدراسة أن الرشوة في الصفقات العمومية يترتب عليه ضيَاع مباشر للمال العـام سـواء تعلـق الأمـر بالرشـوة 

من مجمـوع ميزانيـة  %39، وَأن (هي الحالات التي تكون فيها أدلة الرشوة ضعيفةوَ ) grisالحقيقية أو حالات رمادية 
 .منها تتعلق بالرشوة %31المشاريع تهدر، وَ 

أو ضـياع فعاليـة /هذا الضياع المباشر للمال العام يترتب عليه تجاوز النفقات الحقيقيـة للمشـروع، تـأخر فـي التنفيـذ وَ 
 لعام بسبب الرشوة لوحظ في المشاريع المتعلقة بالتكوينالمشروع، كما أنَ أكثر ضياع للمال ا

 www.PWC.com/euservices: منشور على الموقع الالكتروني 
 .212و 210ص  -جع السابــــــقالمر  -مصطفى العـــوجي -2
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جريمـــةُ الرشـــوة فــي الصــفقاتِ العموميــة مــنَ الجــرائمِ العمديــة التــي  تقــــوم علــى تــوافر  وَتعتبــرُ 
أو محاولةِ قبضه الأجرة أو المنفعـة، وَالذي يتعيّن   القصــــد الجنائي لدى الموظف العــام  عندَ  قبضهِ 

ـــهأن تتّ  ـــرامية،  هــذا فضــلًا عــن نيّ  جـــهَ إرادتـ رادة حــدوث  النتيــــجة الإجـ تــه  فــي إلــى القيــام بــذلك بــل وَا 
 : بالوظيفة وَمخالفةِ الأحكامِ المتعلقة بالصفقات العمومية الاتّجــار

   

 : القصــــد الجنائي العام -أوّلً 
 

باعتبار أنّه لا يكفي " لا جريمة دون إثم"بها مقتضيات العدالـة مبدأ منَ المسلمّات التي تتطلّ 
ن للواقــــعة الجرميــة،  للمسـائلة الجنائيــة فـي أي جريمـــة قيــام الرابطـة الماديــة بـين الفعــل وَالســلوك المكـوِّ

ر علاقـة نفسـية بـين الفاعـل بمعنـى تـوفّ بل لابدّ مـن تـوافر علاقـة نفسـية بـين الفاعـل وَتلـك الواقعـــــــــة، 
 .   1قها سلوكه الإجرامي وَهو ما يعبّــر عنه بالقصد الجنـــائيوَبين النتيجة التي حقّ 

  

دركُ ة لا تـُالجنائي هو صورة الركن المعنوي  في الجـرائم العمديـة، وَهـي حالـة نفسـيّ  وَالقصـــدُ 

ل المظاهـر الخارجيـة التي تعبِّر عـن حقيقـةِ  مـا دارَ فـي بالحسّ الظاهـــر، بل يُستـَــدلُ عليها من خلا

، فهـو  إذا مجموعة العناصـر النفسـية وَالذهنيـة 2ذهنِ الفاعــل أثنــاءَ مباشرتِه للسلوك المحظــور شرعًا

 .3التي يُسهمُ بها الشخص في مقارنة السلوك الممنوع شرعًا

 

ضـمنَ أحكـام القـانون العـام القصـد الجنـائي وَذلـك  هـذا وَلم يعرِّف المشــــرّع الجزائي الجزائـري
ـــــرار المشــــرّع الفرنســــي وعــــدّة قــــوانين أخـــــرى مقارنــــة، تاركًــــا مســــألة تحديــــدَ  مفهومــــهِ للفقــــه  علــــى غـــــ

يتوافر : "بقولـه 4من قانون العقوبات 08وَالقضــــاء، خلافًا للمشرّع اليمني الذي عرّفه بمقتضى المادة 
 ...".الجاني الفعـــلَ بإرادتهِ وَعلمهِ وَبنيّة إحداث النتيجة المعاقب عليـها القصدُ إذا ارتكبَ 

                                                 

 .82ص  -المرجع السابق -عمرو يحي محمد يحي الأحرمي -1
سة مقارنة بأحكام الفقه درا -لقصد المعنوي في قانون العقوباتلالنظرية العامّة  -عبد الناصر محمد الزندانـي -2

     .    303ص  -3881 -دون ذكر بلد النشر -الطبعة الأولى -الإسلامي
 .82ص  -نفسهالمرجع  -عمرو يحي محمد يحي الأحرمــي -3
  .3880الصادر سنة  33قانون العقوبات اليمني رقم  -4
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وَقــــد حـــاولَ الفقـــه الجنـــائي تعريفـــه، فقيـــلَ بتعريفـــاتٍ عديـــدة لا تختلـــفُ فـــي مضـــمونها حـــول   

الأولى وجوب أن تتوجه الإرادة إلى ارتكاب الجريــمة وَالثانية ضرورة أن يكونَ الفاعلُ علـى : نقطتين

قـام القصـدُ الجنـائي، وبانتفائهمــا أو ( العلــمُ وَالإرادة)لـمٍ بأركانــها، فـإذا تحقـــــقَ هـذان العنصـرانِ معــــاً ع

ــه  العلـــــمُ بعناصــرِ  الجريمــة "بانتفــاءِ أحــدهما ينتفــي القصــد، ومنــه يمكــن تعريــف القصــد الجنــائي بأنّ

رادةِ ارتكابها  . 1"وَا 

 

وة فـي الصـفقات العموميــة مـن الجـرائم العمــــدية التـي تقتضـي أن وَباعتبارِ أنَّ  جريمــة الــرّشــ

بعناصـــر الجريمـة كمـا  ، فهـي تقـومُ وَ فضـلًا علـى تحقـّق علمـهافرَ لـدى الجـاني  القصـد الجنـائييتـو 

حــددها القــانون، بمــا فيهــا  صفتـــه كموظــفٍ عــــام  وَأنّــه بــذلكَ  مخــتصٌ بالقيــام بالعمــلِ المطلــوبِ منــه 

لإمتنـــاع عنــــه، فلا بــــــدّ أن تتجه إرادته الحرة غير المكـرهة إلى مخالفةِ  الأحكام وَالمبـادئ إتيانـه أو ا

الأمــر الــذي يقتضــي منّــا دراســـة عنصــري القصــــد الجنــائي العــام  فــي  المتعلقــة بالصــفقة العموميـــة،

 : 2جريمــة الرشوة في الصفقات العمومية وَهما العلــــــــــــم وَالإرادة

 

 

                                                 

1- Stefani et Levasseur – Droit pénal  général – 1978 – p195-196. 

قــد اختلــف الفقــه الجنــائي حــول الــدور الــذي يلعبــه عنصــري العلــم وَالإرادة فــي تكــوين القصــد الجنــائي، فأصــحاب  -2
نظريــة العلــم يقولــون إنَّ دور الإرادة يقتصــر علــى النشــاط فقــط، أمّــا النتيجــة الإجراميــة التــي يحتمــل أن تترتــب عليــه، 

هـا علــم الجـاني، أي يتمثلهــا فــي ذهنـه، كمــا يحـيط هــذا العلــم بـالظروف وَالوقــائع التـي تعطــي العقــل فيكفـي أن يحــيط ب
دلالته الإجرامية، أمّا أصحاب  نظرية الإرادة فيقولـون أنّ العلـم وحـده لازم لكنـه غيـر كـاف، إذ لا بـدّ مـن أن تضـاف 

رادة كـل واقعـة لهـا أهميتهـا فـي  تحديـد الصـفة الإجراميـة للعقـل، فجـوهر العمـد لا يتمثـل إليـه إرادة النتيجـة الإجراميـة وَا 
في توقّع النتيجة وَالعلم بها فحسب، بل يتمثل في أكثر من ذلكَ فـي إرادة إحـداث هـذه النتيجـة، فـالعلم حالـة ذهنيـة لا 

لــى غايــةٍ غيــر تكتشــف عــن الغايــة لــدى الإنســان، وَالقــانون لا يجــرّم النشــاط النفســي إلّا إذا كــانَ يتجــه اتجاهًــا ثابتًــا إ
 . مشروعة

-الجزائـر -عـين مليلـة -الهـدى للطباعـة وَالنشـر وَالتوزيـعدار  -الوسيط في شرح جـرائم الأمـوال -نبيل صقر: أنظر 
 .300وَ  328ص - 3033
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 :  العلــم - 5
 

 :  مفهـوم  العلـم -أ 
 

حاولَ الفقه الجنائي تعريفَ عنـصر العلمِ  في القصدِ الجنائي على أنّـه حالــةٌ ذهنيـة أو قــدرٌ 
من الوعـــي يسـبقُ تحقـق الإرادة، وَيعمـلُ علـى إدراك الأمـــورِ علـى نحـوٍ صـحيح مطـابقٍ للواقـع، وَهـو 

 .1اتجاهها وَيعيّن حدودها في تحقيق الواقعة الإجرامــيةبهـذا المعنى يرسمُ للإرادةِ 
 

ـــةِ الأركـــانِ  ــــي  درايـــةً وَمعرفتـــه بكافّ ـــإنّ العلـــم معنـــاهُ إحاطـــةَ الجان مـــن خـــلال هـــذا التعريف،ف
القانونيــة المكوّنــة للجريمـــة،  أي العلــمَ بكــلِّ الوقــائع التــي يتطلبهــا القــانون لقيــام الجريمــة، فــلا يقتصــرُ 

ــــر علـــى نّمـــا يمتـــدُ ليشـــمُلَ العناصـــر المعاصـــرة   الأمـــ ـــى الســـلوك الإجرامـــي، وَا  ــــر الســـابقة عل العناصـ
 .2وَاللاحقة للفعل طالما كانت ضرورية للتكوين القانــوني للواقعة

 

 :  الوقائع الواجب العلم بها في جريمة الرشوة في الصفقات العموميّـة -ب
 

رشــوة فــي الصــفقات العموميــة بعلمــهِ الكــافي يتحقــقُ عنصــرُ العلــم لــدى الجــاني فــي جريمــةِ ال
وَأنّــه مخــتصٌ بالعمــلِ المطلــوبِ منــه، وَكــذا  3بصــفته الخاصّــة كونــه موظــفٌ  عــام أو مــن فــي حكمـــه

خلالــه بواجـبِ النزاهـة المنــوط  علمـهِ بموضـوعِ الحـق المعتـدى عليــه وَهـو المتاجــرة بالوظيفـة العامّـــة وَا 
ـــدّمُ إليــه إنّمــا هــو بـــه، كمــا يشــترطُ لاكتمــالِ عنصــر الع لــم تحقّــق معرفــة الجــاني بــأنّ المقابــلَ الــذي يقـ

ـــه بمعنــى أن تكــونَ واضــحة فــي نفســيّ  ـــرَ العمــل المطلــوب منــه أدائــه أو امتناعــه عنـــ ةِ الموظــف نظيـ
، فإذا تخلّفَ  هذا النوع من العلم فلا تقومُ جريمـة الرشـوة فـي الصـفقات 4الصلة بيــــــنَ المقابلَ وَالعمل

العموميّـة، كــأن يقـوم شــخص بإعطـاءِ الموظــفِ مبلغًــا مــن المـال، وَكــــان هـذا الأخــــير دائـن لصــاحب 
الحاجة بمثلِ هذا المبلغ أو أكثرَ منه، فإذا أخذه اعتقادًا منــهُ على أنّـه سدادًا للدين الذي له فـي ذمـــةِّ 

                                                 

 .320ص  -المرجع السابق -نعبد الله سليما -1
 .  323ص  -نفسه المرجع  -2
 .03ص  -المرجع السابق -ـان مليكــةهنّــ -3
الطبعة    -د بين آليات المكافحة الوطنية وَالدوليةجرائم الفسا -محمد صادق اسماعيل وَعبد العال الديربي -4

 .       01ص  -3031 -القاهرة -مركز القومي للإصدارات القانونيةال -الأولى
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يفــة لــم تكــن واردة بالنســبة للمـــــوظف جــار بالوظصـاحب الحاجــة  فــلا تقــومُ الجريمــة، ذلــكَ أنّ نيّـة الاتّ 
 .1العام

 

مـن المقـرّر أنَّ : "ر رأي محكمـة الـنقض المصـرية، فقضـت أنّـهوَعلى هذا الرأي الأخيـر اسـتقّ 
القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرّد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطيّة أو الفائدة 

تنــاع عــن عمــل مــن أعمــال الوظيفــة أو بــالإخلال بواجباتــه، وَأنّــه بفعــل ذلــكَ لقــاءَ القيــام بعمــل أو الام
ثمــن لاتجــاره بوظيفتــه أو اســتغلالها، وَيُســتنتج هــذا الركــــــــن مــن الظــروف وَالملابســات التــي صــاحبت 
العمــل أو الامتنــاع أو الإخــلال بواجبــات الوظيفــة، وَلمّــا كــانَ الحكــم المطعــون فيــه قــد دلَّــلَ علــى أنَّ 

مت للطــاعن تنفيــذا للاتفــاق الســابق الــذي انعقــد بينــه وَبــينَ المجنــي عليــه ممّــا يتحقّــقُ معــه العطيّــة قــدّ 

 . 2"...معــنى الاتجار بالوظيفة وَيتوافر القصد الجنائي  كما هو معرّف به في القانون 
  

وَيتضــحُ مــن نصــوصِ جريمــة الرشــوة فــي الصــفقات العموميــة فــي قــانون الوقايــة مــن الفســاد 
، أنّ القصد الجنائي لا يتحقّق فيها ـ وَمنـه ينعـدم الـــركن المعنـوي وَبالنتيجـة تنتفـي الجريمةــ وَمكافحته

لمجـرّد قيـام الموظـف العـام بقــبضِ أو محاولــة  قـبضِ الأجــرة أو المنفعــة مــن شـخصٍ  مـا، إنّمـا يلــزم 
مــن أعمــالِ وظيفتــه أو فضــلًا عــن ذلــك أن يكــونَ عالمــًــــا بــأنّ هــذه العمولــة هــي مقابــلَ قيامــه بعمــلٍ  

امتناعــه عنـــه أو إخــلالًا بـــها، فــإذا قبـِـلَ الفائــدة وَهــو يجهــلُ الســبب الحقيقــي مــن وراءِ تقــديمها، فــإنّ 

 .3الجريمـــة لا تقومُ لانتفاءِ القصد الجنائي لديــه
 

وَقــد ذهبــت محكمــة الــنقض المصــرية فــي موقــفٍ ثابــت لهــا حــولَ الــدافع مــن ارتكــاب جريمــة 
جانب المرتشي أن يكونَ الدافع إلـى قبضـها هـو قيامـه بعمـلِ مـن أعمـال  وظيفتـه وَلـو لـم الرشوة في 

 .4يكن فيه ما يتنافى مع  الذمّة وَواجبات الوظيفة أو يتعارض مع حقيقة الواقع
 

                                                 

 .90ص  -المرجع السابـــق -منتصر النوايسية -1
 .028ص  -المرجع السابق -عدلي أمير خالد:نقلا عن -3813-00-30جلسة  -231الطعن رقم  -2
 .00ص  -المرجع السابق -محمود نجيب حسني -3
 .020ص  -المرجع نفسه -عدلي أمير خالد :عن نقلاً  -3819-33-33جلسة  -00الطعن رقم  -4
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وَتبقـى مسـألةُ تحقـّق علــمِ الموظـف العـام بأركــانِ الجريمــة مـن عدمـه مســألة إثبـات تقـعُ حتمــاً 
المســؤولية الجزائيــة عنــه، وَهــي واقعــة ماديــة يجــوز إثباتهــا بكافــة  طــرق  الإثبــات علــى عاتقـــه لنفــي 

 .الجائــزة قانونــًا
 

 :  الإرادة – 8
 

 :  معــنى الإرادة -أ 
 

دراك الإرادة قــوّة نفســية تــتحكّ  مُ فــي ســلوكِ الإنســان، فهــي نشــاط نفســي  يصــدرُ عــن وعــي وَا 
الإرادة المُدرِكـــــة وَالمُميــــزة عــــن علــــــمٍ لتحقيــــق الواقعــــة هــــت هــــذه بهــــدفِ بلــــوغِ هــــدفٍ معــــيّن، فــــإذا توجّ 

الإجراميـة بسيطرتها على السلوك المادي للجريـمة وّتوجيهه نحو تحقيق النتيجة، قام القصـدُ الجنـائي 
ـــاً لقيامـــه إذا مــا فــي الجــرائم الماديــة التــي تتطّ  لــبُ تحقيــق نتيجــة، فــي حــين يكــون تــوافر  الإرادة كافيـ

 .1يق السلوك في جرائم السلوك المحضاتجهّت لتحق
 

عنــىَ بالأعمــال الإراديــة فــإذا طــاق القــانون الجنــائي، فالقــانون يوَلــلإرادة أهميــة قصـــوى فــي ن

ع ، وَمن تمّ فإنّ  توقـ2ّد به وّلو أصاب المجتمع بأقدحِ الخسائرتجرّد فعل الإنسان من الإرادة فلا يعتّ 
الوقــائع التـي تعطـي الفعــل الصـفة الإجراميــة ثـم إرادة ارتكابــه، بـة علــى الفعـل ثــم العلـم بالنتيجـة المترتّ 

 .3هي عناصر لا تكفي وحدها لتوافر القصد الجنائي بل لا بدّ أن تضاف إرادة النتيجة الإجرامية
 

 :  نطاق الإرادة في جريمة الرشوة في الصفقات العمومــية -ب 
 

الرشـــوة فـي القصد الجنائي في جريمة  قياملعلم لوحده لـــدى الجانـي للا يكفِ توافــرَ عنصر ا
، بــل يجــبُ أن تتجــه إرادتــه الحــــرّة وَالواعيــة إلــى إتمــام ماديــات الجريـــمة مــن أجــلِ الصــفقات العموميــة

، وَبهـــذا المعنـــى يتعـيّن أن تتجـه إرادة الموظـف العـام إلـى قـبضِ أو محاولـةِ 4إحداثِ نتيجتـه الجرميـة

                                                 

 .329ص  -المرجع السابق -عبد الله سليمان -1
 .329ص  -المرجع نفسه -2

3 - Pradel (j) : Droit pénal – tomme 1 – introduction générale – droit pénal général – 9 
eme 

édition –cujas – 

paris – 1994 – p 213 . 

 .00ص  3009 - المرجع السابق -فاديا قاسم بيضون -4
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شريطة أن يكونَ جادّا في ذلكَ، فلا يمكن قيـام القصـد الجنـائي  لـو تظـاهرَ قبضِ الأجــرة أو المنفعـة 

 .1فقط  بقبول المنفعــة  بقصدِ إيقاعِ المرتشي  بين أيدي رجال السلطة العامّـة
 

ـــة  ــــير الصـــفقة العمومي ـــى الإخـــلال بمبـــادئ ســـ كمــــا يتعـــيّن أن تتجـــه إرادة الموظـــف العـــام إل

 ع اتجاه إرادته إلىـــ، م2ررةــــر مبـــــــــا غيــــأنّـه لمُ ـــة يعــــأو منفع ــرةـــن أجــا تلقاهُ مــاءَ مـــــونًا لقــانــرّرة قـــالمق

 .3الاستفادةِ منها وَالإستلاء عليها بنيّة التملك وَالانتفاع
 

 :  القصد الجنائي الخـاص -ثانيًا 
 

تكابِ الجريمة فضلًا عن إرادتــه الواعيـة لمخالفـة يتمثلُ في الغاية التي يقصدها الجانـي من ار      
  . 4القانــون

 

وَقد اختلف الفقه الجنائي حول مسألة مدى اعتبار جريمة الرشوة في الصفقات العموميّة من       
تــوافر القصــد الجنــائي   -إضــافةً إلــى القصــد العــام  -الجــرائم التــي تتطلّــبُ لاكتمــال ركنهــا المعنــوي 

في ضرورة توافر وَتحقّق النيّة لدى الموظّف العـام المرتشـي فـي المتـاجرة  بالوظيفـة  الخاص المتمثل
إلــى مــوقفين بــينَ مــن ( أي الفقــه)العامّــة لقــاء قــبض العمولــة أو محـــاولة قبضــها  مــن عدمــه؟ وَانقســمَ 

، وَبـينَ اعتبرها تقوم لمجرّد  تحقّق القصد الجنائي العام بتـوافر عنصـري العلـم وَالإرادة لـدى الموظـف
مـن أضــاف وَاشــترط إلــى جانــبِ ذلــكَ ضــرورة تـوافر لــدى هــذا الأخيــر نيّــة الاتّجــار بالوظيفــة بمناســبة 

بــــرام أو تنفيــــذ صــــفقة أو عقــــد أو ملحــــق باســــم الدولــــة أو أحــــدى إتحضــــير أو إجــــراء مفاوضــــات أو 
 .الهيئات التابعة لها

 

                                                 

 .90ص  -المرجع السابـــــق -منتصر النوايسية -1
 .333ص  -المرجع السابق -يخـةزوزو زول -2
 .01ص  -رجع السابقالم -ــةهنان مليكـ -3
لذا فعل الرشوة يعتبر دائما تعسّف في إستعمال الوظيفة العمومية من قبل الموظف العام لأغراضٍ خاصّة، في  -

 "toutefois l’inverse n’est pas vrai"حين أن العكس غير صحيح 
- L’etude de "L’OCDE" op.cit p35. 
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نّــه يكفــي لقيــام الجريمــة تــوافر وَنحــنُ نميــل فــي هــذا الشــأن إلــى الموقــف الأوّل الــذي مفــاده أ
-القصد الجنائي العام لدى الموظف العام، إذ أنّ عنصر العلم لديه بموضـوعِ الحـق المعتـدى عليـه 

خلالــــه بواجــبِ النزاهـــة المنــوط بـــه، وَكــذا علمــه  بــأنّ المقابــلَ الــذي  وَهــو المتاجـــرة بالوظيفــة العامّـــــة وَا 
إرادتـه الحـرّة مـل المطلـوب منـه أدائـه أو امتناعـه عنـــــه، وَمـع ذلـك تتجـه يقــدّمُ إليه إنّمـا هـو نظيـــرَ الع

 على توافر نيــةّ العبث بالوظيفة وَالمتاجرة بها، وَهو ( أي عنصر العلم)ينطوي  -إلى تحقيق النتيجة
عــن ارتكابــه جريمــة  ة المرتشــيالقاضــي الجزائــي لإدانــمــن قبــل  تــوافرهالتأكــد مــن مــا يكفــي فــي رأينــا  

 .   شوة في الصفقات العموميّة مع الاستغناء عن خوضه في البحث عن القصد الخاصالر 
  

 3800ـــ  01ــــ  09المـؤرخ فـي  3208وَقد ذهبت محكمة النقض المصرية في الطعـن رقـم 
إلى أنَّ الموظف الذي يخلّ بواجبات وظيفتـه مسـؤول جنائيًـا حتـّى وَلـم توجـد لديـه نيّـة الاتجـار فيهـا، 

 .1مجرّد نيّة استغلال الوظيفة للحصول على فائدة غير مشروعة من ورائها لأنّه يكفي
 

ـــروفِ كــل  وَتقتضــي  الإشــارة هنــا أنّ القصــدُ الجنــائي  يمكــن أن يستخلصـــهُ القاضــي مــن ظـ

ــا للقواعـــدِ العامــة أي بكافــةِ وســائل الإثبــات بمــا فــي ذلــكَ  ـــا يمكــــنُ إثباتــه وفقً قضــية وَملابســاتها، كمـ

 .2، الشهـود وَالقرائنالكتــابة

 

ي إلّا أنّ ــــزائــــــي الجــــــاضــــاع  القــــــى اقتنــــــا إلـــــاصًّ ــــــــا خـــــريقً ـــــم طــــــرســـم يـــانون لــــمَ أنّ القــــوَرغ
ة ــــــابةِ المحكمــــرقـــعُ  لـــــة  تخضـــــونيـــانـــــرةٍ  قـــــــي كفكــــــائـــــد الجنـــــــرةِ القصــــــر لفكــــــــذا الأخيــــــــد هــــــديــــــتح

 .3د من عدم وجـود تعارض بين الوقائع التي أثبتها القاضي وَالنتائج التي توصل إليــهاـأكّ ــــــا للتـــــــالعلي
 

                                                 

 .110ص  -المرجع السابق -عدلي أمير خالد -1
 .02ص  -المرجــع السابق -فاديا قاسم بيضون -2
 -لبنان -بيروت -منشورات حلب الحقوقية -القسم الخاص -ون العقوباتقان -علي عبد القادر القهوجي -3

 ـ 09ص  -3002
 .333ص  -المرجع السابق -زوزو زوليخة هامش ورد في مذكرة ــــ
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 فـي القضـيّة رقـم 3891-30-31وَفي هـذا المعنـى صـدرَ قـرار عـن المحكمـة العليـا بتـاريخ 
جــاءَ فيــه أنّــه يجــبُ علــى قضــاة الحكــم أن يســتظهروا فــي حكمهــم كــل أركــان جريمــة الرشــوة  01102

ى للمحكمـــة العليـــا مراقبـــة صـــحّة تطبيـــق القـــانون، ذلـــكَ أنَّ القـــرار الـــذي لا يبـــيّن مـــن هـــو حتــّـى يتســـنّ 
ي قــام بــه المرتشــي الراشـي وَلا ماهيّــة الجعالــة أو الهبــة التــي طلبهــا أو تلقاهــا وَلا يبـيّن نــوع العمــل الــذ

 . 1مقابلَ ذلكَ يعتبر ناقص التسبيب وَيستوجبُ النقض
 

لهذا يستوجب على القاضي الذي يتصدّى للفصـل فـي جريمـة الرشـوة لكـي يضـمنَ أن يكـونَ 
حكمه عادلًا وَمسبّبًا تسبيبًا كافيًا أن يراعي ذكر وَمناقشة كافة العناصر المكونّة لهذه الجريمــــة سواءَ 

هم من حيث ثبوت أنّـه موظـف أو قـاض أو مكلـّف بخدمـة عامّـة، بالإضـافة إلـى بصفة المتّ  ما تعلّق
وجـــوب بيـــان الراشـــي وَالمرتشـــي وَمـــن هـــو الوســـيط إن وجـــدَ وَوجـــوب بيـــان الشـــيء موضـــوع الرشـــوة 

 .2وَطبيعته
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 المبحـث الثانــي
 قمــع جريمـــة الرشوة في الصفقــــــات العمومــيّة

    

باستقــراء النصوص القانونية التي تعاقبُ على جريمة الرشوة فـي الصـفقات العموميـــة نلمـس 
تلطيــف المشـــرّع للعقوبــات الســالبة للحريــة، مــع تغلــيظ الجــزاءات الماليــة، فضــلًا عــن إدراجــه لأحكــام 

ـــاء منهــا، مفرّقــاً فــي ذلــكَ بــ ـــها أو حتــّى الإعفـ ين نــوعين مــن جديــدة  تتعلــق بتشــديدُ  العقوبــة، تخفيضـ
العقوبات، تلكَ المقرّرة للشخص المدان سواءَ  كان الموظف العمومي نفسـه  أو الشـخص الاعتبـاري 

 :  بالعقوبة الأصلية وَالعقوبات التكميلية في الجريمة، وَيتعلّقُ الأمـــر إذا كان شريكًا له
 

ــ مّ العقوبــات وَنحــاول تخصــيص هــذا المبحــث لدراســة العقوبــات المقــرّرة للشــخص الطبيعــي ث
 :المقرّرة قانونًا للشخص الاعتباري، دون إغفال أحكام أخرى ذات الصلة بالعقاب، وَذلك كما يلي

 

 المطلب الأوّل
 :1العقوبــة المقرّرة للشخص الطبيعي

 

تنقســمُ العقوبـات المقـرّرة للشـخص الطبيعـي عـن جريــمة الرشـــوة فـي الصـفقات العموميـة إلـى 
 : تكميليةعقوبة أصلية وَأخــرى 

 

  : 2الأصليــــة العقوبــــــة -الفرع الأوّل
 

من قانون الوقايـة مـن الفسـاد وَمكافحتـه توقيـع عقوبـة أصـلية علـى مرتكـب  31قرّرت المادة 
 :   جنحة الرشوة في الصفقات تمثلت في عقوبة سالبة للحرية وَأخرى مالية

                                                 

ية للإنسان يقصد بالشخص الطبيعي الإنسان، مهما كان جنسه أو مركزه الإجتماعي، وَتتكون الشخصية القانون -1
 .       بمجرّد ولادته حيّا فتتكون له موجبها القدرة على اكتساب الحقوق وَتحمّل الإلتزامات

العقوبـــات "مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري الـــواردة فـــي الكتــــاب الأوّل تحـــت عنـــوان  03فقـــرة  00عرّفتهـــا المـــادة  -2
 ".    لا يجوزُ الحكم بها دون أن تقترن بها أيّة عقوبة أخرىالعقوبات الأصلية هي تلكَ التي : "بالقول"وَتدابير الأمن 

كما عرّفها الفقه الجنائي، بأنّها تلكَ العقوبة التي قرّرها نص القانون لها عندَ وصفه لنموذجها، كالإعدام السجن،  - 
مطبوعات  -لجزائي الأحكام العامّة للنظام ا -عبد الفتّاح مصطفى الصيفي : الحبس وَالغرامة أنظر في هذا الشأن

 .09ص  - 3882 -الرياض  -جامعة الملك سعود 



 الإطار القانوني لجريمة الرشوة في الصفقات العموميّــة                                            : البـاب الأوّل

 
153 

 :1العقوبة السالبة للحريّة -أوّل  
 

  (30) رين سنةــــــــــــــإلى عش (30) لحبس من عشـر سنواتعقوبة الالمشرّع تمثلت في تقرير 
 31بنص المادة  ريمة الرشوة في الصفقات العموميةعلى الشخص التي تمّت إدانته قضائيًا بج

 ...".   سنة وَ  (30)سنوات إلى عشرين ( 30)من عشريعاقبُ بالحبس : "على
 

من قانون الوقاية من الفساد  31بين أحكام المادة وَمن باب المقارنة في هذا الشأن 
من قانون العقوبات الملغاة، فإنّنا نرى أنّ المشرّع بعدما كان  03مكرر  339وَمكافحته وَالمادة 

( 02)يعتبرُ هذه الجريمة ويكيّفها على أساس جناية يعاقبُ عليها بالسجن المؤقت من خمس 
ع عن هذا التشديد في التكييف الجزائي في قانون الفساد سنة، فإنّه تراج( 30)سنوات إلى عشرين 

من جناية إلى جنحة يعاقب عليها بالحبس، وَمع ذلكَ أبقى على التشديد في العقوبة برفع الحد 
 .سنوات(  30)سنوات إلى عشر ( 02)الأدنى للجريمة من خمس 

  

 :  2العقوبة المالية الأصلية -ثانـــيـــاً
 

إلى جانب توقيع العقوبة السالبة للحريّة على  3توقيع عقوبة الغرامــةعلى  31نصّت المادة 
إلى اثنيـن مليون دينار (  دج3.000.000)المدان بهذه الجريمــة وَحددتها من مليون دينار جزائري

                                                 

وَهي تلك العقوبة التي تمسُّ المحكوم عليه في حريّته فتؤدي إلى تقييدها من خلال وضعِ هذا الأخير بمؤسسة  -1
عادة إدماجه في المجتمع ليكون مواطنًا صالحًا به  .         عقابية مختصّة بهدفِ إصلاحه وا 

 -أطروحة مقدمة  لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون -تنفيذ الأحكام الجنائية -ريدة بن يونسف: أنظر -
قسم  -كليّة الحقوق وَالعلوم السياسية -بسكرة  -جامعة محمّد خيضر -(غير منشورة)تخصّص قانون جنائي 

  .00ص  - 3031جوان  30نوقشت بتاريخ  -الحقوق
العقوبة المالية بأنّها تلك العقوبة التي تمسّ المدان في ذمّته المالية، وتعدُّ من  عرّف فقهاء القانون الجنائي -2

( كعقوبة مالية أصلية)الغرامة : مصادر الإيرادات الهامّة لخزينة الدولة، تتولّى تحصيلها إدارة الضرائب، وهي نوعان
 (.  كعقوبة مالية تكميلية)وَالمصادرة 

 .091ص  -المرجع السابق -يفيعبد الفتّاح مصطفى الص: أنظر -
تُعرّفُ فقهًا على أنّها عقوبة مالية تفُرَض قضاءا على المحكوم عليه، يُلزَمُ بموجبها دفع مبلغ من النقود يقّدره  -3

 :القاضي في حكمه إلى خزينة الدولة، وَلأنّها عقوبة جنائية، فهي تتمتّع بكل خصائص العقوبة، إذ تتميّزُ ب
 .          مكــن توقيعها إلاَّ بمقتضى نص قانوني يجيز ذلكفلا ي: الشرعية -3
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وَبغرامة .....يعاقب  بالحبس " :، إذ جاء نصّها في هذا الشق كما يلي(دج3.000.000)جزائـري 
( دج3.000.000)إلى اثنيــــن مليون دينار جزائــري (  دج3.000.000) جزائري من مليون دينار

.".... 
 

الملغـــاة مـــن قـــانون العقوبـــات، فقـــد كانـــت تقـــرر لهـــذه  3مكـــرر  339وَبـــالرجوع إلـــى المـــادة 
إلــى خمـــس ملايـــين  دينـــار ( دج300.000)الجريمــة عقوبـــة الغرامـــة مـــن مائــة ألـــف دينـــار جزائـــري 

، بمعنى أنّ المشرّع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته رفعَ (دج2.000.000)جزائري 
 . الحدّ الأدنى للغرامة في حين خفَّضَ الحدّ الأقصى لها

 

وَنحـــنُ نـــرى فـــي هـــذا الشـــأن أنّ المشـــرّع الجزائـــري تعامـــلَ بليونـــة فـــي تقريـــر الغرامـــة الماليـــة 
وَنلمـسُ  قارنةً مع النص الملغى في قـانون العقوبـات،المقررة لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية م

ذلكَ من خلال تخفيضه للحدّ الأقصى للغرامة من خمس ملايين إلى إثنين مليون دينـار جزائـري، إذ 
 -فــي رأينــا -العبــرة فــي تشــديد العقــاب هــي رفــع الحــد الأقصــى للعقوبــة، وَهــو منحــى غيــر محمــود

لتـي تتطلـب مـن التشـديد مـا يلـزم لقمعهـا، سـيّما وأنّ مرتكبهـا للمشرّع في مثـل هـذا النـوع مـن الجـرائم ا
وَلـيس فـي كـل  -عادة هو موظف عمومي لم يسبق له أن كان مسبوقا قضائيا، وَهو مـا يجعـلُ عـادةً 

ملجــأ القضــاة فــي  -توقيــع عقوبــة الغرامــة علــى الجــاني بــدلًا مــن العقوبــة الســالبة للحريّــة -الأحــوال
 . من قانون العقوبات 00مكرر  21الأخير من أحكام المادة  العقاب من خلال استفادة هذا

 

 

                                                                                                                                               

أي أنّ توقيعها منوط بالقضاء، وَهي بذلكَ تتميّزُ عن التعويض  المدني الذي يمكن للأطراف : قضائية -3
 .الإتفاق عليه خارج دور القضاء

 .    ه كورثته مثلاً أي يرتبطُ توقيعها بشخص الجاني، فلا يجوز الحكم بها في مواجهة غير : شخصية -1
فهي عقوبة مقصودة لذاتها بصرفِ النظر عن الضرر المترتب عن : إنطوائها على عنصر الإيلام -0

 .         الجريمة، ولأنّها كذلكَ فهي تتعدد بتعدد المسؤولين عن الجريمة
 301ص  -سابقال المرجع -وَفريدة بن يونس 091ص  -السابقالمرجع  -عبد الفتاح مصطفى الصيفي: أنظر -
 . 300وَ 
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  : 1العقوبات التكميليـة -الثانـــي الفرع
 

ن الفساد ـة مــــــــــوقايـــــون الــــــانــــن قــــــم202 ــادةـص المــــــــب نـــــي بموجــــــــــــقاضــرّع للـــــحَ المشـــمن
 -بة الجاني الذي تمّت إدانته عن جريمة الرشوة في الصفقات العموميةومكافحته إمكانية معاق

ن التكميليـة التي تضمنها ــــــر مـــأو أكثةٍ ــــبعقوب -3الأصليــــــــــــة ع العقوبات ــــــى توقيــــــافة إلــــــــإض

ه العقوبات من تفاديها، إذ تدخلت ، إلّا أنَّ الأمر غير مطلق في إعمال هذ4وبـــاتــــــقـــــــقانون الع
الإرادة التشريعية وَأوجبت على القاضي إلحاق بعض العقوبات التكميلية بالعقوبات الأصلية وجوبًا 

 .في حالاتٍ محددة حصـــرًا
   

 هــا على الجريمة المرتكبةدإذ لا توقّعُ بمفر  وَتعتبر العقوبات التكميلية عقوبات غير أصلية،
ذاتها لتحقيق معنى الجزاء ما لم تلحق بالعقوبة الأصلية، وهي في رأينا القاعدة كونها لا تكفي ب

العامة في توقيع الجزاء، ذلك أنَّ المشرّع الجزائري في تعريفه للعقوبات التكميلية بموجب نص المادة 
ي ينص فيما عدا الحالات الت"من قانون العقوبات أوردَ إستثناءا على هذا المبدأ بقوله  01فقرة  00

، وَهو التعبير الذي نستخلص منه صراحةً إمكانية توقيع العقوبة ...."عليها القانون  صراحة 
التكميلية كأصلٍ في حالاتٍ محصورة قانونًا، وَهو الإتجاه نفسه الذي سبقَ وَأن تبناه المشرّع 

                                                 

العقوبات التكميلية هي تلكَ التي لا يجوز : "من قانون العقوبات الجزائري بالقول 01فقرة  00عرفتّها المادة  -1
الحكمُ بها مستقلّة عن عقوبة أصلية، فيما عدا الحالات التي ينصّ عليها القانون صراحة، وهي أمّا إجبارية أو 

 ...".          اختيارية
في حالة الإدانة بجريــمة أو أكثـر من الجرائم المنصوص عليها في هـذا القانون، يمكن : "نص هذه  المـادة علىت -2

 ".   للجهة القضائية أن تعاقبَ الجانـي بعقوبةٍ أو أكثــــــر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانـــــــــون العقوبات
، أنّ الإغفــال عــن ذكــــر 10038ملــف رقــم  3890-33-30قرارهــا المــؤرخ فــي  وَقــد قــررت المحكمــة العليــا فــي -3

الـنص القــانوني المتعلـق بالعقوبــة التكميليـة لا يفــتح لوحـده مجــالًا للطعـن بــالنقض مـا دامــت العقوبـة التكميليــة مرتبطــة 
 .      بالعقوبة الأصلية

 . 381 ص -العــدد الأوّل 3880قرار منشور في المجلـة القضائية لسنـة 
الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق  :منه وَحددتها ب 08وَهي العقوبات التي تضمنتها المادة  -4

الوطنية وَالمدنيـة وَالعائليــة، تحديـــد الإقامة، المنع من الإقامة، المصـــادرة الجزئية للأموال، المنع المؤقت من ممارسة 
أو استعمال / قصاء من  الصفقات العمومية، الحظر من إصدار الشيكات ومهنة أو نشاط، إغلاق المؤسسة، الإ

بطاقات الدفــع، تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، سحب جواز 
 .الســفر، نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة
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قانــون من   39وَ  33، 00في فقراتها  313إذ أجازت المادة  -وَمن باب المقارنة -الفرنسي
الفرنسي  للقاضي في مواد الجنح وَالمخالفات النطق بالعقوبة التكميلية بدلًا من  العقوبات

 .1الأصلية
 

ذا الصدد أنّ جلّ الباحثين القانونين في هذا الموضـوع ــــي هــــف ارةــــــا الإشـــــدرُ بنــــوَتج
درجوا على تقسيم العقوبات التكميلية ، (العقوبة المقررة لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية)

إجبارية وَاختيارية دون الإستناد إلى معيار قانوني واضح  :المقرّرة قانونًا لهذه الجريمة إلى صنفين

من قانون العقوبات وَكذا المادتين   2مكرر  08دة في هذا الشأن، مكتفين بالاحتكام إلى نص الما

قة جميعها بوجوبية الحكم من نفس القانون، وَالمتعلّ  034مكرر  32وَ   3فقرة أخيرة  03مكرر  08
المتمثلة في الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق  بالعقوبة التكميلية

الوطنية، المدنية وَالعائلية وكذا مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة أو التي ستستعمل في 
 ....تنفيذها أو تحصّلت منها

 

ع بصــريح النصــوص الســابق ذكرهــا حــين نحــن نــرى خــلافَ هــذا الإتجــاه، ذلــكَ أنّ المشــرّ فــي 
بشـــرط واحـــد وَهـــو عنـــد النطـــق  -إضـــافة إلـــى العقوبــة الأصـــلية -إلزاميـــة إعمـــال هـــذه العقوبـــات قــرنَ 

، وَهــو الأمــر الــذي لا يمكــن القيــاس عليــه وَتطبيقــه فــي جريمــة الرشــوة فــي الصــفقات 5بعقوبــة جنائيــة
بــالنظر لطابعهــا  -بــل وَغيرهــا مــن جــرائم فســاد الصــفقات العموميــة وَجــرائم الفســاد ككــلّ  -العموميــة

                                                 

1 - Stefani Levasseur et Bouloc- droit pénal général- Dalloz 17
éme 

édition 2000- p 438. 

في حالة الحكم بعقوبة جنائية تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في : " نصّت هذه المادة على -2
 .....".          حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية

حالة الحكم بعقوبة جنائية يجبُ على القاضي أن يأمـــر بالحرمان من حق أو  في: "... نصّت هذه الفقرة على -3
 ....".        أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه

في حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو : "تنص هذه المادة على -4
 .....".كانت ستستعمل

الإعدام، السجن المؤبد -: العقوبات الأصلية في مادة الجنايات: "من قانون العقوبات على 02تنص المادة  -5
 ...".سنة( 30)سنوات وَعشرين ( 2)والسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس 
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جعلـت مـن تطبيـق العقوبـات التكميليـة جوازيًـا    03-00مـن القـانون  20، ذلك أنّ المـادة 1الجنحي
، أكثــرجــرائم الفســاد،  فــي حـين  تعلّقــت الإحالــة علــى القواعــد العامّـة بنــوع هــذه العقوبــات لا  فـي كــلّ 

وَفــي مجــال  -مــن قــانون العقوبــات  032فقــرة  03مكــرر  32وَمــا يعــزّز رأينــا هــذا، هــو نــص المــادة 
فقـد نصّـت علـى وجوبيـة إعمـال  -الأمر بالمصادرة كعقوبة تكميلية فـي حالـة الإدانـة لارتكـاب جنايـة

ا، وَفـي هذه العقوبة في حالة الإدانة لارتكـاب جنحـة أو مخالفـة إذا كـان القـانون يـنص صـراحة عليهـ
علـى وجوبيـة الحكـم بهـذه العقوبـة  03-00مـن القـانون رقـم  033فقـرة  23هذا الصدد نصّت المادة 

عليها في هذا القانون، لتعدّ بذلك العقوبة التكميليـة الإجباريـة   عند الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص
 . الوحيدة في جرائم الفساد، وَما عداها فهي عقوبات تكميلية اختيارية

 

إنّ هــذا التحليــل الشخصــي يقودنـــا إلــى قناعــةٍ أنّ المشــرّع الجزائـــري جعــل تطبيــق العقوبـــات 
التكميلية أمرا جوازيًـا للقاضي في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية طالما أنّ القـانون نـصّ علـى 
ـــم يـــنص صـــراحة علـــى وجوبيـــة تطبيـــق إحـــداها عـــدا فيمـــا يتعلـــق بالمصـــادرة   ذلـــك بصـــفةٍ مطلقـــة وَل

لجزئيـــة للأمـــوال، الأمــــر الـــذي يقودنـــا إلـــى دراســـة العقوبـــات التكميليـــة فـــي جريمـــة بحثنـــا باعتبارهـــا ا
عقوبـــات تكميليـــة اختياريـــة، فـــي حـــين نخصّـــص حيـــزّ  للمصـــادرة كعقوبـــة تكميليـــة إجباريـــة، إعمـــالًا 

 عاد القيـاس،، وَمنـه اسـتب"مبدأ التفسـير الضـيق للـنص: "للمبدأين الذين يحكمان القانون الجنائي وَهما
  :وَبالنتيجة عدم توقيع عقوبة لم يقرّرها القانون"  شرعية الجرائم  وَالعقوبات"وَمبدأ 

 
 

                                                 

مؤرخ  -الغرفة الجنائية -قرار المحكمة العليا -تكونُ العقوبة في مادة الجنح بالحبس ولو تجاوزت خمس سنوات -1
 (.غير منشور) 380تحت رقم  3811-30-09في 

 -منشــورات بيرتــي-قــانون العقوبــات فــي ضــوء الممارســة القضــائية -أحســن بوســقيعة -هــامش مشــار إليــه فــي كتــاب
 .02ص  -3009 -3001طبعة  -الجزائر

في الفقرة حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة يؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في وَ : "نصّت هذه الفقرة على -2
 ".         السابقة وجوبًا إذا كانَ القانون ينصّ صراحة على هذه العقوبة وَذلكَ مع مراعاة حقوق الغير حسن النيّة

وَفي حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تأمر الجهة القضائية : "الفقرة على نصّت هذه -3
 ....".روعةبمصادرة العائدات وَالأموال غير المش
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  : 1المصادرة الجزئية كعقوبة تكميلية إجبارية -أوّل
 

، ذلكَ الإجراء الذي يتّمُ بموجــبه نقل ملكية مال أو شيء la confiscation يُقصــدُ بالمصادرة
من ذمّة صاحبه قهرًا وَدون مقابل إلى ذمّة الدولة، وَتعتمد المصادرة في جوهرها لصلتهِ بالجريمة 

بعدما تأكّدَ حصوله عليه من الجريمة أو  -على ضرورة حرمان صاحب ذلك المال أو الشيء
 . 2استعماله في تنفيذها أو كانت نيّته تتجـــه إلى استعماله فيها

 

منه، بأنّها الأيلولة  033فقرة  32مقتضى المادة عرّفها قانون العقوبات الجزائري ب وَقد
في حين أنّ  النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة من الأموال أو ما يعادلُ قيمتها عند الاقتضاء،

في فقرتها الثانية وضعت قيد على إعمال هذه العقوبة وَهو مراعاة حقوق  03مكرر  32المادة 
 . sous réserve des droits des tiers de bonne foi الغير حسن النيّة

 

                                                 

العقوبة التكميلية الإجبارية هي التي يجبُ على القاضي النطق بها صراحةً في حكمه متّى توافرت الشروط  -1
القانونية اللازمـة، وَيترتـّـــــبُ على الإخلال بهذا الالتزام أن يكون الحكم معيبًا، وَرغمَ ذلك لا يمكن توقيع هذه العقوبة 

 إذا تمَّ تـــدارك هذا  العيب، من قبل جهة الطعن وَقامت بتصحيح الحكم الأوّل، فإذا لم يتمّ على المحكـــــوم عليه، إلاّ 
ذلكَ لاستنفاذ طرق الطعن فإنّ العقوبة الأصلية المحكوم بهــا هي التي تطبّق دون العقوبة التكميلية الوجوبية، لأنّها 

      .   لا توقّع  إلّا بناءا على حكم قضائي
 -3030 -لبنان -منشورات الحلبي الحقوقية -الطبعة الأولـى -الجزاء الجنائي -امي عبد الكريم محمودس: أنظر -

 . 339و 331ص
دون ذكر رقم ) 3811 -القاهرة -رسالة دكتوراه -المصادرة في القانون الجنائي المقارن -علي فاضل حسن -2

 (الصفحة
 .301ص  -المرجع السابق -هامش ورد في مذكرة فريدة بن يونس -
الموافـق ل  3031ذي القعـدة  38المـؤرخ فـي  31-00التي جاءَ بها تعديل قانون العقوبات  -نصّت هذه المادة -3

المتضــمّن قــانون  320-00المعــدّل وَالمــتمّم للأمـــر  -3000لســنة  90جريــدة رســمية العــدد  -3000ديســمبر  30
ولة لمال أو مجموعة أموال معينّة، أو مـا يعـادل قيمتهـا عنـد المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الد: "على -العقوبات

 : الإقتضاء، غير أنّه لا يكونُ قابلًا  للمصادرة
ع من الدرجة الأولى للمحكوم عليه، إذا كانوا يشغلونه و محل السكن اللازم لإيواء الزوج وَالأصول وَالفر  -3

 .   محل مكتسبا عن طريق غير مشروعفعلًا عند معاينة الجريمة وَعلى شرط أن لا يكونَ هذا ال
من   119من المادة  09وَ  01وَ  00وَ  02و 00وَ  01وَ  03الأموال المشار إليها في الفقرات رقم  -3

 . قانون الإجراءات المدنية
  ".المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وَأولاد المحكوم عليه وَكذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته -1
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وَيجوز له تبعًا لذلك المطالبة - 031مكرر  32وَحتّى يكون الغير حسن النيّة وفقًا للمادة 

 :  2يجبُ أن يتوافّر فيـــه شرطان متلازمان وَهما -باسترداد الشيء القابل للمصادرة
      

قائع التي أدّت إلـى المصـادرة، وَمـن تـمَّ لا ألّا  يكونَ شخصيًّا محل متابعـــة أو إدانة من أجل الو  (3
 .يكونُ حسن النيّة الشخص الذي كانَ محل متابعة وَاستفاد من البراءة

 

أن يكونَ لديه سند ملكية أو سند حيازة صحيح وَمشروع على الشـيء القابـل للمصـادرة، وَمـن تـمَّ  (3
 . 3و بدون سندشرعية أ لا يكونُ حسن النيّة الشخص الذي يحوزُ الشيء حيـازة غير

 

من قانون الوقايـــة من الفساد  03فقرة  23بمقتضى نص المادة  -هذا وَقد ألزمَ المشرّع
الجهة القضائية التي أدانَت مرتكب جريمة الرشوة في الصفقات العمومية بأن تأمر في  -وَمكافحته

تي استلمها الموظف نت محل الرشوة الالتي كا -حكمها بمصادرة العائدات وَالأموال غير المشروعة
في  des tiers de bonne foiالعام سواءَ كان ذلك لنفسه أو لغيره، مع ضمان حق الغير حسن النيّة 

 .استرجاع الشيء القابل للمصادرة، إذا توافرت فيه الشروط القانونية المنوه عنها أعلاه
 

                                                 

يعتبر من الغير حسن النيّة، الأشخاص الذين  لم يكونوا شخصيًّا محل متابعة أو إدانة : "المادة علىنصّت هذه  -1
وع على الأشياء القابلة من أجل الوقائع التي أدّت إلى المصادرة، وَلديهم سند ملكية أو حيازة صحيح وَمشر 

 ".للمصادرة
 .323ص  -رجع السابقالم -الوجيز في القانون الجزائي العام -أحسن بوسقيعة -2
، وَقـد عرّفهـا قـانون العقوبـات "أخـذ المـال قسـراً "وَفي هذا الصدد، فقد حاول فقهاء اللغة  تعريف المصـادرة بأنّهـا  -3

ــل لجانــب الحكومــة  الأشــياء التــي تحصّــلت مــن : "منــه بأنّهــا 10المصــري فــي المــادة  ــة، بــالحكم بهــا تنُقَ عقوبــة ماليّ
 ."كانَ من شانها أن تستعمل فيها أوالجريمة أو التي استعملت 

 -ريـم للنشـر للتوزيـع -الطبعـة الأولـى -دراسة قانونية -حماية المال العام -الشحات ابراهيم محمّد منصور: انظر -
 .300ص  -3033 -دون ذكر بلد النشر

يهــا قانونًــا، كمــا هــو وَقــد أكّــدت المحكمــة العليــا علــى أنَّــه لا يجــوز الحكــم بالمصــادرة إلّا فــي الأحــوال المنصــوص عل
الـذي  31009فـي الطعـن رقـم  3893نـوفمبر  30الحال بالنسبة لقرارها الصادر عن الغرفة الجنائيـة الأولـى بتـاريخ 

إنّ مصــادرة الأشــياء المملوكــة للمــتّهم وَالمســتعملة فــي ارتكــاب جنحــة أو مخالفــة، غيــر لازمــة مــا لــم يــنص : "جــاء فيــه
               ...".     القانون صراحة على ذلك

المؤسسـة الوطنيـة  -الجـزء الأوّل -الاجتهـاد القضـائي فـي المـواد الجزائيـة -جيلالـي بغـدادي: أنظر في هـذا الشـأن -
 .100ص  -3880 -الجزائر -الرويبة -للإتصّال وَالنشر وَالإشهار
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الأموال موضوع وَيترتب على الحكم البات القاضي بالمصادرة انتقال ملكية الأشياء أو 
المصادرة إلى ملكية الدولة، إذ يُعتبر الحكم سند الملكية للدولة، وَلهذا فإنّ المصادرة كعقوبة غير 
قابلة للسقوط بالتقادم المسقط للعقوبة حتّى وَلو سقطت الأحكام الأصلية الصادرة في الدعوى 

 .1العمومية
 

جرائم الفساد، هو أنّ المشرّع في مجال  03-00وَالأمر المستحدث بموجب القانون رقم 
الجزائري اعترف بالقوّة التنفيذية للحكم الأجنبي فيما يخصّ مصادرة الأموال غير المشروعة، وَذلك 

، وَهو ما نبحثُ تفاصيله في الباب الثاني في المحور الخاص بالتعاون 2منـــه 01بموجب المادة 
 . الدولي وَاسترداد الموجودات

 

 :  بات التكميلية الإختياريةالعقو  -ثانــــيًا
 

يعدُّ النطق بالعقوبة التكميلية الإختيارية أمرًا جوازيا للقاضي وفقًا لما يتمتّعُ به من سلطة 
امتناعه أو إغفاله عن النطق  ليه فإنّ تقديرية، وَوفقًا لظروف الحالة الواقعية المعروضةَ عليه، وَ ع

 . 3ضرورة الحكم بها، فتكونُ واجبة في هذه الحالة ، أمّا إذا قدّرَ (حكمه)بها لا يعيبُ قضائه 
     

وَالتي  -وَتتمثل العقوبات التكميلية الإختيارية المقرّرة لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية
 :  فيما يلي -يجوز للجهة القضائية إلحاقها بالعقوبة الأصلية إذا ما قدّرت ضرورة ذلك

   

 

 

 

 

 

                                                 

ص  -3880 -القاهرة -دار الفكر العربي -الطبعة الثالثة -القسم العام -قانون العقوبات -مأمون سلامة -1
091   . 

تعتبرُ الأحكام القضائية الأجنبية التي أمرت بمصادرة ممتلكات اكتسبت عن طريق : "نصّت هذه المادة على -2
إحدى الجرائـــم المنصوص عليها في هذا القانون، أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها نافذة بالإقليـــــم الجزائري طبقا 

 ".رةالمقرّ  للقواعد وَالإجراءات
 .339وَ  331ص  -المرجع السابق -سامي عبد الكريم محمود -3
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 :  الحـجـر القانوني -5
 

من قانون العقوبات الجزائري على أنّه حرمان المحكوم عليه من  1مكرر 08رّفته المادة ع
ممارسـة حقوقـه المالـية أثناء فتــــرة تنفيــذ العقوبة الأصليـة عليه، على أن تتمَّ إدارة أمواله طبقًا 

 .   ررة في حالة الحجر القضـائيللإجراءات المقّ 
المنصوص  l’interdiction et la curtelle وَالتقديملى أحكام الحجر إنّ هذه المــــادة تُحيلنا إ

ا ، بمعنى أن تُدارَ أموال المحكوم عليه الذي تقرّر الحجر قضائيً 2عليهما في قانون الأسرة الجزائري

pour un curateur تكميلية من  قبل مقدّم عليه كعقوبةٍ 
تعينّه له المحكمة بناءًا على طلب أحد  3

، 4شؤون الأسرةفي قضايـا  ياا أصلممن له مصلحة أو من النيابة العامّة باعتبارها طرفً  أقاربه أو

مرفقًا  5صيقدّم إلى قاضي شؤون الأسرة المختّ  la demande du curatelleذلك أنَّ طلب التقديم 
بنسخة عن الحكم الجزائي القاضي بالحجر على الشخص المحكوم عليه عن جريمة الرشوة في 

وَبمقتضى تعيين مقدّم للمحجور عليه بناءًا على طلب  العمومية في شكل دعوى عادية، الصفقات
من له الصفة في ذلك، يتولّى هذا الأخير إدارة أمواله بدلًا عنه، فتغلُّ يدُّ المحجور عليه عن 

إذ يعتبر كل تصرّف قانوني صادر عنه طيلة فترة .. ..التصرّف فيها بالبيع أو الهبة أو التنازل

                                                 

في حالة الحكم بعقوبة جنائية تـأمر المحكمـة وجوبًـا بـالحجر القـانوني الـذي يتمثـّل فـي : " نصّت هذه المادة على -1
 .حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناءَ تنفيذ العقوبة الأصلية

 ."ا في حالة الحجر القضائيررة قانونً مواله طبقا للإجراءات المقّ تتّم إدارة أ

 -ن قانون الأسرةالمتضمّ  3890يونيو  08الموافق ل  3000رمضان  08المؤرخ في  33-90القانون رقم  -2
الموافق ل  3030محرّم  39المؤرخ في  03-02المعدّل والمتمّم بالأمر رقم  -3890لسنة  30جريدة رسمية العدد 

 .3002فبراير  31الصادرة بتاريخ  32جريدة رسمية عدد  -3002فبراير  31
يكونُ ا بناءا على .... المقدّم هو من تعينّه المحكمة: "من قانون الأسرة بالقــــول 88وَهو ما نصّت عليه المادة  -3

 ".طلب أحد الأقارب أو ممن  له مصلحة، أو من النباية العامّة
تُعدُّ النيابة العامّة طرفا أصليا في جميع : "مكرر من قانون الأسرة بالقول 01مادة وَهو ما نصّت عليه ال -4

 ".           القضايا الرامية إلى  تطبيق أحكام هذا القانون
الموافق ل  3038صفر  39المؤرخ في  08-09من القانون رقم  02فقرة  031وَهو ما نصّت عليه المادة  -5

أبريل  31الصادرة بتاريخ  33جريدة رسمية عدد  -نون الإجراءات المدنية وَالإداريةالمتضمن قا 3009فبراير  32
الدعاوى المتعلقة بالولاية  -2:....ينظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص  في الدعاوى الآتية: "بالقول 3009

 ".      وَسقوطها وَالحجر والغياب والفقدان وَالتقديم
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، إلّا أنّ هذه الإدارة تنتهي 1من قانون الأسرة 301الحجر عليه باطلًا، وَهو ما يتوافق وَنص المادة 
  .بانتهاء مدّة العقوبة، لتُرَدَّ للمحكومُ عليه مُكنة التصرّف في أمواله بعدما يقدّمُ له حسابًا عن ذلك

   

 :  الحرمان من ممارسةِ الحقوق الوطنية، المدنية وَالعائلية -8

 

في حين حدّدت المادة  من قانون العقوبات، 03بند  08نصّت على هذه العقوبة المادة 
  :2مضمون هذه الحقوق وَحصرتها فيما يلي 31-00المستحدثة بموجب التعديل  03مكرر  08

 .العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف وَالمناصب العموميـة أو إسقاط العهـدة الإنتخابية -

 .الإنتخاب وَالترشّح وَمن حمل أيّ  وسـامالحرمان من حق  -

عدم الأهليّة لتولّي مهام مساعد محلّف أو خبير أو الإدلاء بالشهادة على عقد أو أمام  -

 .القضاء إلّا على سبيل الإستدلال

في  في التدريس، أو في إدارة مدرســـة أو الخدمةـة و الحرمان من الحق في حملِ الأسلحـ -

 .اذ أو مدرّس أو ناظرمؤسسة للتعليم بصفة أست

 .عدم الأهليّة للاضطلاع بمهام الوصي أو المقدّم -

 . سقوط حقوق الولاية كلّها أو بعضها -

 

                                                 

 ....".بعد الحكم عليه باطلة رُ تصرفات المحجور عليهتعتب: "لىنصّت هذه المادة ع -1
وَنحن نحبّذ مبـادرة  المشـرّع بإضـافة هـذه المـادة ضـمن أحكـام قـانون العقوبـات، والتـي بمقتضـاها لـم يعـد التعامـل  -2

مع تطبيق هذه العقوبة من طرف القضاة بمفهوم فقهي أو قضـائي ممّـا قـد يـؤدي إلـى التوسّـع فـي إعمالهـا علـى نحـوٍ 
 ".التفسير الضيّق للنص الجزائي"قد يخالف مبــــدأ 

وَبهذا التعديل يبقى التعامل مع تطبيق عقوبة الحرمـان مـن ممارسـة الحقـــوق الوطنيـة، المدنيـة وَالعائليـة محصـور فـي 
ي ، وَفـي ذلـك تأكيـد علـى مضـمون المبـدأ الجنـائ03مكـرر  08إحدى حالات الحرمان المقرّرة قانونًا فـي نـص المـادة 

 ". لا جريمة وَلاعقوبة  أوتدبير أمن بغير قانون" :المنصوص عليه بموجب المـادة الأولى من قانون العقوبات
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ــقُ عقوبــة الحرمــان مــن ممارســة الحقــوق الوطنيــة، المدنيــة وَالعائليــة لمــدّة لا تزيــد عــن  وَتطبّ
عــن المحكــوم عليــه  ســنوات تســري مــن يــوم انقضــاء العقوبــة الســالبة للحرّيــة أو الإفــراج( 02)خمــس 

  .من قانون العقوبات 301حسبما نصّت عليه المادة 

 

وَتقتضي الإشارة إلى أنّ تنفيذ الحكم القضائي النهائي في شقّه المتعلّق بالحرمان من 
ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنوه عنها سابقًا يختلف باختلاف طبيعة العقوبة المحكوم بها، 

يتمثّلُ في العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي فمثلا إذا كان الحرمان 
دان بشأنّها، فإنّ الإدارة التي يودعُ على مستواها ملف الإلتحاق بالوظيفة لها علاقة بالجريمة المُ 

الخاصّة بالمعني، فإذا تضمّنت هذه الأخيرة   03تتولّى تلقائيًا طلب صحيفة السوابق القضائية رقم 
 .شارة إلى عقوبة الحرمان تطبّق الإدارة ذلك مباشرةالإ

 

وَبمناسبة ية الإنتخاب فإنّ البلد أمّا إذا اقتصر الحرمان كعقوبة في الحرمان من حقّ 
تطلب من المحكمة التابعة لها موافاتها بقائمة  -مراجعتها للقوائم الإنتخابية العادية أو الإستثنائية

( النيابة العامةمن بسعي ) عقوبة، وَبناءا على مراسلة المحكمةالأشخاص المحكوم عليهم  بهذه ال
بقائمة هؤلاء مرفقة بنسخ نهائية عن الأحكام القضائية التي تتضمّن تلك العقوبة التكميلية، لتقوم 

 .البلدية بشطبهم نهائيا من القائمة الإنتخابية التي يصادق عليها القاضي المكلّف بالمراجعة
 

 .تكفي عادة لتنفيذها 03الاتِ هذه العقوبة، فالصحيفة القضائية رقم ذلك من حأمّا عدا 
 

 :  الإقامة تحديـد -3
 

من قانون العقوبات تحديد الإقامة بأّنه إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في  33عرّفت المادة 
 .سنوات( 02)خمس ة لا تتجاوز نطاق إقليمي يعيّنه الحكم لمدّ 

 

                                                 

يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وَفي الحالات التي يحددها القانون، أن تحظر : "نصّت هذه المادة على -1
، وَذلك لمدة لا تزيد 03مكرر  08لمذكورة في المادة على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية ا

 ".عن خمس سنوات، وَتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرّية أو الإفراج عن المحكوم عليه
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انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه،  من يوم وَيبدأ تنفيذ تحديد الإقامة
وَيبلّغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها أن تصدرَ رخصًا مؤقتّة للتنقل خارج الإقليم المحظور 

 . قضاءً الخروج منه 
 

الحكم بعقوبة تحديد الإقامة على المحكوم عليه بجريمة الرشوة في الصفقات  وَيترتب على
إلزامه بالإستقرار في المكان المحدّد له بمقتضى الحكم وَالتأشير على الدفتر الخاص  لعمومية،ا

بتحقيق الشخصيّة من قبل محافظ الشرطة المختّص أو قائد فرقة الدرك الوطني لمكان الإقامة طيلة 

  . 1الحظــــرالآجال المحدّدة في قرار 
 

ى معاقبة الشخص الذي يخالفُ أحد تدابير من قانون العقوبات عل 33وَقد نصّت المادة 
سنوات وَبغرامة من خمس وَعشرون ( 01)أشهر إلى ثلاث ( 01) تحديد الإقامة بالحبس من ثلاثة

 (.دج300.000)إلى ثلاث مائة ألف دينار جزائـري ( دج25.000)جزائري ألف دينار 
 

 :  المنع من الإقامـة -4
 

من قانون العقوبات بأنّها  33ادة ـــى المــــوبة بمقتضـــــن العقــــوع مــــــذا النــــرّع هــــرّف المشـــع
 سنوات، إذا ( 02)ي بعض الأماكن، على أن لا تفوقَ مدّته خمس ــف هـــوم عليـــــد المحكــــواجـــر تــــحظ

 .    ينص القانون على خلافِ ذلكلم تعلّق الأمر بجنحة، ما 
 

المتضــمّن المنــع مــن الإقامــة علــى أن تُحــدّد  90-10الأمــر رقــم  مــن 03وَقــد نصّــت المــادة 
 ة فيها بموجب قرار فردي صادر عن وزير ــــه الإقامـوم عليـالمحك ىـــعُ علـــي يمنـــن التــــاكـــــة الأمـــقائم
 
 

                                                 

الموافق ل  3182ذي الحجة  33المؤرخ في   322-12وَهو ما نصّت عليه المادة الثانية من المرسوم رقم  -1
تمكّن إجراءات : "بالقول -3812لسنة  303الجريدة الرسمية العدد  -المتضمّن تحديد الإقامة 3812ديسمبر  32

 :الحراسة المتخذة  ضـــد الأشخاص المحدّدة إقامتهم في إلزامهم
 . على أن يستقرّوا في المكان المحدّد بمقتضى قرار تحديد الإقامة -
يّة من قبل محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك على أن يؤشروا في الدفتر الخاص بتحقيق الشخص -

 ".الأجال المحدّدة في قرار الحظرالوطني لمكان الإقامة، وَذلك في 
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لنهـائي الداخلية بعـد سعي النيابة العامّة للجهة القضائية المختصّـة بإخطـاره بمسـتخلَص عـن الحكـم ا
 .1الواجب اتخاذهمُرفقًا برأي حول طبيعة التدبير 

 

الإقامة مقترنًا بعقوبة سالبة للحرّية فإنّ تطبيقه يسري من يوم  وَعندما يكونُ المنعُ من
انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكومِ عليه، كما أنّه إذا تمَّ حبس الشخص خلال منعه 

من  33المادة )تي يقضيها في الحبس لا تُطرح من مدّة المنع من الإقامـــة من الإقامة، فإنّ الفترة ال
هي عندما يكونُ المحكوم عليه في ، في حين لم يشر المشرّع إلى حالةٍ أخرى وَ (قانون العقوبات

الإفراج ويصدر عليه حكم يقضي بعقوبة موقوفة التنفيذ أو بغرامة مع المنع من الإقامة، فإنّ تطبيق 
 .2الحكم نهائيًا، أي من اليوم الموالي لانتهاء مهلة الطعن فيهكون من اليوم الذي يصبحُ فيه المنع ي

  

المحكوم عليه بها بعدم تواجده في الأماكن المحدّدة  وَيترتّبُ على توقيع هذه العقوبة إلزام
طة بعض في قرار المنع وَخضوعه إلى تدابير الحراسة وَالمراقبة التي تهدفُ إلى منعه من مخال

لى التزام بتأشير دفتره الخاص بتحقيق الشخصية دوريًا على مستوى الشرطة  الأشخاص من جهةٍ وَا 
 .3جهةٍ أخرىأو الدرك بمكان إقامته من 

 

عقوبة الحبس من ثلاثة ( من قانون العقوبات 33)نفس المادة  وَقد رتّبَ المشرّع بموجب
( دج32.000)وَعشرين ألف دينار جزائري سنوات وَغرامة من خمس ( 1)أشهـر إلى ثلاث ( 1)

على المحكوم عليه الذي يخالفُ أحد تدابير ( دج100.000)إلى ثلاث مائة ألف دينار جزائري 
 . المنع من الإقامة

 

 : نة أو نشـاطالمنعُ المؤقت من ممارســة مه -1
 

لمدان الحكم على ا -مكرر من قانون العقوبات 30بنص المادة  -أجازَ المشرّع للقاضي
بارتكاب جنحة بعقوبة المـنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط  كعقوبـــة تكميليـة، إذا تبثَ له أنّ 

                                                 

 .   380ص  -المرجع السابق -فريدة بن يونس -1
 .320ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة -2
 .381ص  -نفسهالمرجع  -فريدة بن يونس -3
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للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها، وَأنّ ثمّة خطر في استمــرار ممارسته لأيّ منهـا، على 
 1از الأمـر  بالنفاذ المعجّلسنوات، مع جو ( 2)أن يصدرَ الحكم بهذا المنع لمدة لا تتجاوز خمس 

 .بالنسبة لهذا الإجـراء
 

 : أو استعمال بطاقات الدفع/ الحظر من  إصدار الشيكات وَ  -7
 

من قانون العقوبات للقاضي الجزائي جوازية الحكم بحظر  01مكرر  30منحت المادة 
 ةــــــــــلو أنّ الجريمالدفع، وَ  أو استعمال بطاقـات/المحكوم عليه من أجل جنحة من إصدار الشيكات وَ 

 . المدان بشأنها لا علاقة لها بإصدار الشيكات أو باستعمال بطاقات الدفع
 

وَيترتّبُ على توقيع هذه العقوبة التكميلية إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر وَالبطاقات التي 
هذا الحظــر لا يُطبَّقُ على غير أنَّ  بحوزتـه أو بحوزة وكلائه إلى المؤسسة المالية المُصدِرة لها،

 الشيكات التي تسمحُ بسحب الأموال من طرفِ الساحب لدى المسحوب عليه أو تلكَ المُضمَّنة،
سنوات مع جواز الأمر  بالنفاذ المعجّل له، كما ( 02)على أن لا تتجاوز مدّة هذا الحظر خمس 

وَوفقًا لِما تقتضيه أصول  تطبيق  -هأنَّ المشرّع سكتَ عن بدء تحديد سريان هذه العقوبة، إلاَّ أنّ 
  .2فإنّ سريان الحظـر يبدأ من اليوم الذي تُصبح فيه العقوبة نهائية -العقوبات

 

عقوبة الحبس من سنة  01مكرر  30وَقد رتَّبَ المشرّع بمقتضـى الفقرة الأخيرة من المادة 
إلى خمس ( دج300.000)سنوات وَبغرامـــة من مائة ألف دينار جزائري ( 02)إلى خمس ( 03)

أو استعملَ بطاقة الدفع / كل من أصدرَ شيكـا أو أكثر وَ ( دج200.000)مائة ألف دينار جزائري 

                                                 

حكم درج الأمر به في المواد المدنية عند توافر أوضاع محدّدة قانونًا، " l’execution provisoire"النفاذ المعجّل  -1
، وَقد (المعارضة وَالإستئناف)وَيُقصدُ بهِ قابلية الحكم المشمول به للنفاذ الفوري رغم الطعن فيه بالطرق العادية 

التكميلية المحدّدة حصرًا مع منح الجوازية  وَأسقطَ إعمالهِ عند النصّ  على بعض العقوبات اقتبسه المشرّع الجزائي
 .للقاضي في ذلك

 .302ص  -المرجع السابق -الوجيز في القانون الجزائي العام -أحسن بوسقيعـة -2
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رغم منعهِ من ذلكَ بموجب حكم قضائي نهائي دونَ الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها 
 .1قانون العقوباتمن   110في المادة 

 

 : جديــدة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة ةتعليق أو سحب رخصة السياقـــ -6
 

من قانون العقوبات الحكم  00مكرر  30يجوزُ للجهة القضائية بمقتضى نص المادة 
استصدار  رخصــــــة  ، مع منع المحكوم عليه مـن2بتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها

سنوات من تاريخ صدور حكـم الإدانـــــة،  جديدة، على أن لا تفوق مدّة التعليق أو السحب عن خمس
 .3مع جواز الأمر بالنفاذ المعجّل بالنسبة لهذا الإجراء، وَتبليغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصّة

 

 

 

 

                                                 

الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون  -وَهي المادة الواردة تحت القسم الثاني  من الفصل الثالث -1
ص"بعنـوان  -العقوبات يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس " :وَالتي تنص على" دار شيك بدون رصيدالنصب وَا 

 :سنوات وَبغرامـــة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد
كل من أصدرَ بسوء نيّة شيكــاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة  -3

 .بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه الشيك، أو قام بسحب الرصيد كلّه أو
 .كل من قبل أو ظهّر شيكًا صادرًا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك -3
  ".كل من أصدر أو قبل أو ظهّر شيكًـــــا واشترط عدم صرفه فورًا بل جعله كضمان -1

رمان المحكوم عليه مؤقتًا خلال المدّة التي يحدّدها الحكم من استعمال ح "la suspension" يُقصَدُ بالتعليق -2
رخصة السياقة، أمّا السحــب فيُقصدُ به انتهاء صلاحية الرخصة، فيصبحُ المحكوم عليه بدون رخصة، وَلا يمكنه 

، في (س سنواتلا تتجاوز خم)استئناف السياقة إلّا بعد استصـدار رخصة جديدة، وَذلك بعد انقضاء مدّة السحب 
في راجع  -حين يُقصَدُ بالإلغاء منعه من استصــدار رخصة جديدة أي عدم السماح له بالسياقة على سبيل التأبيد

 .     300ص  -السابقالمرجع  -بوسقيعة هذا الشأن أحسن
واه على الصعيد العملي يقوم رئيس أمناء الضبط للجهة القضائية المختصّة المحجوزة الرخصة على مست -3

بنسخة من الحكم  القضائي النهائي، وَفي حالة ( أي المراسلة)بمراسلة دائرة مكان استصدار رخصة السياقــــة مرفقة 
تنفيذ هذه ( الدائرة)الدائرة مكان الإقامة الجديد لتتولى الإدارة  مكان الإقامة توجّه المراسلة إلىتغيير المحكوم عليه 

 .ها خلال المدّة المحكوم بها عليهالعقوبة وَتمتنع بذلك عن استصدار 
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  : سحب جواز السفر -2
 

أنّه يجوز للجهة القضائية الحكم بسحب جواز  02مكرر  30يُستخلص من نص المادة 
سنوات من تاريخ النطق ( 2)نة بجنحة كعقوبة تكميلية لمدة لا تزيد عن خمس السفـر في حالة الإدا

 .1بالحكم، مع إمكانية الأمر بالنفاذ المعجّل بالنسبة لهذا الإجراء، وَيبلّغ الحكم إلى وزير الداخلية
 

من قانون العقوبات عقوبة الحبس من  00مكرر  30وَقــــد رتّبَ المشرّع بموجب المادة 
دينار جزائري  الف سنوات وَبغرامة من خمس وَعشرين( 1)أشهر إلى ثلاث  (1)ثلاثة 

على المحكوم عليه الذي خرَقَ ( دج100.000)إلى ثلاث مائة ألف دينار جزائري ( دج32.000)
  .من نفس القانون 02مكرر  30الإلتزام المفروض عليه بمقتضى المادة 

 

 : تعليقهنشر الحكم وَ  -0
 

قانون العقوبات للجهة القضائية عند الحكم بالإدانة أن تأمر في  من 39أجازت المادة 
في جريدة أو  ou par extraitsالحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه 

أكثر يعيّنها، أو بتعليقه في الأماكن التي يبيّنها على نفقةِ المحكوم عليه، على ألّا تتجاوز مصاريف 
 . الغرض وألّا تتجاوز مدّة التعليق شهر واحدغ الذي يحدّده الحكم لهذا النشر المبل

 

احتساب مدّة بدء سريان التعليق  39لم يحدّد في نص المادة  أنّ المشرّع وَالملاحظ
وَالمحدّدة بشهر واحد، هل تسري من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ صيرورته نهائيًا أو من 

بة الأصلية؟ كما سكت عن تحديد مدة النشر في الجريدة وَاكتفى بذكر مدة تاريخ انتهاء تنفيذ العقو 
 فهل يقصد بهذا السكوت خضوعهما لنفس المدّة؟ التعليق فقط،

 

للقاضي فهو أمر غير  les frais de publication أمّا ترك مسألة تحديد مصاريف النشر
هة المختّصة بالنشر هي وحدها التي منطقي، كونه لا يمكنه معرفة التكاليف مسبقًا، ذلك أنّ الج

 .يمكنها تقديرها
 

                                                 

 .    يتمُّ هذا التبليغ بسعي من النيابة العامّة للجهة القضائية المختصّة -1
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لتوسّع في لإنّ هذا الإغفال غير محبّذ في المادة الجزائية كونه يفتح الباب للقضاء في 
 ". التفسير الضيق للنص الجزائي"تفسير النص على نحوٍ قـــد يصطدم بمبدأ 

 

أشهر ( 1)عقوبة الحبس من ثلاثة وَقد رتبّت المادة المنوه عنها أعلاه في فقرتها الأخيرة 
إلى مائتي ألف ( دج32.000)وَبغرامة من خمس وعشرين ألف دينار جزائري ( 3)إلى سنتين 

أو  dissimulerأو إخفاء  supprimer كل شخص يقوم بإتلاف( دج300.000)دينار جزائري 
يًا وَيأمر الحكم من كليًّا أو جزئ les affichages apposées المعلّقات الموضوعة lacérer تمزيق

 . جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل
 

  المطلب الثانـــي
 :1العقوبة المقرّرة للشخص المعنوي

 

 لفائدتهِ أو المنفعة مهمَا كانَ نوعهــا  لـقى الموظف العمومي الأجـرةالأصل أن يت
إلى  2منَ الجائزِ أن تقــدّمَ الرشـوةالخدمة للراشي صاحب المصلحة، وَمع ذلكَ ف نظيرَ قيامـــــهِ بـــأداءِ 

                                                 

مكرر من قانون  23قرّرَ المشرّع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب استحداثه للمادة  -أ -1
جريدة رسمية  -3000نوفمبر 30الموافق ل  3032ان رمض 31المؤرخ في  32-00العقوبـات، بموجب القانون 

باستثناء الدولة وَالجماعات المحليّة وَالأشخاص : "، وَالتي تنص على3000نوفمبر  30المؤرخة في  13العدد
المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيًا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرفِ 

، أمّا إجراءات متابعته فقد كرسّها تعديل قانون ...."ممثليه الشرعيين عندمـــا ينـص القانون على ذلكَ أجهزته أو 
 . 30-00الإجراءات الجزائية بالقانون رقـم 

وَالأشخاص المعنويــة المعنية بالمتابعة الجزائية هي الأشخاص المعنوية الخاصّـة، مثل الشركات المدنية - 
لجمعيات الإجتماعية وَالثقافية وَالمؤسسات الخاصّة التي تقدّم خدمة عامّة وَذات رأس المال المختلط، وَالتجـــاريـة وَا

وَتبقى المؤسسة العمومية ذات الطابع  الصناعي وَالتجاري محل تساؤل باعتبارها تخضع للقانون الخاص في 
معنويـة العامّـة، وَيشترط لقيام المسؤولية أن إلخ،  وَمنه يستثنى من  المتابعة الأشخاص ال....علاقاتها مع الخواص

ترتكب لحسابه وَمن قبل أجهزته، كالرئيس المدير العام، مجلس إدارة شركات المساهمة، أو ممثليه الشرعيين 
 . كالرئيس المدير العام للشركـــــة

  . 23وَ  20ص  -بقالمرجع السا -الوجيز في القانون الجزائي الخاص -أحسن بوسقيعة: أنظر في هذا الشأن-
في حين قّرّر المشرّع الفرنسي المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب تعديله لقانون العقوبات بتاريخ  -ب2

، إذ اعتبر الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي 3880-01-03دأ سريانه بتاريخ ـــالذي ب 33-01-3883
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 laشخصٍ غيره وَالذي قد يكون  شخصًا معنويًا، فلا يمكن توقع قيام مسؤولية الشخص المعنوي 

personne morale  عن جريمة الرشوة في الصفقات العمومية إلّا بصفته كشريكٍ فيها إلى جانب
ة لأحد أقاربه وسواءَ كان بشكلٍ مباشـــر الموظف العام بصفته الفاعل الأصلي لها، كأن تكون شرك

                                                                                                                                               

ترتكبُ لحسابهِ من قبلِ أعضائه أو ممثليه، وَذلكَ بمقتضى المادة  أهلًا لتحمّل المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي
فيما عدا الدّولة، تُسأَلُ الأشخاص المعنوية جزائيا عن : "كمــــــا يلي -بعد ترجمته -منه وَالتي جاءَ نصّها 333-3

، 1-333إلى  0-333لمواد الجرائم التي تُرتكبُ لحسابها بواسطةِ أجهزتها أو ممثليها وِفقًا للقواعد الواردة في ا
 وَذلكَ في الحالات المنصوصِ عليها في القانون أو اللائحـــــة، وَمع ذلكَ فإنَّ الجماعات الإقليمية وتجمعاتها لا تسألُ 
 جزائيًا إلّا عن الجرائم التي تُرتكَبُ أثناءَ مُزاولةِ الأنشطة التي يمكنُ أن تكونَ محلاًّ للتفويض في إدارة مرفقٍ عام عن

 .     طريق الإتفاق
وَالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية لا تَستبعد مسؤولية الأشخاص الطبيعيين الفاعلين أو الشركاء عن نفس 

 ". الأفعال
وَما يمكنُ ملاحظته حولَ هذا النص، أنَّ المشرّع الفرنسي حدّد نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي،  -ج 

 المسؤولية الجزائية للدولة وَالجماعات المحليّة -وَدونَ أيّة قيود أو ضوابط -ع الجزائري كليّاالمشرّ  ستبعداففي حين 
لمعنوية الخاضعة للقانون العام وَحصرها في الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص بغضِ اوَالأشخاص 

أو لم تكن تهدف إلى كسب الربح سواء كانت تهدفُ إلى تحقيق الربح كالشركات التجارية،  -النظرِ عن هدفها
فإنّ المشرّع الفرنسي سمحَ بمسائلة  -كالجمعيات الرياضية، أو كانت خيرية كالجمعيات ذات الطابع الإجتماعي

محدّدة، وَخارجها لا  الجماعات الإقليمية وَتجمعاتها، إلّا أنّها تبقى في نظرنا استثنــاءا كونها مقيّدة بتوافر أوضاع
 .م هذه المسؤوليةيمكن تصوّر قيا

-313وَقد خصّص المشرّع الفرنسي قسمًا مستقّلًا للعقوبات التّي توقّع على الأشخاص المعنوية في المواد من  -د
من قانون العقوبات، كما تعرّض للأحكام الإجرائية الخاصّة بالمتابعة بموجب المواد من   08-313إلى  19

، والذي أطلقَ عليه الفقه 3883ديسمبر 30زائية الصادر في من قانون الإجراءات الج 00-100إلى  100-03

كونه صدر لتحقيق التوافق وَالإنسجام بين أحكام قانون "   La Loi d' adaptation "  الفرنسي بقانون التوافق
 .الإجراءات الجزائية وَنصوص قانون العقوبات الجديـد 

- Yavine Buffelan - Lanore - La procédure  applicable aux infractions commise par Les personnes 

morales - revue des sociétés - Paris -1993 – p315. 

 -المسؤولية الجزائية للشركات التجاريّة في القانون الجزائري وَالقـانون المقـارن -محمّد حزيـط: ـــــــ هامش وردَ بكتاب
 .80ص  -3031 -الجزائر -دار هومة للطباعة وَالنشر وَالتوزيع

 

2 
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من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحتـه بتوضيح ذلك  31أو غير مباشـر، وَقد حرصت المادة 
 .."...كل موظف عمومي يقبضَ أو يحاولَ أن يقبضَ لنفسـهِ أو لغيــرهِ : "بنصّهــا

 

 211جرائم الفساد بموجب المادة وَقد قرّرَ المشرّع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن 
والتي تضمّنت إحالةً صريحة إلى القواعد المقرّرة في قانونِ العقوبات  -03-00من القانون رقم 

 . فيما يتعلّقُ بإعمال هذه المسؤولية
 

الواردة تحت الباب الأوّل  -من قانون العقوبات 2مكرر 39بالرجوع إلى أحكام المادة وَ 
الأشخاص  العقوبات المطبّقــــة على"تحت عنوان  -من الجزء الأوّل مكرر من الكتاب الأوّل

نجدها تتعلّق بنوعين من العقوبات - "les peines applicables aux personnes moralesالمعنويّة 
 :أصلية وَتكميلية، نحاول التطرق لها كما يلي

 

 : العقوبة الأصليـة -الفـرع الأوّل
 

فتها العقوبة الأصليّة الوحيدة المقرّرة قانونًا للشخص المعنوي عند تنفردُ العقوبة المالية بص
ي حين تتنوّع العقوبات ، فيمة الرشوة في الصفقات العموميةثبوتِ مسؤوليته الجزائية عن جر 

 :التكميلية
 

 :  العقوبة الماليّة كعقوبة أصلية -
 

الشخص المعنوي عند إدانته تتمثلُ العقوبة الأصلية التي يتعيّنُ على القاضي توقيعها على 
بجريمة الرشوة في الصفقات العمومية في الغرامـةِ المالية التي تتلائم مع طبيعةِ هذا الأخير 

 .المعنوية
 

                                                 

يكونُ الشخص الاعتباري مسؤولًا جزائيًا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون : "نصّت هذه المادة على -1
 ".وَوفقًا للقواعد المقرّرة في قانون العقوبات

 .3000ر ديسمب30المؤرخ في  31-00هذه المادة تمّ استحداثها بموجب تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم  -2
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مكرر حُكمًا عامًّا فيما يتعلّقُ بالإدانة من أجلِ الجنحة وَهو توقيع  39وَقد قرّرت المادة 
الحدّ الأقصى للغرامة المقرّرة للشخص الطبيعي مرّات ( 2)إلى خمس ( 3)عقوبة الغرامة من مرّة 

 .الذي يعاقبُ على الجريمةفي القانون 
 

إلى تطبيق القواعد الخاصّة التي  -بشأن الجريمة موضوع الدراسة -يحيلنا إنَّ هذا الحكم
المتعلّق بالوقاية من  03-00أي القانون رقم  -تعاقبُ على جريمة الرشوة في الصفقات العمومية

على الشخص  -كعقوبةٍ أصليّة -لتحديد قيمة الغرامة المالية الواجب توقيعها -وَمكافحتـه الفساد
منـه التي تحدد قيمة الغرامة الواجب  31المعنوي في حالةِ إدانته عنها، ويتعلّقُ الأمر بنص المادة 

ئري إلى اثني مليون دينـار جزا( دج3.000.000)تطبيقها على الشخص من مليون دينار جزائري 
 (.دج3.000.000)

 

وَبإعمالِ هذه الإحالة فإنّ العقوبة الواجبُ تطبيقها قضاءًا على الشخص المعنوي عن 
الذي  -(دج3.000.000)جريمة الرشوة في الصفقات العمومية هي من مليوني دينار جزائـري 

إلى عشرةِ  -(تمن مرّة إلى خمس مرّا)يمثّل الحدّ الأدنى للعقوبة الأصلية المقرّرة لهذا الأخير 
أي خمس أضعاف الحدّ الأقصى )كحدٍّ أقصى للعقوبة (  دج30.000.000)ملايين دينار جزائري 

 (. للغرامة المقرّرة  قانونًا للشخص الطبيعي عن هـذه الجريمة
 
المُلاحَظ  أنّ المشرّع  الجزائري تعاملَ  بنوعٍ من التشدّد عندَ  تقريره  للعقوبة  الأصلية وَ 

بيقها على الشخص المعنوي عند ارتكابه لجنحة الرشوة في الصفقات العمومــية مقارنةً الواجب تط
حسبَ )لعّل أنّ اختيار هذا المنحى من  قِبله ينطلِقُ الغرامات المقرّرة للشخص الطبيعي، و بتلكَ 

المعنوي ما يكونُ فيها الشخص  من فلسفةٍ مردّها الحالة المالية الموسرة التي عادةً ( رأينا الشخصي
رى أنّ رأسمال من جهةِ أخذلكَ إلى التربّح بطريقة سريعة وغير مشروعة من جهةٍ، و مطامعه رغم وَ 

سّ هذا الرأسمال من شأنها بالتالي فإنّ فرض غرامات مغلَّظة تمو  ،قلبهُ النابضهو عموده الفقري و 
 .ع الخاص بتقرير مثلِ هذه العقوبةبالنتيجة يتحقّق الردزعزعته، وَ 
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 : العقوبات التكميليـة -فرع الثانيال
 

مكرر من قانون العقوبات في فقرتها الثانية العقوبات التكميلية التي  39حصرت المادة 
 -يمكنُ للجهة القضائية المختصّة الحكم بها على الشخص المعنوي في حالةِ ثبوتِ إدانته جزائيًا

 : قوبات التاليةفي واحدةٍ أو أكثر من الع -إضافةً إلى العقوبة الأصلية
 

 :  حـل الشخص المعنوي -أو لً 
 

حل الشخص المعنوي يعني إنهاء وجوده القانوني من الحياة السياسية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية كُليّةً، فهوَ بهذا المعنى يُماثلُ عقوبةَ الإعدام بالنسبة للشخص الطبيعي، لذا يُعَدُّ من 

لاق، إلّا أنّه وَلضرورةِ الحفاظ على وجودِ هذا الأخير سيّما على أقسى العقوبات وَأشدّها على الإط
مستوى الحياة الإقتصادية وَالإجتماعية وَما يلعبه من دورٍ في التنمية وَتوفيرِ مناصب الشغل جعلَ 
المشرّع من هذه العقوبة أمرًا جوازيًا للقاضي، وَخيرَ ما فعلَ في هذا الشأن تحقيقًا للمقاصد المنوه 

 .1عنها
 

الأولى : وَقد أحسنَ المشرّع الفرنسي عندما قيَّدَ تطبيق هذه العقوبة بتوافرِ إحــدى الحالتين
لَ  إمّا أن يكونَ الشخص المعنوي قد أُنشئ أصلًا بغرضِ ارتكابِ الجريمة وَالثانية أن يكونَ قد حُوِّ

أن تكونَ الجريمة جنايةً ، وَفي هذه الحالة يتعيّن (ارتكاب الجريمة)من هدفه الأصلي لهذا الغرض 
-313المادة )أو جنحة يعاقب عليها الشخص الطبيعي بالحبس لمدّة تساوي أو تفوق ثلاث سنوات 

 .2(من قانون العقوبات الفرنسي 18
 

                                                 

وَلخطورةِ الحل فإننّا ننصحُ القضاة ألّا يكثروا منه وَأن يضعوا : "أنّه" محمّد محدة"في هذا الشأن يرى الأستاذ  -1
 -وَلو في الجنح -الأمورَ في نِصابها، فإذا كانَ المشرّع قد أعطى لِهيئةِ المحكمة إمكانية المُفاضلة وَالتوقيع للحل

وقعه إلّا في الجرائمِ الخطيرة  كجرائم تلويث البيئة أو جرائم الاتجار بالمخدرات أو فإنَّ على المحكمة أن لا  تُ 
".     مّا يشابهُ هذه الجرائمالتجارب غير المشروعة على الإنسان أو الاعتداء على المصالح الأساسية للأمّة وَغيرها م

 -بسكرة -3000مارس  -العدد الأوّل -مجلّة المُفكر  -المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي -محمّد محدة -
          .  20ص  -الجزائر

 .301ص  -المرحع السابق -فريدة بن يونس -2
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الواجب تطبيقه عند الحل،  la liquidationكما أنَّ المشرّع الجزائري لم يبيّن نظام التصفية 
رتَّبَ على حل الشخص المعنوي كعقوبةٍ تكميلية إحالته على المحكمة خلافًا للمشرّع الفرنسي الذي 
وَهو ما ( الفرع التجاري إذا كان الشخص المعنوي مثلًا  شركة تجارية)المختصّة لإجراء التصفية 

  .1قانون العقوبات الفرنسي 02-313نصّت عليه المادة 
 

 : ز خمس سنواتغلق المؤسسة أو فرع من فروعهـا لمدّة ل تتجاو  -ثانـيًا
 

وقف الترخيص بمزاولة النشاط خلال المدة التي يحددها الحكم  la fermetureيُقصَدُ بالغلق 
بُ هذا ( 2)القضائي على أن لا تتجاوز خمس سنوات  من تاريخ صيرورة الحكم نهائي،  وَقد ينصَّ

 . الغلق على كلّ المؤسسة كما قد يقتصرُ على فرعٍ من فروعها فقط
 

لتين لا يجوزُ التصرّف في المؤسسة خلال مدّة الغلق المحكوم بها لذا يُقالُ أنّها وَفي الحا
رة بمص  ركاء وَالدائنين مَعـــاً ــــــالح الشــــمن العقوبات العينية التي تنصّبُ على المنشأة ذاتها، وَهي مضِّ

 . 2خاصّة الذينَ يتمتّعون بحقِ رهن
 

انون العقوبات على عقوبةِ غلقِ المؤسسة، منع من ق 03مكرر  30وَقد رتَّبت المادة 
الشخص المعنوي المحكوم عليه بها من أن يُمارس  فيهــا النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتهِ، 
كما أجازت في فقرتها الثانية للجهة القضائية التي حكَمت بها أنّ تأمر بالنفاذ المعجّل بالنسبة لهذا 

 . الإجراء
 
 
 
 

                                                 

 .309ص   -المرحع السابق -فريدة بن يونس -1
مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى  -حالاته وَآثاره -الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية -عادل بوعمران -2

كلية  -سيدي بلعباس -جامعة جيلالي اليابس -لوقاية من الفساد وَمكافحته في الصفقات العموميةالدولي حــول ا
      .3031أفريل  32و 30 -قسم الحقوق -الحقوق وَالعلوم السياسية
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 : مومية لمدّة ل تتجاوز خمس سنواتاء من الصفقات العالإقص -ثالثـا
 

من الصفقات العمومية  استثناءًا على مبدأ الدخولِ في  l’exclusionتعدُّ عقوبة الإقصاء 
حقيقية لمبدأ حرية  ترجمةة التي تحكمُ الصفقة العمومية وَ المنافسة  الذي يعتبرُ أحـــد المبادئ الهامّ 

 .1صّلــة بالإيدلوجية الليبرالية وَتوجهاتهاالصناعة وَالتجارة ذو ال
 

وَيقصدُ بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية حرمان الشخص المعنوي المحكوم 
مكانية التعاقد مع  عليه بهذه العقوبة التكميلية منَ الدخولِ في المنافسـة في أيّة صفقة عمومية وَا 

خمس سنوات،  أو لمدة لا تزيد عن à titre définitifئيا إما نهاالإدارة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
من قانـون العقوبات، مع جواز الأمر بالنفاذ المعجّل  03مكرر  30وَهو الحكم الذي قرّرته المادة 

 .لهذا الإجراء
  

 -ةــــــــوميـــــات العمـــــــلصفقق با ــــّم المتعلـــلى التنظيــــة عــــلالــــرِجُ بالإطــــــأنِ نَعــــذا الشـــــي هــــــوَف
ص ـــــــــــــوَخصّ  ل،ــــــــــن التفصيــــــــلٍ مــــــــاولَ بشكــــــــذي تنـــــــوَال -301-32م ــــــي رقـــــــرئاســـــوم الـــــــرســــــالم
ص ـــــــي نــــــــص فــــــــــــــ ـِلُخّ  ةـــوميـــــات العمــــــــــن الصفقـــــــــاء مــــــــالإقص الاتِ ــــــــــلح 2هــلـــــأكمـــــــا بـــــــــــــــمً ـــــــقس

 اتِ ـــــي الصفقــــة فـــــاركــــن المشـــت مــــمنه التي عدّدت حالات الإقصاء النهائي أو المؤق 123 ـادةـــــالم

                                                 

1 - Paul Le Cannu- dissolution- Fermeture d’établissement et interdictions  d activités  ( code pénal- art 

131-39 .1
é
. 2 

é 
. 4

é 
)- revue des sociétés- 1993- p 347. 

 .120ص  -المرجع السابق -محمد حزيط: هامش ورد في كتاب

حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات "وَهو القسم الرابع من الفصل الثالث من الباب الأوّل بعنوان  -2
 ".العمومية

مؤقّت أو نهائي، من المشاركة في الصفقات العمومية المتعاملون  يُقصى بشكلٍ :"نصّت هذه المادة على -3
 :الإقتصاديون

الذينَ رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال صلاحية العروض حسبَ  -
 .أعلاه 10وَ  13الشروط المنصوص عليها في المادتين 

 .التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح الذينَ هم في حالةِ إفلاس أو التصفية أو -
 .  الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو  التسوية القضائية أو الصلح -
 .الذين كانوا محل حكم قضائي حازَ قوّة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية -
 .اجباتهم الجبائية وَشبه الجبائيةالذين لا يستوفون و  -
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 ة ــــــبسبب مخالف قضائي حائز لقـــــوّة  الشيء المقضي فيـــه، وَقد ذكرت  حالة صدور حكم 1العمومية
 .2تمسّ بنزاهتهم المهنية

 

ن كانَت هذه المادة لا تتطابقُ بشكلِ كلّي  30مع أحكام المادة  -فيمَا يتعلّق بهذه الحالة -وَا 
سًا لها، إذ أنّ تكري -بدون شك -من قانون العقوبات السابقِ التنويه إليها، إلّا أنّها جاءت 03مكرر 
بهــذا الحكــمُ يُنــاطُ بهــا مهمّــة تنفيــذ عقوبــة ( les service contractant المصــلحة المتعاقــدة)الإدارة 

                                                                                                                                               

 . الذينَ لا يستوفونَ الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم -
 .الذينَ قاموا بتصريح كاذب -
المسجلون في قائمة  المؤسسات المخلة  بالتزاماتها بعد كانوا محل مقرّرات الفسخ تحت مسؤوليتهم من أصحاب  -

 . المشاريع
لين الإقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية المنصوص علها في المسجلون في قائمة المتعام -

 . من هذا المرسوم 98المادة 
المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش وَمرتكبي المخالفـــــات الخطيرة للتشريع وَالتنظيم في مجال الجباية  -

 . وَالجمارك وَالتجارة
 .بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل وَالضمان الإجتماعي الذين كانوا محل إدانة -
 . من هذا المرسوم 90الذين أخلوا بالتزاماتهم المحدّدة في المادة  -
 ".توضّح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالمالية -

تي يتعيّن على المتعامل أنّ الهدف المتوخى من حصرِ هذه الحالات ال ،وَنحـن نلاحظ في هذا الشأن
جاه مختلف القوانين وَالتنظيمات السّارية المفعول، وَهو مبدأ عام احترامها هو جعله في وضعية سليمة اتّ  الاقتصادي

صالها المباشر بالخزينة يلزمه وَيلزم المصلحة المتعاقدة بُغية إحاطة الصفقة العمومية بسياجٍ من الحماية وَالفعالية لاتّ 
 .جهة وَتوجيهها لتحقيق منفعة عامّة من جهة أخــرى العامّة من

وَفي هذا يختلفُ الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية عن الإبعاد عنها، فالأوّل هو حــرمانُ المتعهد  -1
ذُ دة بحالاتٍ منصوص عليها قانونًا، وَيأخمنَ المشاركـة في المنافسة بسببِ وجودهِ في وضعيةٍ غيرَ قانونية محدّ 

شكلَ العقوبة سواءَ أكانَ مؤقتًا أو نهائيًا، إذ لا يمكنُ معه لأيّ متعهدٍ المشاركة في صفقة عمومية أخـرى على 
مستوى كامل التراب الوطني، أمّا الإبعاد مـن المشاركة فلا يعدُّ بمثابةِ حرمانٍ أو عقوبة، إنمّا هو إخراج المتعهد من 

دم به من قبلهِ، علمًا أنّه لا يتمُّ في هذه الحالة اعتماده أو اللجوء إليه المتقّ  المنافسة بسببِ نقصٍ في ملفِ العرضِ 
ر المشرع بموجب تنظيم الصفقات العمومية في المادة  وَعند الاقتضاء  -منه دعـوة المتعهدين 333مباشرة، بل قرَّ

كفالة التعهد عندما تصريح بالاكتتاب وَ التقدّم بالوثائق الناقصة ما عـدا الإلى استكمال عروضهم التقنية وَ  -كتابيًا
يكون منصوصًا عليها قانونًا وَمنحهم أجلَ عشرةِ أيام تحت طائلة رفض عروضهم من قبلِ لجنةِ تقييم العروض، 

 . وَهو ما لا يوجد في حالةِ الإقصاء منَ المشاركة، إذ بمجرد التأكّد من توافر إحدى حالاته يقرّر الإقصاء مباشرة
 .المرجع السابــق -رانعادل بوعم -
المحدّد لكيفيات الإقصاء من المشاركة في  3033مارس  39وَقد صدرَ قـرار عن وزيـــر المالية بتاريخ  -2

، وَالذي أسهب في تفصيلِ  أنواعِ 3033أفريل  30الصادرة  بتاريخ  30الجريدة الرسمية عدد  -الصفقـــات العمومية
 .الإقصاء، حالاته وَآثــاره



 الإطار القانوني لجريمة الرشوة في الصفقات العموميّــة                                            : البـاب الأوّل

 
177 

إقصــاء الشــخص المعنــوي مــن المشــاركة فــي الصــفقة العموميــة التــي قــُرّرت بنــاءًا علــى حكــم قضــائي 
الســوابق القضــائية للمســيّر أو  لاع علــى صــحيفةبعــد الإطّــ( أي التنفيــذ)قُ جزائـي نهــائي، وَالــذي يتحقــّ

 .1المدير العام للمؤسسة لكلّ المتعهدين
 

وَصدرت في مواجهتها عقوبة  أمّا إذا حصلَ وأن تعاقدت الإدارة مع الشخص المعنوي،

نهائية بالإقصاء أثناء تنفيذ الصفقة العمومية، فإنّ ذلكَ من شأنّه أن يؤدي إلى فسخِ العقد وَقيام 

 . 2ـة عن ذلكبتضرار المترّ الأمسؤوليته عن كلّ 

 

وَنحنُ نرى أنّه باستحداث المشرّع الجزائري لهذه العقوبة التكميلية يكون قد ساهمَ في إضفاءِ 
و ضمان السير الحسن للمرافق العامّة من خلال تنفيذ الصفقة على الوجه  الحماية على المال العام

جام بين تنظيم الصفقات العمومية وباقي الأمثل، بل ويكون بهذا الإجراء قد كفلَ تحقيق الإنس
                                                 

يجب أن تشتمل العروض على ملف الترشح وَعرض : "على 301-32من المرسوم الرئاسي  01ت المادة نصّ  -1
 .تقني وَعرض مالي

يتضمن ......يوضع ملف الترشح  وَالعرض التقني وَالعرض المالي في أظرفة منفصلة وَمقفلة بإحكام  -
 : بالترشح أنّه يشهد المتعهد أو المرشح في التصريح:..... ملف الترشح ، ما يأتي 

من هذا  98وَ  12غير مقصي أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية طبقًا لأحكام المادتين  -
 .المرسوم

أشهر ( 01)ليس في حالة تسوية قضائية، وَأنّ صحيفة سوابقه القضائية الصادرة منذ أقل من ثلاثة  -
ب أن يرفق العرض بنسخة  من الحكم القضائي ، وَفي خلاف ذلك، فإنّه يج"لا شيء"تحتوي على الإشارة 

وَصحيفة السوابق القضائية، وَتتعلّق صحيفة السوابق القضائية بالمرشّح أو المتعهّد عندما يتعلّق الأمر 
 .....". بشخــــص طبيعي، وَالمسيّر أو المدير العام  للمؤسسة عندما يتعلّق الأمر بشركة

قصاء المقرّر للمصلحة المتعاقدة ممارسته على المتعاملين المتعاقدين من هذا وَتجدر الإشارة أنّ  أهميّة الإ
وَيُعتبر  -أي قبل الإبرام وَالتنفيذ -المشاركة في الصفقة العمومية  كإجـــــراء وقائي تظهر في مرحلة فحص العروض

لمهنية، وَأداة فعّالة في يدّ وقائي كونه يحمي منح الصفقة إلى متعهّد غيرَ كفء من الناحية الأخلاقية، المالية وَا
المصلحة المتعاقدة تستعملها بالدرجة الأولى في تجسيد المبادئ التي تقوم عليها الصفقة، أهمّها مبدأ حماية المال 
العام، مبدأ الشفافية، المساواة وَالمنافسة الشريفة بين المترشحين، وَيُعّدُ قرار الإقصاء المتَّخذ في الحالات التي 

 . ذلكَ بموجب قرار إداري يخضع للرقابة  القضائيةتستوجبُ 
 . المرجع السابق -عادل بوعمران -

2 - Philippe Del becque - Les sanctions de L article 131-39 . 3. 5 . 6 et 7 - revue des sociétés 1993 - p 353 

et 354. 

 .102ص  -المرجع السابق -هامش ورد بكتاب محمد حزيط
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القوانين الأخـرى سيّما قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته، قانون العقوبات، القانون التجاري، قانون 
وَيبقى دور القضاء جوهري في تفعيل هذا الإجراء من خلال تطبيقه  ....الاستثمـار وَقانون المنافسة

 .حالةَ الردع العام وَالردع الخاصتكميلية ممَّا يحقق لا مكعقوبة 
 

 المنع من مزاولة نشـاط أو عدّة أنشطة مهنيّة أو إجتماعية بشـكلٍ مباشر أو غير مباشر -ارابعً 
 : نهائيًا أو لمدّة ل تتجاوز خمس سنوات

 

يُقصدُ بهذه العقوبة الحيلولة بينَ الشخص المعنوي وبينَ ممارسة نشاطهِ سواءَ أكانَ التجاري 
كانَ سلوكها الإجرامي يمثّلُ خروجــاً عن أصولِ ذلكَ النشاط أو انتهاكًا  ، متى....صناعي أوأو ال

وَمن ثمَّ في مباشرتها له مصدرَ  خشيةَ أن تُرتَكبَ عن طريقه أو مباشرته جرائمَ أخرى، لواجباتها،

 . 1خطورة إجرامية تُهدّد المجتمع
 

العقوبات التكميلية الجوازية التي يتمتّع فيها  وَتُعــدُّ عقوبة المنع من ممارسة النشاط من
لا القاضي بسلطة تقديرية هامّة، فلهُ الحكم بها أو استبعادها أو تحديدها بمـدّة معينّة على أن 

أو جعـلِها (  00البند  -مكرّر من قانون العقوبات الفقرة الثانية 39المادة )تتجاوزَ خمس سنوات 
على نشاطٍ معيّن فقط مـن تلكَ الأنشطة  المهنيّة أوالاجتماعية  التي نهائية، كما له أن يَصُبَّها 

 .يُباشرها الشخص المعنوي، أو عدّة أنشطة بشكلٍ مباشر أو غيرَ مباشــر
 

  : مصادرة الشيء الذي استعملَ في الجريمة أو نتجَ عنها -خامسـاً
 

 عي عندَ يللشخص الطب على خلافِ المصادرة التي جعلها المشرّع عقوبة تكميلية إجبارية
ثبوتِ إدانتـهِ عن جنحة، يترتب على إغفالِ النطق بها نقض الحكم، فإنّها تبـقى عقوبة تكميلية 

 .المعنوي، طالما أنَّ المشرّع لم يستثنها بوصفٍ مُلزماختيارية بالنسبة للشخص 
 

الجريمة أو  وَقد حدّدَ المشرّع الجزائري محل المصادرة في الشيء الذي استعمل في ارتكاب
ما نتج عنها، وَذلكَ خلافًا للمشرّع الفرنسي الذي لم يقصر محل المصادرة بالنسبة للشخص 

                                                 

دار النهضة  -الطبعة الأولى -دراسة مقارنة -المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي -د قـائد مقبلأحمد محم -1
 .003ص  -3002 -القاهرة -العربية
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في الأشياء التي استعملت في  -من قانون العقوبات 18-313على ضوء  المادة  -المعنوي
  .1اارتكاب الجريمة أو نتجت عنها بل تمتدُ حتّى إلى الأشياء التي كانت ستستعملُ في ارتكابه

        

على الشخص المعنوي الشريك للموظف العام في جريمة  وَنرى أنَّ إعمال هذه العقوبة
الرشوة في الصفقات العمومية ينصّبُ على الأشياء التي نتجت عن الجريمة فقط، طالما أنّها تأخذ 

اجة من صاحب الح -الشخص المعنوي -صورة الرشوة السلبية، كأن يطلبَ الموظف لفائدة شريكه
ا أو مركبة مقابل متاجرته بالوظيفة، فيكوّن هذا الجهاز أو المركبة ما نتج عن الجريمة  جهازًا خاصًّ

 .  وَمنه محل المصادرة
 

 :  نشر وَتعليق حكم الإدانة -سادسـاً
 

وي محور وجوده وَرقيّه، وَقد أجازَ  المشرّع الجزائري عادةً ما تشكّل سمعة الشخص المعنَ 
الحكم بنشر الحكم القاضي بإدانة هذا الأخير وَتعليقه لِما قد  تتضمنه هذه العقوبة  للجهة القضائية

ة إذا كانَ شركة تجاريّة تقومُ مكانتها في السوق على ما  من مساسٍ في اعتباره وَسمعته وقوّته خاصَّ
علانات عن المنتجات وَالخدمات  . تصنعه من دعاية وَا 

 

إعلانه للجمهور على نحوٍ يحقّقُ معه لديهم العلم بحكم وَيُقصـدُ بنشرِ الحكم وَتعليقه، 
 -مكرر 39الإدانة عن جريمة الرشوة في الصفقات العمومية، وَلم يحّدد المشرّع في نصّ المادة 

مدّة النشر أو التعليق ولا وسائل النشر سمعية كانت أو بصرية أو مكتوبة وَكذا أماكن  -00البند 
لانات المحكمة أو لوح إعلانات البلدية التي يوجد بها المقـر التعليق هل يكونُ على لوح إع

الإجتماعي للشخص المعنوي أو عليهما معًا، كما لم يقصِر النشر أو التعليق على كلّ الحكم 
أو جزء منه فقط ينصّبُ على المنطوق؟ ممّا يترك حريّة كبيرة ( ديباجة، حيثيات وَمنطوق)الجزائي 

 . وبةللقاضي في تطبيق هذه العق
 

 
 

                                                 

 .109ص  -المرجع السابـق -محمّد حزيط -1
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 : الوضع تحتَ الحراسة القضائيـة -سابعــاً
 

جعلَ المشرّع تقييد حرّيّة الشخص المعنـوي عن طريق الوضع تحتَ الحراسة القضائـية من 
، وَهيَ تُشبه إجراء الوضع تحت الرقابة (01مكرر البند  39المادة )العقوبات الجائز توقيعها عليه 

، وَهي ذات طابع مؤقّت 1لتحقيق وَوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بهاالقضائية المخوّل قانونًا لقاضي ا
 .لا تتجاوز خمس سنوات

 

حكمها بالوضع تحتَ الحراسة القضائية أن تُحدّد وَتعيّنَ  وَيجبُ على المحكمة التي تصدرُ 

نصّبُ ، وَت2الوكيل القضائي الذي يتولّى هذه الحراسة على أن يقدّمَ تقريره إلى قاضي تنفيذ العقوبات
وَالذي يتعيّن على المحكمة  -على النشاط الذي أدّى إلى ارتكاب الجريمة أو ارتكبت بمناسبته

دون أن تنصرفَ مهمّة الوكيل القضائي إلى الأنشطة الأخرى التي  -تحديـده بدقّة في حكمها
 .يمارسها الشخص المعنوي

 

قوبــة التكميليــة خلًافــا وَمــا يُعــابُ علــى هــذا الــنص هــو عــدم توضــيح آليــات تطبيــق هــذه الع
مـــن قانــــون العقوبـــات إذ اشـــترط أن  00-313للمشـــرّع الفرنســـي الـــذي عـــالجَ ذلـــك بمقتضـــى المـــادة 

ـــة وَجعلهـــا علـــى العمـــوم  ـــين الوكيـــل القضـــائي، وَتحديـــد مهامـــه بدقّ يتضـــمّنَ الحكـــم القاضـــي بهـــا تعي
كبت بمناسبتها، مع إلزامـه تنحصرُ في الإشراف على الأنشطة التي أدّت إلى ارتكاب الجريمة أو ارت

بــأن يقــدّمَ كــلّ ســتّة أشــهر تقريــرًا مفصّــلًا إلــى قاضــي تطبيــق العقوبــات، ليتــوّلى هــذا الأخيــر عرضــها 
  .3على القاضي الذي أمر بالوضع تحتَ الحراسة القضائية بهدفِ تغييرها أو الإبقاء عليها أو رفعها

 
 
 

                                                 

 .330ص  -المرجع السابق -فريدة بن يونس -1
 .333ص  -المرجع نفســـه -2
 

3 - Stefani Levasseur et Bouloc - op.cit- p 403. 
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  المطلب الثالث
 :أحكـــام أخرى ذات صلة بالعقوبة

 

إذا كانَ المشرّع الجزائري قرّر أحكامًا خاصّة للعقاب في جريمة الرشوة في الصفقات 
العمومية، بين عقوباتٍ أصليّة وَتكميلية تنصرفُ إلى الموظّف العام الذي يتلقّى الرشوة لفائدته 

ذا صلّة بإعمالِ  فـإنَّ هذا العقاب -وَالذي قد يكونُ بدورهِ شخصًا طبيعيًا أو معنويًّـا -وَلفائدة غيره
 :بالشـروع، الإشتراك، التقادم، تخفيف العقاب، أو الإعفاء منه لّقُ أحكامٍ أخرى قـد تتع

 

 : حكـم الشروع وَالشتراك في الجريمة -الفرع الأوّل
 

  : الشروع -أوّل
 

في فقرتها الثانيّة مُعاقِبة على الشروع في جريمةِ  03-00من القانون  23جاءَت المادة 
بمِثلِ عقوبة الجريمة ( وَكلّ جرائم الفساد التي يُتَصوَّرُ فيها المحاولة)وة في الصفقات العموميّة الرش
 .نفسها

 

 10المنصوص عليها بموجب المادتين  la tentative وَبالرجوعِ إلى الأحكامِ العامّة للمحاولة
، بأنّها 1روع في الجنايةالمشرّع عرَّفها بمناسبة النصّ على الش فإنّ  من قانون العقوبات، 13وَ 

إلاَّ أنّ  فيبدأ بتنفيذ ركنها المادي،المرحلة التي تنصرفُ فيها إرادة الجاني فعلًا لارتكاب الجريمة، 
ذلكَ لا يتّم بسبب لا دخلَ لإرادة الجاني فيه، فلولا هذا العامل الخارجي لتمّـت الجريمة بكامل 

                                                 

كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئُ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبسَ فيهـا تؤدّي : "على 10نصّت المادة  -1
مباشرة إلى ارتكابها تعتبرُ كالجنايةِ نفسها إذا لم تُوقّف أو لم يخب أثرها إلّاَ نتيجةً لظروف مستقلّة عن إرادة مرتكبها 

  ".     يمكن بلوغ الهـــــــــــدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها حتّى وَلو لـم
من المقرّر قانونًا أنّه : "3883-03-02بتاريخ  93132ملف  -الغرفة الجنائية -وَقد جاءَ في قرار المحكمة العليا

 :    يجبُ توافر الشروط التالية( الشروع) لثبوت المحاولة 
 .البدء في الفعل -
 .فَ التنفيذ أو يخيبَ أثره لأسباب لا دخلَ لإرادة الفاعل فيهاأن يوقّ  -
 . أن يُقصدَ به ارتكاب جناية أو جنحة -

 .300ص  3881لسنة  03قرار منشور في المجلّة القضائية العدد 
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المحاولة هي توافر النيّة الإجرامية لدى الجاني لى أركانها، لذا يُقال أنّ العلّة في المعاقبة ع
 .لارتكاب الفعل المجرّم

 

وَالتـّي  -إنّ هذا التعريف القانوني للمحاولة فـي الجنايـة ينطبـقُ علـى المحاولـة فـي الجنــحة  
 .1عليها إلّا إذا نصّ القانون صراحةً على ذلكلا يُعاقبُ 

 

اية من الفساد وَمكافحته، نجدها نصّت صراحةً من قانون الوق 31إلى نص المادة  وَبالرجوع
كـلّ .......يعاقـبُ ب" :الرشـوة فـي الصـفقات العموميـة بـالقول على المعاقبـة علـى الشـروع فـي جنحـةِ 

، وَبنــاءًا علــى ذلــك فــإنَّ الموظّــف العمــومي الــذي ....."موظّــف عمــومي يقــبض أو يحــاول أن يقــبض
ــلِ صــاحبِ الحاجــة بمناســبة  يحــاول أو يشــرعُ فــي قــبضِ الأجــرة أو المنفعــة مهمــا كــانَ نوعهــا مــن قِبَ

وَيمُـدَّ  ....تحضير أو إجـراء مفاوضـات قصـد إبـرام أو تنفيـذ عقـد أو صـفقة أو ملحـق باسـم الدولـة أو
كـأن  -لاستلام المال إلاَّ  أنّ ذلك لا يتحقـّق بسـببٍ لـيسَ لإرادتـهِ دخـلًا فيـه -على سبيل المثال -يدهُ 

عناصــر الضـبطية القضـائية بعـد وصـول معلومـاتٍ إلـيهم أو تبليـغ عـن تسـلّم  يُضبطَ متلبسًا من قبـلِ 
رشوة، أو كأن يقـدّم على ورق رقم حسابه البريدي أو البنك لصاحب المصلحة بُغيَةَ ضخ المال فيـه، 
فــإنّ الشــروع فــي الحــالتين عــن  جنحــة الرشــوة فــي الصــفقات العموميــة يَعــدّ قائمًــا بعــد التأكــد مــن أنّ 

ة القــبض كانــت بمناســبة تحضــير أو إجــراء مفاوضــات قصــدَ إبــرام أو تنفيــذ عقــد أو صــفقة أو محاولــ
الشــروع فــي جريمــة "، وَتكيّــفُ المتابعــة الجزائيــة فــي هــذه الحالــة علــى أســاس ....ملحــق باســم الدولــة

مــــن قـــــانون  13وَالمـــــادة  03-00مـــــن القــــانون 31طبقًـــــا للمــــادة " الرشــــوة فــــي الصـــــفقات العموميــــة
سنة وَبغرامـة ( 30)سنوات إلى عشرين ( 30)، على أن يُعاقب الجاني بالحبس من عشر "تالعقوبا

ـــن مليــون دينــار جزائــري  ، وَهــي نفســها (دج3.000.000)إلــى مليــوني دينــار ( دج3.000.000)مـ
 .حال تمام الجريمةالعقوبة المقرّرة في 

 
 
 
  

                                                 

اءًا المحاولة في الجنحة لا يعاقبُ عليها إلّا بن: "من قانون العقوبات بالقول 3-13وَهو ما نصّت عليه المادة  -1
 ".على نص صريح في القانون
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 :  الشتراك -ثانيــاً
 

مـــن قـــانون الوقايـــة مـــن الفســـاد  23الأولـــى مـــن المـــادة  نـــصَّ المشـــرّع الجزائـــري فـــي الفقـــرة
وَمكافحتـــه علـــى تطبيـــق الأحكـــام المتعلقـــة بالمشـــاركة المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون العقوبـــات عــــلى 

 .المنصوص عليها في هذا القانون، بما فيها جريمة الرشوة في الصفقات العموميــةالجرائم 
 

 les participation » اب المساهمـون في الجريمةوَبالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات  في ب

à l’infraction » يشـترك اشـتراكًا مباشـرا، ولكنّـه سـاعدَ بكـل  ، فقد أُعتبُِرَ شريكـــًا في الجريمــــة مـن لـم
الطرق أو عاونَ الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضـيرية أو المسـهّلة أو المنفـذّة لهـا مـع 

 .1علمه بذلك
، إنّمــا تنجــدبُ تحضــيرية لا عقــابَ عليهــا لــذاتها أفعــال الشــريك لا تخــرجُ عــن كونهــا أعمــالوَ 

بمعنـى أنّ أفعـال  إلى دائرة التجريم بوصفها حلقة من حلقات المساهمة التبعية في ارتكـاب الجريمــة،
 .2ع فيهاعليها إلّا إذا ارتكبَ الفاعل الجريمة أو شر الشريك لا تدخل دائرة التجريم وَلا يعاقبُ 

 

ـــى جانـــب  مـــن هـــذا المنطلـــق فـــإنَّ الإشـــتراك فـــي جريمـــة الرشـــوة فـــي الصـــفقات العموميـــة إل
ـــب  هـــذا الأخيـــر للأجـــرة أو  الموظـــف العـــام بصـــفته الفاعـــل الأصـــلي يمكـــنُ تصـــوّره فـــي صـــورة طل

 بإجراء بحث حـول الوضـع -اوَالذي قد يكونُ شخصًا طبيعيًا أو معنويً  -المنفعة، وَذلك بقيام الشريك
المالي لصاحب الحاجة بغـرض إعطـاء صـورة للفاعـل حـول المبلـغ الـذي عليـه طلبـه منـه أو المنفعـة 

كـأن يفيـده بأنّـه يملـك تجـارة خاصّـة بالسـيارات  التي يريدها كمقابل لأداء أعمـال مـن أعمـال وظيفتـه،

                                                 

 .المتضمّن قانون العقوبات المعدّل وَالمتمّم 320-00من الأمــر رقم  03المادة  -1
يترتب النقض  : "ب  103091الملف رقم  -3001-00-30وَقد فضت المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 

 ".على عدم إبراز عنصر العلم في الحكم
 . 191ص  -العدد الأوّل -3001ة المجلة القضائية لسن -

إنّ العناصر : "بـ  330833الملف رقم  -3888-03-30في قرارها المؤرخ في ( أي المحكمة العليا)كما قضت 
 ".           الأساسية للمشاركة هي العلم بالجريمة وَطرق المساعدة وَمعاونة الفاعل

 . 302ص  -03العدد  -3888المجلة القضائية لسنة  -
ديوان المطبوعات  -الجريمة -الجزء الأوّل -القسم العام -شرح قانون العقوبات الجزائري -بد الله سليمانع -2

 .333ص  -3880 -الجزائر -الجامعية



 الإطار القانوني لجريمة الرشوة في الصفقات العموميّــة                                            : البـاب الأوّل

 
184 

ــى يتســنّى لــه طلــب واحــدة مــثلا مــع  أو كــأن يتــولى نقــل الموظــف إلــى المكــان المتفــق عليــه.... حتّ
 .....صاحب المصلحة مع علمه بذلك من أجل قبض الأجرة أو المنفعة

 

كـون  ،1وَحسنًا ما فعـلَ المشـرّع عنـدما قـرّر معاقبـة الشـريك بالعقوبــة المقــرّرة قانونًـا  للجنحــة
كــاب كـل مــن يُسـاهم فــي ارت أنّ ذلـكَ يُســاهمُ فـي قمــع جريمـــة الرشـوة فــي الصـفقات العمومــــية بمعاقبــة

 . لإفلات مـن المسؤولية الجزائيـةه لوَقطعِ الطريق أمامالجريمة 
 

 : حكم التقادم، تخفيف العقاب وَالإعفاء منه -الفرع الثاني
 

 :  التقادم -أوّل
 

يخضـعُ تقـادم جريمـة الرشـوة فـي الصـفقات العموميـة للأحكـام العامّـة المقـرّرة للتقـادم بموجـب 
من  20يتعلق بالمدّة، وَهو الحكم الذي تضمّنه نص المادة قانون الإجراءات الجزائية وَبالتحديد فيما 

قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته فـي فقرتهـا الثانيـة، غيـرَ أنّ الفقـرة الأولـى مـن نفـس المـادة أوردت 
اســتثناءًا يتعلــّق بعــدم تقــادم العقوبــة وَلا الــدعوى العموميــة بالنســبة للجــرائم المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

فـي حالـةِ مـا إذا تـمَّ تحويـل عائــدات الجريمـة إلـى  -فيها الرشوة فـي الصـفقات العموميـة بما -القانون
  :خارج الوطن

 

 :  تقادم الدعوى العمومية -5
 

يخضــعُ تقــادم الــدعوى العموميــة فــي جريمــة الرشــوة فــي الصــفقات العموميــة للقواعــد العامّــة 
 :منــه فإنّهــــا تــنص علــى 9لــنص المــادة  المنصـوص عليهــا فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة، وَبـالرجوع

                                                 

يعاقبُ الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة : "من قانون العقوبات في هذا الشأن على 3-00نصّت المادة  -1
  ..."..المقــــررة للجناية أو الجنحة

إنّ إدانة الشريك تستند أساسًا إلى " :ب 3801-02-33وَقد قضت المحكمة العليا بموجب قرارها الصادر بتاريخ  -
إدانة الفاعل الأصلي، وَمن ثمَّ فما دامَ الفاعل الأصلي قد استفادَ بالبراءة فإنّ القرار القاضي بإدانة الشريك بعامين 

  ".حبس قد أحدثَ وضعية  متناقضــــة
   . 19ص  -09العدد  -3801نشرة القضاة لسنة  -



 الإطار القانوني لجريمة الرشوة في الصفقات العموميّــة                                            : البـاب الأوّل

 
185 

تتقـــادم الدعوى العمومية في مــواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة، وَيُتَّبع في شأن التقادم الأحكام "
 .   1"01حة في المادة الموضّ 

 

ـا إذا ما تمَّ تحويل عائدات الجريمـة إلى الخارج طبقا فإنّ الدعوى العمومية لا تتقادم  .أمَّ
      

 09وَمــا يتعــيّن التنويــه لــه فــي هــذا الشــأن أنّ المشــرّع قــد ألغــى ضــمنيًا تطبيــق أحكــام المــادة 
بمقتضـــى  30-00مكـــرر مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة المســـتحدثة بموجـــب تعديلـــه بالقـــانون رقـــم 

هـــذا مـــن قـــانون الوقايـــة مـــن الفســـاد وَمكافحتـــه فيمـــا يتعلـــق بجـــرائم الفســـاد التـــي تضـــمّنها  20المـــادة 
 -باعتبارهــا جنحــة -الأخيــر، وَنتيجــةً لــذلك فــإنّ تقــادم جريمــة الرشــوة فــي الصــفقات العموميــة  يكــون

بمــرور ثــلاث ســنوات يبــدأ حســابها مــن يــومِ ارتكــاب الفعــل الجرمــي، مــا لــم يــتم تحويــل عائــداتها إلــى 

 .2الخارج
 

ا كانـــت جنايـــة بعـــدم -وَفـــي رأينـــا فـــإنّ تجنـــيح هـــذه الجريمـــة علـــى غـــرار بـــاقي جـــرائم الفســـاد
وَتقلــيص مــن مــدة احتســاب التقــادم مــن  -مــن قــانون العقوبــات قبــل إلغاءهــا 3-031بموجــب المــادة 

عشــرة إلــى ثـــلاث ســنوات، خطـــوة منتقــدة خطاهـــا المشــرّع الجزائــري فـــي إطــار سياســـته الجنائيــة فـــي 
ب، وَحبــذا لــو أبقــى للفــاعلين مــن دائــرةِ المتابعــة وَالعقــا مكافحــة الفســاد، لِمــا قــد يــؤدي ذلــك مــن إفــلاتٍ 

                                                 

تتقــــــادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء : "من قانون الإجراءات الجزائية على 01تنص المادة  -1
إجراء من إجراءات التحقيق أو  عشر سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يُتَّخذ في تلك الفترة أيّ 

 .لمتابعـــــــةا
 .فإذا كانت قد اتُخذت إجراءات في تلكَ الفترة فلا يسري التقادم إلّا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء 

 ".وَكذلكَ الشأن بالنسبة للأشخاص الذينَ لم يتناولهم أيّ إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة
إلى أنّ احتساب بدأ سريان  3001أكتوبر  09ا الصادر بتاريخ وَقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قراره -2

 .     التقادم في جريمة الرشوة يكون من تاريخ تسلّم آخر دفعة من المال من قبل الموظف العام
  org.France – www.transparency   :قرار منشور على الموقع الإلكتروني

 

http://www.transparency/
http://www.transparency/
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عـــن طريـــق الإحالـــة  مكـــرر مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة 09المشـــرّع علـــى تطبيـــق أحكـــام المـــادة 
 .031-00من القانون رقم  20الصريحة لها أو نقل مضمونها إلى المادة 

 

 :  تقادم العقوبة -8
 

فقرتيهــا  فــي 20تطبّــق علــى جنحــة الرشــوة فــي الصــفقات العموميــة مــا نصّــت عليــه المــادة   
تمَّ تحويـل عائـداتها إلـى خـارج الـوطن، وَفـي غيـر ذلـك  الأولى وَالثانية، فلا تتقادم العقوبة فيها إذا ما

 .من الحالات تطبّق أحكام قانون الإجراءات الجزائية
 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة  نجـــدها تـــنص علـــى أنَّ تقـــادم  030وَبـــالرجوع إلـــى المـــادة 
ونُ بمـرور خمس سنوات تسري ابتداءً من اليوم الذي يصبح فيه الحكـم نهـائي، العقوبـة في الجنح يك

كمـا هـو جـائز فـي جريمـة  -غيرَ أنّـه إذا كانـت عقوبـة الحـبس المقضـي بهـا تزيـد عـن خمـس سـنوات
 .فإنّ مدّة التقادم في هذه الحالة تكونُ مساوية للمدة المحكوم بها -الرشوة في الصفقات العمومية

 

  : يف العقاب وَالإعفاء منهتخف -ثانيًا
 

ـــريمـــي جـــــة فـــــوبـــر العقــــــــأثـــتت  ـــفذار المخفّ ــــــــة بالأعـــــــوميـــــات العمـــــــي الصفقــــــوة فــــــرشـــة الــ ة ــــــــ

ــــرقنـــــلَ تطـــــــ، وَقب2اـــــــــــة منهــــــــــأو المعفيّ  ــــذه الأعــــــــر هـــــــى ذكــــــا إلـــ  ا الإشـــارة إلـــى أنّ ــــــ ـّي منـــــــار، تقتضذـــ

                                                 

تّى من الناحية العملية فإنّ عدم جدولة الملفات الجزائية التي تتعلق بهذه الجريمة أو عدم إتخاذ أي إجراء ح -1
سيّما كثرة الملفات على مستوى بعض  -لسبب أو لآخـر( وكيل الجمهورية)قانوني آخــر  بشأنها من قبل النيابة 

 .القانوني للجريمة، فيصدر الحكم على هذا الأساسقد يؤدي إلى تقادمها بالنظر لقصر مدّة التقادم  -المحاكم

، من حيث les circonstances atténuantes عن الظروف المخفّفة l’excuses légalesتختلفُ الأعذار القانونية  -2
 أنّ القاضي يلتزم بتطبيقها وفقَ تحديد المشرّع لها إضافة إلى أنّها أسباب حصرها المشرّع وَحدّد نطاقها ومجالها،

 .وَهو ما يعني أنّ سلطة القاضي إزائها مقيّدة تنصّبُ على التأكد من وجودها فقط
دار هومة  للطباعة  -التحري وَالتحقيق -شرح قانون الإجراءات الجزائية -عبد الله أوهابيبة: أنظر في هذا الشأن 

 .     002ص  -3008 -الجزائر -وَللنشر والتوزيع
الأعذار هي حالات محدّدة في القانون على سبيل الحصر يترتّبُ " :ون العقوبات بأنّهامن قان 23وَقد عرّفتها المادة 

مّا تخفيف العقوبة إذا كانت  عليها مع قيام الجريمة وَالمسؤولية، إمّا عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذارا معفية، وَا 
 .        مخفّفة

 ". بير الأمن على المعفي عنهوَمع ذلكَ يجوزُ للقاضي في حالةِ الإعفاء أن يطبّق تدا
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من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته لا تشمل هذه الجريمة، طالما أنّها مشدّدة العقاب  091المادة 
 .بغض النظر عن توافر صفة معينّة  في الجاني( 31المادة )بقوّة النص 

 

 :  تخفيف العقوبة -5
 

فــي فقرتهــا الثانيــة حكمًــا يتعلّــق بتطبيــق العــذر  03-00مــن القــانون رقــم  08أوردت المــادة 

يتضـمّن تخفـيض  -وَباقي جرائم الفسـاد -للعقاب في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية 2المخفّف
العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكبَ أو شاركَ فـي الجريمـة، وَالـذي بعـد مباشـرة إجـراءات 

 . كثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابهاالمتابعة ساعد في القبض على شخص أو أ
 

وَتكمُن العلّة في تقرير هـذا التخفيـف فـي تشـجيعِ الفاعـل أو الشـريكِ علـى إقامـةِ الـدليل علـى 
شـــخص كانـــت لـــه يـــد فـــي أخـــرى الوصـــول إلـــى كـــل  ،مـــن جهـــةهـــذا مـــن جهـــة وَ  ،3ارتكـــاب الجريمـــة

ة المتابعة الجزائية وَالتي تظل مفتوحة إلى ف ممكنًا طيلة فتر ارتكابها، وَيبقى تطبيق هذا العذر المخفّ 
 .4أن تُستنفذ طرق الطعــن

 

 

 

 

                                                 

أو أكثر من إذا كانَ مرتكب جريمة : "تتعلّق هذه المادة بالظروف المشدّدة للعقاب في جرائم الفساد، وَتنص على -1
م المنصوص عليها في هذا القانون قاضيًا، أو موظفًا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو  ضابطــــا عموميًا، أو الجرائــ

يئــــــة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية، أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، أو عضوا في اله
سنة وَبنفس الغرامــة المقرّرة ( 30)سنوات إلى عشرين ( 30)موظف أمانة ضبط، يعاقب بالحبــــــــــس من عشر 

 ".للجريمة المرتكبة

على تخفيف العقاب دونَ الإعفاء منه، فإذا توافرَ هذا العذر  يقصدُ بالعذر المخفّف، العذر الذي يقتصرُ تأثيره  -2
فعلى القاضي أن ينزل  بالعقوبة إلى الحدود التي نصّ عليها القانون، وَله بعدَ ذلك أن يستعمل سلطته التقديرية 

 . لتحديد العقوبة ضمن الحدّين الذينَ أوجبَ القانون الأخذ بهما
 . 183ص  -المرجع السابق -عبد الله سليمان

غير )تخصّص قانون جنـائي  -أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتــوراه العلوم -آليات مكافحة الرشــوة -طلبي ليلى -3
ص  3030 -3031السنة الجامعية  -قسم القانون الخاص -كليّة الحقـوق -عنابة -جامعة باجي مختار -(منشورة
300. 

 .01ص  -المرجع السابق -الخاصالوجيز في القانون الجزائي  -أحسن بوسقيعة -4
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 : الإعفاء من العقوبة -8
 

ـــــالأص ـــــل أنّ العقــ ـــــابَ مــ ـــــن لــ ـــــجريـــوازمِ التــ ـــــم فــ ـــــريمـــلا جــ ـــــة بــ ـــــقوبــلا عــ ـــــقتضــة، وَمــ ـــــى هــ ذا ـــ
أركانهــا وجــبَ إيقــاع العقوبــة علــى مرتكبهــا، إلّا أنَّ هــذا ه إذا وقعــت الجريمــة وَاســتُكملت ـ ـــــّل أنــــــالأص

الأصل غيرَ مُضطّرد، إذ هناكَ أحوال تقع فيها الجريمة مكتملة الأركان، وَمع ذلكَ لا يعاقب فاعلها 
لحكمــةٍ مســتمَدَّة مــن سياســة العقــاب مبناهــا تقريــر المشــرّع أنّ المنفعــة الإجتماعيــة التــي يجلبهــا عــدم 

تربو على المنفعة التي يحققها العقاب، فيقرّرُ  بناءًا على ذلك اسـتبعاد  -تٍ معيّنةفي حالا -العقاب
ـــا ـــا للمنفعـــة الأهـــم اجتماعيً ، وَتســـمّى هـــذه الحـــالات بالإعفـــاء مـــن العقوبـــة أو الأعـــذار 1العقـــاب جلبً

 .3من العقوبة، كما تعرفُ أيضا بموانع العقاب 2المعفية
 

الفاعــل أو   03-00مــن القــانون رقــم  08ى نــص المــادة وَقــد أفــادَ المشــرّع الجزائــري بمقتضــ
ــغ الســلطات الإداريــة أو القضــائية أو  -الشــريك فــي جريمــة الرشــوة فــي الصــفقات العموميــة وَالــذي بلّ

بالإعفــاء مــن العقــاب متــى كــانَ  هــذا  الجهــات المعنيّــة عــن الجريمــة وَســاعد علــى معرفــةِ مرتكبيهــا
 .   4ةإجراءات المتابع التبليغ قبل مباشرة

 

وَالملاحظ أنّ إعمال العذر المعفي من العقاب يستلزمُ اقتران فعل التبليـغ عـن جريمـة الرشـوة 
فــي الصــفقات العموميــة بتقــديم مســاعدة المبلِّــغ فــي الكشــفِ عــن معرفــةِ مرتكبيهــا، وَهــو الأمــر المبــيّن 

 .."...بإبلاغ السلطات وَساعد.. وَ قام قبل "بقول المشرّع 
 

                                                 

دار  -(آثاره -شروطه -طبيعته -ماهيته)الاعتراف المعفي من العقاب في جريمة الرشوة  -ياسر الأمير فاروق -1
 .09ص  -3000 -الإسكندرية -المطبوعات الجامعية

، وَقد نصّ القانون "بموانع العقا"هي تلكَ الأعذار التي تؤدي إلى عدمِ عقاب المتهم تمامًا، لذا فهي تسمّى  -2
على أنّ توفر العذر المعفي لا يمنع من إنزال أحد تدابير الأمـن على المعفي عنه، وَخطّة المشرّع  هذه موفّقة، إذ لا 

 .يجوزُ أن يكــونَ العفو عن العقاب سببًا لترك المجتمع تحت رحمة المجرمين  الخطرين الذين استفادوا من العفو
 .         183وَ  183ص  -المرجع السابق -نعبد الله سليما :أنظر

 .030ص  -المرجع السابق -عبد الله أوهايبية -3
 .أي قبل تحريك الدعوى العمومية، وَبمعنى قبل  تصرّف النيابة العامّة في ملف التحريات الأوليّة -4

 .  00ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة: أنظر
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قرير الإعفاء من العقاب تتمثل في تشجيع الجناة على الكشـف عـن الرشـوة التـي وَالعلّة في ت
عادةً ما تكونُ محاطة بسـياج مـن السـريّة وَالكتمـان وَيصـعبُ علـى السـلطات المختصّـة إنـزال السـتار 
جهاضـها قبـل اكتمـال أركانهـا، وَهـو الهـدفُ الـذي رآهُ  عنها، فالغاية هي إحباط تحقّق هـذه الجريمـة وَا 

 .شرّع أولى من توقيع العقاب على الفاعل أو الشريك تخليقًا للحياة العامّــةالم
 

ـــد بـــه كعـــذر معفـــي مـــن  ـــى يُعتّ ـــا للحقيقـــة حتّ ـــغ أن يكـــونَ مفصّـــلًا وَمطابق وَيُشـــترطُ فـــي التبلي
العقاب، فالتبليغ الذي لا يتضمّن تفاصـيل الجريمـة وَبيـان ظـروف ارتكابهـا لا يفيـد السـلطات، بـل قـد 

تضــليلها، وَبالتــالي لا يصــلحُ أن يكــونَ ســببًا للإعفــاء لانتفــاءِ علّتــهِ التــي تتمثــلُ فــي تقــديم  يــؤدي إلــى
خدمة للمجتمع، كما يتعيّنُ أن يكـونَ صادقـــًـا مطابقـًا للحقيقـة، فـالتبليغ المخـالف للحقيقيـة وَلـو جزئيـــاً 

الفاعـل أو الشـريك لا تجعلـه  لا يصلح أن يكونَ سببًا للإعفاء من العقاب، كما أنّ المراوغة مـن قبـل

 .1جديرًا بالإعفاء، وَالمرجّح في تقدير ذلك هو محكمة الموضوع
 

ـــبلَ مباشــرة إجــراءات المتابعــة أي قبــلَ تحريــك الــدعوى العموميــة، ممّــا  كمــا يُشــترَط أن يــتمَّ قــ
ها، كمـا قـد يعني أنّـه قـد يـؤدي إلـى تمكـين السـلطات مـن العلـم بالجريمـة بُغيـة اتخـاذ الإجـراءات بشـأن

يكــونُ لاحقًــا علــى علــمِ هــذه الأخيــرة بالجريمــة إلاَّ أنّــه ســابقًا علــى اتخاذهــا لأيّ إجــراء مــن إجــراءات 
 . 2المتابعة

 

إدانــة المــتهم عــن جريمــة "وَيكــون حكــم المحكمــة فــي حالــة مــا إذا تــوفّر ســبب الإعفــاء هــو 
-00مـن القـانون رقـم  31مـادة  الرشوة في الصفقات العمومية الفعل المنصوص وَالمعاقب عليـه بال

وَلـــيس "المعـــدّل وَالمـــتمّم المتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد وَمكافحتـــه مـــع تقريـــر إعفائـــه مـــن العقـــاب  03
، وَيقتصر العقاب على العقوبة الأصلية فقـط للجريمـة سـواءَ السـالبة للحرّيـة أو الغرامـة  دون 3البراءة

 .أن يمتدَ أثره للمصادرة
                                                 

       .332ص  -سابقالمرجع ال -فتوح عبد الله الشادلي -1

 .311ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي -2
وَالذي جاء  3000-00-38الصادر بتاريخ  101898وَما يعزّرُ رأينا في هذا الشأن قرار المحكمة العليا رقم  -3
أصلًا، أمّا العذر المبـــــــــــدأ يجبُ عدم الخلط بين العذر القانوني وَالبراءة، فالبراءة تعني عدم قيام الجريمة : "فيه

 ".القانوني فهو يعفي من العقاب فقط أو يخففه
 .3002لسنة  -العدد الأوّل -قرار منشور في مجلة المحكمة العليا -
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رِ هــذا الإعفــاء فـــي صــحيفة الســوابق القضــائية مــن عدمــه؟  فــإنّ رأينـــا أمّــا فيمــا يتعلــق بــذك
الشخصي هو أنّه وَطالما أنّ الحكم القضائي يتضمن إدانةِ الفاعل عن الجريمة فإنَّه يتعيّنُ ذكر هذه 

، وَهـي الإمكانيـة "الإعفـاء مـن العقـاب"الإدانة ونوع الجريمة فيها مع الكتابة فـي خانـة العقوبـة عــبارة 
 .ي تسمحُ للقاضي بتطبيق حالة العود مستقبلًا إذا ما توافرت شروطه القانونيةالت

 

وَفيمـا يخـص الــدعوى المدنيـة الناجمـة عــن جريمـة الرشـوة فــي الصـفقات العموميـة، فالظــاهر 
عدم تصوّر أي ضرر مباشر قد يلحق بشخص معيّن في حالة تقديم رشـوة ترمـي إلـى إبـرام أو تنفيـذ 

ق، إلّا أنَّ محكمــــة الــــنقض الفرنســــية قضــــت بتعــــويض منــــافس فــــي الســــوق عقــــد أو صــــفقة أو ملحــــ
لصــاحب المصــلحة لوجــود ضــرر مباشــر لاحــق بــه نــاتج عــن حرمانــه مــن المنافســة النزيهــة وَالشــفافة  

مكانية الظفر بالصفقـة العمومية     .1وَا 
 

بر الوجه وَفي نهاية هذا الفصل، نخلص إلى أنّ جريمة الرشوة في الصفقات العمومية، تعت
الظاهر للتعامل بالرشوة في مجال الصفقات العمومية وَالعقود العامّة، سواءا كانت وطنية أو دولية، 

من  31طالما أنّ المشرّع وصفها صراحة بأنّها رشوة في مجال الصفقات العمومية بموجب المادة 
الفساد من الإتيان بجرائم المعدّل والمتمّم، في حين لم يخلو هذا التشريع المتعلق ب 03-00القانون 

، وَهي تجسّد في الحقيقة des infractions voisinesأخرى أقل ما يقال عنها أنّها من نفس العائلة 
 .سعي المشرّع في توسيع نطاق التجريم في مجال المعاملة بالرشوة في الصفقات العمومية

 

ا الباب، لِمَا لها من إنّ هذه الجرائم تمثل موضوع بحثنا من خلال الفصل الثاني من هذ
 .صلة وثيقة بالرشوة في الصفقات العمومية

 
 

                                                 

  France .org  – www.transparency  :منشور على الموقع الإلكتروني 3881أكتوبر  31نقض صادر بتاريخ  -1

http://www.transparency/
http://www.transparency/
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 الفـصل الثانـي
 :الجرائم المجاورة  للرشوة في الصفقات العموميّة

 

إنَّ الملاحظ لأحكام  قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته في باب مكافحة  ظاهرة فساد 
يعه لنطاق  تجريـم الرشوة في الصفقات، إذ لم الصفقات العموميّة في الجزائر بكل أشكالها، هو توس

منه بمعزل عن مجاورة مظاهـــــر أخرى للرشوة في سبيل محاربة كل أوجه الفساد  31تكن المادة 
 .التي  قد تطالُ التعامل بالمال العام

 

وَلعّلَ أنَّ المتفحص لهذا القانون تنجلي أمامه بوضوح فكرة أنّ تلقي الهدايا أو أخذ فوائد 
صفة غير قانونية من العقود أو المزايدات أو المقاولات أو المناقصات ما هيّ إلاَّ صورةً من صوّر ب

الرشوة في الصفقات العموميّة التي قصدَ المشرّع الجزائري من وراءِ تجريمها  طمس كل بؤر الفائدة 
تنفيذها، إذ أنَّ مظاهر غير المبرّرة من المتاجرة بالوظيفة العامّة بغرضِ إبرام الصفقات وَالعقود وَ 

 . التجريم هذه تصبُّ في المجرى نفسه الذي يصبُّ فيه التعاملَ بالرشوة بوجه عام
  

وَلأنَّ الصفقات وَالعقود الدولية التي تبرمها الدولة لا تنجو بدورها من مدَّ يدِ الرشوة إليها بل 
ال العام لِماَ تُخصَّص لهذه الأخيرة من تُعتبرُ ملاذًا سائغًا للتلاعبات وَالمطامع التي قد تنالُ الم

أموال معتبرة  من الخزينة العامّة بهدفِ تحقيق مختلف المشاريع الإقتصادية التي تستدعيها التنمية 
الوطنية مع المتعامل الأجنبي، وَالذي غالبًا ما يكونُ الأكثر استحقاقًا لتنفيذها بالنظر للخبرة 

لم يغفل المشرّع من  -وفرة على مستواه مقارنةً بالمتعامل الوطنيالمت -وَحتّى الجديّة  -وَالكفاءة
خلال قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته في مجال الصفقات  تجريم وَقمع التعامل بالرشوة في 
إطار ما يُبرمُ من صفقات دوليّة من قبل الموظف العمومي الأجنبي، وَيتجلى ذلكَ في تجريمه فعل 

 (. 39المادة )وميين الأجانب رشـوة الموظفين العم
 

كما أنّ منح امتيازات ليس لها ما يبررّها قانونًا في مجال التعامل بالصفقات العمومية 
، يجعـل هذا الفعل غير بعيدٍ عن جريمة الرشوة في (30المادة )للشخص المتعاقد مع الإدارة 

المحافظة على  نزاهة وَحياد الصفقات العمومية، طالما أنّ الغاية من التجريم في الصورتين هي 
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الوظيفة العامّة  وَتحصين الصفقة العمومية من التلاعب وَالانحراف عن المبادئ وَالقواعد التي 
 . تحكمها

 

التطرّقَ بالبحث إلى صوّر  ،هذا الفصل الثاني من الباب الأوّل من خلالوَعليه ارتأينا 
وَمن وجهة –مكافحته وَالتي تعدّ في حقيقتها الجرائم التي نصّ عليها قانون الوقاية من الفساد وَ 

الجرائم الأخرى المرتكبة في مجال التعامل  ة في مجال الصفقات العمومية، ثمّ رشو  -نظرانا
 : بالصفقات العمومية، وَذلك من خلال المبحثين التاليين

 

غير قانونية وَهي جريمتا أخذ فوائد بصفة  :الرشوة في الصفقات العمومية صوّر : المبحث الأوّل
 .وَتلقي الهدايا اللتان يعدّان في حقيقتهما مجرّد رشوة في مجال التعامل بالصفقات العموميّة

 

وَتتعلّق بجنحة الامتيازات  :الجرائم الأخرى المرتكبة في مجال الصفقات العمومية : المبحث الثاني
ل نفوذ الأعوان العموميين المحاباة وَاستغلا)غير مبرّرة في مجال الصفقات العمومية بصورتيها 

 .، وَكذا رشوة الموظفين العموميين الأجانب وَموظفي المنظمّات الدولية العمومية(الأجانب
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  المبحث الأوّل
 :صوّر الرشوة في مجال الصفقات العمومية

 

هي اتّجار الموظف العام في أعمال  الرشوة في مجال الصفقات العموميةإذا كانت 
أو امتناعه عنها،  هاوَذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابلًا نظير قيامه بعملٍ من أعمال وظيفته،

فإنّ العلّة في تجريمها هو البقاء على نزاهة الوظيفة العامة وَالحفاظ على المال العام، الذي هو حق 
لى مستوى السلع جار في أعمال الوظيفة العامّة يهبطُ بها إأساسي لكل مجتمع منظّم، ذلك أنّ الاتّ 

يها الدولة لأفراد الشعب، وَيسلب الدولة وَأعوانها الاحترام وَيجردها من سمّوها باعتبارها خدمات تؤدّ 

 .  1الذي يجب أن يُحظوا به في نظر المواطنين
 

وَعليه تمثل الرشوة المقابل الذي يتلقاه الموظف العمومي الذي عادة ما يكون له شأن في 
اصّة بسير الصفقات العمومية، وَهذا المقابل لا يمكن حصره أو تحديده، فقد مجال الإجراءات الخ

جار بأعمال يكون ماديًا أو معنويًا، فالعبرة إذن بما يعود على هذا الأخير من فائدة جرّاء الاتّ 
 . الوظيفة المنوط به توليها

 

تلقي الهدية وَكذا من هذا المنطلق، عُدَّ من قبيل فعل الرشوة في مجال الصفقات العمومية، 
أخذ الفوائد بصفة غير قانونية عند إبرام أو تنفيذ الصفقة، بل هناك من الباحثين القانونيين في 
ضافة من المشرّع الجزائري، الذي كان بإمكانه  الجزائر من اعتبروا هاتين الجريمتين مجرّد تزيّد وَا 

، طالما أنّ "قات العموميةجال الصفالرشوة في م"الاكتفاء بنص تجريمي واحد في هذا الشأن وَهو 
واحـد وَهو تلقي الموظف العام  مقابلَ من الصفقات العمومية، وَالذي يشكّل في النهاية  المصبّ 

 .فائدة غير مستحقة وَمن بينها تلقي هديةً ما
 

على هذا الأساس ارتأينا التطرّق في هذا المبحث إلى دراسة صوّر الرشوة في الصفقات 

نخصّص الأوّل لعرض جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، في :  زئته إلى مطلبينالعمومية بتج

                                                 

 -ورقة عمل منشورة في مجلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية -مكافحة الرشوة -عادل عبد العزيز السن - 1
 .183ص  -3008 -جمهورية مصر العربية" مكافحة الفساد في الوطن العربي"بعنوان 
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حين نتناول في المطلب الثاني جريمة تلقي الهدايا، باعتبارهما الصورتين المتقاربتين لجريمة الرشوة 

 :في الصفقات العمومية

 
 المطلب الأوّل

 :1جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية
 

 la prise ilégale » عقوبات الجزائري جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيةلقد عرفَ قانون ال

d’intérêts »  التي وردت ضمن الفصـل الرابع المعنون ب  2منه 331بموجب أحكام المادة
قبل أن  -وَتحديدًا القسم الأوّل الخاص بالاختلاس وَالغدر" الجنايات وَالجنح ضد السلامة العمومية"

دراجها ضمن أحكام القانون رقم يتمّ إلغاؤها وَ  باعتبارها جريمة من جرائم الفساد بمقتضى  03-00ا 
إلى عشر سنوات ( 03)سنتين يُعاقبُ بالحبس من " :منــه وَالتي جاءَ نصّها كما يلي 12المادة 

دج كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إمّا 3.000.000 دج إلى300.000وَبغرامة من ( 30)
مّا بعقد مّا عن طريق شخص آخر، فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات  مباشرة وَا  صوري وَا 

                                                 

 :من قانون العقوبات التي نصّت على 33-013جرّم المشرّع الفرنسي هذا الفعل في المادة  -1
 " Le fait, par une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public 

ou par une personne investie d un mandat électif, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou 

indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de 

l'acte, en tout ou partie, la charge d’ assurer la surveillance, l’ administration, la liquidation ou le 

paiement, est  puni de cinq ans d’ emprisonnement et de 75000 euros d' amande.…  ."  

 délit"من قانون العقوبات الفرنسي القديم بجنحة التدخل  312هذه الجريمة سابقًا بموجب المادة وَقد عُرفت 
d'ingérence " التي ترمي إلى تجنّب التداخل أو الخلط بين المصالح العامّة وَالخاصّة من قبل الشخص المكلّف
 . بوظيفة عامّة

- Hélène DESCOUT et  Walter SALAMAND -op -cit - p 25 .   

مّا عن طريق : "كانت هذه المادة تنص على -2 مّا بعقد صوري وَا  الموظف الذي يأخذ أو يتلقى إمّا صراحة وَا 
شخص ثالث بعض الفوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي تكون له وقت 

يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وَبغرامة من ها أو بعضها، ارتكاب الفعل إدارتها أو الإشراف عليها كلّ 
 .دينار جزائري 2000إلى  200

 لفًا بأن يصدرَ فيها أوامر دفـــع أوتطبّق العقوبة نفسها على الموظف الذي يأخذ أيّة فائدة كانت من عملية يكون مكّ 
 ".ى تصفيتهابأن يتولّ 
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أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرًا لها أو مشرفًا عليها بصفة كليّة أو 
يأخذ لفًا بتصفية أمر ما وَ لفًا بأن يصدر إذنًا بالدفع في عملية ما أو مكّ جزئية، وَكذلك من يكون مكّ 

 ".منه فوائد أيّا كانت
 

وَبتفحص هذه المادة يتبيّن  لنا أنّ جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية  تقتضي لقيامها 
توافر صفة خاصّة في الجاني وَهي أن يكونَ موظفًا عامًّا يدير عقود أو مزايدات أو مناقصات أو 

ذون الدفع في عملية ما أو مكلّفًا موظفًا عموميًا مكلّفًا بإصدار أ أومقاولات أو يشرف عليها 
 .إضافة إلى توافر كل من الركن المادي وَالمعنوي بتصفيتها،

 

وَكذا الركن ( المادي وَالمعنوي) وَعليه نتعرّض بالدراسة إلى الأركـان العامّة لهذه الجريمة
 : الخاص المتمثل في توفر صفة خاصّة في الجاني، ثم نتناول قمع الجريمة

 

 : أركان الجريمة -لالفرع الأوّ 
 

تتمثل هذه الجريمة في إقحام الموظف لنفسه في عملٍ أو صفقةٍ يديرها أو يشرف عليها 
للحصول على فائدة منها متاجرًا بذلك بوظيفته، فهي مظهرًا من مظاهر الرشوة، فضلًا عن كونها 

ركنها المادي بالعقود لتعلّق  1قة بالصفقات العموميةتشكّل أحيانًا صورة من صور الجرائم المتعلّ 

 .2وَالمناقصات  وَالمزايدات، وهي عمليات ذات الصلة بإبرام الصفقة
  

 وَعليه يتعيّن لقيام جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية توافر صفة خاصّة في مرتكبها،
 .فضلًا عن النشاط المجرّم الذي يتولى القيام به مع توافر القصد الجنائي

 

 :  صفة الجـاني -أوّلً 
 

إن كانت جلّ جرائم الفساد تطلّبت توّفر صفة خاصّة في الجاني ألَا وَهي أن يكونَ موظفًا 
صفةً أخرى في  -فضلًا عن ذلك -اشترطـــت 12فقرة ب منه، فإنّ المادة  03عامًّا بمفهوم المادة 

                                                 

 .338ص  -المرجـع السابق -أحسن بوسقيعة -1
 .302ص  -المرجع السابق -ش محمدبكرارشو  -2
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قاولات أو الموظف العام وَهي أن يكونَ ممّن يتولون  إدارة  عقود أو مزايدات أو مناقصات أو م
 .يشرفون عليها، أو ممّن يكونون مكلّفون بإصدار أذون الدفع في عمليةٍ ما أو مكلّفًون  بتصفيتها

 

 : يجبُ أن يكونَ الجاني موظفًـا عامًّا - 5
 

طالما سبقَ لنا التفصيل في دراسة الركن الخاص في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية 
فقرة  03عامّا  بمفهوم المادة  « agent public »يكونَ موظفًا  صفة الجاني الذي يتعيّن أن"وَهو 

بمناسبة  التطرّق للباب الأوّل من البحث، فإنّه لا "من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته  "ب"
جدوى من إعادة دراسة صفة الموظف العام في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية على ضوء 

توافرها في  12كتفاء بتسليط الضوء على الشروط التي تطلبت المادة ، وَالا03-00القانون رقم 
  .الموظف العام الذي يرتكب هذه الجريمة

 

 يجبُ أن يتولى الموظف العمومي مسؤوليات تمنحه سلطة فعلية بشأن المشروع أو العملية  - 8
 : التي أخذ أو تلقى منها فوائد

 

ساد وَمكافحته في الموظف العمومي الذي من قانون الوقاية من الف 12اشترطت المادة 
يرتكب جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية أن يكونَ ممّن يتولون مسؤوليات تمنحه سلطة فعلية 
بشأن المشروع أو العملية التي أخذ أو تلقى منها فوائد، إذ لا يمكن تصوّر قيام الجريمة بدون هذه 

 . 1شروع أو العملية المعنيةالسلطة التي تحقّق الرابطة بين المال وَالم
 

  :وَعليـه فإنّ الجاني في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية يمكن أن يكون
 

 :  الموظف الذي يكون مديراً أو مشرفًا على المؤسسة أو المقاولة - أ
 

ى منصبًا يكلّف بموجبه بإدارة مؤسسة أو يدخل في عداد هذه الفئة كل موظف عمومي يتولّ 
أي موظف يكون بحكم منصبه مشرفًا على عملية إبرام العقود بإجراء المناقصات مثل  مقاولة، أو

                                                 

 .333ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة -1
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ى الرقابة الخارجية على رؤساء اللجان المتعلقة بفتح العروض وَتقييمها، وَرؤساء اللجان التي تتولّ 
 . 1الصفقات العمومية

 

، وَالتي تأخذ صفة أمّا بالنسبة للمقاولات التي يُقصد بها المؤسسات العمومية الاقتصادية
 المقاولة العمومية بحكم خضوعها في جانب علاقاتها مع الغير للقانون الخاص، وَتحوز سجلاًّ 

 .تجاريًا شأنها شأن مقاولات الأشخاص الطبيعية
 

 :  الموظف المكلّف بإصدار إذن بالدفع في عملية ما أو مكلفًا بالتصفية – ب
 

 ayant mission) م الآمرون بالصرفــــع هــدفـــــر إذن بالداــــون بإصــون المكلفــــوظفـــالم

d'ordonnancer) ، ،أمّا المكلفون بالتصفية، فهم من عينتهم الجهات القضائية للقيام بمهمّة التصفية
 :يلي وَعليه نتناول هاتين الفئتين من الموظفين فيما

 

  : l'ordonateurs الآمرون بالصرف -5 - ب 
 

هو كل شخص جعلت النصوص القانونية وَالتنظيمية تحت إمرته إجراء الآمر بالصرف، 
 ، وَالالتزامconstatation et liquidation des recettesعمليات تسديد وتصفية الإيرادات 

engagement وَالتصفية liquidation  للنفقة العمومية وَكذا تخليصها l'ordonnancement 2. 
 

ن الموظفين الآمرين بالصرف، وَهم الآمرون بالصرف الرئيسين وَيتعيّن التفرقة بين نوعين م
 :وَالآمرون بالصرف الثانويين

 

 :  الآمرون بالصرف الرئيسون 5 – 5 – ب
 

أي )، فإنّ هذه الفئة 3ق بالمحاسبة العموميةمن القانون المتعلّ  30بالرجوع إلى نص المادة 
 : فييتمثلون ( فئة الموظفين الآمريين بالصرف الرئيسيين

                                                 

 .300ص  -المرجع السابق -بكرارشوش محمد -1
 .109ص  -المرجع السابق -خرشي النّوي -2
 .3313ص  -12جريدة رسمية العدد  -3880-09-32المؤرخ في  33-80القانون رقم  -3
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المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري وَ المجلس الشعبي الوطني وَمجلس  -
 .الأمّة وَمجلس المحاسبة

الوزراء، الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين  -
 .يتصرفون لحساب البلدية

ت العمومية ذات الطابع الإداري، وَكذا المسؤولون المعينون قانونا على رأس المؤسسا -
 .المسؤولون المعينون قانونا على رأس مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة

 

 رف الرئيسي إصدار أوامر التسديدــــر بالصـــــــــــات الأمـــــــــن صلاحيـــــــــل ضمـــــــذا وَتدخـــــــــــه

les ordonnances de paiement  دائنين ـــــــــــــدة الــــــــــــــائـــــــــــلفcréanciersض ـــــــــــــــر تفويـــــــــــــــــــــــــ، وَأوام
 . 1لفائدة الأمرين بالصرف الثانويين   ordonnances de délégation des créditsالاعتمادات

 

 :  الثانويينالآمرون بالصرف  8 -5 -ب
 

ن الآمرون بالصرف الثانويون، فهم رؤساء المصالح غير الممركزة للدولة على أمّا الموظفو 
، وَالذين يتصرفون باسم الدولة وباسم الولاية، وَعلى هذا الأساس فهم يتصرفون بناءًا 2مستوى الولاية

على تفويض من الوزير المعني في حالة  تصرفهم في ميزانية الدولة، وَمن الوالي في حالة  
ي ميزانية الولاية، وَهذا راجع إلى الطبيعة القانونية للمصالح غير الممركزة للدولة التي لا  تصرفهم ف

تتمتّع بالشخصية الاعتبارية، وَبالتالي ليس لها ذمّة مالية مستقلة عن الدولة أو الولاية على غرار 
 . 4بع الإداريعكس المؤسسات العمومية ذات الطا 3مديرية الأشغال العمومية على مستوى الولاية

  

لفائدة  les mandats de paiementوَيتولى الأمر بالصرف الثانوي إصدار حوالات التسديد 
  les crédits délégués 5الدائنين في حدود الاعتمادات المفوّضة

                                                 

 .108ص  -المرجع السابق -خرشي النّوي -1
 .33-80من القانون رقم  31المادة  -2
 -مجلة المحكمة العليا العدد الأوّل -312808قضية رقم  -3003-33-33قرار المحكمة العليا المؤرخ في  -3

 .381ص  -3001
 .309ص  -المرجع السابق -بكرارشوش محمد -4
 .108ص  -نفسهالمرجع  -خرشي النّوي -5



 الإطار القانوني لجريمة الرشوة في الصفقات العموميّــة                                            : البـاب الأوّل

 
199 

 :  المكلفون بالتصفية 8 - ب
 

حال بالنسبة كما هو ال ( liquidation la)وَهم من عيّنهم القضاء للقيام بعملية التصفية 

 .1لمقاولة في حالة إفلاس وَتصفية
 

وَبناءًا عليه تقتضي جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية أن يكون للموظف العام شأن في 
ا اختصاصًا  أعمال الوظيفة التي استغلّها للحصول على الربح، وَمنه فقد يكون الموظف مختصًّ

ختصّا اختصاصًا غير مباشر بها، كأن يكون له مباشرًا بعملٍ من أعمالِ وظيفته، كما قد يكون م
سلطة في الإشراف وَالرقابة، لذلك يمكـــن القول أنّه لا يُشترط أن يكون الموظف مختّصًا وحده بكل 
ا بجزءٍ منه أيّا كانَ قدره، أي أنّ أقل نصيب من  العمل الذي تربّح منه، إنّما يكفي أن يكونَ مختصًّ

يكفي لتوافر الصفة الخاصّة لقيام جريمة أخذ فوائد بصفة  -ضئيلاً وَلو كان  -الاختصاص بالعمل
تجعل له أي  غير قانونية، وَتطبيقًا لذلك يعدّ مرتكب الجريمة المهندس الذي يشغل وظيفة عامّة

نصيب من الاختصاص في تنفيذ مشروعات الدولة إذا تربّح من أحد هذه المشروعات، مثل رصف 

 .2....ري أو مستشفى أو مدرسةطريق عام أو إقامة مبنى إدا
 

وَعليه، فلا أهميّة لمصدر اختصاص الموظف العمومي بالعمل الوظيفي، فيستوي أن يكون 
مصدره القانون أو اللائحة أو القرار الإداري أو التكليف الكتابي أو الشفهي متى كانَ صادرًا من 

  .3رئيس مختص
 

ب النزاهة وَالإخلاص في أدائه لمهامه لذلكَ يقع على عاتق الموظف العمومي احترام واج
المنوطة به، وَلا يجوزُ له بأيّ حال من الأحوال اغتنام الفرصة لتحقيق تربحه الشخصي وَجعل 

 .الوظيفة العامّة مصدر إثراء له على حساب المصلحة العامّة
 
 
 

                                                 

 .309 ص -السابقالمرجع  -بكرارشوش محمد -1
 .320ص  -المرجع السابق -فتوح عبد الله الشادلي -2
 .339ص  -المرجع السابق -زوزو زوليخـــة -3
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 :    مسألة الموظف السابق - 3
 

، تجرّم فعل أخذ فوائد بصفة غير قانونية من قانون العقوبات قبل إلغاؤها 330كانت المادة 
حتّى إن قام به الموظف بعد إنهاء أعمال وظيفته وَذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء 

ة كانت عمليّ  توليه أعمال وظيفته، إذ يحظر عليه خلال هذه الفترة أخذ أو تلقي فائدة في أيّ 
نهاء العمل فسواء كانت إحالة على الاستيداع أو على طريقة إ تخضع لإدارته أو إشرافه، وَلا تهمّ 

 .1التقاعد،استقـــالة أو إقالــة أو عزل
  

ن كانَ الأصل العام يقتضي ألّا يُسأل الموظف العمومي عن أعماله بعد انتهاء  وظيفته،  وَا 
تهاء فإنّ المشرّع قد عمدَ إلى تمديد نطاق جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية إلى ما بعد ان

قدامهة معتبرة تقدّ الوظيفة وَلمدّ  على  -مثلا -ر بخمس سنوات بهدف تجنّب تلاعب هذا الأخير وَا 
، على التنفيذ دون متابعة أو جزاء الاستقالة بعد تهيئـة ظروف ارتكاب الجريمة ليكونَ بعدها قادرًا

إذ جاءَ  3800-03-03وَهو الأمر الذي كرّسته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 
الأصل في التأديب أنّه مرتبط بالوظيفة، بحيث إذا انقضت رابطة التوظيف لم يعد للتأديب " :فيه

بصفة غير قانونية تصدق مجال، إلّا أنّه يرد استثناء على هذه القاعدة وَهو أنّ جريمة أخذ فوائد 
سنوات  التالية لتاريخ انتهاء  على الموظف حتّى بعد انتهاء أعمال وظيفته، وَذلك خلال الخمس 

ة كانت عمليّ  توليه أعمال وظيفته، حيث يحظر عليه خلال الفترة المذكورة أخذ أو تلقي فائدة في أيّ 
شرافه حسب المادة    .2"من قانون العقوبات 330تخضع لإدارته وَا 

 

موظف العام وَحسنًا ما فعل المشرّع عندما مدّد فترة الملاحقة إلى ما بعد انتهاء تولّي ال
لوظيفته إلى غاية خمس سنوات، حتّى لا تسوّل له نفسه الطمع في التربّح من العقود أو الصفقات 
التي كانَ يديرها أو يشرف عليها، إذ من المتوقع أنّ الغير المعني بمنحه الفائدة لا يعلم بوضعه 

هذا الوضع استمّر تفعليه  وَهو زوال وَانتهاء الوظيفة التي كان يباشرها، وَحبذا لو أنّ  الجديد،

                                                 

 .333ص  -المرجع السابق -أحسن بوسيقعة -1
الجزء  -الجرائم الاقتصادية وَبعض الجرائم الخاصّة -الوجيز في القانون الجزائي الخاص -أحسن بوسقيعة -2

 .90ص  -3000 -الجزائر -دار هومة للطباعة وَالنشر وَالتوزيع -الطبعة الثانية -الثاني
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عماله ضمن قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته لسدّ الباب أمام كل الثغرات التي من شأنها خلق  وَا 
 .فرص الفساد في مجال العقود وَالصفقات العامّة

 

وَعلى هذا النحو، لا يمكن للجاني في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية التحجّج بزوال 
العمومي عنه بهدف الإفلات من المسؤولية الجزائية، لذا تقتضي هذه الجريمة أن صفة الموظف 

تكونَ الإدارة وَالإشراف على العقود أو المزايدات أو المناقصات داخلين في الاختصاص الأصيل 
نّ زوال هذا الاختصاص الوظيفي قبل انتهاء  للموظف وقت مباشرته لوظيفته حتّى انتهائها، وَا 

تقوم الجريمة إذا تجاوز هذا الأخير اختصاصه وَأقحم  ي قيام الجريمة عنه، وَعليه لاالوظيفة ينف
نفسه في عملٍ لا يدخل ضمن الإختصاص المنوط به هوَ لو حصل على فائدة من ورائه، وَهكذا 
قضي في فرنسا بعدم قيام الجريمة في حق قابض الضرائب على مستوى بلدية ما شارك في مزايدة 

  .1ل، لا لسببٍ إلّا لكونه غير مكلّف بمراقبة هذه المزايدةلانجاز أشغا
 

في وقتٍ ما خلال مدة  -مؤسسات القطاع الخاص التي كانت -أساسًا -وَيعني هذا الحظر
 -بسبب وظيفته، بل خاضعة لسلطة الموظف في الإشراف وَالرقابة التي يمارسها -خمس سنوات

يشمل الحظر المؤسسة  -ضع لإشراف الجاني وَمراقبتهوَعلاوة على المؤسسة في حدّ ذاتها التي تخ
التي أبرم معها الجاني باسم الدولة صفقات أو عقود ، وَكـذا تلك التي أبرمت مع أي كان صفقات 

 . 2أو عقود أدلى الجاني برأيه في شأنها
 

غير أنّ هذا الحظر لا يعني إلّا المؤسسات التي أشرفَ عليها الموظف العام شخصيًا أو 
م بمراقبتها بحكم وظيفته، وَمن ثمَّ يفلت من العقاب من كـان يشغل منصبًـا في مصلحةٍ كانت قا

يفلت من العقاب الموظف السابق  مكلّفة بالإشراف العام على المؤسسة وَبالمراقبة العامّة عليها، كما
ن الذي يأخذ فائدة في مؤسسة خارجة عن دائرة اختصاص المصلحة التي كان يشتغل بها حتّ  ى وَا 

 .3كانت هذه المؤسسة تخضع لإشراف وَمراقبة المصلحة التي عمل بها سابقًا
 

                                                 

1 - WIFRID Jeandier- Droit Pénale des affaires – 2
eme 

édition – Dalloz – Paris – 1996 – p 236. 

 -التزوير جرائم -جرائم المال وَالأعمال -جرائم الفساد -الوجيز في القانون الجزائي الخاص -سقيعـــةبو  أحسن -2
   . 333ص  -المرجع السابق -3033طبعة 

 .333ص  -المرجع نفســــه -3
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" pantouflage" وَما زال المشرّع الفرنسي يجرّم مثــل هذه الممارسات التي توصف ب
عقودًا من أيّة  وَيشترط أن يكونَ العون السابق قد راقبَ أو أشرفَ على مؤسسة خاصّة أو أبرم

ؤسسة خاصّة أو عبّر عن رأيه بشان عمليات قامت بها مؤسسة خاصّة، وَيشترط طبيعة كانت مع م
أن  تكون هذه المؤسسة تحت  الوصاية المباشرة للجاني، وَهكذا قُضيَ بعدم قيام الجريمة في حق 
مفتش  ضرائب مكلّف بمراجعة التصريحات على أساس أنّه لم يقم بمراجعة لدى المؤسسات التي 

  .1ا بعد انتهاء مزاولة وظيفتهأصبح مستشارًا له
 

 :  الركــن المادي - ثانيـــًـا
 

ى لنا أنّ الركن من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته، يتجلّ  12بتفحص نص المادة 
الموظف العام أو أخذه  recevoir المادي لجريمة أخد فوائد بصفة غير قانونية  يتحقّق بتلقي

prendre    الأعمال التي يديرها أو يشرف عليها أو كانَ فيها آمرًا بالصرف لفائدة ما من عمل من
 .أو مكلّفًا بالتصفية

 

 conserverكما أضافت نفس المادة في نسختها باللغة الفرنسية صورة ثالثة وَهي الاحتفاظ 
في حين أدرجها المشرّع الفرنسي ضمن  ،2وَهي صورةٌ لم يرد ذكرها في النسخة بالعربية بالفائدة،

من قانون العقوبات الفرنسي بنصّها  33-013صر الركن المادي لهذه الجريمة بموجب المادة عنا
 ...."…de prendre, recevoir ou conserver "- وَفي رأينا فإنّ هذه الصورة   -السابق الإشارة إليها

الحرفي من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته بالنظر للنقل  12سقطت سهوًا في من نص المادة 
  .للنصوص الذي عوّدنا عليه المشرّع الجزائري من التشريع الفرنسي

   

 : وَعليه يتكوّن الركن المادي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العناصر التالية
 

 

 

 

                                                 

1 - Crim 15- 11- 1982 –B, C - n° 254 -R s c-  1983 - 469 - ob -vitu. 

 .333ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة: هامش ورد بمرجع -
 .333ص  -المرجع  نفسه -2
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    :  أخذ أو تلقي فائــــدة - 5
  

ه لها سواء كانت مادية، تسلّم( la prise d'intérêt)يُقصد بأخذ أو بتلقي الموظف للفائدة ما 

، سواءَ حصل عليها بنفسه أو حصل 2مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من عملية معيّنة 1أو معنوية
عليها  شخص آخـــر لحسابه، فتتحقّق بهذا المعـــنى ماديات الجريمة بأخذ أو قبول هذه الفوائد غير 

ن تكون الفائدة موجهة لصالح   شخص القانونية، إمّا بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة  كأ
معنوي خاضع للقانون الخاص عندما تكون للجاني مصلحة غير مباشرة مع هذا الأخير، كما هو 

 .  3ة بزوجه مثلاً الحال بالنسبة للشركة الخاصّ 
 

                                                 

فائدة، إذ اعتبر أنّ الفائدة المعنوية التي قد تعود على الموظف وَقد كان القضاء الفرنسي صارمًا حول طبيعة ال -1
من قانون العقوبات الفرنسي، وَلا يمكن للجاني  33-013العام  تدخل ضمن الفائدة التي جاء بها نص المادة 

 3888ر سبتمب 38التحجّج بكونها معنوية وَبالتالي لا تدخل في إطار نص التجريم، وَقد جاء في القرار المؤرخ في 
 :    عن الغرفة الجزائية لمجلس النقض ما يلي

" sur le premier moyen  de cassation pris de la violation de l’article 432 – 12 du code pénal, 485 et 512 du 

code de procédure pénal , défaut, insuffisance des motifs et manque e base légale ; en ce que l' arrêt 

attaqué a déclaré k. non coupable u délit d' ingérence ou de  prise  illégale d’ intérêts et en conséquence 

l’a  renvoyé de ce chef de poursuite aux motifs que les cinq engagement incriminés ont été contractés 

avec w., architecte des PFG et non avec une quelconque société ……., de la prise illégale d’intérêts dont 

il s’agit est une prise d’ intérêt patrimonial que le législateur n'a pas prévue , une prise d'intérêt moral et 

familial ; attenu que , selon ces textes , le délit de prise illégale d'intérêt est constitué  notamment par le 

fait , pour une personne investie d’un mandat électif public,  de prendre un intérêt quelconque dans une 

entreprise ou dans une opération dont elle a , au moment de l'acte , en tout ou partie , la charge d assurer 

la surveillance , l'administration , la liquidation ou le paiement ; que cet intérêt peut être de nature 

matérielle ou morale, directe ou indirecte; que pour renvoyer k des fins de la poursuite , les juges  d’appel 

énoncent que le législateur n'a pas prévu une prise d'intérêt moral et familial   et que k n' a pris même par  

personne interposée , aucun  intérêt patrimonial dans les cinq actes litigieux , mais attendu qu’en se 

prononçant ainsi, la cour d’ appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés d' ou il s’ ensuit que 

la cassation est encourue de ce chef " .  

- Hélène DESCOUT  et  Walter SALAMAND - op –cit – p 56, 57. 

2 - Hélène DESCOUT  et  Walter SALAMAND - op –cit – p 55. 

3 - Un arrêt de la cour de cassation française  en date du 19 mai 1999 :" Attendu , pour le prévenu 

coupable de prise illégale d'intérêts , les juges relèvent que la société RD et l'association  D, au sien de 

laquelle son épouse et son fils œuvraient activement, étaient deux organisme étroitement imbriqués, et qu’ 

en réalité l' association n'avait été consultée que pour  pouvoir bénéficier périodiquement des subventions 

du conseil général de ….., lesquelles, compte tenu de la synergie des deux structures mises en place , 

bénéficiaient tant à la société qu’ à l'association;".  

Hélène DESCOUT  et  Walter SALAMAND - op –cit – p 56.  
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غة الفرنسية، فيُشترطُ أن تكونَ وَفيما يتعلّق بصورة الاحتفاظ بالفائدة الواردة في النص باللّ 
دة المحتفَظُ بها قد تمّ الحصول عليها في الوقت الذي كانَ فيه الموظف يُدير المقاولة أو الفائ

العملية أو يُشرف عليها أو مكلّفًا بالأمر بالدفع فيها أو مكلّفًا بالتصفية، وَتبعًا لذلك لا تقوم الجريمة 
ي وقت لم يكن مكلّفًا فيه في صورة الاحتفاظ بالفائدة إذا أخذ الموظف العمومي الفائدة أو تلقاها ف

 .بإدارة المشروع أو العملية أو مشرفًا عليها
 

وَقد ذهب الفقه القانوني في فرنسا إلى القول أنّ تجريم فعل الاحتفاظ بفائدة معينة من قبل 
إلى ( instantané)الموظف العمومي يحوّل جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من جنحةٍ أنيّة 

 .1طالما استمر الاحتفاظ بالفائدة غير المشروعة( continu)جنحة مستمرة 
 

 يجبُ أن تكونَ الفائدة من عملٍ من الأعمال التي يديرها الجاني أو يشرف عليها أو كانَ  - 8
 : فيها آمراً بالدفع أو مكلّفًا بالتصفية

 

على من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته الأعمال التي يُحظر  12لقد عدّدت المادة 
أو المزايدات   (actes)الموظف العمومي أن يأخذ أو يتلقى منها فائدة، وَيتعلّق الأمــــــر بالعقود 

((adjudications  أو المناقصات(soumissions ) أو المقاولاتentreprises)) وَقد اشترطت أن ،
طة إدارة الهيئة أو سل -بحكم الوظيفة التي يشغلها أو الوكالة التي يتولاها -يكونَ لهذا الأخير

المؤسسة التي يأخذ أو يتلقى فيها فوائد أو الإشراف عليها أو دفع مستحقاتها، بمعنى أن يأخذ أو 
يديرها أو يشرف عليها أو كان فيها  -وقت ارتكاب الجريمة -يتلقى الفائدة من عقد أو عمليّة كانَ 

 .2آمرًا بالصرف أو مكلّفًا بالتصفية
 

س ــــرئيــــة لـــــالنسبـا بــــرنســــي فــــي فــــضــــا قــــمـرد، كــــفـل منـــي عمـــةّ فــــليل العمـــد تتمثـــوَق
ة أرض تابعـــــة ــــاع قطعـــذي بــــة الــديــــس البلـــ، وَرئي3هــــديتــــع بلــــار مــــجـد إيــــقـرم عــــأب ذيــــة الــــديـــالبل

                                                 

1 - Hélène DESCOUT  et  Walter SALAMAND - op –cit – p 55. 

 

 .  330ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة -2
3- Crim 2 – 11 – 1961, Bul. crim .n° 438. 

 .330ص  -نقلا عن المرجع نفسه -
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و في عمل متجدد وَمستدام كما هو الحال بالنسبة لنائب رئيس بلدية الذي يقوم بصفته ، أ1للبلدية

   .2مهندسًا معماريًا، بتقديم طلبات الحصول على رخص البناء لصالح زبائنه
        

الإدارة أو الإشراف على  -وقت ارتكاب الفعل -وَيشدّد القضاء على أن يكونَ للجاني
ائدة، وَفي هذا الصدد قُضيَ في فرنسا بأنّ الجريمة لا تقوم إلّا إذا كان الصفقة  التي أخذ فيها ف

 . 3للموظف وقت ارتكاب الفعل الإدارة أو الإشراف على الصفقة التي أخذ فيها فائدة
 

وَتطبيقًا لذلك، تقوم الجريمة في حق الموظف العمومي الذي يحصل على فائدة من توريد 
لمرفق الذي يزاول عمله به، كما تقوم في حق رئيس البلدية الذي مستلزمات الإنتاج أو الخدمات ل

 يشترك مع مقاول في الأشغال الجارية  لحساب البلدية التي يرأسها، وَفي حق الموظف العمومي
، وَكذا في حق عضو في 4الذي يدخل في مزاد لأموال الدولة كلّف بإدارتها أو الإشراف عليها

من مبلغ الأشغال المنجزة لصالح البلدية مع  -مهندسًا معماريًابصفته  -مجلس بلدي قبض أتعابه

 .5كونه مكلّفًا بالإشراف على تلك الأشغال
 

وَلا يُشترط أن يكونَ الموظف العمومي مختّصًا وحده بكل العمل الذي حصل منه على 
المصرية الفائدة، بل تكفي صلته به في أيّة مرحلة من مراحله، وَهو ما ذهبت إليه محكمة النقض 

يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من " :حين قرّرت

                                                 

1 - Crim 23 – 02 – 1996, Bul. crim. n° 64. 

أجرًا لقاء  -بصفته الشخصيّة كوكيل لشركة بناء -ـــ وَيتعلّق الأمر في قضية الحال برئيس  البلدية الذي تلقى
توسطه لبيع تلك الشركة قطعة أرض تابعة للبلدية مثقلة بحق الارتفاق، في حين أنّه بصفته رئيس بلدية مكلّف 

 .شركة البناء مقابل رفع الارتفاقبالسهر على تنفيذ التزام فرضه المجلس البلدي على 
2 - Crim 18 – 06 – 1996, Dr. pénal 1996. crim . comm . 263. 

 .330وَ  331ص  -السابقالمرجع  -أحسن بوسقيعة: بمرجع اورد ينقضائي ينقرار 

3 -  Crim 24 – 11 – 1957, B.  C .n° 676 . 

 . 330ص  -نفسه مرجعالقرار قضائي ورد ب

 .330 ص -نفسهالمرجع  -4
5 -  Crim 14 – 11 – 1793, B.  C .n° 9. 

 .330ص  -نفسهالمرجع ب قرار قضائي ورد
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عملٍ من أعمال الوظيفة سواء في مرحلة تقرير العمل الذي يستغله الموظف أو مرحلة المداولة أو 
 . 1"التصديق أو التعديل أو التنفيذ أو التعرّض له وَالإبطال

 

التي تدور وجودًا وَعدمًا حول  -جريمة أخذ فوائد بصفة قانونية وَفي هذا الصدد تختلفُ 
اختصاص الموظف بالعمل الوظيفي الذي تلقى منه الفائدة غير قانونية كلّه أو جزء منه سواء تعلّق 

عن جريمة الرشوة السلبية التي تقوم حتّى ولو قام الموظف العام بعملٍ منافٍ  -بالإدارة أو الإشراف
خالفته لأحكام التشريعات وَالأنظمة وَالأوامـر التي تحدّد أسلوب العمل في الوظيفة، لوظيفته، أي م

إذ يُعتبرُ مرتكبًا لجريمة الرشوة كاتب التحقيق الذي أعطى صورة عن محضر التحقيق إلى جهةٍ  لا 
 .2يخوله القانون هذا الحق مقابل مبلغ من المال

 

الموظف العام القيام بعملٍ خارج اختصاصه كما تقوم جريمة الرشوة السلبية وَلو باشر 
زاعمًا أنّه يدخل في نطاق وظيفته، بل وَلا يحولُ دونَ وقوع الجريمة علم الراشي بأنّ الموظف غير 
مختص بالعمل ما دام أنّ فعل الرشوة يقع  بمجرد التماس وَقبول  الموظف بالمنفعة مقابل الخدمة، 

مة في حالة امتناع هذا الأخير عن أداء عمل كان من الواجب وَهو الأمر نفسه بالنسبة لقيام الجري
عليه أداءه أو إغفاله له عن قصد أو تأخيره، كما هو الحال للمهندس المشرف على المراقبة التقنية 

  .3للبناء في مرفق عمومي الذي امتنع عن رفع تقرير عن حالة البناء
 

نونية من الجرائم الأكثر انتشارًا في وسط وَفي الحقيقة تعدّ جريمة  أخذ فوائد بصفة غير قا
حسبما اقتضاه  -المنتخبين المحليين، فبالرغم  من أنّ القانون يمنعهم  بصفتهم موظفين عموميين

من ممارسة نشاط تجاري أو  -قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته بموجب مادته الثانية فقرة ب
قتضيات المصلحة العامّة التي قد تهتز أو تختفي في مهني آخـر خلال العهدة النيابية، تحقيقًا لم

الحالة المخالفة أين تكون فيها المصلحة الشخصية للنائب أو المنتخب هي الجديرة فعليًا بالرعاية 
                                                 

 . 3880-30-33ق، جلسة  03لسنة  3001طعن رقم  -1
  .332ص  -السابقالمرجع  -هامش ورد بمرجع أحسن بوسقيعة -
فة وَبالثقة العامّة وَالواقعة الجرائم المخلّة بواجبات الوظي -القسم الخاص -قانون العقوبات -علي محمد جعفر -2

 -لبنان -بيروت -مجد المؤسسة الجامعية للدراسات وَالنشر والتوزيع -الطبعة الأولى -على الأشخاص وَالأموال
 .38ص  -3000

 .10وَ  38ص  -المرجع نفسه -3
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رغم ما لهم من  -، إلّا أنّ كثيرًا منهم(أي المصلحة العامة)من قبل هذا الأخير على حساب الثانية 
يسعون لتحقيق فائدة من هذه  -أو الصفقات أو حتى غير مباشرة أحيانًافي العقود  -مشاركة مباشرة

     .العمليات تعود عليهم بالنفع الخاص
 

 : طبيعة الفائدة وَل الطريقة التي تتحقّق بها ل تهم   - 3
 

لم يحدّد المشرّع الجزائري طبيعة الفائدة التي يحصل عليها الموظف العام  مستعملًا في 
إن كانت مادية أو معنوية  مباشرة أو غير  ، وَهو ما يوحي أنّها لا تهمّ "أيّا كانت"بارة هذا المعنى ع

 . مباشرة، كما أنّه لم يحدّد الطريقة التي من شأنها أن تحقّق هذه الفائدة للجاني
 

وَقــد توسّع الإجتهاد القضائي الفرنسي في تحديدهِ لمفهومِ الفوائد غير القانونية، حيث تمّت  
على    Poursuivi pour prise illégale d intérêtsبعة رئيس بلدية بتهمة أخد فوائد غير قانونية متا

ن بيع قطعة أرض لمؤسسة له فيها مصلحة مباشرة، بحيث إثــرِ مشاركتهِ في إصدار قرار يتضمّ 
من قبل  قد أدينَ تتنازل هذه المؤسسة فيما بعد عن جزءٍ من القطعة الأرضية إلى رئيس  البلدية، وَ 

لو كانت بشكلٍ غير مباشر، المحكمة بهذه التهمة مؤسسة حكمها على أنّه أخذ فوائدَ غير قانونية وَ 
قد طعنَ رئيس البلدية بالنقض في الحكم، إلّا أنّه قوبلَ بالرفض على أساس أنّ القضاة طبقوا نص وَ 

 عتبار أنّ رئيس البـلدية استفادَ من قانون العقوبات الفـــرنسي تطبيقًا سليمًا، على ا 33-013المادة 
من إبرامِ صفقـــــة لصالح تلكَ المؤسسة، وَحصلَ مقابلَ ذلكَ على جزء من قطعة أرض بطريق غير 

عنها للمؤسسة تقعُ بجوار ملكيته  من بينِ الحيثيات الأخرى أنَّ قطعة الأرض المتنازلمباشر، وَ 
الباقي يؤول إلى رئيس البلدية، وَبالتالي يرًا  منها وَ يس نَّ المؤسسة لا تستغل إلّا جزءًاأالخاصّة، وَ 

 .1تحقّق له المصلحة الشخصــية
 

لو كان عائدها حتّى وَ  -وَقد عُــدَّ من الفوائد غير القانونية أيضًا تحقيق بعض الأغراض
لمصاهرتهم، أو أن يحصلَ  احترام أناسٍ يسعى مثلاً كأن يحصـــلَ الجاني على رضى وَ  -معنوي

                                                 

مجلة الإجتهــــــاد  -سادالسياسة الجنائية للمشرّع الجزائري في مواجهة ظاهرة الف -فايزة ميـــــموني وخليفة مراد -1
 .338ص  -العدد الخامس -الجزائر -بسكرة -جامعة محمد خيضر -القضائي
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نصبٍ مالي لعلمه أنّ أصحابَ تلك الشركــة أو المقاولة لهم نفوذ عند المسؤوليــن الذين في على م
 .1أيديهم قرارَ تعيينه في ذلكَ المنصب، أو أن يحصلَ على منحةٍ لمزاولة التكويـــن في الخارج

 

اني ، وضع الشركة التي فازت بالمشروع نتيجةَ تدخل الج2وَيدخلُ أيضًا ضمنَ جملةِ الفوائد
في المفاوضات التي أفضت إلى إبرام  الصفقة أو الملحق تحت تصرفه سيارة أو سكن وظيفي أو 
تذاكــرَ سفــرٍ بالطائرة والإيواءَ في الفنادق الفاخرة تحت مسمّيات مختلفة مثل التكفل بإطارات 

 .3المؤسسة ومـــا إلى ذلكَ من تبريرات
 

ن كان  فلا يهمّ  وَالاستفادة غير مرتبطة بالحصول على ربح، إن حقّق الفاعل ربحًا أو لا، وَا 
الأصل أن يحصل الجاني على فائدة معتبرة، كأن يكتسب قطعة أرض بسعر أقل من قيمته 

، كما لا يشترط 5، أو يمكّن شركته من الظفر بصفقة هامّة لأشغال التجهيز4الحقيقية تسع مرات
التابعة لها، فالضرر ليس عنصرًا من القانون الإضرار بمصلحة الدولة أو إحدى المؤسسات 

 . 6عناصر الركن المادي للجريمة
 
 
 
 

                                                 

 -دون ذكر   رقم الطبعة" إمبراطورية السراب قضية احتيال القرن" -محمد بلحيمر وَمن معه من صحفي الخبر -1
          .311ص  -3001 -الجزائــر -منشورات الخبر وَدار الحكمة

الأوّل مادي مثل، ثياب، نقود، هدايا أو نسبة : اعتبر البنك الدولي أنّ الإستفادة من الرشوة تتم على وجهينوَقد  -2
محدّدة يتقاضاها رؤساء الشركات من أجل تسهيل الصفقات لرجال الأعمال وَالشركات الأجنبية، وَالثاني معنوي مثل 

ارات العامة، لأنّه من خلال الرشوة تستطيع اختراق توظيف الأقارب أو أحد الأصهار، أو استحداث رؤساء الإد
 .              أجهز الحكومة وَتطبيق سياستك

هامش منقول عن  -دراسة تشريحية عن الفساد -3000جويلية  -جريدة وجهات نظر -عبد الفضيل محمود -
 .03المرجع السابق ص  -فاديا قاسم بيضون

 .311ص  -المرجع نفســه -محمد بلحيمر -3
4- Crim 14 – 06 – 1788, B. C .n°272. 

5 - Crim 20-11-1780, B.  C .n°3101. 

  .339ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة: انظر -

 .339ص  -المرجع نفسه -6
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 :  الركن المعنوي - ثالثاً
 

يتطلّب الركن المعنوي للجريمة علم الجـاني بأنّ فعله مخالفٌ للواجب المفروض عليه القيام 

، وَتعتبر 1قانونًابه، أي يجب أن يعلمَ  عند إتيانه للسلوك الإجرامي أنّه يمــــــس مصلحة محميّة 
جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيام الركن المعنوي فيها تحقّق 

 .بعنصريه العلم وَالإرادة -وَالذي يكفي لوحده لتوافر هذا الركن -القصد الجنائي العام لدى مرتكبها
  

أي بأنّه )رتكابه الجريمة بصفته هذه وَعليه يتعيّن أن يكون الموظف العام عالمًا  وقت ا
، وَأنّه مختّص بأعمال الإدارة أو الإشراف أو أنه هو من مكلّف بالتصفية أو بإصدار (موظف عام

أذون الدفع في العمليات التي قدّم فيها المصلحة الخاصّة على العامّة، كما يقتضي عنصر العلم، 
 . فائدة أو ربح وَأنها بدون وجه حق تحقق العلم لدى الموظف بأنّ من شأن فعله تحقيق

 

ة غير المكرهة إلى إتيان السلوك جه إرادة الجاني الحرّ أمّا عنصر الإرادة فمفاده أن تتّ 
رادة إحداث النتيجة المترتبة عنه ألا وَهي أن يعود عليه هذا السلوك بالتربح أو بالفائدة  .الإجرامي وَا 

 

 : قمع الجريمــــة -الفرع الثانـي
 

من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته على أن يعاقب مرتكب جريمة أخذ  12المادة تنص 
 ، وَبغرامة من(30)إلى عشر سنوات ( 03)فوائد بصفة غير قانونية بالحبس من سنتين 

  .دج3.000.000 دج إلى300.000
 

انون من نفس القانون على تطبيق أحكام ق 21أمّا بالنسبة للشخص المعنوي، فتنص المادة 
مكرر منه على أن يطبّق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة  39العقوبات بشأنها، وَتنص المادة 

رة للشخص الطبيعي، وَعليه تساوي من مرة واحدة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقرّ 
 دج إلى3.000.000 يعاقب الشخص المعنوي عن جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية بغرامة من

 . دج2.000.000
 

                                                 

 .313ص  -المرجع السابق -عقيل عزيزة -1
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ة الأحكام الخاصّة بجريمة الرشوة كما تطبّق على جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية كافّ 
قة بالظروف المشددة للعقوبة، الإعفاء أو التخفيض منها وَالعقوبات في الصفقات العمومية المتعلّ 

بطال   .العقود وَالصفقات وَأحكام الردالتكميلية وَمصادرة عائدات الجريمة، وَكذا المشاركة وَالشروع وَا 
 

 المطلب الثاني
 :اــــدايـــــــــــــــــــي الهـــــــــــــــلقــــة تـــــــــــريمــــــــــــــج

 

لقد أجمع الفقه القانوني في الجزائـر على اعتبار جريمة تلقي الهدايا من صوّر الرشوة في  
الهدية المقدّمة كمقابل لإجراء معاملة ما هيَ في أصلها  مجال الصفقات العمومية، بالنظر إلى كون

 .  1وَحقيقتها إلّا رشوة مقنّعة
 

 19بموجب المادة  03-00وَتعدُّ جريمة تلقي الهدايا من الجرائم التي استحدثها القانون 
يعاقبُ بالحبس من " :وَقد نصّت على -إذ لم يكن لها وجود ضمن أحكام قانون العقوبات -منه
دج كل موظف يقبل 300.000 دج إلى20.000 وَبغرامة من( 03)أشهر إلى سنتين ( 00)ستّة

من شخص هدية أو أيّــة مزية غير مستحقّة من شأنها أن تؤثر في سير إجراء مــا أو معاملة  لها 
 ".يعاقب الشخص مقدّم الهدية بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة  - صلة بمهامه

 

إذ ارتأى المشرّع من  ة من تجريم هذا الفعل في درء الشبهة عن الموظف،وَتتجلى الغاي
 .2ورائها سدّ السبل المؤدية إلى تحويل أداء الوظيفة الإدارية عن مقاصدها المشروعة

 

                                                 

، إذ قال رسول الله (وةالرش)إعتبرت الشريعة الإسلامية، قبول الهدية مقابل قضاء الحاجة من قبيل السحت  -1
 ".السُحَتُ أنْ تَطْلُبَ لأخِيكَ الحاجة فَتقُضَى، فَيُهدَى إِليكَ هَدّيةًفَتقبلهَا: "صلهم

 -القاهرة -دار الرّيان للتراث -الطبعة  الأولى -كتاب الكبائر -الامام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي -
 .308ص  -3891

 .38ص  -المرجع السابق -الدغمي حمزة سليمان ناصر: نقلا عن -
ألقيت بمناسبة الملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد وَمكافحته في  مداخلة -جريمة تلقي الهدايا -فتحي وردية -2

يومي  -قسم الحقوق -كليّة الحقوق وَالعلوم السياسيّة -سيدي بلعباس -جامعة جيلالي اليابس -الصفقات العمومية
 .3031أبريل  32وَ  30
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المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة  01-00وَتجدر الإشارة إلى أنّ الأمر رقم 
ع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية وَالتأديبية، طلب من ،20العموميّة، سيّما في مادته 

أو اشتراط أو استلام هدايا أو هبات أو أيّة امتيازات من أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة 
 .1شخص آخر، مقابل تأدية خدمة تعدّ من قبيل مهامه

  

ايا تقتضي لقيامها        أعلاه يتبيّن لنا أنّ جريمة تلقي الهد 19وَبتفحص نص المادة 
توافر صفة خاصّة في الجاني وَهي أن يكونَ موظفًا عامًّا بمفهوم قانون الوقاية من الفساد 

وَذلكَ على النحو الذي سبقَ  -وَمكافحته، شأنها في ذلك شأنَ جريمة الرشوة في الصفقات العموميّة
ن، إضافة إلى ضرورة توافر كل من الركن ممّا يُغنينا عن إعادة بحث هذا الرك -التطرّق  إليه آنفًا

 .المادي وَالمعنوي للجريمة
 

من قانون الوقاية من  19وَعليه اقتضى منّا بحث جريمة تلقي الهدايا على ضوء أحكام المادة     
، في حين (المادي وَالمعنوي)الفساد وَمكافحته في مطلبين، نتناول في الأوّل الأركان العامة لهـا 

 :طلب الثاني قمع الجريمة، وَذلك فيما يليندرس في الم
 

 : أركـان الجريمـة -الفرع الأوّل
 

يتعيّن لقيام جريمة تلقي الهدايا توافر ركنها المادي الذي يظهر في صورة النشاط الإجرامي 
 :الذي يقتضي أن يأتيه الموظف العام، مع تحقّق نيتـه الإجرامية لإتيانه

 

 

 :    الركن المادي - أوّل
 

يتمثل الركـــــن المادي في جريمة تلقي الهدايا في النشاط الإجرامي الذي يأتيه الجاني 
وَالمتمثل في قبول الموظف العمومي هدية أو مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر على إجراءٍ ما 

 :2مقدّم الهدية -أيضًا -أو معاملةٍ لها صلة بمهامه، كما أنّ التجريم يلحق
 

                                                 

 .330ص  -المرجع السابق -بكرارشوش محمد -1
 .المرجع السابق -فتحي وردية -2
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 :الركن المادي لجريمة تلقي الهدايا إلى عناصر الآتيةوَعليه يتجزأ 
 

 : قبول هدية أو مزية غير مستحقة - 5 
 

تسلّم  ، تفيد فعل19كعنوان جاءت تحته المادة " تلقي الهدايا"إنّ توظيف المشرّع لعبارة 
وَوضـع يده عليها، في حين نجده استعملَ في متن النص مصطلح  d’un cadeaux الجاني للهدية

 .1، وَالتي لا تفيد بالضرورة أنّ الجاني استلمَ فعلًا الهدية"accepterيقبل "
 

وَعليه يُفهم من صياغة النص أنّ المقصود هو تلقي الهدايا أي استلامها وَليس مجرّد 
ق فيها القبول سواء تسلمها الجاني قبولها كما هو الشأن بالنسبة لجريمة الرشوة السلبية التي يتحقّ 

وُعد بالحصول عليها عند قضاء الحاجة، وهو وجه الاختلاف بين جريمة تلقي الهدايا بالفعل أو 

 . 2وَالرشوة السلبية
 

دمها للموظف العمومي سواءَ فيتطّلبُ في هذه الجريمة التسليم الفعلي للهدية من طرف مقّ 
 حقًا بالإيجاب وَتمَّ كانَ باتفاق سابق بينهما بعد وعد بتقديم هدية، أو باتفاق مسبق كانَ القبول فيه لا

تنفيذ الاتفاق بالاستلام، وَقد يكونُ الاتفاق عرضيًا يتلوه مباشرة تسليم الهدية، فالعبرة إذا بتسلّم 
الفعلي للهدية من الموظف العمومي، فلا يكفي مجرّد القبول لقيام الجريمة، وَلكن يشترط أن يكون 

 . 3ما أو معاملة لها صلة بمهامهالاستلام في ظروف من شأنها التأثير في سير إجراء 
 

ة في هذه الجريمة قضاء حاجة، إذ أنّ المشرّع لم يربطه بأداء كما لا يُشترطُ في قبول الهديّ 
كما هو الحال في جريمة الرشوة، فتقوم الجريمة بمجرّد الاستلام الفعلي  عمل أو الامتناع عن أدائه،

حداث النتيجـة، فيكفي أن يكونَ الاستلام في أي إدخال الهدية في حيازة متلقيها دون حاجة لإ

                                                 

مجلة الاجتهاد  -صور التجريم المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته -آمال يعيش تمام -1
 .88ص  -3008 -العدد الخامس -القضائي

 .المرجع السابق -فتحي وردية -2
 .نفسهالمرجع  -3
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ظروف من شأنها التأثير على حسن سير الإجراءات وَالمعاملات بما فيها تلكَ الخاصّة بالصفقات 
 . 1العمومية

 

 avantage وَالملاحظ أنّ المشرّع الجزائري لم يحدّد نوع الهدية أو المزية غير المستحقة

indu susceptible َّأعمّ وَتشمل الهدية، لــــذا فما دامَ " أي عبارة المزية"العبارة الأخيرة  ، مع العلم أن
الجريمة تقتربُ من جريمة الرشوة السلبية، فإنّه يمكن إسقاط مدلول المزية التي يعرضها  أنّ هذه

، فتكونُ الهدية أو المزية ذات طبيعة مادية أو معنوية، 2الجاني على الموظف في جريمة الرشوة
، كما قد تكونُ محددة أو غير محددة ...(.مواد مخدرة أو أشياء مسروقة)أو غير مشروعة مشروعة 

، فالمهم للاعتداد بها أن تكونَ ذات قيمة، 3وَأمثلتها عديدة كالذهب، المال، السيارة، الأثاث، وَغيرها

  .4بالرغم من أنّ المشرّع لا يشترط حدًّا معيّنًا لقدر الهدية أو المنفعة أو المزية
 

، إلّا أنّه 19هذا وَالأصل في التسليم أن يستلم الجاني الهدية لنفسه وفقًا لأحكام المادة 
يمكنه أن يتسلمها لنفسه ليقدمها لغيره، وَفي هذه الحالة يبقى هذا الفعل مجرّمًا في حق الموظف 

 :العمومي وَالغير وَالذي قد يكونُ في أحد الموضعين
  

 .الهدية كأن يتوسط بينهما، وَيعدّ هنا شريكًا مساهم بمساعدة الموظف متلقي -
في تطبق عليه المادة ــذلك مخــدُّ بــا، وَيعــمهي تسلّ ــل فــدخـــة دون أن يتــديـــن الهــد مــمستفي -

 .   5من قانون العقوبات بشأن إخفاء أشياء متحصّلة من جنحة متى توافرت أركانها 191
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، إذ لا يمكن تصوّر (إذا توافرت معه باقي الأركان)مة تامّة وَمجرّد فعل الاستلام يعتبر جري
نجدها تنص على أنّ  03-00من القانون رقم  23الشروع فيه، إلا أنّه وَبالرجوع إلى نص المادة 

 .1جميع جرائم الفساد يعاقب على الشروع فيها
 

 ة بمهامأن يكونَ قبول الهدية من شأنه التأثير في سير إجراء أو معاملة لها صل -8
 : الموظف

 

من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته العنصر الثاني  19يُستخلص من أحكام المادة 
، وَالذي يتمثل في طبيعة الهدية وَمناسبتها، فيُشترط أن تكونَ "تلقي الهدايا"للركـن المادي لجريمة 

اء ما أو معاملة ما لها العمومي من شأنها التأثير في سير إجر  هذه الهدية التي تلقاها الموظف
 de pouvoir influencer le traitement d’une 2ة هذا الإجراءصلة بمهامه بدون أي حصر لماهيّ 

procédure ou d’une transaction liée à ses fonctions. . 
 

وَيُقصدُ من هذا العنصر ضرورة أن يكونَ لمقدّم الهدية أو المزية حاجةً أو مطلبًا معروضًا 
لموظف العمومي الذي قبلَ وَاستلم الهدية، وَقد يأخذ هذا المطلب الذي لم يتم تعيينه  ضمن على ا

أحكام قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته شكل الدعوى القضائية أو العريضة الإدارية أو الترشّح 

جراء أو ، فالعبرة تقتضي أن يؤثر استلام الهدية على سير الإ3لصفقة أو الطعن في قرار أو غيرها
 .المعاملة المكلّف بها الموظف العام

 

على هذا الأساس، تختلف جريمة تلقي الهدايا عن الرشوة السلبية في مناسبة قبول الهدايا، 
إذ أنّه في الرشوة السلبية يفترض أن يكونَ هناك عرض هدية أو مزية من صاحب الحاجة على 

مل لصالحه أو الامتناع عن آدائه، أي أنَّ الموظف العمومي لقاء قضاء حاجته، وَذلكَ بآداء ع
قضاء الحاجة هو ثمن الهدية المعروضـة في حين أنّ قبول الهدية  في جريمة تلقي الهدايا لا 
يشترط فيه قضاء الحاجة، إذ أنّ المشرّع لم يربط تلقي الهدية أو استلامها بضرورة قيام الموظف 
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لعل أنّ المشرّع أراد بهذا النوع من التجريم درء كل ، وَ 1العمومي بآداء عمل أو الامتناع عن آدائه
شبهة قد تحيط بالموظف العام وَتؤثر على نزاهة الوظيفة العموميّة، ذلك أنّ تلقي هذا الأخير لهدية 

وَلو لم يُرادُ منها حينًا أداء عملٍ ما من الأعمال التي تدخـل ضمن نطاق اختصاصه  -معيّنة
لّا أنّها مستقبلًا قد تشكّلُ حرجًا له وَتُحيد به عن مسار   النزاهة التي إ -الوظيفي أو الامتناع عنه

 .يقتضيها عمله إرضاءً لمقدم الهدية أو ممّن  يوصي له بهم
 

في حين تتفق جريمة تلقي الهدايا مع جريمة الرشوة السلبية في شرط تلقي الموظف 
إذا تلقاها بعد البت في الأمر أي بعد  العمومي الهدية قبل إخطاره بالأمر أو قبل البت فيه، أمّا

البت في موضوع الصفقة على سبيل المثال، فلا جريمة وَلا عقوبة، أي أنّ الهدية أو المكافئة 
يدل على أنّ الهدف هو ...." من شأنها أن تؤثـر في"اللاحقة غير مجرّمة، فاستعمال المشرّع لعبارة 

زائري أكّد على تجريم الهدية أو المزية اللاحقة، أي التي ، وَحبذا لو أنّ المشرّع الج2درء الشبهـــة
تقدّم بعد تمام الإجراء أو المعاملة أو الصفقة كما هو الوضع بالنسبة لبعض التشريعات العقابية 

 .   ، وَذلكَ لتفادي كل تحايل محتمل3كالتشريع المصري
 

ة عن مناخ الحياة العامّة، وَنظرًا لأنّ الهدف من التجريم هو درء الشبه -وَفي نفس السياق
فعلى الموظف العمومي ألّا يقبل أيّة هديّة مقدمّة له من طرف شخص له ملف معروض أمامه أو 

 . معاملة ما  يدخلُ النظر  فيها ضمن المهام الموكلة له بحكم وظيفته
 

 فإنّ  -(19أي المادة )وَمن خلال قراءة النص القانوني المتعلّق بالتجريم  -وَفي رأيينا
لم يَقصِر تلقي الهدية من قبل  -وَدومًا في باب درء الشبهة عن الوظيفة العامّة -المشرّع الجزائري

الموظف على ضرورة  وجود معاملة ما مطروحة أمامه وَأنّ تسلّم هذه الهدية من شأنه أن يؤثر 
خير جريمة في على سيرها، بل  جعل من مجرّد فعل التسلّم لهدية ذات قيمة معيّنة من قبل هذا الأ

                                                 

         .  92ص  -المرجع السابق -وسقيعةأحسن ب -1

    .331ص  -المرجع السابق -3033طبعة  -الوجيز في القانون الجزائي الخاص -أحسن بوسقيعة -2

كل موظف عمومي قبلَ من شخص أدّى به عملًا  : "من قانون العقوبات المصري على أنّ  302نصّت المادة  -3
، هدية أو عطيّة بعد تمام العمل أو الامتناع عنه، أو الإخلال بوظيفته، بقصد من أعمال الوظيفة أو أخلَّ  بواجباتها

 .....".المكافأة على ذلكَ وَبغير اتفاق سابق، يعاقب بالحبس من 
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حدّ ذاته حمايةَ لمصلحة مستقبلية قد تكونُ وتندرجُ ضمن مهامه من قبل مقّدم الهدية، ذلكَ لما قد 
يؤثر على سير الإجراء أو المعاملة لفائدته، وَعليه تقوم الجريمة لمجرّد تلقي هدية من الموظف 

شبهة لا يقتضي وجوبًا وجود العام دون البحث عن الغرض الحالي أو المستقبلي  طالما أنّ درء ال
 . معاملة بين الموظف وَالغير مقدم الهدية

   

إلّا أنّه في حالة افتراض وجود علاقة صداقة أو علاقة عائلية، وَيتلقى  الموظف الهدية 
وَلو في حالة وجود معاملة مطروحة أمامه تتعلق بمقدم  1على هذا الأساس فلا تقوم الجريمة

يبقى مسألة إثبات  العكس وَهو أنّ الغرض من الهدية ما هو في حقيقته إلّا  الهدية، إلّا أنّ الأمر
 .للتأثير على سير إجراء ما أو معاملة تدخل ضمن مهام الموظف، وَهو ما يُعّدُ صعوبة بما كان

  

من الإدانة بجريمة تلقي الهدايا وَالملاحظ أنّنا لم نتوصل إلى أي حكم أو قرار قضائي يتضّ 
، وَحسب رأيينا فإنّ السبب في ذلك مردّه صعوبة إثبات هذا النوع من جرائم الفساد بصفة منعزلة

كونها لا يرتبط التجريم فيها بقيام الموظف العمومي بآداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع 
 . عنه

 

 :   الركن المعنـوي - ثانيًا
 

ا توافر القصد الجنائي العام تعتبر جريمة تلقي الهدايا من الجرائم العمدية تقتضي لقيامه
 : بعنصريه العلم وَالإرادة( الموظف العام)لدى مرتكبها 

 

 :  العلم – 5
 

يُقصَدُ بعنصر العلم، علم الموظف العام بكافة العناصر القانونية للجريمــــة، وَهو أهم 
ة أو المزية له عناصر القصد الجنائي، وَيتجلّى في جريمة تلقي الهدايا في علمه بأنّ مقدّم الهدي

الذي يُقدّم له هو نظير العمل ( الذي يتمثل في الهدية أو المزية)حاجة لديه، أي أنّ المقابل 

                                                 

 .331ص  -ليلي طلبي ــــ المرجع الســابق -1
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بذلك ارتباط نفسي لديه بين الهدية التي يحصل عليها وَالعمل الذي  الوظيفي الذي يقوم به، فيتوافر
   .1يلتزم به

 

لى علمه بالهدية أو المزية، لكنه قد لا وَعلى هذا الأساس يدل تلقي الموظف العام للهدية ع
يعلم بوجود ارتباط بينها وبين العمل الوظيفي الذي يؤديه وَبتأثيرها، أي لا يعلم بالغرض منها، وَمنه 
انتفاء علمه بالصلة التي توافرت في ذهن صاحب المصلحة فقط بين الهدية أو المزية التي قدمها 

الذي من شأنه أن يحقّق له مصلحة، فينتفي هذا متى اعتقد  للموظف وَبين العمل الذي يقوم به هوَ 
الموظف أنّ للهدية غرض غير كونها مقابل للعمل الوظيفي  الذي يقوم به كما لو استلم هدية من 

، فجنحة تلقي الهدية تستوجب لقيامها علم الموظف بالصلة 2قريب بالنظر إلى صلة القرابة بينهما
وَأثرها على سير إجراء أو معاملة ما، وَبالخصوص صفقة يتولاها، فلا  الموجودة بين الهدية المقدمة

 . 3بدَّ من علم الموظف العمومي بابتغاء مقدّم الهدايا لمصلحة ما لديه
 

 : الإرادة – 8
 

لا يكفي علم الجاني بمعناه السابق لقيام جريمة تلقي الهدايا، بل لا بدّ من توافر عنصر 
 لمُراد من هذا العنصر اتجاه إرادة الموظف العام إلى تحقيق السلوك أوالإرادة إلى جانب ذلك، وَا

النشاط الإجرامـي، الأمر الذي يتحقّق لديه بمجرّد قبوله  للهدية أو المزية وَتلقيها أو استلامها، 

 .  4وَالإرادة المطلوبة وفقًا للقواعد العامّة هي الإرادة الحرّة وَالسليمة
 

ايا هي جريمة عمدية، ولا تجرّم إذا كانت معزولة عن أيّ قصدٍ غير هكذا فجريمـة تلقي الهد
مشروع  وَصادر عن حسن نية، أي دون اتجاه إرادة الموظف إلى تحقيق أثرها سواءَ على الإجراء 

 . 5أو المعاملة
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وَعليه يُشترَط توافر القصد العام لدى الجاني لحظة تلقي أو استلام الهدية، لأنّ القصد 
 يُعتد به، بل يُعتدُ بالقصد المعاصر للحظة ارتكاب النشاط الإجـرامي، وَيبقى عبء إثبات اللاحق لا

 . 1القصد الجنائي على عاتق النيابة العامّة
 

جرّم فعل تقديم  -وَبالمقابل لجريمة تلقي الهدايا -وَتجدر الإشارة إلى أنّ المشرّع الجزائري

من قانون الوقاية من الفساد   192من المادة  03لفقرة الهدية للموظف العام من قبل الغير بموجب ا
وَسواءَ أكانَ هذا الغير شخصًا طبيعيًا أو معنويًا في ظروف من شأنها أن تؤثر في سير  وَمكافحته،

 -إضافة إلى توافر القصد العام -إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهام الموظف العام، لذا يُشترط
لدى هذا الغير  وَالمتمثل في نيّة التأثير على مهام الموظف العام  توافر القصد الجنائي الخاص

أثناء قيامه بالإجراءات أو المعاملات أو تلك المتعلقة بالصفقة العمومية أو معالجتها، وَمتى انعدم 
 .3هذا القصد انتفت جريمة تقديم الهدية

 

الذي تلقى الهدية،  وَقد وقع اختلاف حول اعتبار مقدّم الهدية كشريك للموظف العمومي
وَبالتالي يستمّد وصفه الإجرامي من وصف الفاعل الأصلي الذي هو الموظف، أم يعدُّ فاعل أصلي 

 ؟"جريمة تقديم الهدايا"في جريمة مستقلة أخرى هي 
 

في فقرتها الثانية، إلّا  19إنّ هذا الإشكال تسببت فيه الصياغة التي جاء  بها نص المادة 
أنّ المشرّع الجزائري أخذ بنظام ثنائية التجريم في تجريم جرائم الرشوة وَما شابهها  أنّه وَبالنظر إلى

، وَهو الرأي الأقرب إلى 4فهو يعدّ فاعل أصلي في جريمة تقديم الهدايا متى توافرت كل أركانها
 .لناالصواب بالنسبة 
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 : قمع الجريــمة -الفرع الثانـي
 

نون الوقاية من الفساد وَمكافحته المتعلقة بجريمة الرشوة من قا 31بالمقارنة مع نص المادة 
في الصفقات العمومية، قرّر المشرّع الجزائري عقوبات أخف نوعًا ما بالنسبة لجريمة تلقي الهدايا 

أي )سواءَ فيما يخص العقوبة السالبة للحرية أو الغرامة الخاصين طبًعا بالشخص الطبيعي 
، أمّا ما تعلّق بالظروف المشددة، الإعفاء من العقوبة وَالعقوبات (العقوبات الأصلية لهذا الأخير

بطال العقود  التكميلية، المصادرة وَالرد، المشاركة وَالشروع  وَكذا مسؤولية الشخص المعنوي وَا 
وَالتي  -وَالصفقات  وَالتقادم، فهي نفسها الأحكام المقررّة على جريمة الرشوة في الصفقات العمومية

  .صيل بشأنها في الفصل الأوّل من البحثسبق التف
 

من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته الموظف العام الذي يتلقى  19وَعليه تعاقبُ الماد
أشهر إلى سنتين وَبغرامة من خمسون ألف ( 00)هدية أو أيّة مزيّة غير مستحقة بالحبس من ستة 

وَهي نفسها العقوبة ( دج300.000)ري إلى مائتي ألف دينار جزائ( دج20.000)دينار جزائري 
 . المطبقة قانونًا على الغير مقدّم الهدية

 

ن كانَ مقصدُ المشرّع وَغايته من التجريم قمع كل  -وَفي ختام دراســـــة جريمة تلقي الهدايا وَا 
خلال الممارسات وَالأفعال الماسّة بنزاهة وَشفافية الصفقات العمومية وَالحفاظ على المال العام من 

إعادة صياغة العنوان ( أي على المشرّع)يمكن القول أنّه كانَ عليه  -التوسيع من دائرة التجريم
جريمتي تلقي : "ليشمل جريمة تقديم الهدايا فتصبح الصياغة 19الذي وردت تحت إطاره المادة 

 19نية من المادة ، وَهو ما من شأنه توضيح الأمر فيما يتعلق بمعالجة الفقرة الثا"الهدايا وَتقديمها
زالة كل لبس حول ما إذا كان فعل التقديم يُ  ة بذاته أو يدخل فيما يسمى بأحكام جريمة مستقلّ  عدّ وَا 

م الهدية ما هو إلّا شريك للموظف العام متلقي الهدايا، هذا فضلًا المساهمة الجنائية باعتبار مقدّ 
ن قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته في فقرتها الثانية م 23على ضرورة استبعاد تطبيق المادة 

ذلك صوّر الشروع فيها وَ تَ يُ   ة لاتامّ وَالمتعلقة بالشروع على جريمة تلقي الهدايا باعتبارها جريمة 
 (.قانون الفساد) بهدف خلق انسجام بين جملة النصوص القانونية التي يحويها نفس القانون 
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 المبحث الثاني
 :في مجال الصفقات العمومية الجرائم الأخــرى المرتكبة

 

أنّ ما ميّز قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته  -لقد سبق لنا الإشارة في بداية هذا البحث
في مجال الصفقات العمومية، هو توسيعه لدائرة التجريم مقارنة بما كان سائدًا في ظل قانون 

ةً من المشرّع في طمس كل بؤر الفساد العقوبات، وَأنّ اختيار هذا المنهج التجريمي ما هو إلّا رغب
 .التي قد تطال التعامل بالمال العام في إطار من يفرغ من عقود أو صفقات وطنيةً أو دوليةً  كانت

 

وَلهذا لم يكن تجريم الرشوة في مجال الصفقات العمومية وحده كافيًا نافيًا للحدّ من فساد 
ي، ما لم يعزّز بنصوص أخرى مجاورة وَذات الصفقات العمومية من وجهة نظر المشرّع الجزائر 

صلةٍ،  قد تسدّ كل الثغرات التي من شأنها أن تثار بمناسبة متابعة هذا النوع من الأفعال، على 
نحوٍ لا يمكن معه التذرع بغياب النص الجزائي، لذا  تضمّن قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته 

وَيتعلّق  في إطار التعامل بالصفقات العمومية، قد ترتكب -منها ما هو مستحدث -جرائم أخرى
، وَرشوة (المطلب الأوّل)الأمر بجنحتي الامتيازات غير المبررّة في مجال الصفقات العمومية 

 (.المطلب الثاني)الموظفين العموميين الأجانب وَموظفي المنظمات الدولية العمومية 
 

 
 المطلب الأوّل

 :مجال الصفقات العمومية جريمة المتيازات غير المبررة في
 

 les avantages ررة في مجال الصفقات العموميةتأخذ جريمة الامتيازات غير المبّ 

injustifiés dans les marchés publics  ،على ضوء قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته صورتين
ل الصورة الأولى لهذه منه، وَتتمث   30جمعهما المشرّع في بناء قانوني واحد ألا وَهو نص المادة 

، في حين تتعلّق الصورة الثانية بجريمة (الفرع الأوّل) favoritisme المحاباة جنحةالجريمة في 
 (.الفرع الثاني)استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على إمتيازات غير مبرّرة 
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الجرائم المجاورة  وَتعتبر جريمة الامتيازات غير المبرّرة في مجال الصفقات العموميّة من
لجريمة الرشوة في الصفقات، ذلك أنّ مصبهما واحد وَهو التلاعب بالعقود العامّة لتحقيق مصلحة 

، بل كثيرا مَا يظهر من فعل التفضيل ي أرادها المشرّع  من هذا العقدأخرى خاصّة غير تلك الت
 .لمتعاقد معين إنما مرّده تلقي الرشوة من الموظف العمومي

 

 : جريمة المحابـاة  -لأوّلالفرع ا
 

من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته المعدّلة بالقانون  03فقرة  30نصّت عليها المادة 
الذي أعاد المشرّع من خلاله إعادة ترتيب أركان هذه الجريمــة على نحوٍ اكتملت معه  32-33رقم 

 .مواصفات جنحة المحاباة
 

كل موظف عمومي يمنح عمدًا ..... يعاقب ب: "ليوَقد جاءت صياغة هذه الفقرة كما ي
للغير امتياز غير مبرّر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام 

، وَيبدو "التشريعية وَالتنظيمية المتعلقة بحريّة الترشح وَالمساواة بين المترشحين وَشفافية الإجراءات
 30-013مستلهمًا ذلك من المادة " عمدًا"المشرّع أضاف مصطلح  من هذه الصياغة الجديدة أنّ 

 .1من قانون العقوبات الفرنسي، لرفع التجريم عن جرائم التسيير
 

وَما يمكن ملاحظته على هذا النص التجريمي أنّه  يظهر على شكل كتلة تجريمية وَليس 
ا تجريميًا قائما بذاته، باعتباره يحيل إلى الأحكام التشري عية وَالتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح نصًّ

وَالمساواة بين المرشحين وَشفافية الإجراءات في مجال الإبرام وَالتأشير على الصفقات العمومية، 
لذلك يظهر نص التجريم كنص مجزّأ غير حصري لا يمكن تطبيقه دون الرجوع إلى النصوص 

 .   2القانونية المشار إليها سابقًا

                                                 

 .310ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي -1
 .المرجع السابق -علّة كريمة -2
كل .... يعاقب ب: " محرّر على النحو الآتي (قبل تعديلها 03فقرة  30أي المادة )في حين كان النص السابق  -

الفًا بذلك الأحكام قية أو صفقة أو ملحقًا مخموظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدًا أو اتفا
 339هو نقل لمضمون المادة ، وَ "التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغيرالتشريعية وَ 

 . ر من قانون العقوباتمكرّ 



 الإطار القانوني لجريمة الرشوة في الصفقات العموميّــة                                            : البـاب الأوّل

 
222 

 :  الجريمةأركان  - أوّل 
 

تعرّف المحاباة على أنّها تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على 

، في حين يمكن تعريفها في مجال الصفقات العمومية على أنّها تفضيل مترشح 1مصالح معينة
لصفقة عمومية على مترشح أخر دون  وجه حق لتحقيق مصـالح معينة، ممّا يخل بمبدأ المساواة 

 .2مترشحين  للصفقات العموميةبين ال
 

                                                                                                                                               

الجزائري بموجب نص المادة وَتجدر الإشارة أنّ جنحة المحاباة مرّت بعدّة مراحل منذ إدراجها في قانون العقوبات  -
 :بين التغليظ، التلطيف ثم الإلغاءمنه  031

سنوات،  30إلى  02تجعل منها جنحة معاقب عليها بالحبس من 01-12من الأمر رقم  031فبينما كانت المادة 
التي بموجبها أعاد تكييف الجريمة من  هذه المادة عدّلوَ  3899-01-33المؤرخ في  00-93رقم جاء الأمر 

قد اكتفى المشرّع بعنصر العلم بأن العقد أو ، وَ سنوات 30إلى عشر  02نحة إلى جناية عقوبتها السجن من ج
بموجب القانون رقم ، بل و عرفت نفس المادة تعديلًا ثانيًا صالح الاقتصادية الأساسية للدولةالصفقة مخالفة للم

ن توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية الذي تزامن صدوره مع صدور قانو  3899-01-33المؤرخ في  99-30
وَقد تميّز   هي مؤسسات اشتراكية تخضع للقانون التجاري تملك الدولة فيها جميع الأسهم أو الحصص،مستقلة، وَ ال

لغاء الفقرة التي مخالفة للتشريع الجاري به العملهذا التعديل بتأطير الجريمة من خلال اشتراط أن يتمَّ إبرام العقد  ، وَا 
وَقاصدًا المساس بصالح "ة للمصالح الاقتصادية الأساسية واستبدالها ب انت تشير إلى العــلم بأنّ الصفقة مخالفك

 ".الهيئة التي يمثلها
Et avec l'intention de nuire aux intérêts de l'organisme qu'il représente.  

القانون رقم  مكرر  بموجب 339قل  محتواها إلى وَن 031أمّا تلطيف الجريمة فظهر من خلال إلغاء المادة   -
جاء تتويجًا لتوصيات اللجنة الوطنية  لقانون العقوبات الذيالمتمّم المعدّل وَ  3003-00-30المؤرخ في  03-08

تحويل طبيعة  -ـ3: برفع وصف الجريمة عن فعل التسيير، ومن مميزات هذا النصلإصلاح العدالة التي أوصت 
النزاهة ء على سير الاقتصاد الوطني إلى جنحة محاباة هدفها قمع المساس بقواعد الشفافية وَ الجريمة من اعتدا

حكام التنظيمية الجاري بها إضافة مخالفة التشريع لمخالفة الأ -3 ،موميةالمنافسة الشريفة عند إبرام الصفقات العوَ 
بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة " له باستبداوَ  "قصد المساس بمصالح الهئية التي يمثلها"إلغاء  -1، العمل
 ."للغير

 .من قانون الفساد 3-30الجريمة إلى المادة  تمَّ نقل هذهمكرر من قانون العقوبات و  339ة وأخيرًا ألغت الماد -
 .313ص  -المرجع السابق -3033طبعة  -الوجيز في القانون الجزائي الخاص -أحسن بوسقيعة: انظر -
 .28ص  -جع السابقالمر  -زوزو زوليخة -1
 .310ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي -2
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صفة الجاني، الركن المادي وَالركن : تقوم جنحة المحاباة على توافر الأركان الآتية
 : المعنوي

 

 :  صفة الجاني - 5
 

من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته صفة الجاني في الموظف  3-30حصرت المادة 
، وَالذي سبق لنا وَأن "ب"س القانون في فقرتها العمومي كما هو معرّف في المادة الثانية من نف

إلّا أنّه فضلا عن هذه الصفة اشترط  ،ل في الفصل الّأوّل من هذا البابتعرضنا لمفهومه بالتفصي
  .أو تأشيرها أو مراجعتها صفقة أو عقد أو إتفاقيةالمشرّع أن يكون لهذا الأخير شأن في إبرام 

 

 :  الركن المادي - 8
 

المادي لجريمة المحاباة في السلوك الإجرامي الذي يتعيّن على الموظف يظهر الركن 
وَكذا - الصفقة العمومية passe, vise ou révise الذي له شأن في إبرام أو تأشير أو مراجعة -العام

، وَيتمثل هذا السلوك في قيام هذا الأخير بمنح امتياز غير مبرّر للغير عند إقدامه العقد أو الاتفاقية
أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق أو مراجعته أو تأشيره مخالفة للإجراءات التشريعية  ى إبرام عقدعل

 .والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح  وَالمساواة بين المترشحين وَكذا شفافية الإجراءات
 

 :تيةيتكون الركن المادي لجنحة المحاباة من العناصـــــــر الآ 3فقرة  30وَبالرجوع إلى المادة 
 .الامتياز غير المبرر الممنوح للغير -
ية الترشح وَالمساواة بين المترشحين قة بحرّ مخالفة الأحكام التشريعية وَالتنظيمية المتعلّ  -

 .وَشفافية الإجراءات
 . عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق ،المناسبة -

لّا تعرّض للنقض، ها في حكمه،وَهي العناصر التي يتعيّن على قاضي الموضوع إثبات  وَا 
 . 1وَهو ما قضت به محكمة النقض الفرنسية التي ألغت قرارا لعدم إبرازه لهذه العناصر

 

 

                                                 

1 - Cass-crim 10- 03 – 2004 : Bull- crim 2004 n° 64. 

 .312ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة: أنظر -
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 :منح امتيـاز غير مبرّر - العنصر الأوّل

 

ر، ذلك أنّ تخصيص صفقة عمومية أو عقد يصعب الإحاطة بمفهوم الامتياز غير المبرّ 
دّ ذاته امتياز غير مبرّر، وَعمومًا يتحقّق عندما يستفيد مترشح لشخص لا يشكّل بالضرورة في ح

  .1التنظيم المعمول بهمامن صفقة دون المرور بإجراء الوضع في المنافسة مخالفة للتشريع وَ 
 

وَيشترط أن يكون الغير هو المستفيد من الامتياز غير المبرّر وَليس الجاني، وَعادة ما 
المتعاقد مع الإدارة أو المترشح  للفوز بالصفقة، وَهذا على خلاف يكون هذا الغير هو المتعامل 

جريمة الرشوة في الصفقات العمومية التي يتعيّن أن يكون الجاني هو المستفيد من الأجرة أو 
  .المنفعــة

 

 وَالمساواة بين مخالفة الأحكام التشريعية وَالتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح - العنصر الثاني
 : حين وَشفافية الإجراءاتالمترش

 

 en violationالتنظيمية تقتضي جنحة المحاباة أن يقوم الجاني بمخالفة الأحكام التشريعية وَ 

des dispositions législatives et réglementaires  ّالمساواة وَكذا الشفافية قة بحرّية الترشح وَ المتعل
م الصفقات العمومية وَكرّسها قانون الوقاية من في الإجراءات، وَهي المبادئ التي نصّ عليها تنظي

الفساد وَمكافحته ضمن أحكامه العامّة، كون أنّ احترام هذه المبادئ هو مفتاح حماية الصفقات 
 . والعقود العامّة من الفساد

 

 -وَفي هذا الصدد فقد تبنى التنظيم الجديد للصفقات العمومية وَتفويضات المرفق العام
وَالتي سبق وَأن  نفس المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية، -301-32رقم  المرسوم الرئاسي

من  02، فقد جاءت المادة 310-30كرّسها التنظيم السابق للصفقات المرسوم الرئاسي رقم 
لضمان : "، وَنصّت على310-30من المرسوم الرئاسي  01المرسوم الجديد مطابقة  لنص المادة 

الاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية نجاعة الطلبات العمومية و 
مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية وَالمساواة في معاملة المرشحين وَشفافية الإجراءات، ضمن 

                                                 

 .  312 -السابقالمرجع  -أحسن بوسقيعة -1
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من قانون الوقاية من  08، وَهي المبادئ نفسها التي نصّت عليها المادة "هذا المرسوم ماحترام أحكا
المتعلّق بالمنافسة المعدّل وَالمتمّم بمنأى عن  01-01بل وَلم يكن الأمر رقم ، حتهالفساد وَمكاف

ق بالصفقات العمومية وَضمان الشفافية النص عن هذه المبادئ عندما نظّم مرحلة الإشهار المتعلّ 
 . وَالنزاهة وَالمساواة أمام المترشحين للوصول إلى المناقصات

 

لكل عون اقتصادي تتوافر فيه الشروط  رشح، إذ يحقّ وتتعلّق هذه المبادئ بحرية الت
المطلوبة المشاركة في أيّة صفقة تنظمها الإدارات وَالمؤسسات العمومية، ما لم يكن محل إقصاء، 

التي حدّدت حالات الإقصاء من  301-32من الرسوم الرئاسي  12وَهو ما نصّت عليه المادة 
 .ائي أو مؤقتة سواء بشكل نهالمشاركة في  الصفقات بدقّ 

 

كما يحكم الصفقات العمومية مبدأ المساواة بين المترشحين، وَهو كفالة حق تقديم العروض 
إلى جميع  من يستوفون الشروط المطلوبة وَدراستها وفق نفس الإجراءات وَالأشكال التي حدّدها 

لإدارة وضع القانون المعمول به دون تهميش أي عارض وَأحيانًا يتدخل المشرّع وَيفرض على ا
بالنسبة للاستشارة الانتقائية أو المسابقة  طبيعة المشروع، كما هو الحال مثلاً شروط معينة تتناسب وَ 

وَهو ما يقلّص مبدأ المنافسة وَيحصره في فئة معينة من العارضين بالنظر لخصوصية ونوع 

 . 1الصفقة
 

 : إحدى الصـــــــــور التالية وَأنّ المساس بهذه المبادئ يشكّل جنحة المحاباة التي قد تأخذ
 

 :  مخالفة أحكام الصفقات العمومية قبل الشروع في الستشارة - 5
 

وَذلك عن طريق تجزئة الصفقات العمومية أو اللجوء إلى إجراء التراضي لتفادي الشكليات 
 . المطلوبة، كإجراء نشر إعلان المناقصة

 

ر فواتير مزوّرة تتضمّن بيانات مزوّرة سواء في وَغالبًا ما تكون تجزئة الصفقة مرتبطة بتحري
المبلغ المذكور أو في التاريخ أو حتّى في طبيعة أداء الخدمة، وَذلك من أجل إظهار أنّ الحد 

                                                 

 .المرجع السابق -عمروش حليم -1
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الأقصى للمبلغ الذي يتطلّب إجراء مناقصة لم يتم بلوغه، في حين أنّ الأشغال المنجزة تفوق ذلك 
 .  1المبلغ

 

في هذا الصدد، أنّ المشرّع غالبًا ما يمنع اللجوء إلى تجزئة محل وَما تجدر الإشارة إليه 
ي إلى التهرّب من مراعاة الشروط وَالقواعد وَالإجراءات العقود في حال تكاملها،  لأنّ بطبيعتها تؤدّ 

الموضوعية لقيمة العقد قبل تجزئته  وَهذا أمر محظور، لذلك لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل 
كمها وَينظمها القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط وَالقواعد وَالإجراءات وَغير ذلك العقود التي يح

  .2من الضمانات وَالضوابط المنصوص عليها في التشريع المعمول به
 

 :وَتتمثل أهم الأعمال المخالفة للأحكام التشريعية وَالتنظيمية في هذه المرحلة في
  

وَمن هذا القبيل المصلحة المتعاقدة التي تريد : اد المترشحينالمساس بالقواعد المتعلّقة باعتم -
إبعاد مؤسسات يحتمل فوزها بالصفقة لتخصيصها لمقاولة تريد المصلحة المتعاقدة تفضيلها، فتقرّر 
أنّ المؤسسات المذكورة لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة بخصوص الأهلية المهنية، أو على عكس 

وفر فيها شروط قبول ترشحها، أو كما هو الحال بالنسبة لاشتراط كفاءات ذلك تتمسك بمقاولة لا تت
اشتراط أهلية معينة غير ضرورية لتنفيذ  فنيّة عالية غير متكافئة مقارنة بالعمــل المطلوب إنجازه، أو

 .3الصفقة، وَهي الأهلية المتوفرة لدى المؤسسة المراد تفضيلها دون غيرها
 

إذ يجب أن يكون للمترشحين الوقت الكافي لإعداد  :قة بإيداع العروضالمساس بالقواعد المتعلّ  -
عروضهم، وَأن يكونوا على دراية تامّة وَدقيقة بالوقت المخصّص لهم من أجل ذلك، وَتبعًا لذلك 

عليها في قانون الصفقات العمومية وص ـــــالمنص دم احترام الآجالــــاباة عــــة المحــــيشكّل جنح

                                                 

 .311ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي -1
المكتب  -الطبعة الأولى -القانون وَاللائحة التنفيذية وَأحكام المحاكم -المناقصات وَالمزايدات -ممدوح طنطاوي -2

 . 080ص  -3002 -مصر -الإسكندرية -الجامعي الحديث
  .319ص  -نفسهالمرجع  -ليلى طلبي: هامش منقول عن -
 .303ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة -3
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مترشحين من تحضير عروضهم، وَكذا تحديد عمدا أجل قصير لايداع العروض في حين لتمكين ال
ر   .1أنّ القانون لا ينص على أجل أدنى من أجل منح الغير امتياز غير مبرٍّ

 

 :  مخالفة الأحكام المتعلقة باختيار المستفيد من الصفقة - 8
 

حين المحدّدة قانونا بموجب إذ يشكّل جنحة المحاباة عدم احترام معايير اختيار المترش
التنظيم المتعلّق بالصفقات العمومية، إذ يقتضي مبدأ المساواة بين المترشحين تخصيص الصفقة 

من حيث المزايا الاقتصادية استنادًا إلى معايير اختيار  2للمتعهد الذي يقدّم أحسن عرض
من المرسوم الرئاسي  03رة فق 00موضوعية تعدُّ قبل إطلاق الإجراء،َ هو ما نصّت عليه المادة 

32-301. 
 

وَقد قضي في فرنسا بأنّ التشكيلة غير القانونية للجان الصفقات العمومية المختصّة 

 .3باختيار المترشحين تشكّل جنحة المحاباة
 

كما يظهر تكريس المشرّع الجزائري لمبدأ شفافية المنافسة فيما يخص إجراءات منح 
ح بأي تفاوض مع المتعهدين بعد فتح الأظرفة وَتقييم العروض الصفقات العمومية، حيث لا يسم

 .4لاختيار الشريك المتعاقد
 

هذا وَيشكّل اختيار المستفيد من الصفقة بطريقة غير شرعية صورة من صور جنحة 

 .5المحاباة، وَيكون ذلك في حالة عدم احترام معايير الاختيار المعلن عنها وَالتي يستوجب احترامها
 
 

                                                 

 . 303ص -ابقالمرجع الس -ةأحسن بوسقيع -1
على اعتبار القاعدة العامّة في إبرام الصفقات العمومية هي  301-32من المرسوم الرئاسي  18نصّت المادة  -2

تبرم الصفقات العمومية وفقًا لإجراء طلب العروض الذي يشكّل " :إجراء طلب العروض إذ جاء نصّها كما يلي
 ".اضيالقاعدة العامّة، أو وفق إجراء التر 

 .303ص  -المرجع نفسه -أحسن بوسقيعة -3
 .319ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي -4
 .319ص  -نفسهالمرجع  -5
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 :  الفة الأحكام المعمول بها بعد تخصيص الصفقةمخ - 3
 

إذ أنّه بعد تخصيص الصفقة العمومية لمتعهّد معيّن وَالذي يقدم أحسن عرض، قد يتمّ 
لها مخالفة للتشريع وَالتنظيم المعمول به، فقد حدّدت  2أو إبرام ملحق 1لاحقًا تنظيم صفقات تسوية

الشروط التي تقتضي إبرام ملحقًا بالصفقة محل  301-32من المرسوم الرئاسي رقم  39المادة 
، وَأنّ 318إلى  312منه التي تحيل على المواد من  39الطلب الأوّلي، وَذلك بموجب المادة 

 . مخالفة الشروط التي يتطلبها القانون لإبرام الملحق أو صفقة التسوية يشكّل جنحة المحاباة
 

 :  مخالفة أحكام التأشير على الصفقة - 4
 

دّد المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الجهات التي يخوّل لها التأشير ح
على الصفقة أو الملحق، وَذلك بعد إيداع الملف على مستواها من قبل المصلحة المتعاقدة، وَتتمثل 

... .يةهذه الجهات في مختلف لجان الرقابة القبلية على الصفقات العمومية  وزارية، ولائية أو بلد
بما يفيد الموافقة على عملية التعاقد بعد التأكد من  -حسب الحالة لتتولى هذه الأخيرة منح التأشير

أنّ الإجراءات القانونية قد تمّ احترامها، وَأنّ الاعتمادات المالية متوفرة وَمرصودة لنفس الغرض 
ن بموجب مقرّر تأشير أو أو رفضها في الحالة المخالفة، وَيكون ذلك في الحالتي -محل التعاقد

من المرسوم الرئاسي  303المادة )رفض إعطاء التأشيرة سواء كان هذا الرفض مؤقت أو نهائي  
 (.     301-32رقم 

     

وَيتعيّن التنويه أنه من صوّر النشاط الإجرامي الذي يؤدي إلى منح امتيازات غير مبررة 
غير، وَنتيجة لاتفاق مسبق بين الجاني الذي هو للغير، والتي منها منح أو إرساء الصفقة على ال

                                                 

تلجأ إليها الإدارة استثناءًا خلال السنة الموالية بالنسبة لعمليات اقتناء اللوازم وَالخدمات من النوع الكثير  -1
من إبرام صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقًا مع  تمكنهاعدم  الاستعمال وذات الطابع المتكرّر، وَذلك في حالة

من المرسوم الرئاسي  31المادة )نفس المتعامل وعرضها على الرقابة الخارجية المسبقة خلال نفس السنة المالية 
 (.301-32رقم 

ة تابعة للصفقة، تبرم في وثيقة تعاقدي: "... الملحق بأنّه 301-32من المرسوم الرئاسي  3-310عرّفت المادة  -2
 ".أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة/جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها وَ 
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موظف عمومي ينتمي إلى الهيئة صاحبة المشروع وَأحد المتعاملين الاقتصاديين، يقوم بموجبه 
الموظف العمومي عند إعداد دفتر الشروط  بوضع بند في الفصل المتعلق بمعايير تقييم العرض 

هذه المعايير، فيضع علامة أو نقطة هامّة لمن ن أهم مالتقني، حيث يعتبر  عنصر آجال التنفيذ 
تقديم عرضه باقتراح أجال  أثناءة إنجاز، وَتنفيذا للاتفاق يقوم المتعامل يقدّم في عرضه أقل مدّ 

بها إنجاز المشروع، فيحصل بذلك على العلامة الكاملة، قصيرة مقارنة بالآجال المنطقية التي يتطلّ 
أخرى، مثل يجري هذا التحايل مع معايير  -وَطبعا -بالصفقةالأمر الذي يزيد حظوظه في الفوز 

اشتراط عتاد معين قد ينفرد في امتلاكه الجاني لوحده، أو اشتراط  شهادات إنجاز مشاريع معينة 
، ممّا يرجّح حتمًا كفّته وَيفوز أخيرًا ....تكون بحوزة المتعامل أو كفاءة معيّنة في الموارد البشرية

1بالصفقة
. 

 

مخالفة الأحكام التشريعية "ب  ذا الصدد فقد يبدو للوهلة الأولى أنّ المشرّع قصدوَفي ه
، تلك المتعلقة بقانون الصفقات العمومية، إلّا أنّه لم يحدّد ذلك في "التنظيمية الجاري بها العملوَ 

نص المادة تاركا بذلك المجال مفتوح، وَهو ما يعني أنّه يُقصد بها تلك الأحكام التشريعية 
وَالتنظيمية المتعلقة بحريّة الترشح وَالمساواة بين المترشحين وَشفافية الإجراءات أيّا كان مرجعها، 
سواء  تمثل في قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته أو التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية أو 

صّ الصفقة العمومية ، فجنحة المحاباة لا تخ....القانون التجاري أو قانون المنافسة أو الاستثمار
 .2بمفهومها القانوني فحسب، بل تشمل كل عقد قد يبرمه الموظف العمومي

  

 :  الغرض من النشاط الإجرامي - العنصر الثالث
 

لا تقوم جنحة المحاباة بمجرّد قيام الموظف صاحب المشروع أو المكلّف بمنح التأشيرة 
م التشريعية وَالتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح على الصفقة أو الملحق بعمل يعتبر منافيًا للأحكا

وَالمساواة بين المترشحين وَكذا شفافية الإجراءات، ما لم يترتّب على ذلك السلوك المنافي نتيجةً 
 . تؤدي إلى منح بالفعل امتيازًا غير مبرّر للغير

                                                 

 .333ص  -المرجع السابق -بكرارشوش محمد - 1
داخلة ألقيت م-جنحة المحاباة نموذجًا -الوقاية من الفساد وَمكافحته في إطار الصفقات العمومية -شنة زواوي -2

سيدي  -جامعة جيلالي اليابس -بمناسبة الملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد وَمكافحته في الصفقات العمومية
 .3031أبريل  32وَ  30كليّة الحقوق وَالعلوم السياسية يومي  -بلعباس
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التنظيمية، نافيًا للأحكام التشريعية وَ  يقوم صاحب المشروع بإجراء يُعتبرفقد يحدث أن 
وَأنّه بدافع الحرص على مقتضيات  -بدافع الجهل بهذه الأحكام أو الخطأ في تطبيق القانون

المصلحة العامّة التي قد تقتضي السرعة في التدخل لدفع ضرر محتمل يمسّ بالمال العام أو 
راعاتها في يرتكب الموظف ما يخالف الأحكام التشريعية وَالتنظيمية التي ينبغي م -الصحة العامّة

، مثل تكليف مقاول بإنجاز أشغال أو توريد سلعة تقتضيها المصلحة العامة 1مثل هذه الظروف
الملحّة من دون استصدار ترخيص من السلطات الوصيّة كما يتطلّب ذلك التنظيم المتعلّق 

 .2بالصفقات العمومية
 

اوى متنافسين في مستوى وَهو الأمر نفســـه إذا كانَ هذا الامتياز له ما يبرّره كأن يتس
العروض، وَلكن أحدهم سبق له العمل مع صاحب المشروع، وَأثبت بالفعل جدارته وَحسن آدائه 
وَاقتداره من الناحية التقنية وَالمالية، ممّا دفع صاحب المشروع بتفضيله على غيره بالرغم من تساوي 

ا يبرره، فلا تقوم الجريمة في حق حظوظهما لا لشيء إلّا لخدمة الصالح العام، فهذا الدفع له م
 . 3الموظف العمومي

 

الغير بمعلومات يمكن أو توفر له  ر في فرنسا أنّ قيام الموظف العمومي بمدِّ بِ عتُ أُ فقد 
أفضلية على غيره من المتنافسين، أو اعتماد في بنوذ دفتر الشروط لمدة إشهار قصيرة مع إطلاع 

سه، بينما غيره من المتنافسين لا يعلم بالمشروع إلا من خلال مسبقًا حتّى يهيئ نف يهاهذا الغير عل
وَهنا لا بدّ أن يكون هذا الموظف  -الوسائل القانونية للإشهار، أو أن يقوم الموظف العمومي

بتضمين دفاتر الشروط  ببند  -صاحب صلاحيات حاسمة على غرار مدير أو رئيس بلدية مثلا
ول أشغال إضافية وَتكميلية هامّة لو وضعت في الكشوف ، أو إعطاء للمقا"على المقاس"تقني 

 . الكميّة من البداية لكانَ الآخرون قدموا عروضًا مختلفة
 

                                                 

 .301ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة -1
 .333ص -المرجع السابق -بكرارشوش محمد -2
 .333ص  -نفسهالمرجع  -3
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كل هذه الممارسات التي تبدو في الظاهر بريئة وَمبرّرة، إلّا أنّها كثيرًا ما شكّلت عناصر 
 . 1لنشاط إجرامي مرتبط بجنحة المحاباة

 

ض من النشاط الإجرامي الذي يأتيه الموظف العمومي هو إفادة وَعليه يتعيّن أن يكون الغر 
الغير بامتيازات غير مبرّرة، لذا يُشترط أن يكون الغير هو المستفيد من هذا النشاط، إذ لا تقوم 
 -الجريمة لمجرّد خرق الأحكام التشريعية وَالتنظيمية التي تحكم إبرام الصفقات العمومية، بل يتعيّن

أن يكون الغرض أو الهدف من هذا الخرق أو المخالفة تبجيل وَتفضيل أحد  -فضلًا عن ذلكَ 
  .2المتنافسين عن غيره

 

 :  الركن المعنوي - 3
 

جريمة المحاباة جريمة عمدية حسبما كرسّه تعديل قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته للمادة 
إذ يتعيّن أن يتوفر لدى الجاني  ،(كما سبق الإشارة إليه أعلاه" )عمــدًا"الذي أضاف كلمة  30-3

القصد الجنائي العام، فلم يعدّ بمقتضى هذا التعديل مجرّد خطأ الموظف أو جهله للأحكام 
 . التشريعية وَالتنظيمية يشكّل جنحة المحاباة، إنّما يُشترط أن يتعمّد تفضيل متنافس عن آخر

 

أو التنظيم يمنع منح امتيازات غير  وَعليه يتعيّن أن يكون الموظف العام مدركًا بأنّ القانون
 مخالفة وَخرق الأحكامجه إرادته الحرّة غير المكرهة إلى يعاقب على ذلك، وَمع ذلك تتّ مبرّرة للغير وَ 

التشريعية وَالتنظيمية بغرض تمكين متنافس ما من امتياز معيّن ليس له ما يبرره لو وضع في كفّة 
 . اه عن غيرهيّ التنافس العادية، مفضّلًا وَمبجّلًا إ

 

من قانون الوقاية من الفساد  3-30بموجب تعديل المادة " عنصر العمد"وَلعّل أنّ اشتراط 
وَمكافحته، ما هو في حقيقته إلّا إنصافًا في حقّ الموظف العمومي الذي لا يمكن اعتباره مرتكبًا 

العمومية، سيّما وَأنّ لجريمة المحاباة لمجرّد خطأ أو جهل لمختلف الأحكام التي تنظم الصفقات 
هذه الأخيرة تتميّز بالتعقيد وَعدم الوضوح وَكذا التحيين المستمّر، ممّا يصعب عليه الإلمام بها، وَأنّ 

                                                 

1 - Etude sur le délit d'octroi d'un avantage injustifié- publié à la Gazette du palais 12 et 

14 mars 1995 et à la revue Marchés publics n ° 2 année 1996- p 05. 

 . 333ص  -السابقالمرجع  -بكرارشوش محمد: هامش منقول عن
 .318ص  -ع السابقالمرج -ليلى طلبي -2
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يبرّر المسؤوليــة الجزائية عنها، وَيبقى إثبات تعمّد  -إضافة عنصر العمد وَجعل هذه الجريمة عمدية
مسألة واقعية تخضع لتقدير القاضي حسب ملابسات العام لمنح إمتياز غير مبرّر للغير  الموظف

الاعتماد على أي طريق من طرق  ( أي إثبات ركن العمد)وَظروف القضية، وَله من أجل ذلك 
الإثبات المشروعة قانونًا، كما هو الشأن بالنسبة لاعتراف المتهم بأنّه تعمّد مخالفة إجراءات إبرام 

 . الصفقات العمومية بإرادته
 

نقضت المحكمة العليا في عدّة مناسبات أحكامًا وَقرارات قضائية، إمّا لعدم إبراز  هذا وَقد
مّا لعدم إبراز الغرض من عدم هالنص أو النصوص التي خالف ا الجاني عند إبرامه الصفقة، وَا 

 . 1مراعاة الأحكام القانونية وَاللوائح التنظيمية التي تحكم الصفقات العمومية
 

 :  جريمـةقمع ال - ثالثـــاً
 

تطبّق على جنحة المحاباة نفس الجزاءات وَالأحكام المتعلقة بالعقوبة  المطبّقة على جنحة 
الرشوة في الصفقات العمومية التي سبق لنا التطرّق إليها، مع اختلاف في حجم العقوبة الأصلية، 

 .وَكذا تقادم الدعوى العمومية وَالعقوبة
 

 :  بالنسبة للعقوبة - 5
 

من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته عقوبة أصلية  3-30شرّع بموجب المادة قرّر الم
( 30)إلى عشر ( 03)في الحبس من سنتين  -بالنسبة للشخص الطبيعي -لجنحة المحاباة، تمثلت

 .دج3.000.000دج إلى 300.000سنوات وَغرامة مالية من 
  

دج إلى 3.000.000مة  من أمّا بالنسبة للشخص المعنوي فتطبّق عليه عقوبة الغرا
من قانون  3-مكرر 39وَالمادة  03-00من القانون  21دج، طبًقا لأحكام المادة 2.000.000

 . العقوبات
 

                                                 

، وَالقرار (غير منشور) 100310ملف رقم  -3003-33-31قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا المؤرخ في  -1
 .208 -العدد الأوّل -3000مجلة قضائية لسنة  -120019ملف رقم  -3000-03-32المؤرخ في 

 . 323ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة: أنظر -
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ة الأحكام المطبّقة على جنحة الرشوة في الصفقات كما تطبّق على جنحة المحاباة كافّ 
المشدّدة وَالإعفاء من العقوبة، العمومية التي سبق لنا تناولها بشأن الشروع في الجريمة وَالظروف 

 .وَكذا العقوبات التكميلية وَالمصادرة وَالرد وَكذا أحكام المشاركة وَالشروع في الجريمة
 

 : بالنسبة للتقادم - 8
  

نفس  -سواء خصَّ الدعوى العمومية أو العقوبة -يحكم مسألة التقادم في جنحة المحاباة
في فقرتيها الأولى وَالثانية من قانون الوقاية من  20مادة الأحكام الخاصّة به المنظمّة بموجب ال

الفساد وَمكافحته، وَيثور التساؤل فقط بالنسبة لبدء سريان مدة تقادم جنحة المحاباة اعتبارًا إلى 
كونها تتحقق غالبًا بصفة خفيّة، وَهو الأمر الذي دفع القضاء الفرنسي إلى التمييز بين الحالة التي 

اء الأعمال المكونة للجريمة وَبين الحالات الأخرى، فيكون بدء سريان مدة التقادم في يتمّ فيها إخف
وَيكون من يوم ارتكاب الوقائع أو من  الحالة الأولى من يوم ظهور الجريمة، أي من يوم اكتشافها،

 .1تاريخ تبليغ الصفقة في الحالات الأخرى
 

ميين للحصول على امتيازات غير مبرّرة في جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمو  -الفرع الثانـي
 : مجال الصفقات العمومية

 

تناول المشرّع الجزائري جنحة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات 
غير مبرّرة في مجال الصفقات العمومية ضمن نفس النص التجريمي المتعلّق بجنحة المحاباة في 

اية من الفساد وَمكافحته، بالنظر لتقارب الجريمتين طالما كلاهما يدور فقرته الثانية  من قانون الوق
حول منح امتيازات غير مبرّرة المتمثلة في الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في نوعية 
المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين، في حين يظهر الاختلاف بينهما في صفة الجاني، 

الأخير يتعيّن أن يكون موظفًا عموميًا بمفهوم قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته فيما فإذا كان هذا 
يتعلّق بجنحة المحاباة، فإنّه يكون تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول في جريمة  استغلال نفوذ 

 . مبرّرة في مجال الصفقات العمومية عموميين للحصول على امتيازات غيرالأعوان ال

                                                 

1 - crim .27-10-1999: Bc1999 n° 238 et 239; crim. 19-05-2004: Bc 2004n°131. 

 . 321ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة
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عليه، ندرس هذه الجريمة من خلال البحث في أركانها أولا، ثمّ الجزاء المقرّر لها وَبناءًا 
 . على ضوء أحكام قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته ثانيًا

  

 : أركان الجريمة - أوّل
 

كل " :وَالتي جاءَ نصّها محرّرًا  كما يلي -03-00من القانون رقم  3-30بقراءة  المادة 
ي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامّة كل شخص طبيعي أو تاجر أو صناع

بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو  -ولو بصفة عرضية -معنوي يقوم
المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية 

ابع الصناعي وَالتجاري، وَيستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهئيات وَالمؤسسات العمومية ذات الط
المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة من أو من أجل التعديل لصالحهم في 

 .....".نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين
 

ين للحصول على امتيازات غير مبرّرة يتجلّى لنا أنّ جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومي
صفة الجاني، الركن المادي وَالركن  :في مجال الصفقات العموميّة  تقوم على توافر الأركان الآتية

 :المعنوي
 

 : صفة الجاني -5
 

يتعيّن أن يكون الجاني في جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على 
ت العمومية تاجرًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مقاولًا من القطاع امتيازات غير مبرّرة في مجال الصفقا

 en » "أو بصفة عامّة كل شخص طبيعي أو معنوي"الخاص، إلّا أنّ النص ما لبث وَأضاف عبارة 

général toute personne physique ou morale » ليتراجع المشرّع بمقتضى هذه الإضافة عن ،
فالمطلوب أن يكون عونًا اقتصاديًا من القطاع الخاص سواء كانَ اشتراط صفة معيّنة في الجاني، 

 .  1شخصًا طبيعيًا أو معنويًا

                                                 

 -دور قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته في تكريس قواعد الشفافية في مجال الصفقات العمومية -أمال قاسمي -1
 -"ر قانون الصفقـــات العمومية في حماية المال العامدو "السادس بعنوان  -مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني

 .3031ماي  10يوم  -المدية -كليّة الحقوق -جامعــــة يحي فارس



 الإطار القانوني لجريمة الرشوة في الصفقات العموميّــة                                            : البـاب الأوّل

 
235 

يتضّح أنّ المشرّع اشترط أن يكون الجاني من القطاع الخاص مستبعدًا بذلك أشخاص 
 1مكرر 23وَهو الأمر المكرّس بموجب المادة  وَالتي لا تكون محل متابعة جزائية، -القانون العام

التي تقيم فقط المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون  -قانون العقوباتمن 
 .2الخاص

 

وَعليه اعتبر قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته كل من أبرم عقدًا أو صفقة مع الأشخاص 
جر من العامّة، وَلو كان شخصًا طبيعيًا لا يحمل صفة التاجر بمفهوم  القانون التجاري، فهو تا

، وَهذا ما (أي القانون التجاري)حيث الموضوع بغض النظر عن الشكل الذي يقتضيه هذا القانون 
، تمامًا مثل ما فعل مع 03فقرة  30في متن المادة " وَلو بصفة عرضية" يستشف من توظيفه لعبارة

التقليدي له،  ، إذ لم يتقيّد بالتعريف03فكرة تعريف الموظف العمومي بموجب الفقرة ب من المادة 
التي تشترط صفة الموظف  -وَذلك حتّى لا يُقبل أي دفع بانعدام الصفة سواء في جنحة المحاباة

أو جنحة استغلال نفوذ الأعوان العموميين التي تشترط صفة  -« l’agent public » العمومي
 .« le commerçant » 3التاجر

 

 :  الركن المادي -8
 

، يتضّح لنا أنّ الركن المادي لجريمة استغلال نفوذ 30المادة  بالرجوع إلى الفقرة الثانية من
الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبرّرة في مجال الصفقات العمومية، يتحقّق بإبرام 
الجاني عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها، وَيستفيد بمقتضاه من سلطة أو تأثير 

                                                 

باستثناء الدولة وَالجماعات المحلّية وَالأشخاص المعنوية الخاضعة  للقانون العام، : "نصّت هذه المادة على -1
ائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما يكون الشخص المعنوي مسؤولًا جزائيًا عن الجر 

 ....".ينص القانون على ذلك

2 - Abdelmadjid ZAALANI et Eric Mathias- la responsabilité pénale (l'interdit pénal, l’infraction 

pénale)- BERTI Editions- Alger- 2009- p 247. 

ص  -3000 -الجزائر -عين مليلة -دار الهدى -ية في قانون العقوبات الجزائريمبدأ الشرع -سليمان بارش -3
 .338ص  -المرجع السابق -بكراشوش محمد: ، نقلًا عن30

يمكن المتعامل المتعاقد أن يكون شخصًا أو عدّة " :على 301-32من المرسوم الرئاسي  11وَقد نصّت المادة 
مّا في إطار تجمّع مؤقت لمؤسسات كما هو  أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة إمّا فرادى وَا 

 ". أدناه 93محدّد في المادة 
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ت للحصول على امتيازات غير مبرّرة، تتمثل في الزيادة في الأسعار التي يطبقها أعوان هذه الهيئا
 .الجاني عادة أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو  الخدمات أو آجال التسليم أو التموين

  

لذا فهذه الجريمة لا تكاد تختلف في بنائها القانوني عن جريمة المحاباة بمفهوم الفقرة 
المادة، إذ يبدو التطابق بينهما ظاهرًا من خلال الفائدة التي تعود على المتعامل أو الأولى من نفس 

المتعاقد مع الإدارة بفعل التفضيل وَالتبجيل الذي يمنحه له الموظف العام الذي له شأن في إبرام 
 .1هذا العقد أو الصفقة، في حين يظهر الاختلاف بينهما فقط في صفة الجاني

 : لركن المادي في هذه الجريمة إلى العنصرين الآتيينوَعليه  يتحلّل ا
 . النشاط الإجرامي الذي يتعيّن أن يأتيه الجاني - 3
 . الغرض من استغلال نفوذ الأعوان العموميين - 3

 

 :  النشاط الإجرامي - أ
 

يتمثل النشاط الإجرامي في جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين في استغلال سلطة أو 
، أو المؤسسات أو الهيئات العمومية (الولاية وَالبلدية)أعوان الدولة أو الجماعات المحليّة  نفوذ

الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية وَالمؤسسات العمومية ذات الطابع 
 .الصناعي وَالتجاري، بمناسبة إبرام عقد أو صفقة

 

علية وَنفوذ حقيقي في اتخاذ القرار، وَعليه فالأمر وَيُشترط في الجاني أن يكون له سلطة ف
يتعلّق أمّا بوزير أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو مدير أو رئيس بلدية أو والي أو رئيس 
مصلحة مكلّف بإعداد مشاريع العقود أو الإشراف على تنفيذها، أو رئيس إحدى لجان فتح 

ى مجريات العملية خاصة في حالة وجود نفس العروض وَتقييمها وَحتى أعضائها لهم تأثير عل
الأشخاص في عضوية هذه اللجان لمدة طويلة، حيث تقوم السلطة بمجرّد تجديد مقرّرات عضويتهم 
مع الاحتفاظ بنفس الأسماء أو القيام بعملية استبدال للأدوار، بحيث الذي يكون عضو في لجنة 

                                                 

1 - Hélène DESCOUT et  Walter SALAMAND- op- cit- p 4.   
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ذا دواليك، فيصبح لديهم تفاهم وَتواطؤ على فتح الأظرفة ينتقل إلى عضوية تقييم العروض، وَهك
 . 1"مرة ذاكمرة هذا وَ "شكل منتظم بحسب مبدأ اقتسام العقود وَالصفقات ب

 

على اعتبار أنّ نتيجة استغلال نفوذ الأعوان تعود عليهم بفوائد مادية في الغالب، وَقد 
رى لصالح هذا العون الذي تكون فوائد اعتبارية كالترقية إلى مناصب هامّة نتيجة تدخل شركات كب

 .2أثبت وفائه وولائه لخدمة مصالحها في الإدارة
 

 :  الغرض من استغلال نفوذ الأعوان العموميين -ب
 

ذكر النص التجريمي الامتيازات التي قد تعود على الجاني في جريمة استغلال نفوذ 
و سلطة عون الإدارة، وَتأخذ الأعوان العموميين وَالتي تمثل الغرض أو الغاية من استغلاله نفوذ أ

 : هذه الامتيازات الصور التالية
 .الزيادة في الأسعار -3
 .التعديل في نوعية المواد -3
 .التعديل في نوعية الخدمات -1
  .التعديل في آجال التسليم أو التموين -0

 

وَحسب رأيينا فإنّ ذكر هذه الامتيازات جاء على سبيل المثال وَليس على سبيل الحصر، إذ 
يستفيد الجاني من امتيازات أخرى في إطار إبرام عقد أو صفقة مع الإدارة مستغلًا بذلك  يمكن أن

 . نفوذ وَسلطة الموظف العمومي
 

 :  الزيادة في الأسعار -5-ب
 

يكونُ الامتياز في هذه الحالة لفائدة المتعاقد مع الإدارة باستفادته من زيادة في السعر 
بالنسبة  -على سبيل المثال -ع الهيئة المعنية، كما هو الحالمقارنة مع ذلك المعتاد العمل به م

                                                 

 .32ص  -لمرجع السابقا -قدوج حمامة -1
 .313ص  -المرجع السابق -بكرارشوش محمّد -2
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للتاجر الذي يبرم عقد مع الولاية  لتزويدها بسلعة معيّنة مقابل سعر أعلى من ذلك الذي عادة ما 
 .تتعامل به الولاية في مثل هذه المعاملة، مستغلًا علاقته بالوالي

 

 :   التعديل في نوعية المواد -8-ب
 

نوعية المواد المطلوبة وَيبيّنها بدقة تماشيًا مع المشروع محل  1دفتر الشروطيحّدد عادة 
العقد أو الصفقة، على نحوٍ يصل به العلم إلى كافّة المتنافسين، بينما يستفيد الجاني من خلال 
استغلال  نفوذ وَسلطة الموظف من تعديلات هامّة بالنسبة إليه أثناء التنفيذ  في نوعية المواد على 

 .لاف تلك التي تضمّنها دفتر الشروطخ
 

وَمن الأمثلة الميدانية الشائعة في هذا الشأن، استفادة المقاول المتعاقد مع الإدارة من تعديل 
في نوعية مواد البناء المستعملة في المشروع، كأن يحدّد دفتر الشروط أن يكون الإسمنت مسلّح في 

قته بالموظف المهندس المسؤول عن المراقبة  التقنية حين يُنجز  البناء بإسمنت عادي مستغلًا علا
 . وَالفنية للمشروع

 

 :  التعديل في نوعية الخدمات -3-ب
 

يطبّق على التعديل في نوعية الخدمات نفس الحكم المتعلّق بالتعديل في نوعية المواد، إذ 
جودة من تلك التي وقع باستغلال الجاني لنفوذ أعوان الهيئة صاحبة المشروع يقوم بتقديم خدمة أقل 

الاتفاق عليها في بنود العقد أو الصفقة، كأن يقـوم بمناسبة تنفيذ عقد متعلّق بضمان خدمات 
النظافة في مؤسسات عمومية كالمستشفيات مثلا، حيث يلجأ إلى تقليص عدد العمّال إلى الحدّ 

ن كل يوم، أو يستعمل مواد الأدنى، كما يحدّد عدد التدخلات كأن يقوم بالنظافة يوم بيوم بدلًا م

                                                 

توضّح دفاتر الشرط، المحيّنة دوريًا، الشروط التي " :على 301-32سي رقم من المرسوم الرئا 30نصّت المادة  -1
 :تبرم وَتنفّذ وفقها الصفقات العمومية، وَهي تشمل على الخصوص ما يأتي

دفاتر البنود الإدارية العامّة المطبّقة على الصفقات العمومية للأشغال وَاللوازم وَالدراسات وَالخدمات الموافق  -
 .سوم تنفيذيعليها بموجب مر 

دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحّدد الترتيبات التقنية المطبّقة على كل الصـفقات العموميّـة المتعلقـة  -
 .بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بقرار من الوزير المعني

  ".اصّة بكل صفقة عموميةدفاتر التعليمات الخاصّة التي تحّدد الشروط الخ -
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تنظيف من نوعية رديئة، بينما يتضمّن العقد في بنوده جميع مستلزمات الخدمة التي يتطلبها 
 .1المرفق الصحي كالمستشفى حيث ينبغي توفير أقصى مستويــات النظافة وَالتعقيم

 

م بها أو كما هو الحال لو تمّ إبرام عقد لصيانة أجهزة البلدية كل فصل، على أن يقو 
 . 2مهندسون مختصّون، إلّا أنّ المتعامل المتعاقد لا يقوم إلّا بصيانة واحدة في السنة يجريها تقنيون

 

 :  التعديل في آجال التسليم أو التموين -4-ب
 

أنّه كان أكثر  301-32نلمس من خلال الإطلاع على أحكام المرسوم الرئاسي رقم 
لمتعامل المتعاقد مع الإدارة بآجال التنفيذ المتفّق عليها وَالمحّدّدة صرامة وَتشدّدًا فيما يتعلّق بالتزام ا

في دفتر الشروط، وَيظهر ذلك من خلال فرضه لعقوبات مالية في حالة عدم احترامه لها، يتمّ 
اقتطاعها من الدفعات التي تكون حسب الشروط وَالكيفيات المنصوص عليها في الصفقة، ما لم 

لت دون التقيّد بالأجل المتفق عليه، على أن يعود قرار الإعفاء من دفع تكن هناك قوة قاهرة حا
 . 3العقوبات المالية بسبب التأخير إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة

 

ع أو التموين عامل هام  من عوامل نجاح الصفقة العمومية و لذا يشكّل أجل تسليم المشر 
ثبات على جدّية المتعاقد وَحرصــه على التزام كما هي، على نحوٍ من  ه بتنفيذ البنود التعاقديةوَا 

 .شأنه إكسابه ثقة الإدارة في التعامل معه من جهة، وَمن جهة أخرى تجنّبه التعرّض لعقوبة مالية
 

وَعليه يشكّل أي تعديل لأجال التسليم أو التموين دون سند تعاقدي صريح وَمبرّر، امتياز 
نفوذ عون عمومي لتحقيق هذا الغرض، وَسواء تمّ هذا غير مبرّر لصالح المتعاقد الذي يستغل 

التعديل بإبرام ملحق يكون موضوعه تعديل الآجال أو من التلاعب في محضر التسليم المؤقت 
 .  بتقديم تاريخ الاستلام إلى ذلك الذي تمّ الاتفاق عليه

 

                                                 

 .311ص  -المرجع السابق -بكرارشوش محمد -1
 .300ص  -المرجع السابق -بن غفور حفصة -2
 .301-32من المرسوم الرئاسي رقم  301أنظر المادة  -3
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يعاد أقصاه شهر وَمن أمثلة ذلك كما لو تمّ الاتفاق على تسليم أجهزة كمبيوتر للبلدية في م
 .1من تاريخ إبرام العقد، غير أنّه لا يتمّ تسليمها إلّا بعد مرور شهر على إبرامه

 

 :  ــــ الركن المعنوي 3
 

تعتبر جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميون للحصول على امتيازات غير مبرّرة في 
ا توافر القصد الجنائي العام مجال الصفقات العمومية، من الجرائم العمدية التي تتطلّب لقيامه

بعنصريه العلم وَالإرادة إضافة إلى القصد الخاص المتمثل في نيّة الحصول على الامتياز غير 
 . المبرّر

 

وَيتجسّد القصد الجنائي العام في علم الجاني بأنّ الأعوان العموميون يتمتّعون بنفوذ في 
بالفائدة، وَاتجاه إرادته إلى استغلال ذلك النفوذ  المصالح التي يشتغلون لديها من شأنه أن يعود عليه

 .لخدمة مصالحه الخاصّة في مجال العقد أو الصفقة العمومية التي تربطه مع المصلحة المتعاقدة
 

أمّا القصد الجنائي الخاص، فيظهر في انعقاد نيته وَاتجاهها إلى الحصول على امتياز ما 
في نوعية المواد أو الخدمات أو تعديل في آجال التسليم أو يتعلق بالزيادة في الأسعار أو التعديل 

التموين، مع علمه بأنّ هذا الامتياز  غير مستحق، وَأنّه ما كان ليحصل عليه لولا استغلال نفوذ 
 . العون العمومي

 

وَيتعيّن على القاضي لبناء حكمه بالإدانة، أن يبيّن بدقة أركان جريمة استغلال نفوذ 
يين للحصول على امتيازات غير مبرّرة في مجال الصفقات العمومية، من خلال الأعوان العموم

تبيان صفة الجاني ما إذا كان تاجرا أو صناعيا أو مقاولا أو شخص آخر طبيعي أوَ  معنوي،  
وَنوع العقد الذي يربطه بالإدارة وَموضوعه، وَكذا سلطة أو تأثير العون العمومي بالنظر إلى 

ه وَعلاقته بالجاني، مع توضيح بدقة نوع الامتياز أو الامتيازات التي تحصّل المنصب الذي يشغل
عليها هذا الأخير جرّاء استغلاله لنفوذ العون العمومي مقارنة بالأحوال  التي كان من المفروض أن 

 . يتمّ أو ينفّذ في إطارها التعاقد
 

                                                 

 .301ـــ ص  بن غفور حفصة ـــ المرجع  السابق  -1
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ن كانت  -وَأخيرًا يجدر بنا الإشارة إلى أنّ هذه الجريمة منصوص عليها في النص وَا 
إلّا أنّها حالة خاصّة من الاستفادة من المزية غير المبرّرة، يرمي بها  -الخاص بجنحة المحاباة

المشرّع إلى تقويض أصحاب النفوذ وَرؤوس الأموال الضخمة وَالشركات الاستراتيجية في الدولة من 
التأثير على موظف له نفوذ في شركة  التلاعب بالصفقات العمومية وَالمال العام، فإنّ الذي يستطيع

، فلا بدّ وَأن يكون له نفوذ مالي أو سياسي -كما هو الحال مثلًا بالنسبة لسونطراك -حيوية مثلاً 
 .1جارف حتّى يستطيع التأثير على إرادة الموظف صاحب النفوذ في الوظيفة العامّة

 

جراءات خاصّة بمكافحة بإ 301-32وَتحقيقًا لهذا الغرض جاءَ المرسوم الرئاسي رقم 
وَلو دون  -الفساد في مجال الصفقات العمومية بما فيها منح امتيازات قد توصف بأنها غير مبرّرة

محاباة أو تفضيل له من موظف عمومي له شأن في إبرام الصفقات، أو دون استغلاله لنفوذ 
ب صفقة عمومية على إذ بمجرّد إطلاع  صاح -وَسلطة هذا الأخير بما يمنحه امتياز غير مبرّر

من شأنها أن تمنحه امتيازًا ما عند مشاركته في صفقة  -بأي  طريقة كانت -بعض معلومات
يمنع عليه المشـاركة في هذه الصفقة الأخيرة، إلّا إذا أثبت أنّ المعلومات التي بحوزته لا  -أخرى

قدة أن تثبتَ أنّ المعلومات تخلّ بمبدأ حريّة المنافسة، وَفي هذه الحالة يجبُ على المصلحة المتعا
  .2المبلّغة في دفتر  الشروط تبقي على المساواة بين المرشحين

 

 :  قمع الجريمـة - ثانيـــــًــا
 

لقد قرّر المشرّع لجريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير 
لجنحة المحاباة، وَهي الحبس من  مبرّرة في مجال الصفقات العمومية العقوبة نفسها التي قرّرها

دج، غير أنّ 3.000.000دج إلى 300.000سنوات، وَغرامة من ( 30)إلى عشر ( 03)سنتين 
هذه الجريمة قد يكون فها الجاني شخصًا طبيعيًا كما يمكن أن يكون معنويًا كشركة تجارية مثلا، 

دّر بخمسة أضعاف الغرامة المقرّرة وَفي هذه الحالة تطبّق على هذا الأخير عقوبة الغرامة  التي تق
من  21دج، طبًقا لنص المادة 2.000.000دج إلى 3.000.000للشخص الطبيعي أي من 

                                                 

مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى  -لعموميةخصوصية التجريم وَالتحرّي في الصفقات ا -محمّد بن مشيرخ -1
كليّة  -جامعــــة  يحي فارس -"دور قانون الصفقـــات العمومية في حماية المال العام"السادس بعنوان  -الوطني
 .3031ماي  10يوم  -المدية -الحقوق

 .301-32من المرسوم الرئاسي  80المادة  -2
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وَهي الأحكام التي سبق لنا الإشارة  -من قانون العقوبات 3-مكرر 39وَالمادة  03-00القانون 
 . إليها بمناسبة دراسة جنحة المحاباة

 

ل نفوذ الأعوان العموميين نفس الأحكام المتعلّقة بجنحة هذا وَتطبّق على جريمة استغلا
المحاباة سواء فيما تعلّق بالإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها، وَكذا العقوبات التكميلية وَالمصادرة 
بطال العقود وَالصفقات، فيما يظهر الاختلاف في شأن إعمال هذه الأحكام بالنسبة للظروف  وَالرّد وَا 

من  091عتبار أنّ الجاني في جنحة المحاباة هو الموظف العمومي يخضع للمادة المشدّدة، با
قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته وَالمتعلّقة بالظروف المشدّدة، النص غير المطبّق على مرتكب 

 .جنحة استغلال نفوذ الأعوان العموميين
 

 المطلب الثانــي
 :موظفي المنظمات الدولية العموميةجريمة رشوة الموظفين العموميين الأجانب وَ 

 

تعتبر جريمة رشوة الموظفين العموميين الأجانب وَموظفي المنظمات الدولية العمومية من 
، وَهناك من يُسمّيها ب 03-00من القانون  39الصوّر المستحدثة للرشوة، نصّت عليها المادة 

 ".الرشوة عبر الوطنية"أو  2"الرشوة الدولية"

                                                 

ة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاضيًا، إذا كان مرتكب جريم" :تنص هذه المادة على -1
أو موظفًا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطًا عموميًا، أو عضو في الهيئة، أو ضابطًا أو عون شرطة 
قضــائية، أو ممّن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، أو  موظف أمانة ضبط، يعاقب بالحبس من عشر 

 ".سنة، وَبنفس الغرامة المقرّرة للجريمة المرتكبة( 30)ات إلى عشرين سنو ( 30)

جريمة الرشوة الدولية، هي التي يكون الراشي فيها وطنيًا وَيرتكب جريمته خارج التراب الوطني، في حين يكون  -2
لة غير دولتهما، إذ الموظف المرتشي أجنبيًا، أو تلك التي يرتكبها طرفان أجنبيان من بينهما موظف على إقليم  دو 

يكمن الفرق بين الرشوة الدولية وَالوطنية في أنّ الموظف في الأولى يكون  أجنبيًا، كما الفرق يتجلى أيضًا في 
المصلحة المحميّة، فالمصلحة المحميّة في جريمة الرشوة الوطنية تظهر في حماية نزاهة الوظيفة العامّة وَالإدارة 

لحة المحميّة في الرشوة الدولية في حماية الدولة  للوظيفة العامّة وَالإدارة العامّة لدولة العامّة، في حين تتجلّى المص
 .أخرى أجنبيّة، وَهذا ما جعل الدول تتأخر في تجريم الرشوة الدولية، لأنّها لا تحمي مصالحها، إنّما مصالح غيرها

Juliette Lelieur et Mark Pieth: Dix ans d’application de la convention OCDE contre la corruption 

transnationale, Dossier (la lutte contre la corruption), Recueil Dalloz Sirey- 2008 N° 16- p 1086.   

 .391ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي: نقلًا عن -
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يعاقب بالحبس من : "على -التي حدّدت الإطار القانوني للجريمة -39مادة وَقد نصّت ال 
 : دج3.000.000دج إلى 300.000سنوات وَبغرامـة من ( 30)إلى عشر ( 03)سنتين 

ر ـــزية غيــــة بمــــوميــــة عمـــة دوليــــي منظمّ ــــا فـــوظفً ـــا أو مـــنبيً ـا أجـــموميً ـــا ع ـــًوظفـــد مـــن وعـــل مـــك -3
واء ــــــر، ســـــاشــــر مبـــــيــر أو غـــــاشــــل مبــــــا، بشكـــــاهــــه إيـــــه أو منحـــــا عليـــــرضهـــة أو عـــمستحقّ 

وم ــــــي يقـــــر، لكــــــان آخـــــص أو كيـــــح شخـــــالـــــه أو لصـــــفســـف نــــوظــــــح المـــــالــــان ذلك لصـــــك
رض ــــــــه  وَذلك بغـــــاتــــن واجبــــل مــــن أداء عمــــــاع عــــــل أو الامتنـــــــآداء عمــــــف بــــــوظـــــذلك الم

الحصول أو المحافظة على صفقة أو أي امتياز غير مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية أو 
 .بغيرها

ب أو ـــــة، يطلــــــوميــــــة عمــــــة دوليــــــي منظمّ ــــف فـــــوظـــــي أو مـــــي أجنبـــــومــــــف عمــــــوظـــــل مـــــك -3
ه أو ـــــــــــــــــــــــــــواء لنفســــــر، ســــــــاشـــــر مبــــــــر أو غيــــــــاشــــــل مبــــــــة، بشكــــــــمستحقّ  رــــــة غيــــــزيـــــل مـــــيقب
ح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم بآداء عملٍ أو الامتناع عن أداء عمل من ــــالــــــلص

  .1"واجباته
 

إنّ الحديث عن رشوة الموظفين العموميين الأجانب يقودنا إلى فكرة الرشوة في مجال إبرام 
الجريمة وَتلك الجرائم المرتكبة في مجال  الصفقات الدولية، وَلهذا تظهر الصلة المباشرة بين هذه

الصفقات العمومية، وَلا شكّ أنّ خيار  الدولة الجزائرية باللجوء إلى الاستثمار في شتّى القطاعات 

                                                 

رشوة "لفساد الواردة تحت عنوان من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا 30لقد نقل المشرّع حرفيًا نص المادة  -1
 " :،  وَالتي تنص على"الموظفين العموميين الأجانب وَموظفي المؤسسات الدولية العمومية

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وَتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، بوعد موظف  (3
قّة أو عرضها عليه أو منحه إياها، عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستح

بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم 
ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى آداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على 

اظ بها فيما يتعلّق بتصريف الأعمال التجارية منفعة تجارية أو أي  مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتف
 .الدولية

تدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي ما قد يلزم من تدابير تشريعية وَ تنظر كل دولة طرف في اعتماد  (3
التماس أو قبول مزية غير ، بة عمدًا، بشكل مباشر أو غير مباشرأجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومي

، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل سه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخرلموظف نف، سواء لصالح امستحقّة
 . "فعل ما لدى آداء واجباته الرسميةما أو يمتنع عن القيام ب
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، شكّل دافعًا وَمبرّرا مقبولًا لتبني 1وَفتح المنافسة أمام المستثمر الأجنبي لتحقيق التنمية الاقتصادية
المنظومة العقابية الوطنية، فالصفقات الدولية مجال خصب للفساد  المشرّع هذه الجريمة ضمن

 .  وَالرشوة على الخصوص، لمِا ترصده لها الدولة من اعتمادات مالية ضخمة وَبالعملة الأجنبية
 

في ( الرشوة الدولية)وَفي الحقيقة لا تختلف الرشوة الوطنية عن الرشوة عبر الوطنية 
في الاثنين واحد وَهو اتجار الموظف العام  بأعمال الوظيفة أو الجوهر، إذ أنّ جوهر الرشوة 

الخدمة التي يتعهّد إليه القيام بها للصالح العام، وَذلك لتحقيق مصلحة خاصّة له، إلّا أنّ الرشوة 
عبر الوطنية تختلف عن الرشوة الوطنية في أنّ هذه الأخيرة يحدث فيها السلوك الإجرامي في إطار 

حد، في حين أنّ الرشوة الدولية تمسّ النظام القانوني لأكثر من دولة، ممّا يثير نظام قانوني وا
إمكانية تنازع القوانين الجنائية لأكثر من دولة، خاصّة وَأنّ التشريعات المختلفة قد اختلفت في 

 .2نظرتها لجريمة الرشوة
 

الفقرة )الرشوة السلبية  :وَبالرجوع إلى النص المجرّم، يتّضح لنا أنّ هذه الجريمة لها صورتان
، علمًا أنّ المشرّع الفرنسي قد أدرج هذه الجريمة تحت (الفقرة الأولى)وَالرشوة الإيجابية ( الثانية

عنوان الرشوة الإيجابية لموظفين يعملون تحت سلطة دولية أجنبية وَموظفي المنظمات الدولية 
مؤسسات الاتحاد الأوربي الخاضعين لمواد العامّة فيما عدا العاملين في دول الاتحاد الأوروبي وَ 

 . من قانون العقوبات 0-012وَ  1-012أخرى، وَذلك بمقتضى المادتين 
 

وَعليه نتعرّض إلى دراسة أركان الصورتين، مع معالجة صفة الجاني في كلّ منهما معًا 
 3:باعتباره الركن المشترك بينهما

                                                 

 -الجزائر -التوزيعدار هومة للطباعة وَالنشر وَ  -الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري -عيبوط محند وعلي -1
 .32ص  -3033

 .312ص  -المرجع السابق -غانممحمد أحمد  -2
جامعة  -رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق -دراسة مقارنة -جريمة الرشوة -حسام الدين محمّد ساريج -3

 .380ص  -3009 -المنصورة
 . 380ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي: نقلًا عن -

الرشاوى في معاملات الأعمال الدولية منذ أكثر من  وَنفضل الإشارة إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية جرّمت تقديم
ثلاثين سنة، كون أنّ الشركات المتعدّدة الجنسيات عادة ما تعرض الرشاوي على المسئولين في الدول النامية 
نّما أيضًا ممارسة تشجّع بها  كوسيلة للفوز بصفقات الأعمال، وَلا يعتبر ذلك مثالًا للفساد واسع الانتشار فقط، وَا 
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 : صفة الجاني -الفرع الأوّل
 

لا صورتي جريمة رشوة الموظفين العموميين الأجانب وَموظفي يأخذ الجاني في ك
 : المنظمات الدولية العمومية، إحدى الصفتين

 

 :  صفة الموظف العمومي الأجنبي - 5
 

يثور التساؤل بشأنه حول كيفية تحديد هذه الصفة، فهل يكون ذلك بالرجوع إلى تعريف 
إلى تعريفه في تشريع البلد الذي ينتمي إليه  أم بالرجوع الموظف العمومي في التشريع الجزائري،

 ؟ 1الجاني
 

عرّفت  من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته التي 03من المادة  "ج"وَبالرجوع إلى الفقرة 
الموظف العمومي الأجنبي، يبدو جلّيًا أنّ المشرّع قد أخذ بمفهوم الموظف العمومي كما عرّفته 

كل شخص يشغل منصبًا تشريعيًا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو " :ة الفساد وَهواتفاقية الأمم المتحدة لمكافح
قضائيًا لدى بلد أجنبي، سواء كان معيّنًا أو منتخبًا، وَكل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد 

  ".أجنبي، بما في ذلك لصالح هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية
 

 : ميةصفة الموظف في المنظمات الدولية العمو  - 8
 

من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته الموظف في منظمّة  03من المادة  "د"عرّفت الفقرة 
 رّفـــكل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتص" :دولية عمومية بأنّه

 

                                                                                                                                               

أنشأت مجموعة من  -3881وَفي سنة  -لبلدان الصناعية فعليًا على الفساد في العالم النامي وَتساهم فيه، لذاا
لمحاربة الفساد وَالترويج لاتباع درجة متزايدة " الشفافية الدولية"المسئولين التنفيذيين السابقين في البنك الدولي منظمة 

بشكل  -لمعاملات المالية على الصعيد العالمي، وَقد عملت هذه المنظمةمن الشفافية في معاملات دوائر الأعمال وَا
 . على إلقاء الضوء على مشكلة الرشوة خارج البلاد -ملحوظ منذ إنشائها

 . 310وَ  338ص  -المرجع السابق -أنظر محمد أحمد غانم -
 .92ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة -1
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 .1"نيابة عنها
 

مكافحته  في نصّهما من قانون الوقاية من الفساد وَ  39وَ  03وَبالرجوع  إلى المادتين 
وَليس الموظف   fonctionnaireباللغة الفرنسية، يتبيّن لنا أنّ المشرّع يتحدث عن الموظف 

، بما يحمل على الاعتقاد أنّ المقصود هو الموظف في نظر المنظمات  agent publicالعمومي
 .2ن مكافحة الفسادمن قانو  03من المادة  "ب"الدولية العمومية، وَليس كما هو معرّف في الفقرة 

  

وَما يمكن ملاحظته على هذا التعريف أنّه لم يشترط في الموظف في المنظمات الدولية 
توافر صفة الديمومة في الوظيفة الدولية، كما يتعيّن أن يكونَ من الأشخاص الذين تأذن لهم 

عدا أولئك الذين المؤسسة الدولية بالتصرّف نيابة عنها، حتّى لو كانَ من المستخدمين المدنيين 
يعدّون من الموظفين الصغار كالخدم وَالطهاة وَغيرهم، مع ممارسته لمهام عمله تحت إشراف الهيئة 
الدولية وَيخضع لميثاقها وَلوائحها ولا يعتبر تابعًا لقوانين وَأنظمة دولته الأم، وَلو كان يمارس العمل 

 . 3الدولي على أراضيها
 

 وضع تعريف للموظف في المنظمات الدولية، فمنهم من -بدوره -وَقد حاول بعض الفقه
هو الذي يؤدي مهامه الوظيفية خدمةً لأهداف منظمة دولية أو إقليمية، وَلكن لا يغيّر : "عرّفه بأنّه

من هذه الصفة أو يؤدي نشاطه لصالح دولة ما من دول المنظمة، طالما أنّ ذلك الجزء من أهداف  
 .       4"المنظمة

 

                                                 

تعريف عن المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وَالتي عرّفت لقد نقل المشرّع الجزائري هذا ال -1
كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن " :بأنّه" موظف مؤسسة دولية عمومية"

 ".يتصرّف نيابة عنها
 .92ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة -2

مواءمة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مع التشريعات الأردنية وَآلية تطوير وَتفعيل  -صالح دواس الخوالدة - 3
جامعة الدول العربية  -رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام -(دراسة بين النظرية وَالتطبيق)القطاع الإداري 

 .308ص  -3033 -القاهرة( ةغير منشور ) -قسم الدراسات القانونية -وَالبحوث وَالدراسات العربية
 .291ص  -3003 -القاهرة -دار النهضة العربية -المبسوط في القانون الإداري -صلاح الدين فوزي - 4

  .301ص  -نفسهالمرجع  -صالح دواس الخوالدة: نقلًا عن
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 كل من يعمل في خدمة إحدى المنظمات الدولية بصفة مستمّرة" :فه البعض بأنّهكما عرّ 
 . 1"وَدائمة وَوفق ما تمليه أحكام ميثاقها وَلوائحها مستهدفًا تحقيق مصالح المنظمة وَأهدافها
 : وَمن واجبات الموظف الدولي مراعاة الأخلاق الوظيفية التي يمكن إيجازها في

 .الولاء الدولي -
 . ة على أسرار الوظيفةالمحافظ -
 . عدم ممارسة الأنشطة السياسية -
 . النزاهة -

 

، فإنّها عبارة عن صفة خاصّة أكثر من كونها (النزاهة)وَبخصوص هذا الواجب الأخير 
التزامًا وظيفيًا، وَتعني أداء المهام الوظيفية بموضوعية وَحيادية وَتجرّد، فلا ينحاز لدولته أو من 

 .2عاطفته الدينية وَالسياسية وَالقومية وَالولاء لدولته نأن يعني ذلك تخليه عيدينون بديانته، دون 
  

وَيُقصَدُ بالمنظمات الدولية العمومية، المنظمات التابعة للأمم المتحدة أساسًا، كالمنظمة 
العالمية للصحة وَالمنظمة العالمية للعمل وَالمحافظة السامية للاجئيين وَمنظمة الأمم المتحدة  

، كما يُقصد بها المنظمات التابعة للتجمعات الدولية الجهوية UNESCOتربية وَالعلوم وَالثقافية لل
 .3كالاتحـاد الافريقي وَجامعة الدول العربية

 

 : أركان الجريمة -الفرع الثاني
 

: نحاول أن نعرج بالدراسة لأركان جريمة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في صورتيها
  :بية وَالرشوة الإيجابية، وَذلك كما يليالرشوة السل
 
 
 

                                                 

 -لمصرية للكتابالهيئة العامّة ا -في القانون الدولي الإداري( دراسة مقارنة)الموظف الدولي  -جمال طه ندا - 1
 .10ص  -3890
 . 301ص  -السابقالمرجع   -صالح دواس الخوالدة: نقلًا عن

 .309ص  -نفسهالمرجع  -2
 .92ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة -3



 الإطار القانوني لجريمة الرشوة في الصفقات العموميّــة                                            : البـاب الأوّل

 
248 

 :  أركان الرشوة السلبية - أوّل
 

على توافر كل  -بالإضافة إلى صفة المرتشي فيها -تقوم هذه الجريمة في صورتها السلبية
  :من الركن المادي لها وَكذا الركن المعنوي

 

 :  الركن المادي - 5
 

يأتيه الموظف العمومي الأجنبي أو الموظف في  يتمثل النشاط الإجرامي الذي يتعيّن أن
منظمة دولية عمومية في قيام هذا الأخير إمّا بطلب أو قبول مزيّة غير مستحقّة بشكل مباشر أو 
غير مباشر، وَسواء طلب أو قبل ذلك لنفسه أو لصالح شخص أو كيان أخر يختاره، وَهذا مقابل 

وَهو ما تمّ التطرّق إليه بدقة عند )من واجباته  أن يقوم بآداء عمل أو الامتناع عن آداء عمل
  (.الحديث عن الركن المادي في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية

 

 :  الركـن المعنوي - 8
 

تعتبر هذه الجريمة عمدية تتطلّب لقيامها توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم 
 . وَالإرادة

 

لموظف العمومي الأجنبي أو الموظف في منظمة إذ يقتضي توافر عنصر العلم لدى ا
دولية عمومية بأنّ المزيّة غير مستحقة، وَأنّه لو لا المتاجرة بالوظيفة التي يشغلها من خلال القيام 
بعملٍ ما أو الامتناع عنه،  لما كان له التحصّل عليها، مع ذلك تتجه إرادته إلى طلبها أو قبولها 

 . بعد عرضها عليه من الغير
 

وَيكفي لقيام هذه الجريمة في صورتها السلبية توفر القصد الجنائي العام لدى الجاني دون 
 . حاجة إلى مرافقته لقصد جنائي خاص لديه
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 :  أركان الرشوة الإيجابية -ثانيًا
 

تتمثل أركان هذه الصورة في الركن المادي الذي يُترجمه النشاط الإجرامي الذي يقوم به 
إلى صفة الجاني التي  -طبعًا -ا الركن المعنوي الذي يعكس نيته الباطنية، هذا إضافةالجاني، وَكذ

 : بادرنا بها دراسة أركان هذه الجريمة
 

 :  الركن المادي - 5
 

( أو معنويًاطبيعيا سواء كان شخصًا )يتحقّق الركن المادي لهذه الصورة بأن يعد الراشي 
منظمة دولية عمومية بمزية غير مستحقّة أو يعرضها الموظف العمومي الأجنبي أو الموظف في 

عليه أو يمنحها  إياه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وَسواء كان ذلك لصالح الشخص نفسه أو 
 . آخر أو كيان آخر، مقابل أن يقوم هذا الموظف بأداء عملٍ أو الامتناع عن أدائهشخص لصالح 

 

الإجرامي في الحصول أو المحافظة  على الصفقة،  وَيتمثل الغرض من ارتكاب هذا النشاط
بمعنى أن يكون الوعد بالرشوة أو منحها أو عرضها على الموظف العمومي الأجنبي أو موظف 
المنظمة الدولية العمومية بهدف انتزاع الصفقة التي لو لا تعامله بالرشوة فيها ما كان ليفوز بها، أو 

تعاقد مع الدولة أو الحصول على أيّ امتياز آخر غير مستحق الإبقاء عليها إذا كان سبق له وَأن 
 .ذي الصلة بالتجارة الدولية أو بغيرها

 

ذا ك OCDEادي وَالتنمية ــــاون الاقتصــــة التعــــة منظمـــــاقيـــــانّت اتفــــــوَا 
1

لمكافحة رشوة   
 ران التجريم في مجال التجارةــــيحص -ذ بهاـذي أخـــــال -رنسيــــذا المشرّع الفــــانب وَكــــن الأجـــــالموظفي

 

                                                 

1 - Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials. 

عاون الاقتصادي وَالتنمية ضد رشوة الموظفين العامّين الأجانب وَقد توجّت هذه المنظمة أعمالها باتفاقية منظمة الت
، وَالتي طالبت الدول الموقعّة بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب 3881في الصفقات التجارية الدولية سنة 

ؤولية الدول الكبرى وَتبادل المساعدة في التحقيق عند الاشتباه في حدوث مخالفة، وَهو ما يمثل أوّل مرّة اعترافًا بمس
 . المصدرة في توسيع الرشوة الدولية

 . 10ص  -المرجع السابق -عصام عبد الفتاح مطر: أنظر في هذا الشأن
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 .2، فإنّ المشرّع الجزائري يوسّعه لأيّ معاملة أخرى1الدولية
 

وَهنا يطرح التساؤل حول موقف المشرّع الجزائري، فهل أعلن اختصاصًا عالميًا في مجال 
 ؟3متابعة الرشوة الدولية

 

لعموميين الأجانب وَموظفي المنظمات الدولية إنّ القانون الفرنسي جرّم رشوة الموظفين ا
( 1-012المادة ) 3000جوان  10العمومية إثر تعديل قانون العقوبات بموجب القانون المؤرخ في 

عملًا بتوصيات الاتفاقية الدولية لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في مجال الصفقات 
، وَحصر التجريم في الرشوة الإيجابية على 3881سمبر دي 31التجارية الدولية الموقعة بباريس في 

 . 4عكس المشرّع الجزائري الذي جرّم الرشوة في صورتها الإيجابية وَالسلبية
 

 -من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 09-098وَمن ناحية أخرى، نصّت المادة 
لفرنسية بالنظر في على اختصاص المحاكم ا -3000جوان  10المعدّلة بالقانون المؤرخ في 

الجرائم المرتكبة من قبل الموظف العمومي الأجنبي خارج التراب الفرنسي إذا ما وجد فوق التراب 
 .    5الفرنسي، وَذلك تطبيقًا لمبدأ عالمية الاختصاص

 

وَرأى البعض أنّ المشرع الجزائري كان أكثر شجاعة من نظيره الفرنسي  في هذا الأمر، 
ل لأنّه جرّم الرشوة السلبية التي يرتكبها الموظف الأجنبي وَلم يتركها لعناية الأوّ : وَذلك لسببين

                                                 

يحكم التجارة الدولية قانون التجارة الدولية الذي هو مجموعة القواعد التي تسري على العلاقات التجارية المتعلقة  -1
لتين أو أكثر، وَتشتمل على مجموعة الاتفاقيات الدولية وَالعقود النموذجية بالقانون الخاص التي تجري بين دو 

 . وَالشروط العامّة المبرمة في مجال معيّن بالإضافة إلى العرف التجاري الدولي السائد في علاقة تجارية معيّنة
 -الأردن -لنشر وَالتوزيعدار الراية ل -الطبعة الأولى -الوافي في عقود التجارة الدولية -محمد نصر محمد: أنظر

 . 33ص  -3033
 .331ص  -المرجع السابق -هلال مراد -2
 .380ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي -3
 .90ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة -4
 .90ص  -المرجع نفسه -5
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دولته، وَالثاني لأنّه لم يضيّق مجال هذا التجريم صراحة وَلم يشترط إقليمية الوقائع ولا شخصيّة 
 .1المتهم

 

ادة وَبناء على ذلك فالراجح هو تطبيق القواعد العامّة للاختصاص المنصوص عليها في الم
من قانون الإجراءات الجزائية، التي  299وَ  291وَ  293من قانون العقوبات وَفي المواد  01

كرّست مبدأ الإقليمية الذي مؤداه أنّ القانون الجزائي الجزائري يطبّق على الجرائم التي ترتكب في 
ري يطبّق على كل إقليم الجمهورية وَمبدأ شخصية النص الجزائي وَمؤداه أنّ القانون الجزائي الجزائ

 . 2جناية أو جنحة ارتكبها جزائري خارج إقليم الجمهورية وفق شروط معيّنة
 

 :  الركن المعنـوي - 8
 

يقتضي لقيام جريمة رشوة الموظفين العموميين الأجانب وَموظفي المنظمات الدولية 
ذلك على النحو الذي العمومية توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني بعنصريه العلم وَالإرادة، وَ 

 . سبق لنا التعرّض إليه بمناسبة دراسة الركن المعنوي في الصورة الأولى من هذه الجريمة
 

من قانون الوقاية  39مع الإشارة في الأخير أنّ المشرع رصد لهذه الجريمة بموجب المادة 
امــــــة من سنوات وَبغر ( 30)إلى عشر ( 03)من الفساد وَمكافحته عقوبة الحبس من سنتين 

 .  دج3.000.000 دج إلى300.000
 

 كما تطبّق عليها نفس الأحكام المتعلّقة بمسؤولية الشخص المعنوي وَكذا تلك المتعلّقة
 .وَالتي سبق لنا التفصيل فيها -بالعقوبات التكميلية وَظروف الجريمة

 
 
 
 
 

                                                 

 .330و 331ص  -السابقالمرجع  -هلال مراد -1
 .91وَ  90ص  -السابقالمرجع  -أحسن بوسقيعة -2
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 خلاصة الباب الأوّل
 

يمة وّل من البحث الإطار القانوني لجر سبق عرضه، فقد تناولنا في هذا الباب الأ كما
قلنا أنّ الأساس القائمة عليه فكرة التجريم هو منع الموظف الرشوة في الصفقات العموميّة، وَ 

ضى نص المادة بمقت مّنه قانون الوقاية من الفساد وَمكافحتهبمفهومه الموسّع الذي تض-العمومي 
ام بها تحقيقًا لمصالحه ميّة الموكلة إليه القياتّجاره بالوظيفة العمو  من -الثانية فقرة ب منه

 .الشخصيّة
 

وجب المادة كما بيّنا أنّ هذه الجريمة تقتضي لقيامها توافر الأركان التي تَطلّبها القانون بم
قد كانت دراسة هذه الأركان موضوع الفصل الأوّل المعدّل وَالمتمّم، وَ  03-00من القانون رقم  31
 .هذا البابمن 

 

، إلى يمة الرشوة في الصفقات العموميّةلصنا بمناسبة دراسة البناء الموضوعي لجر قد خوَ 
ولة بقانون الوقاية من الفساد على غرارِ باقي جرائم الفساد الأخرى المشم-أنّ ما يميّز هذا البناء 

ضرورة توافر صفة خاصّة في هو  -التي تطال مجال الصفقات العموميّة ، بما فيها تلكَ وَمكافحته
، بمعنى أن يكونَ من بين الفئات التي أدخلها موظّفًا عامّا هذا الأخيرهي أن يكونَ الجاني، وَ 

في زمرة الموظفين العموميين،  03-00المشرّع بموجب نص المادة الثانية فقرة ب مــن القانون رقم 
 .ب الفعليتعيّن توافرها وقت ارتكاأنّ هذا الصفة هي التي تمثل الركن الخاص في الجريمة  وَ 

 

، التي يقتضيها قيام أيّ جريمةوَ باقي الأركان العامّة الأخرى،  توافر هذا إضافةً إلى حتميّة
الذي يمثل السلوك الإجرامي الذي يتعيّن أن يأتيه الموظف -لّق الأمر بكل من الركنين المادي يتعوَ 

تنفيذ صفقة عموميّة أو ملحق العام مقابل طلبه أو تلقيه أجرة أو منفعة بمناسبة تحضير أو إبرام أو 
بيّنا أنّ هذه الأجرة أو المنفعة يمكن أن يدخل تحت نطاقها أيّ شيء ذا قيمة سواء أكان عقد، وَ أو 
، فضلًا عن توافر الركن المعنوي على المرتشي له شخصيًا أو لغيره يعود بالفائدة اأو معنويً  امادّيً 

أنّ هذا الأخير  لاتّجار بوظيفته، منتهين إلى القوللموظف العام في االتي تتجسّد من خلاله نيّة ا
اشتراط توافر القصد ، دون العام بعنصريه العلم وَالإرادة يتحقّق لمجرّد توافر القصد الجنائي

 . الخاص
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كما أنّ دراسة الإطار القانوني لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية استدعى منّا الخوض 
سوى رشوة في  لا يعدُّ ي منها من اعتبره الفقه القانوني التها، وَ في الجرائم الأخرى المجاورة ل

 .صّ الأمر جريمتي تلقي الهدايا وَأخذ فوائد بصفة غير قانونيةيخالصفقات العمومية، وَ 
 

لمّا كانَ بحث الإطار القانوني للرشوة في الصفقات العمومية غير كافِ للإلمام بجميع جوانب وَ 
كانَ لزامًا على الباحثة التطرّق إلى بحث  -ق فقط بشقّه الموضوعيأنّه يتعلّ  طالما-الموضوع 

على الإجراءات القانونية  التعرّفة بمتابعة الجريمة موضوع الدراسة، وَ الأحكام الإجرائية المتعلقّ 
 .مجال الباب الثاني من البحثهو المستحدثة في هذا الشأن، وَ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثانــــــــي
 ــرائية المتعلّقة بمتابعة الرشـــــــوة فيالأحكام الإجـ

 الصفقات العمومية
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نقله من حالة السكون الضرورية لتطبيق قانون العقوبات وَ  تُعدّ الإجراءات الجنائية الوسيلة
التي تحدّد وَتنظّم سير هذه   L’action publiqueإلى حالة الحركة بواسطة الدعوى العمومية

 .1الإجراءات
 

تشجيع الإبلاغ عن مرتكبيها ة الرشوة في الصفقات العمومية وَ لُ الكشف عن جريميمثوَ 
مَ مرتكبوها سلطاتهم الوظيفية أهميّة خاصّة بالنظرِ  لكونها من جرائم الكتمان، إذ الغالب أن يستخد

 .2طمسهاية ستارًا للتمويه عن أفعالهم وَ قيود البيروقراطية الإدار وَ 
 

موجب تحريك الدعوى ب ريمة الرشوة في الصفقات العموميةجلذا تنطلقُ المتابعة في 
ة التي لا تعرف أيّة خصوصيّة في هذا المجال، إنّما تخضع للقواعد الإجرائية العامّ العمومية فيها، وَ 

 la mise en ، إذ أنّ القانون لم يقيّد تحريكها في مثل هذه الجريمة  المتعلّقة بأيّ دعوى عمومية

mouvement de l' action publique   - َلتي ما يُماثلها من جرائم الصفقات العموميّة الأخرى او
إليها الموظف  بناءًا على شكوى خاصّة من الإدارة التي ينتمي -تضمّنها قانون مكافحة الفساد

تلقائيًا من ، إذ تحرّكُ الدعوى العمومية أو من جهةٍ أخرى( المصلحة المتعاقدة)العمومي المرتشي 
 . أيّ وسيلة تَحقّقَ بها هذا العلمبوصول العلم إليها عن ارتكابها وَ بمجرّد  ابة العامّةقبل الني

 

بما فيها الجريمة موضوع -إنّ عدم تقييد تحريك الدعوى العمومية في جرائم الفساد 
ريك ، ذلك أنَّ التحى محمود من قبل المشرّع الجزائري، منحي آخربشكوى أو أيّ قيد قانون -الدراسة

هو المغزى وَ -الرشوة على الخصوص الفساد وَ  يفعّل آليّة المتابعة وَقمع لقائي من النيابة العامّةالت
 . طبعَ قانون الوقاية من الفساد وَمكافحتهالذي 

                                                 

 -باتنة -مطبعة الشهاب عمّار قرفي -(المقدمة العامة، الدعوى العمومية)الإجراءات الجنائية  -بوكحيل لخضر -1
 . 33ص  -3003 -الجزائر

 39المؤرخ في  01-31من الأمر رقم  01مكرر المعدلة بالمادة  03هو ما نصّت عليه المادة الأولى فقرة وَ  -
صفر  39المؤرخ في  322-00المعدل والمتمم للأمر رقم  3031ارس م 31الموافق ل  3019جمادى الثانية عام 

الصادرة بتاريخ  30جريدة رسمية العدد  -و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 3800يونيو  9الموافق ل  3190
يحركها وَ يباشرها رجال القضاء أو الموظفين  الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات" :، بالقول3031مارس  38
 . "لمعهود إليهم بمقتضى القانونا

 .100ص  -المرجع السابق -عصام عبد الفتّاح مطر -2
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معدّل لقانون ال 03-3032مكرّر بموجب الأمر رقم  00ة في حينَ أضاف المشرّع الماد
ري المؤسسات العمومية دعوى العمومية ضدّ مسيّ التي قيّدت تحريك ال، وَ 1الإجراءات الجزائية

، التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير المؤديّة الاقتصادية
من الهيئات  ، بتقديم شكوى مُسبقةإلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عموميّة أو خاصّة

في التشريع الساري المفعول تحتَ  ي القانون التجاري وَ صوص عليها فالاجتماعية للمؤسسة المن
 .    2طائلة العقاب الجزائي في حالة عدم التبليغ

 

وَلأنّ الدعوى العموميّة في التشريع الجزائري تعرفُ ثلاث مراحل من التحقيق فيها وصولًا 
-التحقيق الأوّلي لةالمرحلة البوليسية أو مرح: ، وَتتمثل فيمرحلة إصدارِ حكمٍ قضائي بشأنها إلى

ملف ، أين يُرسَل ال، مرحلة التحقيق الابتدائيكمرحلة أولى وَقاعدية للتحقيق في الدعوى العمومية
جنحة عندما ينص جناية أو )إلى قاضي التحقيق المختّص وَعندما يستدعي وصف الجريمة ذلكَ 

صدار حكم في الدعوى، أي  محاكمة المتّهم وَ وَمرحلة التحقيق النهائي ،(القانون على ذلك  .    ا 
 

تاجرة في الوظيفة العامّة وَنيّة ما تتميّز به من المبالنظر لخصوصيّة جرائم الفساد وَ وَ 
يها الرشوة في الصفقات بما ف-كذا خصوصيّة جرائم الصفقات العمومية المساس بالمال العام، وَ 

بالمراحل  قانون التحقيق فيها يمرّ د جعل اللطابعها التقني كونها تنصبُّ على العقود، فق -العمومية
 . وِّ المبيّن أعلاه الثلاث للدعوى العموميّة على النح

 

المخصّص لمعالجة الأحكام الإجرائية -عليه ارتأينا تقسيم الباب الثاني من البحث  وَبناءًا
 :  التاليين إلى الفصلين -ة بمتابعة الجريمة موضوع الدراسةالخاصّ 

 

يمة الرشوة في الصفقات العموميّة، لدراسة التحقيق الأوّلي في جر  نخصّصه :الفصل الأوّل
، "المرحلة البوليسية" :قه من يُطلِقُ على هذه المرحلة ب، بل من الفأو ما يُعرف بالتحقيق التمهيدي

                                                 

-00، يعدل ويتمم الأمر رقم 3032يوليو  31الموافق ل  3010شوال عام  1مؤرخ في  03-32أمر رقم  - 1
جريدة ال -المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 3800يوليو  9الموافق  3190صفر عام  39المؤرخ في  322

 .3032يوليو  31الصادرة بتاريخ  00الرسمية العدد 
أو الخاص  جرائم التسيير التي من شأنها المساس بالمال العامالتجريم عن عن إلغاء الفقه القانوني تحدثَ  - 2
: يعني أن يلغي التجريم عنها بصفة كليّة، ، دون فقطالعموميّة  تحريك الدعوى  ضياعه، في حينَ أنّ القانون قيّد وَ 
'' la dépénalisation d’infraction ''. 
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القضائية بإدارة وكيل الجمهورية،  لحصرِ التحقيقات في الجريمة في تلكَ المُمَارسة من الضبطيّة
  .ال القاضي بالملفوَعدم اتّص

 

ها ، فضّلنا بحثَ ائية فيهامنه انطلاق المتابعة الجز هذه المرحلة في كشفِ الجريمة وَ  وَلأهميّة
التحرّي بشأن سلّطين الضوء على إجراء البحث وَ م ،(الفصل الأوّل)في فصلٍ كامل من هذا الباب 

لتصرّف في التحقيق الأوّلي ، ثمّ أوجه ا(المبحث الأوّل)مة الرشوة في الصفقات العمومية جري
 . (المبحث الثاني)

 

تتعلّق بمرحلة الموالية للمرحلة البوليسية، وَ  ـةــنتعرّض فيه إلى المرحل :الفصل الثاني
ات التحقيق في الدعوى التي يتّصل فيها القاضي مباشرة بالملف لمواصلة إجراء التحقيق القضائي

الذي منحه القانون في هذا الشأن صلاحيات واسعة من على مستواه، سواء أكان القاضي المحقّق، وَ 
، أو القاضي الناظر (مجال المبحث الأوّل من هذا الفصلوَهو )البحث عن الحقيقة وَ  أجل الكشف

فحص الأدلّة تمحّص وَ  يمكنه إصدار حكمه  فيها إلّا بعدلا  -وَالذي بدوره-أو الفاصل في الدعوى 
 .(المبحث الثاني)ي القضيّة وَذلك بمناسبة التحقيق النهائي ف جميعها وَمناقشتها حضوريًا أمامه،
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 الفصــل الأوّل
 التحقيق الأوّلي في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية   

 

         

لمرحلة القاعدية التي ينطلق في الجريمة ا l’enquête préliminaire يُعدّ التحقيق الأوّلي
سنادها لشخصٍ محدَّدٍ بذاتهمية وَ تحريك الدعوى العمو  منها  ، وصولاً مباشرتها نحو إثبات أركانها وَا 

 .إلى إصدار حكم قضائي في شأنها
 

وَلا يعرفُ التحقيق الأوّلي في جريمة الرشوة في الصفقات العموميّة أيّة خصوصيّة مقارنةً 
، غيرَ أنّ المشرّع العموميّةوى تعرفها المرحلة البوليسية من الدع الأحكام الإجرائية العامّة التي بتلكَ 

متابعة جرائم الفساد بصفة عامّة، وَيتعلّق الأمر  الجزائري أدخلَ بعضَ الأحكام المستجدّة في سبيل
مهمّة البحث  -إلى جانب الضبطية القضائية  -، يتوّلى بدوره بإنشاء ديـــــــــــوان مركزي لقمــــــــع الفساد

-00تحت وصاية وزارة العدل، كما أحدثَ القانون رقم  يوضع مباشرة التحرّي عن جرائم الفسادوَ 
 .    أساليب تحرٍّ خاصّة عن مثلِ هذه الجرائم، وَجاءَ بإجراءات تعاون قضائي دوّلي 03

 

يه على النحوِّ المحدَّد التصرّف ف نتهي التحقيق الأوّلي في الجريمة بضرورةلا بدّ أن ي كما
تبقى في النهاية الوصول إلى إسناد المسؤولية الجزائية عن ارتكاب الجريمة  هالغاية من ، إذ أنّ قانونًا

 .إلى فاعلها
 

ـــــص الأوّل منــــــه إلى إجــــــــراء البحث ، نخصّ أينا تقسيم هذا الفصـــــل إلى مبحثينه ارتــــوَعلي
بحث الثاني أوجه ، في حين نعالج في المريمة الرشوة في الصفقات العموميةالتحرّي عن جوَ 

 .  التصرّف في الدعوى بعد التحقيق الأوّلي
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 المبحث الأوّل
   التحرّي عن جريمة الرشــوة في الصفقات العمومية البحث وَ  

 

مهمّة التحقيق في جريمة  ناط بالضبطية القضائية المختصّة، تُ الفساد كغيرها من  جرائم
مكرر من الأمر  30ائري أحدثَ بموجب المادة مشرّع الجز ، غير أنّ العموميةالرشوة في الصفقات ال

المتعلّق بالوقاية  03-00المعدّل وَالمتمّم للقانون رقم  3030-09-30المؤرخ في  02-30رقم 
حث البمهمة  وان المركزي لقمع الفساد كجهاز موازٍ  يتولّىــــرف بالديــــه ما يُعـــمكافحتمـن الفســــاد وَ 

ـه بصفة الضبط القضائي لجمهورية،  يتمتّع أعضائــرائم الفساد عبر كامل إقليم االتحرّي عن جوَ 
 .1فيما يخصّ هذا النوع من الجرائم

 

منه  20مكافحته بأساليب تحرٍّ خاصّة بمقتضى المادة جاء قانون الوقاية من الفساد وَ  كما
ية المختّصة وَكذا من السلطات القضائتوكل للضبطية القضائية بالتحقيق في الجريمة بإذن 

 .(من نفس القانون 21المادة )إجراءات تعاون قضائي دولّي
 

نعالج : ، اقتضى منّا دراسة هذا المبحث من خلال توزيعه على مطلبينوَبناءا على ما سبقَ 
هي ة الرشوة في الصفقات العمومية وَ التحرّي عن جريملأوّل الجهات المختصّة بالبحث وَ في ا

الفرع )ذات الاختصاص الأصيل في البحث وَ التحرّي عن الجرائم بصفة عامّة الضبطية القضائية 
الفرع ) التحرّيأُسندت له بدوره مهمّة البحث وَ ، كجهاز ثانٍ ثمّ الديوان المركزي لقمع الفساد، (الأوّل
تحدثة في سبيلِ الكشف عن ، في حين نخصّص المطلب الثاني لمعالجة الإجراءات المس(الثاني

إجراءات التعاون القضائي الدولي  وَ ( الفرع الأوّل)أساليب التحرّي الخاصّة  ، وَ المتمثلة فيالجريمة
، حتّى آليّة حصول العلم بالجريمة بالتطرّق إلى كيفية وَ  ، على أن نمهّد للدراسة(الفرع الثاني)

 :التحرّي بشأنها يتسنّى للضبطية القضائية مباشرة مهام البحث وَ 
 
 
 

                                                 

قانونًا بعض مهام الضبط  الأعوان المنوط بهمفئة الموظفين وَ  يدخل أعضاء الديوان المركزي لقمع الفساد ضمنَ  -1
 .من قانون الإجراءات الجزائية 30 التي تجد أساسها القانوني في الفقرة الثالثة من المادة ،القضائي



 الرشـــــــوة في الصفقات العمومية الأحكام الإجـــرائية المتعلّقة بمتابعة              :    الباب الثانــــي

 
260 

 : كيفية حصول العلم بالجريمة -تمهيــــــد
 

ية له أهميّةٌ بالغة إنَّ مسألةَ علم النيابة العامّة بوقائع  جريمة الرشوة في الصفقات العموم
، لِما تتميّزُ به هذه الأخيرة من صعوبةِ في الإثبات  بالنظر  لكونِ في كشفها وَكشفِ مرتكبيها

بالتالي يسعى ة، وَ لدى المصلحة المتعاقد ليةقد يكونُ على قدرٍ من المسؤو  مرتكبها موظف عمومي
أهميّة كبيرة في ( أي العلم)من جهةٍ أخرى له وَ  -هذا من جهةٍ -لطمسِ معالم الجريمة بكلِّ الطرق 

 من ناحية التقادم المُسقط للدعوى، إذ عادةً لا تنكشفُ وقائع الجريمة إلاَّ مصير الدعوى العمومية 
علمًا أنَّ تقادم الدعوى بالنسبة للجنح هو  إدارةٍ أخرى،يله إلى بعد إنهاء  مهام المسؤول أو تحو 

من قانون الإجراءات  09 سنوات كاملة تُحسب من يوم ارتكاب الجريمة طبقًا للمادة( 1)ثلاث 
أنّ بعض المديرين يُتركون في مناصبهم لمدّة قد تصـــل أو تزيد عن عشر الجزائية، خاصّة وَ 

 .  1سنوات
 

 : فيما يليليات وَوسائل علم النيابة العامّة بالجريمة يمكن تلخيص آوَ 
 

 : التبليــغ -5
 

 الآليات الفعّالة التي يتمُّ بها تحقّق  الرشوة في الصفقات العموميّة من يُعّدُ التبليغ عن جريمة
 إلى ضبط دي مباشرة الإجراءات بناءًا عليهإذ كثيرًا ما يؤ  ،ول علم النيابة العامّة بالجريمةحص
موجب قانون ب لين في حالة تلبس بالجريمة، وَبالنظر لأهميته، فقد جرّم المشرّع الجزائريالفاع

 La non - dénonciation des infractions مكافحته فعل عدم التبليغ عن الجرائمالوقاية من الفساد وَ 
 01المادة ذلك من خلال نص وَ  ،-يها الرشوة في الصفقات العموميّةبما ف-المشمولة بهذا القانون  

بغرامة من سنوات وَ ( 2)أشهر إلى خمس ( 0) من ستّة منه، وَالتي جاءت مُعاقِبة بالحبس
بحكم مهـــنته أو وظيفتـــــه   prend connaissance، كلّ شخص يعلمدج200.000 دج إلى20.000

وميّة العم لم يبلّغ عنها السلطات من جرائم الفساد، وَ  الدائمة أو المؤقتة  بوقوع جريمة أو أكثر
 . المختصّة في الوقت الملائم

 

                                                 

 .302ص  -المرجع السابق -حمدبكرارشوش م -1
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التي أضيفت -من قانون الإجراءات الجزائية  مكرر في فقرتها الأخيرة 00كما أنّ المادة 
نصّت على أن يتعرّض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة العمومية  03-32بموجب الأمر رقم 

الذين لا يبلّغون عن الوقائع سمال المختلط، وَ أسمالها أو ذات الرأالاقتصادية التي تملك الدولة كلّ ر 
 . قرّرة في التشريع الساري المفعولذات الطابع الجزائي للعقوبات الم

 

حذوَ المشرّع  -عدم الإبلاغ عن جرائم الفسادبشأن تجريم فعل -الجزائري  قد حذا المشرّعوَ 
حدّدَ ( أي المشرّع الفرنسي)الأخير ، إلّا أنّ هذا 1العقابلذي أشملَ هذا الفعل بالتجريم وَ الفرنسي ا

، في حين جاء النص ثل هذه الجرائم بالنيابة العامّةبالضبط الجهة التي يتعيّن تبليغها في م
إذ يجوز أن تكون سلطة  ،، وَهي عبارة أكثر شمولية"السلطات العموميّة المختصّة"الجزائري بعبارة 

 .تكب الجريمةى الموظف العمومي مر إدارية وصيّة أو سلّميّة عل
 

كأن تكون النيابة العامّة أو -ضبطَ النص الجهة المعنيّة بالتبليغ عن الجريمة  وَحبذا لو
، تفاديًا لإفلات ( أي جهة بحث وَتحري) -تّى الديوان المركزي لقمع الفسادالضبطية القضائية أو ح

يكون على مستوى السلطة ، ذلك أنّ التبليغ الذي متابعة الجزائية في جميع الأحوالالمرتشي من ال
ذا الإدارية قد لا يحقّق العلم الأكيد لدى النيابة العامة المختصّة بتحريك الدعوى العمومية في ه

 . اء تأديبي في حق الموظف لا أكثر، إذ قد تكتفي السلطة الإدارية باتخاذ إجر الشأن
 

 :  la saisine de la cour des comptesمن مجلس المحاسبة  الإخطار  -8
 

 -قابية خارجية على المال العام وَالنفقات العامّةبوصفه هيئة ر -تنُاطُ بمجلس المحاسبة 
مل في نشاطاتها الأموال على جميع الهيئات التي تستع a postériori مهمَّة الرقابة المالية البعدية

 . 2، مهما كانت طبيعة هذا النشاطالعامّة

                                                 

تماشيًا، مع الالتزامات الدولية  "عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد"تجدر بنا الإشارة أنّ المشرّع الجزائري جرّم فعل  -1
الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ، كما هو الحال بالنسبة لانضمامها لاتفاقية الجزائرية في مجال مكافحة الفساد للدولة

الإجراءات "تحت عنوان ( 2)مادتها الخامسة  ، وَالتي جاء في3001يوليو  33تو في المعتمدة بمابو  وَمكافحته
من  03ا في المادة لضمان الأغراض المنصوص عليه-" :ما يلي( 0) بالضبط الفقرة السادسة، وَ "التشريعية وَغيرها

عن حالات  بالإبلاغلضمان قيام المواطنين اعتماد الإجراءات اللازمة -: هذه الاتفاقية، تلتزم الأطراف بما يلي
 ".عمليات الانتقام التي قد تترتب عن ذلك الفساد دون خوف من

 . 300ص  -المرجع السابق -زوزو زوليخة -2
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تي تُرتكب في مجال الصفقات العمومية منحَ المخالفات المالية ال وَفي سبيل كشف وَضبط
عدّة صلاحيات تتعلّق بالتفتيش وَالتحقيق مجلس المحاسبة  -301-82بموجب الأمر رقم -المشرّع 
جراء كلّ التحرّيات وثيقة من شأنها أن تسهّل الرقابة، وَ ، إذ له طلب الإطّلاع على أيّ وَالتحرّي ا 

المنجزة، عن طريق الاتّصال مع إدارات وَمؤسسات جل الإطّلاع على المسائل الضرورية من أ
تي ، مع مراعاة احترام السرّية في الحالاتِ ال(30-82من الأمر رقم  22المادة )القطاع العام 

 .الفحص في أيّ مستند  أو سجل أو أوراقتستدعي ذلك كما له التدقيق وَ 
 

له  -مكن وصفها وصفًا جزائيًاوقائع ي-في حالة ما إذا لاحظ أثناء ممارسته للرقابة وَ       
يًا بغرض المتابعة القضائية، إرسال الملف عن طريق الناظر العام إلى النائب العام المختّص إقليم

بهذه ، وَ 30-82من الأمر رقم  31عليه المادة  هو ما نصّتمع إطلاع وزير العدل على ذلك، وَ 
 . 2ق علم النيابة العامّة بالجريمةالإحالة يتحقّ 

                                                                                                                                               

يُؤسَّس مجلس محاسبة يُكلّف " :على إنشاء هذا المجلس بالقول 310قد نصّ الدستور الجزائري في مادته وَ  -
 .ت الإقليمية وَالمرافق العموميةالجماعاالدولة وَ  لرقابة البعدية لأموالبا

 . "....سنويًا يرفعه إلى رئيس الجمهوريةيعدّ مجلس المحاسبة تقريرًا 
جريدة رسمية العدد  -المتعلّق بمجلس المحاسبة -3882يوليو  31الموافق ل  3030فر ص 30المؤرخ في  -1

 .3882نة لس 18
تُكِبت في مجال المحاسبة ساهم في الكشف عن العديدِ من التجاوزات التي أُر  ، إلى أنّ مجلستجدرُ بنا الإشارة -2

خروقات في تسيير المجلس الشعبي الوطني في الفترة تقريرٍ له كشفَ عدّة تجاوزات وَ ، ففي الصفقات العمومية
لطلب عوضَ ، حيث أشار إلى أنّ إدارة المجلس كانت تلجأ إلى بعضِ وصولات ا3002وَ  3003الممتدة بين سنة 

كشفت التحقيقات أنّ بعض وصولات الطلب لا لَ عليه المجلس من خدماتٍ أو سلع، وَ الفواتير لتسديد قيمة ما حص
 .يل عن السلعة أو الخدمة المقدّمةتتضمّن أيّة تفاص

د ، وَق3033بعنوان السنة المالية لسنة  3032وتجدر الإشارة الى ان مجلس المحاسبة قد اصدر تقريرا لسنة  -
تضمن الكشف عن خروقات وثغرات مالية بالملايير في العديد من القطاعات وكذا وجود ميزانيات خصّصت 
لمؤسسات ليس لها أي وجود قانوني، ونبه التقرير بضرورة تعديل القانون العضوي المنظم لقوانين المالية وعصرنة 

جانب ضعف في استهلاك القطاعات الوزارية  وزارة المالية لانظمة الميزانية لمواجهة الخروقات المالية، الى
للميزانيات المخصصة للتنمية واللجوء المتكرر لاعادة التقييم، وهي تعود الى القيود التي تضمنها قانون الصفقات 

 . وَغياب الكفاءة لدى المسؤولين في الخارج
 www.elwatanmedia.cor : مستور على الموقع الالكتروني

 -هادة الماجستير في القانون الخاصمذكرة مكمّلة لنيل ش -قات المشبوهةمواجهة الصف -سهيلة بوزبرة: أنظر -
 .331ص  -3009 -غير منشورة -جامعة جيجل -فرع قانون السوق -كليّة الحقوق

 .  332ص  -السابقالمرجع  -زوزو زوليخة: نقلًا عن

http://www.elwatanmedia.cor/
http://www.elwatanmedia.cor/
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  :الفساد  خطار من المفتشيّة العامّة للمالية أو من هيئة الوقاية منالإ -3
  

العدل بوجود حالاتِ الفساد في الصفقات العمومية بموجبُ إحالـــة  قد يتمُّ إخطار وزيــــــر
بوصفـــه صاحب التصرّف في التقــارير التي تُعدَّها  -الملف على مستواه من قبل وزير المالية 

المحاسبي للهيئات ة الرقابة على التسيير المالي وَ التي تنُاطُ بها مهمّ  1لعامّة للماليةالمفتشيّة ا
يحيل هذه التقارير إلى ( أي وزير المالية)، وَالذي 2وَالمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية

ذا الأخير بإرسالها ، ليقوم هى معاينات قد تأخذ وصفًا جزائيًاوزير العدل إذا ما ارتأى أنّها تحتوي عل
 . باشرة إجراءات المتابعة اللّازمةإلى النائب العام المختّص لم

 

 l'organe مكافحتهة الوطنية للوقاية من الفساد وَ من الهيئ كما يُتصوّر أن يكونَ الإخطار

national de prévention et de lutte contre la corruption –  َت بموجب القانون التي استحدثو
إذ من بين مهامها  رفع تقرير - 4، بهدفِ تنفيذ إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد033-00 رقم

بالوقاية من الفساد وَمكافحته وَكذا سنوي إلى رئيس الجمهورية يتضمّن النشاطات ذات الصلة 
 .(03-00من القانون  30المادة )لتوصيات المقترحة عند الاقتضاء االنقائص المُعايَنة وَ 

 

                                                 

 .  مّن إحداث مفتشيّة عامّة للماليةالمتض 3890مارس  03المؤرخ في  21-90رقم  لمرسومالمنشأة بموجب ا -1
مداخلة ألقيت بمناسبة  -الإدارية على الصفقات العمومية نظم الرقابة البرلمانية، المالية وَ  -بودالي محمّد -2

 -سيدي بلعباس -ة جيلالي اليابسجامع -الملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد وَمكافحته في الصفقات العمومية
 .3031أبريل  32وَ  30يومي  -العلوم السياسية كليّة الحقوق وَ 

تبر هيئة وقائية من جرائم الفساد، تعمنه، وَ  03-00من القانون رقم  30إلى  31من  وَذلك بموجب المواد -3
 .تتمتّع بالشخصيّة المعنوية وَبالاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية

ئه بذل المشرّع الجزائري جهودًا معتبرة لمكافحة الرشوة، تُوِجّــــــــــت بإنشا -أنّه قبل إنشاء هذه الهيئة-تجدر الإشارة ـــ وَ 
ت التي لاق، وَ 3880جويلية  08وم رئاسي مؤرخ في الوقاية منها بموجب مرسلمرصد وطني لمراقبة الرشوة وَ 

شفافية على ال قد سُطّر الهدف من خلقِ هذا المرصد في إضفاء النزاهــة وَ استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وَ 
في الأجهزة الحكومية، الحدّ من انتشار ظاهرة الرشـــــــوة  كذا ضبط الإجراءات الإدارية وَ المعاملات الاقتصادية، وَ 

إلى السلطات القضائية بشأن  هتقديم آرائمعلومات عن الراشين وَ المختلسين، وَ يتمثل دوره الأساسي في جمع الوَ 
ظلَّ يحقّق الأهداف المرجوّة، وَ ، إلّا أنّه لم التي تُرتكب في الصفقات العمومية، وَ ضبط حالات الرشوةالمخالفات 

 .   3003ماي  33يس الجمهورية بتاريخ كذلك إلى غاية حلّه نهائيًا من قبل رئ
 .390ص -السابق المرجع -زوزو زوليخة: أنظر -
 .311ص  -رجع نفسهالم -4
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اهر الفساد تفعيل دور الهيئة في الوقاية من مختلف مظ في سبيلوَ -عيّن التنويه إلى أنّه يتوَ 
تناول التعديل الدستوري الأخير  -في الحياة العامّة وَ إعطائها مكانةً أكثر أهميّة من سابقتها

، ةالمستحدثة، وَجاعلًا منها هيئة دستوري هذه الأخيرة ضمنَ نصوصه 03-30بموجب القانون رقم 
هي سلطة هيئة وطنية للوقاية من الفساد وَمكافحته، وَ سّس تُؤ " :منه على 303إذ نصّت المادة 

 .مستقلّة توضع لدى رئيس الجمهورية، وَتتمتّع بالشخصيّة المعنوية وَبالاستقلالية الماليةإدارية 
 

، الخصوص من خلال أداء أعضائها وَ موظفيها اليمين استقلال هذه الهيئة مضمون على

من خلال الحماية التي تُكفل لهم من شتّى أشكال الضغوط أو التهريب أو التهديد أو الإهانة أو وَ 

 . "يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم ، التيشتم أو التهجّم أيّا كانت طبيعتهال

 

لمهام الهيئة بالقول أنّها تتولّى على الخصوص  من الدستور فجاءت محدّدة 301ادة أمّا الم

ياسة شاملة للوقاية من الفساد وَتكرّس مبادئ دولة الحق وَ القانون وَتعكس النزاهة اقتراح س مهمّة

 . 1المساهمة في تطبيقهاوَالشفافية وَالمسؤولية في تسيير الممتلكات وَ الأموال العمومية وَ 

 

ي مباشرةً ها القانون حق التقاضفلم يعطِ  -وَرغم تمتّعها بالشخصيّة المعنوية-إلّا أنّ الهيئة 

عندما تتوصّل إلى وقائع ذات -لها فقط وَ  حول جرائم الفساد وَتحريك الدعوى العمومية بشأنها،

ـــدل الذي يُخطِرُ بدوره النائب العام المختّص لتحريك لف إلى وزير العــتحوّيل الم -وصف جزائــــــي

 . (03-00من القانون 33المادة )الدعوى العمومية 

 

                                                 

جريدة رسمية  -3030-08-30الموافق ل  3011ذو الحجة  33وَقد صدر المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -1
أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  وَالمتضمّن تعيين رئيس و 3030-08-33الصادرة بتاريخ  22العدد 

(" زوجة سهلي)ماية فاضل "عضوا، " خديجة مسلم"يسًا، رئ" محمّد سبايبي: "، وَهم السادة01 وَمكافحته وَعددهم
عبد الكريم "عضوا وَ " عبد المالك يعقوبي"عضوا، (" زوجة علّام)نبيلة بوخبزة "عضوا، " عبد الجليل كسوسي"عضوا، 

 .عضوا" بالي
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 :  الشرطة القضائيةمحاضر مصالح  -4
 

يُفيد  -وَلو كان من مصدر مجهول-، بناءًا على شكوى أو بلاغ القضائية يمكن للشرطة
، يحرّر ضابط الشرطة ات كافية عن احتمال وقوع الجريمةبوجود معلومات مؤكّدة أو معطي

لمه من يرسله إلى وكيل الجمهورية المختّص إقليميًا لإطلاعه بما وصلَ إلى عالقضائية محضر وَ 
 . 2لمباشرة التحرّيات اللّازمة بشأنها 1معلومات
 

بموجب ما خوّله -، لها ها علم النيابة العامّة بالجريمةمهما كانت  الطريقة التي يتحقّق بوَ 
ا ملائمة في سبيل كشف الجريمة وَضبط اتخاذ الإجراءات التي تراه -ا القانون من صلاحياتله

 .فاعليها إن اقتضى الأمر
    

 الأوّل طلبالم
 :حرّي عن جريمة الرشوة في الصفقات العموميةالتالجهات المختصّة بالبحث وَ 

 

التحرّي عن الجرائم بصفة تُعتبر الشرطة القضائية ذات الاختصاص الأصيل في البحث وَ 
، كمـا أنّ المشرّع الجزائري استحدثَ جهة الصفقات العمومية عامّة، بما فيها جريمة الرشوة في

 . "الديوان المركزي لقمع الفساد"ا التحرّي عن جرائم الفساد سمّاهتوَلّى بدورها مهمّة البحث وَ رى تأخ
 

عليه نتعرّض بالدراسة إلى الأجهزة المنوط بها قانونًا التحرّي عن جريمة الرشوة في وَ 
نخصّص الأوّل لبحث الجهاز : من خلال توزيع هذا المطلب على فرعين الصفقات العمومية،

الشرطة القضائية، في  قانونًا بالتحرّي عن الجرائم وَوفقًا للقواعد العامّة،ألَا وَهو صيل المختّصالأ
وّل حين نعالج في الفرع الثاني الديوان المركزي لقمع الفساد كجهازٍ  مستحدث يعمل بالموازاة مع الأ

 :ــــذا النوع من الجرائمالتحرّي عن هـفي مجال البحث وَ 
 
 

                                                 

ذلك تحرير ، قد تتمّ هاتفيًا دون أن يتطلّب رية عن معلومات تفيد بوقوع جريمة، إطلاع وكيل الجمهو عمليًا -1
 .زمة لكشف الجريمة وَضبط الفاعلينمحضر رسمي بشأنها، لربح عنصر الزمن في اتخاذ الإجراءات اللاّ 

       .309ص  -المرجع السابق -وش محمدبكرارش -2
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 :الشرطة القضائية  -لالفرع الأوّ 
 

ـــريمـــــة ن جــــرّي عـــــالتحبــالشــــرطـــة القضائـــية مهمّــــة البــــحث وَ  -كقـــاعـــــدة عــــامّـــــة–اط ـــتنُ
 اـــــرى بمــــخم الأـــــأن التحرّي عن باقي الجرائــــأنها في ذلك شـــش -الــــرشــــوة فــــي الصفقــــات العمــــوميـــــة

 

 .1فيها جرائم الفساد
 

ــــــــوم الشرطة القضائية، قد بيّن قانون الإجراءات الجزائية الفئات التي تدخل تحت مفهـوَ   
 .ذا جمع الاستـدلالات عن الجرائمالتحرّي وَكلتي  يباشرونها في إطار البحث وَ المهام اوَ 

  

 :  مهامهافئات الشرطة القضائية وَ  -أوّلً 
 

 : اتالفئــ -1
 

 -3:  ائية على أنّ الضبط القضائي يشملمن قانون الإجراءات الجز  30نصّت المادة 
قانونًا  الأعوان المنوط بهمالموظفون وَ  -1أعوان الضبط القضائي،  -3ضبّاط الشرطة القضائية، 

 . بعض مهام الضبط القضائي
 

التحرّي عن انون مهمّة البحث وَ حهم القعليه يتمثل أعضاء الشرطة القضائية الذين منوَ 
 :   ة الرشوة في الصفقات العمومية فيجريم

                                                 

أناطت بالشرطة القضائية  01-31من القانون  00المعدلة بموجب المادة  33تجدر بنا الإشارة إلى أنّ المادة  -1
وَجمع الأدلّة عنها وَالبحث عن مرتكبيها، ما لم يُبدأ  العقوباتقانون بحث والتحري عن الجرائم المقررة في مهمة ال

 . فيها بتحقيق قضائي
بدلا عن مصطلح الضبط '' الشرطة القضائية''وقد تعلّق التعديل ضمن هذه الفقرة في توظيف المشرع لمصطلح 

الذي يعدّ مفهوم موسّع تدخل تحت مظلّته عدّة فئات بما فيها الشرطة القضائي الذي ظلّ مكرسّا في هذه المادة و 
 .القضائية

هذه المادة تماشيًا مع   طفيفا في نص هذه الفقرة منتعديلاان يدخل في رأينا كان على المشرّع الجزائري  إلا أنه -
ائي في جرائم طة بالضبط القضالتحرّي المنو مة التشريعية العقابية في البلاد، بعدم حصر مهمّة البحث وَ المنظو 

، كما هو "لة لهوَالقوانين المكمّ " :هيافة عبارة لاحقة لهذه الأخيرة وَ إض قانون العقوبات فقط، وَيتمثل التعديل في
الداخلة المنفصلة عن قانون العقوبات وَ  غيرها من القوانينالتهريب وَتبيض الأموال وَ الشأن بالنسبة لقانون الفساد وَ 

 . ن مثلِ هذه الجرائم لأجهزةٍ أخرىالتحرّي ع طالما أنّ المشرّع لم يسند مهمّة، منظومة التشريعية العقابيةطاق الفي ن
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 : ضبّاط الشرطة القضائية -5-5
 

، الفئات التي 03-32ت الجزائية المعدل بالأمر رقم من قانون الإجراءا 32بيّنت المادة 
 : يتعلق الأمر بكل منع قانونًا بصفة ضابط شرطة قضائية، وَ تتمتّ 
 . الشعبية البلديةرؤساء المجالس  -3
 . ــدرك الوطنيضبّاط الـــ -3
 . ون للأسلاك الخاصّة للمراقبين وَمحافظي وَضباط الشرطة للأمن الوطنيالموظفون التابع -1
سنوات ( 1)الوطني ثلاث رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك في الدرك وَ ذوو الرتب  -0

در عن وزير العدل وَوزير الدفاع ار مشترك صاالذين تمَّ تعيينهم بموجب قر على الأقل، وَ 
 .الوطني، بعد موافقة لجنة خاصّة

أعوان الشرطة للأمن الوطني الذين الموظفون التابعون للأسلاك الخاصّة للمفتشين وَحفّاظ وَ  -2
تمَّ تعيينهم بموجب قرار مشترك  الذينسنوات على الأقل بهذه الصفة، وَ ( 1) أمضوا ثلاث

 . 1، بعد موافقة لجنة خاصّةداخلية وَالجماعات المحليّةصادر عن وزير العدل وَوزير ال
ضباط وضباط الصف التابعيين للمصالح العسكرية للامن الدين تم تعينهم خصيصّا بموجب  -0

 .قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل
 

 :  ةأعوان الشرطة القضائيـ -5-8

 

عَدُّ من أعوان يُ " :الجزائية، التي نصّت على من قانون الإجراءات 38 قد بيّنتهم المادةوَ 
ضبّاط ذوو الرتب في الدرك الوطني، وَرجال الدرك، وَ  ،الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة

 في معاونة ضبّاط الشرطة القضائية -30وفقًا لنص المادة -تتمثل مهامهم ، وَ "الشرطة القضائية
 ممتثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم ،رة في قانون العقوباترائم المقرّ يثبتون الجفي مباشرة وظائفهم، وَ 

ام الهيئة التي ينتمون إليها، وَيقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي مع الخضوع  لنظ
 . تلك الجرائم

 

                                                 

في حين أن المشرّع لم يعط صفة الضبطية القضائية لمصالح الأمن العسكري فيما يتعلق بالبحث والتحرّي عن  -1
مكرر بموجب المادة  32للمادة  01-31حداث القانون باست. جرائم الفساد بما فيها الرشوة في الصفقات العمومية

تنحصر مهمّة الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التّابعين للمصالح العسكرية '': منه  والتي نصت على  02
 '' ...للأمن في الجرائم الماسّة بأمن الدولة المنصوص وَ المعاقب عليها في قانون العقوبات 
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 : المهـــام  -8
 

  بهـــم قــانونًا فــي حـــدودة وطــام المنـــالمه -كقــاعدة عــــامّة–ائية ـــرطة القضـــراد الشــــأف يباشـــر
أنّه  ، إلاّ 1من قانون الإجراءات الجزائية 03فقرة  30هو ما بينتّه المادة اختصاصهم الإقليمي، وَ 

ص المجلس يمكن أن يمتدَّ اختصاصهم إلى دائرة اختصا -وَفي حالة الاستعجال-استثناءًا 
جوز لهم مباشرة مهامهم عبر كامل الإقليم  ، بل وَي(30من المادة  03الفقرة )القضائي المُلحقين به 

، مع إلزامية مساعدتهم من قبلِ ضابط لِبَ منهم أداءُ ذلك من القاضي المختّص، إذا طُ الوطني
 .(30من المادة  01الفقرة )السكنية المعنية الشرطة القضائية الذي يمارس مهامه في المجموعة 

 

 وجوب الإخبار يتين بوجود أمر قضائي، معستثنائهاتين الحالتين الا وَقد قيّد المشرّع
 .(من نفس المادة 00الفقرة)همّتهم في دائرة اختصاصه المسبق لوكيل الجمهورية الذي يباشرون م

يمة الرشوة في التحرّي عن جر لشرطة القضائية في مجال البحث وَ أمّا المهام النوعية ل
الفقرة )عن مرتكبيها كذا البحث دلّة عنها وَ الصفقات العمومية، فتتمثل في البحث وَالتحرّي وَجمع الأ

من أيّ جهّة وردت   البلاغات، كما يتلقون الشكاوى وَ (01-31المعدل بالقانون  33من المادة  01
 .(03-31المادة )، ليباشروا تحقيقاتهم الأوّلية بشأنها عنها

 

وَلو من -شكوى  ئية فورَ وصول إلى علمه  بلاغ أويتعيّن على ضابط الشرطة القضاوَ 
ة معينّة، عن احتمال قوّي لارتكاب موظف عمومي فعل الرشوة في مجال صفقة عموميّ  -مجهول

إخطار وكيل الجمهورية -exécution أو تنفيذها  attributionفي أيّ مرحلة من مراحلِ إبرامها وَ 
شأن ذلك، الإجراء الواجب اتخاذه ب ، بهدف تلقّي الأوامر اللّازمة منه عن طبيعةالمختّص بذلك

من  00المادة )ش للأماكن إجراء تفتي مكتوب إذا ما تعلّق الأمر بضرورةالحصول على إذنه الوَ 
القوّة العمومية لإحضار الأشخاص الذين لم يمتثلوا ، أو جواز استخدام (قانون الإجراءات الجزائية

 .(من نفس القانون 3-02المادة )للحضور 
 

                                                 

يباشرون ضمنها يُمارس ضبّاط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلّي في الحدود التي : "تنص هذه المادة على -1
 .     "......وظائفهم المعتادة
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 3-20المادة )ه فبعدَ التحقّق من هويت-بالرشوة  1متلبسًا الموظف العام مّ ضبطأمّا إذا ما ت
من  الذي يتمتّع بصلاحياتٍ قانونية واسعة في حالة التلبس بالجريمة،-يقومُ ضابط الشرطة  -(03وَ 
اده إلى أقرب مركز شرطة قضائية اقتيبضبط المشتبه فيه وَ  -لك الصلاحيات في الأحوال العاديةت
بإبلاغ الشخص على أن يــــقوم  2ساعة 09ه في توقيفه للنظر  لمدة ، مع حقّ (22وَ  03المادة )

يقدّم له تقريرًا عن دواعي التوقيف الجمهورية بذلك وَ يُطلع فورًا وكيل المعنـــي بهـــذا القــــرار، وَ 
لِقاءَ التوقيع  نَ المبلغ مالي الذي قبضه الموظف، كأن تكو ا له  ضبط أدلة الإثبات،  كم3للنظر
وضعه في حرز يُغلق عليه وَينوه فيه إلى مية لفائدة متعامل اقتصادي معينّ، وَ لصفقة العمو على ا

يجوز له منع أيّ ، كما 4، مع تحرير محضر بذلك فيما بعدفئة الأوراق النقدية التي بهقيمة المبلغ وَ 

                                                 

عند وجود قرائن تدّل ، هي حالة ضبط الشخص حالَ ارتكابه للجرم أو مباشرةً إثر قيامه به الجريمة المتلبّس بها -1
بس وَيسمح بتطبيق  ظهورها للعيان هو الذي يحدّد قيام حالة  التل، فظاهرُ الأحوال وَقيام القرائن وَ على مساهمته

 ، أمّاز لتشجيع الشخص على ارتكاب الجرم، ثم كشفه متلبسًااستفزا ألّا تكونَ هناك أيّة مناورات أو، شريطةَ أحكامها
يَعيبُ توافر حالة  نّه لافإ -وَلو خفيةً -( طرف الضبطية القضائية أو الشاهد من)مجرّد الموقف السلبي الملاحِظ 

 . التلبس
 . 300وَ  302ص  -المرجع السابق -نجيمي جمال: أنظر في هذا الشأن -
قد ، وَ 3032-01-31المؤرخ في  03-32من قانون الإجراءات الجزائية، التي عُدّلت بالأمر رقم  23 المادة -2

، ممّا خصّ جرائم الفساد بهذا الاستثناءلم ي، إلّا أنّه ال التوقيف للنظر في بعض الجرائممسّ التعديل مدّة تمديد آج
مه ، ليقوم بعدها بتقديساعة 09ابط الشرطة القضائية أي يعني خضوعها لمدة التوقيف للنظر العادية الممنوحة لض

 .أمام وكيل الجمهورية المختّص
 ،لتي يتمتّعان بهالحصانة اإنّ قيام حالة التلبس تسمح حتّى  بتوقيف عضو مجلس الأمّة أو البرلمان رغم ا -3

، طبقًا للمادة فورًابعد التوقيف تُخطَر الهيئة التي يتبعونها اء انعقاد دورة المجلس أو خارجها، وَ وَسواء كانَ ذلك أثن
بجنحة أو جناية يمكن  في حالة تلبّس أحد النوّاب أو أحد أعضاء مجلس الأمّة" :من الدستور التي تنص 333

قد عاقبت ، وَ "...، فورًا شعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالةالمجلس اليُخطَر بذلك مكتب توقيفه، وَ 
بالشرطة القضائية  من قانون العقوبات بالحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات كل قاض أو ضابط 333المادة 

شخص متمتّع بالحصانة  أو يُصدر أمرًا  قضائيًا ضدّ  ،أمرًا أو حكمًا أو يوقّع عليهما ، أو يُصدريُجري متابعات
 .حصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنهدون أن ي في غير حالاتِ التلبّس بالجريمةالقضائية 

 .300ص  -المرجع نفسه -نجيمي جمال: أنظر -
من قانون  39طبقًا للمادة  بط شرطة قضائية يحرّر بشأنه محضر، أنّ كل إجراء يقوم به ضاتجدر الإشارة -4

أن بأعمالهم، وَ  محاضرَ الشرطة القضائية أن يحرّروا  بّاطعلى ض يتعيّن: "ة التي تنص علىالإجراءات الجزائي
رئيسية يستعملها ضرورية وَ  وسيلة إثباتٍ  ، وَيعدّ المحضر..."يُبادروا بغير تمّهل إلى إخطارِ وكيل الجمهورية 

 .عناصر الضبطية القضائية في مباشرة مهامهم
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لًا عن ، هذا فض(3-20المادة )شخص من مبارحةِ مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرّياته 
فقرة  08وَ   09إلى  00المواد من )يه القانون سواء تعلّق بالأماكن إجراء التفتيش حسبما ينص عل

 .(330وَ  23المواد )أو الأشخاص ( 03
 

ئية في حالة الجريمة هذا وِفقًا للقواعد العامّة المنظمّة لصلاحيات ضبّاط الشرطة القضا
 .المتلبس بها

 

، يمكن القول ي الصفقات العمومية المتلبّس بهايمة الرشوة فكتطبيق لهذه القواعد على جر وَ 
، كأن يطلب أحد ئعَ  يمكن إعطائها وصفًا جزائيًاأنّه في حالة وجود دلائل قويّة تشير إلى وجودِ وقا

الموظفين العموميين من أحد المتعاملين الاقتصاديين بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة 
، ملحقناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو مهما يكن نوعها بم

ية المختّص يُعلِمه بهذه فيلجأ هذا المتعامل إلى أحد ضبّاط الشرطة القضائية أو وكيل الجمهور 
، فيقوم وكيل الجمهورية بتكليف أحد ضبّاط الشرطة القضائية بترتيب إجراءات تسليم الوضعية

                                                                                                                                               

دار هومة  -الطبعة الثالثة -ية القضائية في القانون الجزائريالضبط -ين هنونينصر الد: أنظر في هذا الشأن -
 . 333ص  -3032 -الجزائر -التوزيعالنشر وَ للطباعة وَ 

جل، وَهو ، أي بمشهدٍ منه، كما يُراد به السّ بمحضر فلان: الغياب، فنقولنقيضه ق من الحضور وَ المحضر مشتّ وَ  -
 Le procès تقابل هذه الكلمة باللّغة الفرنسية مات تحرّر بحضور المعني، وَ على معلو  إليه للحصول الذي نرجع
Verbal  . 

 -3003-3003السنة الجامعية  -جزائريمحاضرات في قانون الإجراءات الجزائية ال -عبد الله أوهايبية: أنظر -
 . 333ص 
ما يقوم ت التي يسجّل فيها شخص مؤهّل المستنداأمّا المعنى العام للمحضر فهو اصطلاح يُطلق على الأوراق وَ     

 .من تلقاء نفسه أو بواسطة مساعده مكانٍ محدّدين طبقًا لشكل محدّد سواء كانبه من أعمال في زمانٍ وَ 
 . 32ص  -3002 -الجزائر -دار هومة -الوجيز في تنظيم وَمهام الشرطة القضائية -أحمد غاي: أنظر -
 .333ص  -نفسه المرجع -نصر الدين هنوني: نقلًا عن -
، هو وثيقة يحرّرها ضبّاط الشرطة القضائية أو عناه الخاص لدى الضبطية القضائيةفي م في حين أنّ المحضر    

، فيسجلون عليها بقًا لأشكالٍ يحدّدها القانون وَالتنظيمالأعوان أو الموظفين المكلّفين ببعضِ مهام الضبط القضائي ط
تحريره من تلقاء أنفسهم عند تنفيذهم للمهام  إطار المهام المنوطة بهم، وَيتولّوندرج في ما يقومون به من أعمال تن

 .، أو طلبات النيابة العامّة أو جهات التحقيقعلى أوامـــر رؤسائهم السلّميين المعتادة أو بناء
 -الجزائيةالجنائية في الإجراءات  تنظيم الضبط القضائي كمرحلة من مراحل الخصومة -العربي بلحاج: أنظر -
 .108ص  -3883 -الجزائر -3وَ  3، السياسية، العدد جلّة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصاديةالم
 .     333ص -المرجع نفسه -نصر الدين هنوني: نقلًا عن -
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تّى تتمّ ، ح، إلى الموظف المشتكى منهعة من طرف العون الاقتصادي الشاكيالأجرة أو المنف
لة مال سائل في التي عادةً ما تكونُ في هذه الحاعملية القبض عليه وَهو متلبس بجريمة الرشوة، وَ 

مّ ، حتّى تتضبطِ أرقامها التسلسلية مُسبَقًا، أي قبل عمليّة التسليم، يتمُّ تصويرها وَ شكلِ أوراق نقدية
 . 1مطابقتها مع الأوراق التي يتمّ ضبطها بين يدي المشتبه فيه بعد القبض عليه متلبسًا بالجريمة

 

 :  الديوان المركزي لقمع الفساد -الفرع الثاني
 

لقد كانَ لتعديل قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته صدىً على تعزيزِ مهامِ الهيئة الوطنية 

، من خلال 032-00من القانـــون  31وَالمحدثة قانونًا بنص المادة  للوقاية من الفساد وَمكافحته،

، يعمل بالتنسيق ع  الفساد مكلّف بمهمّة البحث وَالتحرّي عن جرائم الفسادإنشاء ديوان مركزي لقم

بالتالي لتي عشّشت في العديد من القطاعات، وَ مع الهيئة على إيجاد حلول لتنامي ظاهرة الفساد ا

 .3مكافحتهالجرائم الفساد وَ في عمليّة التصدّي تضافر الجهود 

 

مكرر من الأمر رقم  30ن المركزي لقمع الفساد بمقتضى نص المادة قد أُنشئ الديواوَ 
يُكلّف ، يُنشأ ديوان مركزي لقمع الفساد" :التي نصّت على، وَ 03-00المعدّل للقانون رقم  30-024

 ". الفسادالتحرّي عن جرائم بمهمّة البحث وَ 
 

                                                 

 .318ص  -المرجع السابق -بكرارشوش محمد -1
، قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفساد وَمكافحتهية مكلّفة بالوقاية من تنشأ هيئة وطن: "نصّت هذه المادة على -2

 . "في مجال مكافحة الفساد
 .302ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي -3
إلى أنّ الجزائر من بين الدول التي  -وطنية للوقاية من الفسادإضافةً إلى الهيئة ال -يعود سبب إنشاء الديوانوَ  -

لا بدَّ من استحداث ، فكانَ ذا اتفاقية الإفريقي لمنع الفسادكة الفساد وَ لأمم المتّحدة لمكافحوقّعت على اتفاقية ا
 .123ص  -لسابقالمرجع ا -نادية تباب: أنظر ،الميكانيزمات الكفيلة بالوقاية وَالتصدّي للفساد

المؤرخ في  03-00المعدّل وَالمتمّم للقانون رقم  3030غشت  30لموافق ل ا 3013رمضان  30المؤرخ في  -4
نوفمبر  09الصادرة بتاريخ  00جريدة رسمية العدد  -المتعلّق بالوقاية من الفساد وَمكافحته 3000فيفري  30

3030. 
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الديوان المركزي  ، الذي يحدّد تشكيلة0301-33لذلك صدر المرسوم الرئاسي رقم تطبيقًا وَ 
، وَقد مسّ التعديل 3082-30لقمع الفساد وَتنظيمه وَكيفيات  سيره، وَالذي عُدّل بالمرسوم  رقم 

إذ  ،ية على الديوان وَجعل ذلك من مهام وزارة العدلمن الوصا على الخصوص إقصاء وزارة المالية
وان لدى وزير العدل حافظ الأختام، وَيتمتّع باستقلالية الدييوضع " :نصّت المادة الثالثة منه على

الموظفين دّدت المواد الأخرى عدد ضبّاط وَأعوان الشرطة القضائية  وَ حين ح ، في"التسييرالعمل وَ 
الوزير تام وَ مشترك بين وزير العدل حافظ الأخالموضوعين تحت تصرّف الديوان بموجب قرار 

 . ادة الثامنة منهالمعني حسب الم
     

إلى الديوان المركزي لقمع الفساد، هيكلته وَمهامه، ثمّ نتعرّض بالدراسة في هذا الفرع  وَعليه
 :إجراءات سيره 

 

 : وَمهامه  الديوان هيكلة -أوّلً 
 

ئية يُكلّف ايعتبر الديوان المركزي لقمع الفساد مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القض
، وَقد حدّد القانون مهامه، كما بيّن هيكلته 3معاينتها في لإطار مكافحة الفسادبالبحث عن الجرائم وَ 

 : وَتنظيمه
 

 :  تنظيم الديوانوَ هيكلة  -5
 

بالقول أن  030-33من المرسوم الرئاسي  39المادة  308-30عدّل المرسوم الرئاسي 
 .ر وزير العدل حافظ الأختاميحّدد التنظيم الداخلي للديوان بقرا

يلة الديوان المركزي لقمع تشك 030-33سادسة من المرسوم الرئاسي رقم بيّنت المادة ال
 : الفساد، بأنّه يتكوّن من

                                                 

 30الصادرة بتاريخ  09جريدة رسمية العدد  -3033ديسمبر  09الموافق ل  3011محرّم عام  31المؤرخ في  -1
 . 3033ديسمبر 

 13الصادرة بتاريخ  00جريدة رسمية العدد  -3030و يولي 31الموافق ل  3012رمضان  32المؤرخ في  -2
الديوان المركزي لقمع الفساد وَتنظيمه  الذي يحدّد تشكيلة 030-33المعدّل للمرسوم الرئاسي رقم  3030يوليو 

 .  كيفيات سيرهوَ 
 .123ص  -المرجع السابق -نادية تياب -3
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 .ضباط وَأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني -
 . حليّةات المالجماعائية التابعة لوزارة الداخلية وَ أعوان الشرطة القضضباط وَ  -

 . ءات أكيدة في مجال مكافحة الفسادــــ أعوان عموميون ذوي كفا
 . ـــــ مستخدمون للدّعم التقني وَالإداري

  

 30الموافق ل  3011جمادى الأولى  39قد صدر القرار الوزاري المشترك بتاريخ هذا وَ 
ين لوزارة الدفاع الوطني أعوان الشرطة القضائية التابعيالذي يحدّد عدد ضباط وَ  3033ريل أب

من المرسوم الرئاسي رقم  09دة ، تطبيقًا للمارّف الديوان المركزي لقمع الفسادالموضوعين تحت تص
ين الموضوعيين الموظفالقضائية وَ الشرطة  أعوانيحدّد عدد ضباط وَ " :التي تنص على 33-030

 ."المعني الوزيربموجب قرار مشترك بين وزير العدل وَ  ،تحت تصرّف الديوان
 

عدد الضباط وَأعوان الشرطة  من هذا القرار الوزاري المشترك وَقد حدّدت المادة الثانية
أعوان ( 2)ـاط شرطة قضائية، وَخمسة ضبــ( 2)، بخمسة ة التابعين لوزارة الدفاع الوطنيالقضائي

 .   شرطة قضائية
     

الجماعات المحليّة ة الداخلية وَ ئية التابعين لوزار أعوان الشرطة القضاالضباط وَ  أمّا عدد
من ( 03)منهما طبقًا للمادة الثانية لكلّ ( 02)، فيحدّد بخمسة الموضوعين تحت تصرف الديوان

 . القرار الوزاري المشترك
 

يتّضح من تشكيلة الديوان أنّه مصلحة خالصة للشرطة القضائية، باستثناء مستخدمي الدعم 
ميين الذين لهم من الكفاءة في مجال مكافحة الفساد ما يؤهلهم كي الأعوان العمو لتقني وَالإداري وَ ا

 . 1يكونوا أعضاء في هذا الديوان
 

القضائية في مجال  كما أنّ طبيعة التشكيلة تعبّر فعلًا عن الثقة الممنوحة لجهاز الشرطة
 ا في مكافحة الجريمة النتائج التي حقّقهبعد الجهود التي بذلها وَ  التي لم يكتسبها إلاّ مكافحة الفساد، وَ 
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 .1التي خوّلته امتلاك ديوان متخصّص في كشفِ جرائم الفساد
على أن يظلَّ   030-33من المرسوم الرئاسي رقم ( 01)نصّت المادة السابعة في حين 

الذين يمارسون مهامهم في الموظفون التابعون للوزارات المعنية ضباط وَأعوان الشرطة القضائية وَ 
، كما بيّنت قانونية الأساسية المطبّقة عليهمالين للأحكام التشريعية وَالتنظيمية وَ الديوان، خاضع

، أنّ 33-00المعدّل وَالمتمّم للقانون رقم  02-30فقرتها الثانية من الأمر رقم  في 30المادة 
لأحكام ا لقانون الإجراءات الجزائية وَ يمارسون مهامهم وفقً  القضائية التابعون للديوان ضبّاط الشرطة
 .بالوقاية من الفساد وَمكافحتهالقانون المتعلّق 

 

من المرسوم  30دة ، فقد نصّت الماظيم الديوان المركزي لقمع الفسادأمّا فيما يتعلّق بتن
رئاسي بناءً الديوان من قبل مدير عام يعيّن بموجب مرسوم  على أن يسيّر 030-33الرئاسي رقم 

يساعد رئيس الديوان خمسة مديري ى مهامه بنفس الأشكال، وَ تنُه، وَ على اقتراح من وزير العدل
 .2دراسات

ويتولّى المدير العام إعداد ميزانية الديوان ويعرضها على موافقة وزير العدل حافظ الاختام 
 30، فضلا عن المهام المحددة بموجب المادة (308-30الرئاسي  3المعدلة بالمرسوم 31المادة )

فقرة اخيرة من المادة )تقرير السنوي عن نشاط الديوان يوجهه الى وزير العدل يكلّف المدير باعداد ال
 ( 308-30، المعدلة بالمرسوم 30

 

، أنّ الديوان يتكوّن من مديريتين، مديرية للتحرّيات وَمديرية  للإدارة العامّة كما بيّن القانون
 .4توضع تحت سلطة المدير العام

 
 

                                                 

قى الوطني الثاني حولَ الفساد وَآليات  الملت -ة القضائية في كشفِ جرائم الفسادالشرط دور -حايد سعاد -1
 -نقلًا عن نادية تياب -3033أفريل  02وَ  00يومي  -بسكرة -جامعة محمّد خيضر -كليّة الحقوق -معالجته

 .123ص  -المرجع السابق
 .030-33من المرسوم الرئاسي رقم  33دة الما -2
الذي " عبد المالك سايح"كمدير للديوان بدلا عن " محمد مختار رحماني"ارة أنه تمّ تنصيب السيد وَتجدر الاش -3

 .3032شغل المنصب منذ 
 .030-33من المرسوم الرئاسي رقم  33دة الما -4
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 :  مهام وَصلاحيات الديوان -8

 

المركزي لقمع الفساد في أنّ الاختصاص المحلّي للديوان  ، إلىتجدرُ بنا الإشارة في البداية
يمتدُّ إلى  -رشوة في الصفقات العموميةبما فيها تلك المتعلّقة بال-التحرّي عن جرائم الفســـــاد البحث وَ 

القضائي الموسّع كامل التراب الوطني تحت الإشراف المباشر للجهات القضائية ذات الاختصاص 
 . 1المختصّة إقليميًا

 

، بعد النقد للشرطة القضائية التابعة للديوانقد جاءَ هذا التمديد للاختصاص المحلّي وَ 
، إذ بدا زنة في مكافحة الجرائم المستحدثةالموجّه للمشرّع الذي انتهج سياسة إجرائية غير متوا

القضائية بموجب  حلّي لضبّاط الشرطةالاختصاص الم واضحًا إقصاء جرائم الفساد من توسيع
ية لجرائم الفساد على المجتمع رغمَ التداعيات السلب 30-00من القانون رقم  01فقرة  30المادة 

 . 2الاقتصاد الوطنيوَ 
 

يةٍ عامّة في مجال يتمتّع بولا أمّا الاختصاص النوعي للديوان، فإنّه يمكن القول أنّه لا
عن جرائم الفساد الوارد ذكرها في قانون التحرّي همّته في البحث وَ إنّما تنحصر م ،الضبط القضائي

التجريم وَالعقاب وَأساليب "عنوان  مكافحته ضمن الباب الرابع منه تحتالوقاية من الفساد وَ 
ريمة الرشوة في الصفقات ، بما فيها ج013إلى  32، المنصوص عليها في المواد من التحــــــــــــرّي
 . العمومية

 

 : إجراءات سير الديوان  -نيًاثا

 

أثناءَ -أعوان الشرطة القضائية التابعون للديوان يعمل ضبّاط  وَ  -كما سبق لنا التنويه-
في قانون الإجراءات الجزائية وَأحكام القانون رقم  طبقًا للقواعد المنصوص عليها -ممارسة مهامهم

،  (030-33من المرسوم الرئاسي رقم  38المادة)المتعلّق بالوقاية من الفساد وَمكافحته  00-03
الأعوان إلى استعمال كل الوسائل المنصوص عليها في هذين التشريعين وَيلجأ هؤلاء الأعضاء وَ 

                                                 

 .02-30مكرر من الأمر رقم  30المادة  -1
 .120ص  -المرجع السابق -نادية تياب -2
 .313ص  -سابقالمرجع ال -بكرارشوش محمد -3
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في فقرتها الثالثة في كل  30قد ألزمتهم المادة جماع المعلومات المتّصلة بمهامهم، وَ من أجل است
ائية التي تجري لمحكمة  بعمليات الشرطة القضالأحوال بالإعلام المسبق لوكيل الجمهورية لدى ا

 . في دائرة اختصاصه
 

أعـوان  من نفس المرسوم الرئاسي، على أنّه يتعـيّن علـى ضـباط وَ  33لمادة في حين نصّت ا
، عنـدما يشــاركون فـي نفــس لشـرطة القضــائية التـابعين للــديوان، وَمصـالح الشــرطة القضـائية الأخــرىا

ئل المشـــــتركة كـــــذا تبــــادل الوســــاأجــــل تحقيـــــق مصــــلحة العدالــــة، وَ  التحقيــــق التعــــاون باســـــتمرار مــــن
ي تلقاهـا كـل مـنهم فـي سـير ، مـع الإشـارة فـي إجـراءاتهم إلـى المسـاهمة التـالموضوعة تحت تصرفهم

 .  التحقيق
 

الإعـلام المسـبق لوكيـل  بعـد-، أنّـه يمكـن للـديوان من نفس المرسـوم 33افت المـــادة أضقد وَ 
باتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما يكون عون  ن يوصي السلطة السلميّةأ -المختّصالجمهورية 

 . وع شبهة في وقائع تتعلّق بالفسادعمومي موض
     

بتلقـي الشـكاوى  عليه يتولّى أعضاء الضبط القضائي التابعين للديوان المركزي لقمع الفسـادوَ 
مـن قــانون  03فقـرة  31ئيـة طبقـًا للمـادة التحقيقـات الابتداوَالبلاغـات، وَيقومـون بجمـع الاسـتدلالات وَ 

ــــود،  رســـالها وَتلقـــي أقـــوال المشـــتبه فـــيهم وَتصـــريحات الشهــــ عـــداد المحاضـــر وَا  الإجـــراءات الجزائيـــة وَا 
جراء التفتيش، المعاينة ي الخاصّـــــة لهم مُكنة القيام بإجراءات التحرّ ــــجز وَالتوقيف للنظر، بل وَ ، الحوَا 

، طالمـا أنّ القـانون أخضـع عتراض المراسلات، تسجيل الأصوات وَالتقاط الصوّربما فيها التسرّب، ا
 .تهقانون الوقايــــة من الفساد وَمكافحون الإجـــــــراءات الجزائية وَ أعمالهم لقان

 

، جـاءَ اد أمـام الجهـة القضـائية المختّصـةاختصاص الـديوان بإمكانيـة إحالـة مرتكبـي الفسـ إنّ 
للمشرّع لإقصائه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد مـن تحريـك الـدعوى العموميـة  بعد النقد الذي وُجه

حالة موَ  أهـمّ النقـائص التـي وُجهـّت إذ أُعتبُِرت هذه المسألة مـن  ،رتكبي الفساد على القضاء الجزائيا 
 . 1من المفتشية العامّة للمالية وَمجلس المحاسبة النقد ذاته الذي وُجه لكلّ للهيئة، وَ 

 

                                                 

 .121ص  -المرجع السابق -نادية تياب -1
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 مطلب الثانــيال
جراءات التعاون القضائي الدولي  :أساليب التحرّي الخاصّــــة وَا 

 

في سبيل الكشف عن ممارسات  -دثه المشرّع الجزائري من إجراءاتمن أهمِّ ما استح
هو الإتيان بأساليب بحث  -ة مرتكبيه أينما كانوا أو وُجدواملاحقظاهره وَ أفعالِ الفساد بمختلفِ موَ 
كذا إجراءات ، وَ (الفرع الأوّل)جرائم لم يُعهد تطبيقها من قبل ة عن هذا النوع من التحرٍّ خاصّ وَ 

 .(لثانيالفرع ا)ابعة حتّى خارج الإقليم الوطني تعاون قضائي دولي لمنع إعاقة تفعيل إجراءات المت
 

  : أساليب التحرّي الخاصّة عن الجريمة -الفرع الأوّل
 

وَالقانون رقم  03-00انونًا قبل صدور  القانون رقم قأمام عجز وسائل التحقيق المتاحة 
أساليب ارتكاب الجريمة، أصبح  على مواجهة تطوّر معدّل لقانون الإجراءات الجزائيةال 00-33

، فكان للمشرّع الجزائري أن يُدرجَ تحقيق مستحدثةضروريًا التفكير في اللجـــــوء إلى تقنيات تحرِّ وَ 
 .1التحرّي عن جرائم الفســـــادوصًا تتعلّق بأساليب البحث وَ نص ضمن منظومته القانونية

 

ا لم تضع النصوص القانونية في التشريعات الداخلية وَلا الاتفاقيات الدولية توَ  عريفًا خاصَّ
جرائم الفساد ولا غيرها من الجرائم الأخرى المُناط فيها  عنالتحري الخاصّة بإجراءات البحث وَ 

تلك العمليات أو الإجراءات أو : "بأنّها البعــــضلذي فتحَ الباب للفقه فقد عرّفها ، الأمر ا2استعمالها
شراف السلطة القضائية بُغية البحث  التقنيات التي تستخدمها الضبطية القضائية تحتَ مراقبة وَا 

                                                 

-38، إذ تمَّ تعديله بموجب قانون صادر بتاريخ انون الإجراءات الجزائية الفرنسيوَهو الأمر نفسه بالنسبة لق -1
خلاله  ، وَتضمّنَ من"تكييف العدالة مع الأشكال الجديدة للجريمة"تحت عنوان  3000-300تحت رقم  01-3000

 .   ليب الخاصّة للتحرّيالأسا
جراءاتها -أنظر مصطفاي عبد القادر -  -03العدد  -مجلة المحكمة العليا -أساليب البحث وَالتحرّي الخاصّة وَا 

 . 22ص  -3008
إثر تعديله بالقانون  -كرر من قانون الإجراءات الجزائيةم 02هذه الجرائم حصرها المشرّع بموجب نص المادة  -2

المؤرخة  90جريدة رسمية العدد  -3000ديسمبر  30الموافق ل  3031 ذي القعدة 38في  المؤرخ 33-00رقم 
الجرائم الماسّة بأنظمة ، المنظمّة العابرة للحدود الوطنية، الجريمة جرائم  المخدرات: في -3000ديسمبر  30في 

صرف وَجرائم ئم المتعلّقة بالتشريع الخاص بال، الجراـــــــض الأمــــــوال، الإرهاب، جرائم تبييـالمعالجة الآلية للمعطيات
         .الفساد



 الرشـــــــوة في الصفقات العمومية الأحكام الإجـــرائية المتعلّقة بمتابعة              :    الباب الثانــــي

 
278 

مرتكبيها يرة  المقرّرة في قانون العقوبات، وَجمع الأدلّة عنها وَالكشف عن وَالتحرّي عن الجرائم الخط
 .   1"المعنيينرضا الأشخاص وَذلكَ دونَ علم وَ 

    

بأنها تتمثل في إجراء  الجزائري أساليب التحري الخاصّة قد ذكر المشرّع الإجرائيهذا وَ 
لأنّ بحثنا يتعلّق  بمدى إعمال ، اعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات وَالتقاط الصوّر، وَ التسرّب

طرّق قانون الوقاية من ت صفقات العمومية، فقدريمة الرشوة في الهذه الإجراءات الخاصّة في ج
مكافحته إلى تطبيق هذه الإجراءات الخاصّــــــة على جميع جرائم الفساد من خلال تضمّنه الفساد وَ 

منه التي جاءت تحت عنوان  202ذا النوع مـــــــن الجرائم في المادة لنصوص إجرائية تتعلّق به
 ". ــرّي الخاصّةأساليب التحــــ"

 

 : النصّ  يتبيّن  لنا بوضوح ما يليمن خلال قراءتنا لهذا 
ة على جوء إلى استعمال هذه الأساليب من أجل تسهيل جمع الأدلّ أنَّ المشرّع أورد اللّ   -3

،  بمعنى أنّه لم يجعل جرائم "يمكن"سبيل الجواز وَليس الوجوب من خلال توظيفه لعبارة 
ئم المقيّدة الإثبات قانونًـــــا، وَهو منحى محبّذ في رأينا كونه يحقّق قانون الفساد من الجرا

كشف فاعليها من خلال إعمال كلّ وسائل الإثبات الحديثة وَالكلاسيكية إن  نجاعةٍ أكبر في
 .صحّ التعبير

 
إنّ ذكر هذه الأساليب جاءَ على سبيل المثال وليسَ الحصر من خــلال توظيـــــف المشرّع   -3

الأمرُ الذي يفهمُ معه " الترّصد الإلكتروني وَالإختراق"، وجاءَ هذا المثال في "كالــــــــــــــــ"ة لعبار 
إمكانية اللجوء إلى وسائل خاصّة أخرى مستحدثة تبعًا للتطــوّر التكنولوجي على أن يكون 

ترام ات القضائية المختصّة التي تراعي في منحها لهذا الإذن احـــذلك بإذن من السلط
القواعد المكرّسة قانونًا، وَهو في رأينا أيضًا منحى محبّذ ذلك أنّ طبيعة كلّ جريمة 

                                                 

 .08ص  -3030 -بجاية -دار الهدى -رات في قانون الإجراءات الجزائيةمحاض -عبد الرحمان خلفي -1
، يمكنُ ئم المنصوص عليها في هذا القانونمن أجل تسهيل جمع الأدلّة المتعلّقة بالجرا: "نصّت هذه المادة على -2

بإذن من اسب وَ الإختراق على النحو المنالتسليم المراقب أو أساليب تحرٍّ خاصّة كالترصّد الإلكتروني وَ وء إلى اللج
 .     المختصّةالسلطة القضائــــــــــية 

 ."التنظيم المعمول بهماالأساليب حجيتها وفقا للتشريع وَ تكون للأدلّة المتوصّل إليها بهذه 
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الوسائل  وَ  وَخصوصيتها وَكذا دهاء فاعلها قد يستدعي التوسيـــــع من دائرة الأساليب
 . في التحريّات وصولًا إلى الحقيقةالمستعملة 

 

اكتفى مكافحته وَ ي قانون الوقاية من الفساد وَ ب فالأسالي نَّ المشرّع لم يعرّف أيّ من هذهإ  -1
فقرة ك  03الذي عرّفه بمقتضى المادة " التسليم المراقب" ، عدا فيما يتعلّق ببذكرها فقط

، أم هو مجرّد  الأساليب، فهل أنّ ذلكَ دلالة على خصوصيّة هذا الإجراء مقارنةً بباقي نهم
 ؟ فسادة الأمم المتحدّة لمكافحة النقل  لمواد اتفاقي

 

 :اصّة في التحرّي على النحو الآتينحاول التطرق بالبحث لهذه الأساليب الخوَ 
 

  :التسليم المراقب -أوّلً 
 

الإجراء الذي : "من قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته بأنّه" ك" فقرة  03عرّفته المادة 
ه و المرور عبره أو دخوليسمحُ لشحنات غير مشروعة أو مشبوهــة بالخروج من الإقليم الوطني أ

، بغيةَ التحرّي عن جرمٍ  ما وَكشفِ هويّة الأشخاص بعلمٍ من السلطات المختصّة وَتحت مراقبتها
 . 1"الضالعين في ارتكابه

 

 2لمكافحة الجريمة المنظمّة عبر الوطنيّة من اتفاقيّة الأمم المتّحدة 30ة وَقد أوردت الماد
بموافقة الدول الأطراف  يجوزُ : "ي الفقرة الثالثة منها بقولهافأمثلة عن أسلوب التسليم المراقب 

 على الصعيد الدولي، أن تشملَ القرارات التي تقضي باستخدام أسلوب التسليـــم المراقب المعنيّة
ا أو السماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليًّ طرائق مثلَ اعتراض سبل البضائع 

 ." يكونُ ذلك إلّا تحت مراقبة المصالح الأمنيّة وَالقضائية المشتركة للدول المعنية، ولاأو جزئيًا
 

                                                 

هو الإجراء " :الفساد في مادتها الثانية بقولهالذي اعتمدته اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة هو التعريفُ نفسه اوَ  -1
رور عبره أو دخوله بمعرفة لشحناتٍ غير مشروعة أو مشبوهــة بالخروج من إقليم دولة  أو أكثر أو المالذي يسمحُ 

 ".كشفِ هويّة الأشخاص الضالعين في ارتكابهوَ  سلطاته المختصّة وَتحـــــــت مراقبتها، بغيةَ التحرّي عن جرمٍ  ما
-03رئاسي رقم وَالمصادق عليها من قبل الدولة الجزائرية بموجب المرسوم ال -3000نوفمبر  32المؤرخة في  -2

 .3003لسنة  08يدة الرسمية العدد الجر  -3003فبراير  02المؤرخ في  22
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وَتجدرُ الإشارة أنّه لا يمكن بأيّ حال من الأحـــــوال مباشرة عمليّة المراقبة للأشخاص 
متحصّلات من ارتكاب الجريمة أو  ة أو نقل الأشياء أو الأموال أو المشتبه فيهم أو مراقبة وجه

هو ما نصّت ، وَ 1بعدَ إخطار وكيل الجمهورية المختّص إقليميًا بها، إلاَّ لتي قد يستعمل في ارتكاا
 .2ر من قانون الإجراءات الجزائيةمكرّ  30عليه المادة 

 

   : الختــــــراق أو التسرّب -ثانـــــيًا
 

وَمكافحته من استحدث المشرّع الجزائري هذا الإجـــراء بموجب قانون الوقاية من الفساد 
 باللّغة الفرنسية الذي يتماشى وَمدلولهُ " الإختـــراق"مصطلح منـــه مستعملًا  20خلال نص المادة 

"infiltration"، رقم  انون الإجراءات الجزائية  بمقتضى القانونتعديلهِ لق ثمّ كرّسه فيما بعد بمناسبة
، هذا 39مكــــرر  02إلى    33مكرر 02، بموجبِ أحكامِ المواد من 4"التسرّب"بمفهوم  00-333

سيّما مع ما عرفته من استقلالية في  ستلزمه خلق انسجام في المنظومة التشريعيةالتعديل الذي إ
بالنسبة لقانون  ة، كما هو الحالفيما يتعلّق بنوعٍ معيّن من الجرائم بمقتضى قوانين خاصّ التجريم 

ون قانـــوَ  5تمويل الإرهــــــــــــاب وَمكافحتهماوَ  ض الأموالالوقاية من الفساد وَمكافحته وَكذا قانون تبي

                                                 

 -الطبعة الثانية -الأحكام القضائيةدث التعديلات وَ آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أح -طارق كور -1
 .323ص  - 3030 -الجزائر -دار هومة للطباعة وَالنشر وَالتوزيع

لم ما  -ة، وَتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائياط الشرطة القضائيةيمكن ضبّ " :نصّت هذه المادة على -2
عمليات مراقبة  -عبر كامل الإقليم الوطني -دوامدّ أن ي -ص بعد إخبارهالمختّ  يعترض على ذلك وكيل الجمهورية

 30الأشخاص الذين يوجد ضدّهم مبرّر مقبول أو أكثر يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المبيّنة في المادة 
 ."أعلاه أو مراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصّلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها

ية العدد جريدة رسم -3000-33-30الموافق ل  3031ي القعدة لسنة ذ 38المؤرخ في  33-00القانون رقم  -3
 .   3000-33-30الصادرة   بتاريخ  90
الإجراءات بين قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته وَقانون  ع أن يتفطّنَ إلى توحيد المصطلحكانَ على المشرّ  -4

      .ن أهميّة في توحيد المفاهيمم الجزائيّة لِما لذلك
 33جريدة رسمية رقم  -3002فيفري  00الموافق ل  3032جة ذي الح 31المؤرخ في  03-02القانون رقم  -5

 -3033فيفري  31الموافق ل  3011ربيع الأوّل  30المؤرخ في  03-33رقم بالأمر  لالمعدّ  -3002لسنة 
 . 3033يفري ف 32الصادرة بتاريخ  09جريدة رسمية العدد 
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لأعضاء الضبطية القضائية وفقَ شروطٍ  ترخصّ ( أي المواد المشار إليها) ـ  وَالتي...1التهريب
ـــروا أشخاصًا آخرين كمساعدين أو مجرمين أو ممولين  معيّنة أن ينفِّذوا بصفتهم الشخصية أو يسخِّ

 . شكال الجديدة للجريمة بكل نجاعةافحة  الإجرام المنظم وَكذا الأأو مستشارين بمك
 

وَقد منحت هذه الأحكام القانونية صلاحيات واسعة لضابط الشرطة القضائية في مجال 
الأبحاث وَالتحريات لتمكين وَتسهيل عملية استقاء معلومة ذات طابع جزائي أو بحث في وسط 

 .  2حد عناصر هــــذا الوسط الإجـــرامـيإجرامـي عن طريق التعاون الإرادي لأ
 

 :مدلولُ التســـرّب  -5
  

  :لغــــةً  - أ
 

 ليةالدخولَ بطريقة تسلّ تعني الولوج وَ ، وَ أي دخلَ وَانتقلَ خفيةً  ،ابً ، تسرّ يتسربُ فعلُ تسرّبَ، 
ه واحدٌ منهم ون بأنّ المتسرّب ليسَ غريبًا وَ إشعارهم بأنّ جعلِهم يعتقدإلى مكانٍ مــا، أو جماعةٍ وَ 

 . 3هو ما يمكّنه من معرفةِ توجّهاتهموَ 
 

 : ـاــاصطلاحً  - ب
 

هي تقنية يسمحُ بموجبها الدخـولَ لوسطٍ مغلق كما ، وَ لـــه عدّة مرادفات كالتوغّل وَالاختراق
عن المجموعة المراد اختراقهـــا  ، بمعنى إقحام عنصر أجنبياميةهو الحال بالنسبة لجماعةٍ إجر 

ذين تتوفــرُ فيهم بعض على أن يكونَ من ال -ه من قبل ضابط شرطة قضائيةبعد انتقاء-
تتّمُ هذه العملية أو التكيّف مع الوسط الإجرامــي، وَ  ، خاصّة منها القدرة على التأقلمالمواصفات

تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلّف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في 
، وَأنّ اللجوءَ إلى هذا الإجراء هامهم أنّه فاعل أو شريك أو خافٍ ةً أو جنحة بإيارتكابهم جناي

                                                 

لسنة  28جريدة رسمية العدد  -3002غشت  31الموافق ل  3030رجب 39المؤرخ في  00-02الأمر رقم  -1
جريدة  -3000يوليو  32الموافق ل 3031نية جمادى الثا 38المؤرخ في  08-00بالأمر رقم  المعدّل -3002

 .3000يوليو  38 الصادرة بتاريخ 01رسمية العدد 
 .13ص  -3031 -الجزائــر -التوزيعهومة للطباعة وَالنشر وَ دار  -طر التحقـــيقأُ  -قادري أعمـر -2
 .13ص   -ـــهالمرجع نفس -3
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الأدّلة قبل ضرورة الملحّـة لجمع البيانات وَالاستدلالات وَ الخاص من إجراءات التحرّي تقتضيه ال
 .1ــيحِ التحقيق القضائــفت

 

ذاوَ  رعية في الحصول الشجبُ النزاهة وَ تستو الإثبات الجنائـــي  كانت القـــواعد العامّة في باب ا 
، قضائية للمتّهم على ارتكاب الجرمترفضُ أيّ دليل ناجم عن تحريض الضبطية العلى الدلـــيل وَ 

، كونـه يسمحُ للقائم به مباشرة بعض الأفعال يعصِفُ بهذا المبدأ من أساســه فإنّ إجراء التسرب
، وَكذا القيام ببعض 2سيّما استعمال هوّية مزيفّة تشكّل جريمة في الظروف العاديـة الإيجابية التي

هي حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجــات أو وثائق أو معلومات الأفعال وَ 
، استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه ة في ارتكابهامتحصّل عليهـــا من جريمـة أو مستعمل

القانونــي أو المالي وَكــــــذا وسائل النقل أو التخـــــــــزين أو الإيواء أو الجرائم الوسائــــل ذات الطـــابع 
حتّى يوهم  3الجزائية مـــن قانـــون الإجـــراءات 30مكــرر  02الحفظ أو الاتصال حسب نص المـــــادة 

لمتحصلات المشتبه فيهـــــم بارتكاب الجناية أو الجنحة بأنّه فاعل معهم أو شريك لهم أو خافٍ 
ي سبيل الوصول إلى غاية مشروعية الحصول على الدليل فالجريمة، فالمشرّع ضحّى بمبدأ نزاهة وَ 

عن مواجهة  الأساليب التقليدية للتحرّي وَالتحقيق هي ضرورة حماية المجتمع عندما تعجزُ أسمـى وَ 
ألّا تشكّل  "دّاه وَهو ز للعنصر المتسرّب أن يتعبعض أنواعُ الجريمـة، وَوضع حدًّا واحدًا لا يجو 

لا يُبادر ولا يسير مع المجموعة لكنّه  ريضًــــا على ارتكاب أيّة جريمة، فهوَ الأفعال التي يقومُ بها تح
 . 4لا يحرّضيأمر وَ 

 

                                                 

 .13ص  -السابقالمرجع  -قادري أعمـر -1
النشر ة للطباعة وَ هومــ دار -دراسة مقارنة -ريمــة على ضوء الاجتهاد القضائيإثبات الج -نجيمي جمـــال -2

 .023ص  -3033 -رالجزائ -وَالتوزيع
لمرخّص لهم بإجراء عملية التسرّب، ا أعوان الشرطة القضائيةيمكن ضبّاط و : "تنص هذه المادة على -3

 :ا يأتــي، دون أن يكونوا مسؤوليـــــن جزائيًا القيام بموَالأشخاص الذين يسخرونهم لهذا الغرض
أو معلومات متحصّل عليها من  أو منتوجات أو وثائقتسليم أو إعطاء مواد أو أموال اقتناء أو حيازة أو نقل أو  -

 .          الجرائم أو مستعملة في ارتكابها ارتكاب
كذا وسائل النقل أو وضع تحت تصرّف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي وَ  استعمال -

 . "الإيواء أو الحفظ أو الاتصال أو التخزين أو
 .023ص  -المرجع نفسه -ــالنجيمي جمــ -4
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، "العملية تحت التغطية"انون الأمريكي يُطلقُ عليه إسم تجدرُ المقارنة أنّ التسرّب في القوَ 
في إطار القيام بأعمال أو نشاطات تستدعي استعمال اسم مستعار أو  وَيقصدُ بها كل تحقيق يتمُّ 

لمشرّع الفرنسي بموجب ، كما نظّمه ا1هويّة خيالية من طرف عون من المكتب الفيدرالي للتحقيقات
منه  93-100من قانون الإجراءات الجزائية، وَقد عرّفته المادة  91-100إلى  93-100المواد 

ـة قضائية بمراقبة أشخاص مشتبه فيهم بارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنّه ـأنّه قيام ضابط شرطـب
ذلك ، وَ 3المشرّع الجزائري ، وَهو التعريف الذي نقله عنه حرفيًا2ــــم أو خافٍ عهم أو شريك لهـم فاعــل

يام ضابط أو يُقصدُ بالتسرّب ق: "التي تنص على -فقرة أولى-  33مكرر   02بمقتضى المادة 
 لمكلّف بتنسيق العمليّة  بمراقبةا يّةضابط  الشرطة القضائ ون الشرطة القضائية تحت مسؤوليّةع

ه فاعل معهم أو شريك لهم أو الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنّ 
 ."...خاف

 

رُ وَ  قائمة على عيّنة م لها بدقّة تامّة تستهدف أوساطًا عليه فالتسرّب عمليّة منظمّة يُحضَّ
صيلها بهدف معرفة طبيعة عملها تفاالوقوف على أدقّ خصوصياتها وَ ، بحيث يتمُّ دراسة مسبقة لها

، يتولّاها ضابط الشرطة القضائيّة أو أحد أعوانه تحت تحرّكها من الناحيّة البشريّة وَالماديّةكيفيّة وَ 
أو التوغل داخلَ  يسمحُ بالولوجته بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم، فهو فعل مادي إيجابي مسؤولي

الحصول على أدلّة دف التوصّل إلى كشفِ الفاعلين وَ الجماعة الإجرامية تحت هويّة مستعارة به
 .4منتجة في الإثبات

 
 

                                                 

1- Maria Luisa Cesoni- Nouvelles Méthodes de lutte contre la criminalité- la normalisation de 

l’exception- Etude comparé- Bruylant- 2007- p 135. 

 . 310ص  -المرجع السابق  -هامش منقول عن طارق كور -
 

2- Corine Renault Brohisky- L’essentiel de la procédure pénale- 8eme édition- 
Gualino édition- 2008.   

 . 310ص -المرجع نفسه  -عن طارق كور -هامش مذكور دون ذكر رقم الصفحة ــــــ 
 .310ص  -المرجع نفسه -3
لشـــــــرطة رسة  امجلّة المستقبل الصادرة عن مد -ي وَالتحقيق وَالإثباتــــرّ التسرّب كأسلوب للتح -يوسف شويرف -4
 .10ص  -3001لسنة  08العدد  -سيدي بلعباس -"طيــــــبي العربي"
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 :  الضوابط التي تحكم عمليّة التسرّب -8
  

جة أولى ترمي إلى إنجاحها بدر  أحاطَ المشرّع عمليّة التسرّب بجملةٍ من الضوابط القانونّية
تحقيق الأهداف المرجوّة  منها دون حدوث خسائر أو في ظروفٍ  تضمن أمن المتسرّب وَ  سيرهاوَ 

الشخص المتسرِّب إذ قد تعرّضُ  المجازفة  التي تتسّم بها من قبلرار، وَذلكَ بالنظر للخطورة وَ أض
   .1ته للخطر في حالةِ ما اكتشف أمرهحيا

 

شروط العمل بإجراءات  39 مكرر 02إلى  33مكرر  02 قـــــــــــد أدرجت المواد منوَ 
 : التسرّب، يمكن تلخيصها فيما يلي

أن يكون الإذن المسلّم لضابط الشرطة القضائية المكلّف بالإشراف على عملية التسرّب من  -3
البطلان مسببًا تحت طائلة هورية أو قاضي التحقيق المختصّين، مكتوبًا وَ طرف وكيل الجم

 .  قانون الإجراءات الجزائية من- 3-32مكرر  02طبقًا للمادة 
الرشوة في )تبرّر اللّجوء إلى هذا الإجراء الجريمة التي يجب أن يتضمّن الإذن ذكر  -3

 (. الصفقات العمومية
 . ية الذي تتمّ العملية تحت إشرافهذكر هوّية ضابط الشرطة القضائ -1
أشهر قابلة ( 00)أن تتجاوز أربعة يجب أن يحدّد الإذن مدّة عملية التسرّب التي لا يمكن  -9

للتجديد وفق نفس الشروط الشكلية وَالزمنية، كما يمكن للقاضي الذي رخص بها أن يأمر 
 02من المادة  01وَ  03في أيّ وقت بوقفها قبل انقضاء المدّة المحدّدة طبقًا للفقرتين 

 .32مكرر 

 

نية من قانون الإجراءات ثافي فقرتها ال 32مكرر  02غير أنّه بالتمعّن في نص المادة 
مدّة  يمكن أن يحدّد هذا الإذن" :، نجد أنّ المشرّع في النسخة العربية للمادة ينص علىالجزائية

اري بالنسبة ــــو اختيــ، ممّا يُفهم منه أنّ تحديد مدّة إجراء التسرّب في الإذن ه" ......عملية التسرّب
، إلّا أنّه بالرجوع إلى نفس النص "يمكن"دام مصـطلح ما دام قد تمَّ استخ، للقاضي الذي يرخص به

                                                 

ة لنيل شهادة الماستير في مذكرة مقدم -وني للتسرّب في القانون الجزائريالنظام القان -مهدي شمس الدين -1
 -وَالعلوم السياسيةة الحقوق كليّ  -بسكرة -امعة محمد خيضرج -(غير منشورة) -تخصّص قانون جنائي -الحقوق

 .3030-3031 -قسم الحقوق
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، " .……cette autorisation fixe la durée de l’opération" :باللّغة الفرنسية نجدها تنص على
هو الأمر الأقرب يتّم خلالها القيام بهذا الإجراء، وَ ممّا يُفهم منه إجبارية النص عـلى المدّة التي س

 . 1للصواب

الشرطة القضائية المكلّف بتنسيق عملية التسرّب أن يحرّر تقريرًا يتضمّن  يجب على ضابط -2
العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم، دون ذكر تلك العناصر التي قد تعرّض للخطر 

مكرر  02الضابط أو العون المتسرّب وَالأشخاص المسّخرين لهذا الغرض طبقًا للمادة 
31 . 

ابط أو أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية يجب أن تبقى الهوية الحقيقية لض -0
التسرّب سرّية في كل مراحل الإجراءات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 

إذ يمنع القانون إظهار  ،من قانون الإجراءات  الجزائية 30مكرر  02إلى  02مكرر  02
من يكشف عنها بالحبس من  يعاقب كلّ وَ  ،حقيقيّة في جميع مراحل الإجراءاتهويته ال
 .دج300.000دج   إلى 20.000بغرامة من سنوات وَ ( 02)إلى خمس ( 03)سنتين 

 

أمّا إذا ما تسبّب كشف الهوية في أعمالِ عنف أو ضرب أو جرح وقعت على سواء على 
سنوات ( 02)تصبح السجن من خمس ط أو العون أو أحد أفراد عائلتهم، تضاعف العقوبة وَ الضاب
، وَفي حالة وفاة أحدهم، (دج200.000دج  إلى 300.000الغرامة من سنوات وَ ( 30)عشر إلى 

دج إلى 200.000الغرامة من سنة وَ ( 30)إلى عشرين ( 30)السجن من عشر  تكون العقوبة
 . دج3.000.000

 

 02صّ المشرّع في المادة ، نبالتسرّب لضمان سلامةِ رجل الشرطة القضائية المكلّفوَ 
على أنّه في حالة  ما إذا تقرّر  وقف عملية التسرّب أو في حالة عدم تمديدها يمكن ، 31مكرر 

للوقت الضروري  30مكرر  02للعون المتسرّب مواصلة ارتكاب الأفعال المبرّرة المذكورة في المادة 
على أن لا  الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن يكون مسئولًا جزائيًا،

ذا انقضت هذه المهلة وَ ( 00)تجاوز ذلك أربعة ي يف لم يتمكّن العون المتسرّب من توقأشهر، وَا 
                                                 

رة مقدّمة لنيل شهادة مذك -ي ظل قانون الوقاية من الفساد وَمكافحتهجريمة الاختلاس ف -وش مليكةبك -1
 -3031-3033السنة الجامعية  -قسم القانون الخاص -كليّة الحقوق -جامعة وهران -(غير منشورة) -الماجستير

 .310ص 
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أشهر على ( 00)جاز للقاضي أن يرخص بتمديدها لمدة أربعة  نشاطه في ظروفٍ تضمن له أمنه،
 . 03رة فق 31مكرر  02الأكثر  طبقًا للمادة 

 

جراء بعد الانتهاء من ب في ملف الإيجب إيداع نسخة من الإذن بالقيام بإجراء التسرّ  -1
 . (فقرة أخيرة 32مكرر  02المادة )التسرّب 

لا يجوز سماع الضابط أو العون المتسرّب في العملية محلّ الإجراء بأيّ صفة كانت، غير  -9
على  أنّه يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية المشرف على عملية التسرّب بوصفه شاهدًا

 (. 39 مكرر 02المادة )العملية 
 

 :   الطبيعة القانونية للأدلّة المتوصّل إليها -3
 

ب تقرير عن المهمّة يحرّر ضابط الشرطة القضائية أو العون المكلّف بالقيام بعملية التسرّ 
يقوم ضابط : "من قانون الإجراءات الجزائية على 33مكرر  02 ة، إذ نصّت المادالتي تولّاها

لجرائم غير تلك التي تعرّض ضمّن العناصر الضرورية لمعاينة االشرطة القضائية بإعداد تقرير يت
 ". الأشخاص المسّخرين في العمليةأمن الضابط أو العون المتسرّب وَ  للخطر

 

ام بها المعاينات التي قمحاضر تتضمّن التحرّيات وَالبحوث وَ عبارة عن  وَهذه  التقارير
، فهي بمثابة محاضر متوصّل إليها من العمليةنتائج ال، كما تتضمّن الالضابط أو العون المتسرّب

اع تكوين اقتنالإثبات الجزائي وَ ، فلها قيمتها الكامـلة في لضابط الشرطة المكلّف بالتسرّب معاينة
 . نوّه عنها بالتفصيل في التقريرالتي يقها بالأدلّة المادية للجريمة وَ لتعلّ  القاضي،
 

ملف رقم - 3008-03-00العليا بتاريخ  رار عن المحكمةفي هذا الشأن فقد صدر قوَ 
 :بالنقض المثار من قبل الدفاع ، المحكمة للوجه الثاني للطعنبصدد مناقشة -جاء فيه 2310021

لاع على القرار المطعون يتبيّن أنّ قضاة المجلس سبّبوا قرارهم بما فيه الكفاية حيث أنّه بعد الإطّ "
مل الذي كان يع (ف -م )هم ات هذا القرار أنّ المتّ ، إذ أنّه ورد في حيثيوَلم يقصّروا في ذلك

يحاول قبض هو ي حالة تلبس عن طريق إجراء تسرّب، وَ ضبط ف كمحافظ  للشرطة بميناء سكيكدة

                                                 

 .188ص  -3008سنة  -03العليا العدد  مجلة المحكمة -1
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هم ، لذلك رأى المجلس أنّ المتّ مبلغ مالي مقابل تمكين الشخص المتسرّب من الإبحار غير الشرعي
 . "حقةقبل مزية غير مستأساء استغلال وظيفته وَ 

 

  :  la surveillance électroniqueالترصّــــد الإلكترونــــــي -اثالث ـــً
 

، تسجيل الأصوات تطرّق المشرّع الجزائري بالنص على إجراءات اعتراض المراسلات

، "الترصّد الإلكتروني"مُطلِقًا عليها مصطلـح  03-00من القانون رقم  20ي المادة التقاط الصوّر فوَ 

ذلكَ أنّ وَ -من قانون الإجراءات الجزائية  30مكرر  02إلى  2مكرر  02ها في المواد من كما كرّس

لى سريّة الحياة توفير الدليل لإثباتها برّر التطّفل عل بالرشوة في الصفقات العامّة وَ تتَبَُّع التعام غايَة

      :الآتيهذه التقنيّة على النحو  نحاول التعرّض لتفاصيلالخاصّة للأفراد، وَ 

 

 : ــةالتعريف بالتقنيّـ -5
 

تروني على غرارِ المشرّع الفرنسي، ممّا فتحَ تقنيّة الترصّد الإلك لم يعرّف المشرّع الجزائري
 : المجال للفقه وَالقضاء لوضعِ تعريفِ لها

 

 : ــــــــــهفي الفقـ -5-5  
 

ق البريد أو بطري تالخطابات المكتوبة سواءَ أُرسل عرّف الفقه المراسلات بأنّها جميع
، بواسطة رسولٍ خاص وَكذا المطبوعات، الطرود وَالبرقيات التي توجدُ لدى مكاتب البريد أو البرق

، كما تُعَد من قبيل المراسلات الخطابات التي تكونَ داخل مظروفٍ مغلق أو مفتوح يستوي أنوَ 
 . 1لاع الغير عليها دون تمييزتكون في بطاقةٍ مكشوفة متى كانَ واضحًا أنَّ المراسل قصدَ عدم إط

 

                                                 

 -جمهوريّة مصر العربيّة -دار النهضة العربيّة -يط في قانون الإجراءات الجنائيّةالوس -أحمد فتحي سرور -1
 .08ص  -3880

 .313ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي: هامش مُشار إليه في مرجع -
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الأحاديث الخاصّة لشخصٍ أو  وَيُقصدُ بعمليّة المراقبة وَتسجيل الأصوات التصنّت على
لنوعٍ  ، وَذلــــــكَ عن طريقِ إخضاعهامُحادثاته في الكشفِ عن الحقيقة مشتبه فيه يُعتَقـَــــــــد بفائدة لآخر

وقوف على ما لل بعد ذلك تسجيلهاغالبًــــــــــا ما يتمُّ ـا، وَ من الرقابة بقصدِ التعرّف على مضمونهـــ
تأكّد من صحّة نسبتها إلى أقوال يعوّل عليها كدليل من أدلّة إدانته بعد التحويه من تفصيلات وَ 

 . 1يها بالحذفِ أو الإضافة لمضمونهاالتعديل علم إدخال أيّ قدرٍ من التغيير وَ عدقائلها، وَ 
 

متواجد في مكان خاص باستعمال آلة  لتقاط صورة للشخص المشتبه فيهو اأمَّا التصوير فه
 .مخصّصة لهذا الغرض

 

 : ـــاءفي القضــ -8 -5
 

يتعلّقُ بتعريف تقنيات الترصّد  لم يصل إلى علمنا وجود اجتهاد قضائي في الجزائر
تصنّت على فرنسي تعريف اعتراض المراسلات بأنّها ال، في حين حاولَ القضاء الالالكتروني

لشخصٍ ما مع اللجوء خــــط هاتفي من خلالها الاعتراض عن طريق ربط هو تقنيّة يتمُّ المكالمات، وَ 
التقاط الأصوات على أنّه وضع أجهزة  ، وَعرّفَ 2إلى تسجيل المكالمات في أشرطةٍ مغناطسيّة

خفائها لتلقّي أحاديث ية أو مركبات خاصّة أو عموميّة وَ تصنّت في أمكن أن تفيد في تجلّي  مكنا 
                                                 

رسالة  -دراسة مقارنة -وَالصورة في الإثبات الجنائي مدى مشروعيّة الصوت -إيمان محمد عبد الله الدباس -1
 -الجامعية الأردنيّة -كلّية الدراسات العليا -(ةغير منشور )على درجة الماجستير في القانون مقدّمة للحصول 

 . 00ص  -3883
أنها شأنَ بصمات المميّزة للأفراد ش لأصوات تعتبر من الصفات النوعيّةالدراسات العلميّة الحديثة إلى أنّ ا تشير -

قد حقّقت البحوث العلميّة في مجال تحقيق الشخصيّة تقدّمًا ملموسًا  ع وَالرائحة التي تنبعث من الشخص، وَ الأصابــــــــــ
 Spectrographiqueالمميّزة للطبقات السبكتروجرافيّة لاعتماد على العلامات الفريدة وَ عن طريق تسجيل الأصوات با

، فعن طريق "  "is, on, me, and, to, the: الاستعمال باللّغة الانجليزية هي س لكلمـات شائعةلطريقةِ نطقِ النا 
يمكن ة مناظرة لها وَتسجيلها على لوحات خاصّة، وَ همين إلى ذبذبات خطيّ تحويل الموجات الصوتيّة الخاصّة بالمتّ 

أقواله، خلال التحقيق التحقّق من شخصيّته وَ يستمع إليه  هم الذيعن طريق المضاهاة بينها وَبين ذبذبات صوت المتّ 
 . بالمائة من الحالات 88هذه الطريقة بنجاح في قد استخدمت وَ 

Kcrsla L.G: Voice Print Identification .News Magazine N.Y December .1964 .p 04 . 

 . 00ص  -نفسهالمرجع  -إيمان محمد عيد الله الدباس: هامش مُشار إليه في مرجع -
2- Paris. Chambre d’accusation 16-02-1989 ( Les écoutes téléphoniques se définissent comme une 

technique Consistant à interposer au moyen d’une dérivation sur une ligne d’un  abonné  un procédé  

magnétique d’enregistrement de conversation ). 

 .10ص  -المرجع السابق -ن مصطفاي عبد القادرهامش منقول ع -
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رة الحجم تمَ تعريف التقاط الصوّر بأنّه وضع أجهزة تصوير صغي ، وَكذلك1تسجيلهاالحقيقة وَ 
خفائها في أمكنةٍ خاصّة لالتقاط صوّر تُ وَ   . 2الحقيقة وَتسجيلها في إجلاءِ  فيــــدا 

 

  : مشروعيّة الدليل المستمّد منها -8

 

غيرها من وَ -ل إليها باستعمال هذه التقنيّة لة المتوصّ إذا كانّ المشرّع فصلَ في حجيّة الأدّ 
من قانون الوقاية من الفساد  20 مقتضى الفقرة الثانيّة من المادةب -حرِّي الخاصّةأساليب الت

، ته للاعتداد به في إظهار الحقيقةصلاحيشروعيّة الدليل المستمّد منها وَ ، إلّا أنّ مدى م3مكافحتهوَ 
الشكليّة، التّي تمثل القيود التي ترد على السلطة من الضوابط الموضوعية وَ  بجملةٍ  أحاطه القانون

الحق في الحياة  أو الترصّد، وَعلّة تقريرها هو إقامة توازن دقيق بينالتي تأمر بإجراء المراقبة 
 :، نتطرّق لها على النحو الآتي4بين حق المجتمع في العقابالخاصّةَ و 

 : ــةالضوابط الموضوعيّ  -8-5
 

 :الفائدة في إظهار الحقيقة -أ
  

هدفُ إلى تحقيقه من وراء تجعلُ له غرضًا ي فإنّهاتقرّر النصوص القانونيّة إجراء ما  حينَ 
، فوجود الهدف الذي ينطوي على مساس بالحقوق وَالحريّات، سيّما إذا كانَ هذا الإجراء مباشرته

                                                 

لم يتردد القضاء  -ريعي حول شرعية التصنت التليفونيقبل وجود نص تشوَ -أنّه في فرنسا  ةتجدر بنا الإشار  -1
يأمر به قاضي  ، حيث أكّدت محكمة النقض شرعية التصنت التليفوني الذيي في القول بقانونية هذا الإجراءالفرنس

، وَيرمي هذا القيد الأخير إلى حضرِ التصّنت فنيّة أو بمخالفة للحق في الدفاعيقترن ذلك بحيلة  ألاّ  التحقيق بشرط
من قانون  93قد استند القضاء الفرنسي في حكمه على عموميّة نص المادة ى الخط التليفوني لمحامي المتهّم، وَ عل

 ،  ءات الجزائية الفرنسيالإجرا
Crim 09- 10- 1980, jcp, 1981 II 19578.  

 . التالي لم يكن يسلك سلوك المحاميب، وَ عدا في حالة المحامي نفسه خطأ يخل بشرف المهنة -
Paris 27- 06- 1985, D, 1985, 93. 

دار هومة للطباعة وَالنشر  -الطبعة السادسة -التحقيق القضائي -أحسن بوسقيعة: أنظر في هذا الشأن -
 . 80وَ  81ص  -3000 -الجزائر -وَالتوزيع

 .13ص  -المرجع السابق -مصطفاي عبد القادر -2
تشريع وَالتنظيم المعمول تكونُ للأدلّة المتوصل إليها بهذه الأساليب حجيتها وفقًا لل: "نصّت هذه الفقرة على -3

 ".بهما
 .393ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي -4
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هذا الإجراء، في حين أنّ تخلّف الهدف  مشروعيّة تج عن إجراء معيّن هو الذي يبرّريمكن أن ين
 . 1يصبحُ إجراءًا تحكمّيًا باطلايجعل الإجراء يوصف بعدم المشروعيّة وَ 

 

، يُلاحظ أنّها للجوء إلى المراقبة الإلكترونيّةالناظر في التشريعات المعاصرة التي تجيزُ اوَ 
تقرّر معه أنّ ضابط فائدة المراقبة ، على النحوِ الذي يتها بكونها تفيد في ظهور الحقيقةتقيّد مباشر 

، يُعتبَر السند الشرعي ـــطِ الأدلّة وَالجناةضبالحقيقة بكشفِ غموض الجريمة وَ  الإلكترونيّة في ظهورِ 
 .2المبرّر للمراقبة

 

إلى استخدام هذه  قد أكّد المشرّع الجزائري على هذا الضابط الموضوعي الذي يبرّر اللّجوءوَ 
مكرر  02، من خلال استقراءِ أحكام المادة طفّل على الحياة الخاصّة للأفرادمن ت تتضمّنهالتقنيّة وَ 

، وَنصّه "...اقتضت ضرورات التحرّي في الجريمةإذا "ون الإجراءات الجزائيّة بقولها من قان 02
أو المحادثات المسجّلة وَالمفيدة في ..".قول بال 30مكرر  02صراحةً في المادة ( أي الضابط)عليه 

من قانون  82ـه الذي تبنّاه المشرّع المصري في المادة ، وَهو الموقف نفســـ"...ظهار الحقيقةإ
الأمر بضبط جميع الخطابات  يجوزُ لقاضي التحقيق،" :ات المصري التي تنص عـــــــــلىالإجراء

أن يأمر لبرق، وَ جميع البرقيات لدى مكاتب ا، وَ عات وَالطرود لدى المكاتب البريديّةالمطبو وَالرسائل وَ 
لأحاديث جرت في مكان خاص متى  اللاسلكيّة أو إجراء تسجيلاتبمراقبة المحادثات السلكيّة  وَ 

ثـة كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلا
 . "...أشهر

 

الإذن باستعمال تقنيّة الترصّد  على الجهة القضائية المخوّلة قانونًا بمنح وَبهذا يتعيّن
بالتحصّل على الدليل الإلكتروني التأكّد من فائدة هذه الأخيرة في إظهار الحقيقة وَفك لغز الجريمة 

                                                 

 -القاهرة -دار النهضة العربيّة -ظيم الاتصالاتأحكام التجريم وَالعقاب في قانون تن -ابراهيم حامد طنطاوي -1
 .010وَ  011ص  -3001

 .  393 -المرجع السابق -ليلى طلبي :هامش مُشار إليه في مرجع -
دراسة تأصيليّة تحليليّة وَمقارنة  -الخاصّة في الإجراءات الجنائيّة مراقبة الأحاديث -ياسر الأمير فاروق -2

 -الطبعة الأولى -عمليًّانظريًا وَ  التي تجري عبر الانترنيت وَالأحاديث الشخصيّةنيّة وَ للتنصّت على المحادثات التليفو 
 .       023وَ  020ص  -3008 -الإسكندرية -دار المطبوعات الجامعيّة

 .393ص  -نفسهالمرجع   -ليلى طلبي: هامش مُشار إليه في مرجع -
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بأن يكون ، ا الاستعمال في غيرِ هذا الاتجاهبالمفهوم المعاكس لذلك فإنّ توجيه هذالمنتج فيها، وَ 
سبق له وَأن أقرّ أمام  -مثلاً –اتِ المشتبه فيه الذي التجسّس على محادثغرضه مجرّد التلّصّص وَ 
-لتعزيز الإقراربالتالي لا مناطَ من اللّجوء إلى هذه الوسيلة الفنيّة  وَ -قاضي التحقيق بالجريمة 

باقي الأدلّة المنتجة في  يستلزمُ استبعاده من زمرةالدليل المستمّد منها غير مشروع، وَ  يجعل من
 . لحكم المطروح أمامــه الملفمشروعيّة الدليل من عدمه تخضعُ لرقابة قاضي الا شكّ أنّ الدعوى، وَ 

 

، إلى أنّه لا يُسمح بمراقبةِ حكمة النقض المصريّة في حكمٍ لهاهذا الصدد فقد أشارت م وَفي
الضرورة تتحقّق حينما يكونُ ، وَ 1الأحاديثِ الخاصّة إلّا لضرورةٍ تفرضها فاعليّة العدالة الجنائيّة

، كما أنّها تتحقّق حينَ يكون من الصّعب راقبة حائلًا دونَ إظهار الحقيقةدم مباشرة إجراء المع
 تقدير الضرورة من حيث قيامها منالعاديّة، وَ ضبط أدلّة الجريمة بوسائل التحــرّي عرفة الجناة وَ م

 . 2ي التحقيق حسب الحالة دون غيرهماقاضعدمه متروك لوكيل الجمهوريّة وَ 
 

 : حل الترصّد الإلكتروني م -ب
 

، 3إذا كانَ المشرّع قد حصرَ الجرائم التي تكون محل استعمال تقنيّة الترصّــــــد الإلكتروني
فإنّ جريمة الرشوة في الصفقات العمومية تُعّد من بين هذه الأخيرة باعتبارها جريمة من جرائم 

 .د المشمولة قانونًا بهذا الإجراءالفسا
تؤكّد محكمة النقض المصريّة هذا د إلّا بشأنِ جريمةٍ وقعت فعلًا، وَ الترصّ لا يكونُ هذا وَ 

هيمِن على التعاقد، لمّا كانت التحريّات قد أوضحت أنّ المتّهم الأوّل هو الم" :الشرط في حكمها بأنّه
ها لذا وجود اتفاق مسبق وَتام على تقاضي تلكَ المبالغ المتفّق عليوَأشارت إلى صحّة بلاغ المبلّغ، وَ 

                                                 

 . 13ص  08رقم  01عة أحكام النقض س مجمو  -3880-03-00نقض مؤرخ في  -1
 . 393ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي: هامش مُشار إليه في مرجع -

 .393ص  -المرجع نفسه -2
من قانون الإجراءات  02مكرر  02المذكورة على سبيل الحصر بمقتضى أحكام المادة  تتمثل هذه الجرائم -3

نظمة المعالجة الآليّة ، الجرائم الماسّة بأللحدود الوطنيّةلمنظّمة العابرة ، الجريمــــــة اجرائم المخدرات: "الجزائيّة في
التي سبقَ  جرائم الفساد، وَ المتعلّقة بالتشريع الخاص بالصرف، الجرائم تبييـض الأموال، الإرهاب ، جرائــــمللمعطيات
 ."المتمّم المعدّل وَ  03-00من القانون رقم  20وجب المادة بهذه التقنيّة بم في شأنها  فيما  يتعلــــــّــق التشريع
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يصبــح الإدّعاء بأنّ إذن التسجيل صدر بضبط جريمة ة الرشوة يكونُ قد تحقّقَ وقوعها، وَ فإنّ جريم
 .1"مستقبليّة قائمًا على غيرِ سند

 

 : الضوابط الشكليّة  -8-8
 

قيّدَ المشرّع ممارسة تقنيّة الترصّد الإلكتروني بضوابط شكليّة صارمة طالما أنَّها تُعَدُّ 
احترامه  الشكلي وَ لعّل أنّ تفعيل الضابط ، وَ "حرمة الحياة الخاصّة للأفراد"قانونيًا على مبدأ  ااستثناءً 
 :  الضوابط فيما يليتتمثل هذه ، وَ مصـــداقيّة الدليل المستمَّد منهانجاعة وَ يبرّرُ 

 

 : ذن من الجهّة القضائيّة المختصّة وجود إ -أ
 

ي جريمة الرشوة في الصفقات العموميّة، وجوب وجود  لإعمال هذه التقنيّة ف اشترطَ المشرّع
، ، على أن يكونَ هذا الإذن مكتوبالمختصّين قاضي التحقيقإذن من وكيل الجمهوريّة أو 

لأماكن المقصودة التقاطها وَاالتعرّف على الاتّصالات المطلوب وَيتضمّن كل العناصر التي تسمحُ ب
 . 012مكرر  02 سكنيّة أو غيرها طبقًا للمادة

 

نها  وسّع من الجهاتِ التي يمك -عكس المشرّع الجزائري-الملاحظ أنّ المشرّع الفرنسي وَ 
حقيق أو ما يُعرفُ بغرفة الاتهام، المحكمة هي غرف التالإذن بهذا الأسلـــوب في التحرّي، وَ 

نون من قا 391وَ  302، محكمة الجنايات في حالِ تحقيق تكميلي وَذلك في المادتين  الجنحيّة
يتعيّن على وَ . 3ءات المعمول بها عند تسليم الإذنالإجراءات الجزائيّة الفرنسي، مع مراعاة الإجرا

                                                 

 ـ 3022ص  320رقم  00أحكام النقض س مجموعة  -3882-30-01قض مؤرخ في ن -1
 .  391ص  -السابقالمرجع  -نقلًا عن ليلى طلبي -
ر التي ، كل العناصأعلاه 02مكرر  02ذكور في المادة يجب أن يتضمّن الإذن الم: "نصّت هذه المادة على -2

الأماكن المقصودة سكنيّة أو غيرها وَالجريمة التي تبرّر اللجوء ى الاتصالات المطلوب التقاطها وَ تسمحُ بالتعرّف عـــــل
 .ــامدتهــــير وَ إلى هذه التدابــ

تحقيق ضمنَ نفس أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحرّي أو ال( 0)يسلّم الإذن مكتوبًا لمدة أقصاها أربعة 
 . "وَالزمنيّة الشروط الشكليّة

 .11ص  -المرجع السابق -اي عبد القادرمصطفـــــ -3
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الجهة القضائية المانحة للإذن أن تحدّد فيه المدة الزمنية التي  تباشر فيها العمليّة على أن لا 
 .ليّة وَالزمانيّةدها ضمنَ نفس الشروط الشكيمكن تجديتتجاوزَ أربع أشهر من تاريخ منحه، وَ 

 

تجديد لمرّةٍ واحدة أو عدّة أنّ المشرّع لم يحدّد ما إذا كانَ ال وَما نلاحظه عل هذا النص
لم  تضيه إجراءات التحرّي أو التحقيق، كماتاركًا تقدير ذلك للجهة مانحة الإذن حسبما تق مرات

ا نفس المدّة الأصلية التي لا يمكن أن قصدَ به ــة الخاصّة بالتجديد، فهليحدّد صراحةً  المدّة الزمنيّــ
 تتجاوز أربعة أشهر؟

 

وضيح توَفي رأي الباحثة، يتعيّن على المشرّع تدارك هذه المسائل من خلال تعديل النص وَ 
دمُ مبدأ التفسير الذي لا يخ التوسّع في كذا مدّة هذا التجديــــد، غلقًا لبابِ مسألة عدد مرات التجديدَ وَ 

 .      وحيد العمل القضائي في هذا الشأنلت وَتحقيقًا" ئيّةالشرعية الإجرا"
 

في  لمشرّع المصري تبنّى الأمر نفسه، نعرُجُ بالقول أنّ اوَمن باب المقارنة في شأن المدّة
يق، الأمر بضبط يجوزُ لقاضي التحق: "الإجراءات المصري عندما نصّ على من قانون 82المادة

يع البرقيات لدى مكاتب جمطبوعات وَالطرود لدى المكاتب البريديّة، وَ جميع الخطابات وَالرسائل وَالم
لأحاديث جرت في مكان  اللاسلكيّة أو إجراء تسجيلاتوَ  يأمر بمراقبة المحادثات السلكيّةأن البرق، وَ 

ة تزيد خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدّ 
 ."...شهرعلى ثلاثة أ

 

 : ضابط شرطة قضائية القيام بها من قبل  -ب
 

، قصرَ المشرّع القيام بهذا الإجراء على ضابط شرطة قضائية دون غيره من رجـــال الأمن
مليات كذا عن عوَتسجيل المراســــــــــلات وَ  محضرٍ عن كلّ عمليّة اعتراض وَيتولّى هذا الأخير تحرير
الصوتي أو السمعي البصري  وَالآلة التسجيــــل مليات الالتقاط وَالتثبيت وَ وضع الترتيبات التقنيّة وَع

بداية هذه العمليــــــات وَالانتهاء منها وَالعون المسخّر ساعة المستخدمة، وَيُذكر بالمحضر تاريخ وَ 
من قانون الإجراءات  08مكرر  02هو ما تضمّنته المادة لهذا الغرض وَكذا مكان مباشرتها، وَ 

 .جزائيّةال
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ضابط  رّع لم ينص على القيمة الثبوتيّة للمحاضر المحررّة من قبلِ الملاحظ أنّ المشوَ 
المترتّب على تخلّف أحد عناصرها،  لا الجزاءلمأذون له تولّي هذه العملّية وَ الشرطة القضائية ا

المتأتي من لدليل قيمة اه المسألة حفاظاً على خصوصيّة وَ نحنُ نفضّل أن يتدارك المشرّع هذوَ 
 . عملية الاعتراض

 

بوصف أو نسخ  ضابط الشرطة القضائيّة عن تحرير محضر عن العمليّة يقوم فضلاً وَ 
 -و الدعامة المتعلّقة بالتسجيل وَختمهازيادةً على حفظ الدليل أ-، فيتولّى التسجيلات على محضر

ما نصّت عليه المادة  هو، وَ 1وضع شريط التسجيـل ضمن حرز مغلق لوضعه بين يــــــدي القضاء
 . 30مكرر  02

 

هذا وَقد أعطى المشرّع لضابط الشرطة القضائية المكلّف بالقيام بعمليّة الترصّد الإلكتروني  
أو الضابط الذي يُنيبه  صلاحية تسخير كلّ عون مؤهّل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عموميّة أو 

سبما نصت عليه للتكفل بالجوانب التقنيّة للعمليّة حاللاسلكيةّ السلكيّة وَ خاصّة مكلّفة بالمواصلات 
الاستعانة بمترجم لترجمة المكالمات التي تتمُّ بلغةٍ  -عند الاقتضاء-، كما له 09مكرر  02المادة 

 . 30مكرر  02رة الأخيرة من المادة أجنبيّة طبقًا للفق
 

ن خلال ا م، هل أنّ المشرّع قصدَ أيضً ال الذي يمكن طرحه في هذا المجالالسؤ وَ 
للشخص المحادثات الخاصّة  دام  تقنيّة  الترصّد الالكترونيالمتعلّقة باستخ النصوص القانونيّة

 ، سيّما وَأنّ ذلكَ باتَ من الرائج استعماله حاليّا؟  المشتبه فيه عبر الانترنيت
      

الانترنيت يُعَدُّ طالمـا أنَّ المحادثات الخاصّة للأفراد عبر " نعم" إنّ الجواب في رأينا هو 
أنّ توظيف لعّل ، وَ (التحدّث عبر الانترنيت)ذا الغرض مــــــن قبيل استخدام وسيلة الكترونيّة للقيام به

مكافحته يوضّحُ قصده في قانون الوقاية من الفساد وَ " الترصّد الإلكتروني"المشرّع لمصطلح 
المنوط بها استعمال الانترنيت  لي وَالأجهزةامتدادها إلى أجهزة الإعلام الآبشموليّة هذه التقنيّة وَ 

، سيّما أنّ تتبّع المكالمات الخاصّة عبرها قصدَ ( الألواح الإلكترونيّة وَغيرهاكالهاتف الذكي وَ )
 .الفائدة في إظهار الحقيقةوعي الذي يحكم ذلك هو التحرّي وَ الضابط الموض

 

                                                 

 .308ص  -المرجع السابق -طارق كور -1
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تقنيّة الترّصد  يد استخداملنص صراحةً على تمدوَحبذا لو يتدارك المشرّع الأمر با
 . نيت في قانون الإجراءات الجزائيةالإلكتروني إلى المحادثات الخاصّة عبر الانتر 

 

 : قانون فيها القيام بهذه العمليّة الأماكن التي يسمحُ ال -ج
 

لم يحدّد المشرّع الجزائري بدقّة الأماكن التي تجوز فيها اعتراض المراسلات وَتسجيل 

أماكنَ  02مكرر  02تقاط الصوّر، بل جاءَ النص على عمومه، حيث ذكرت المادة الأصوات وَال

 .خاصّة وَعموميّة دون استثناء

 

من قانون الإجراءات الجزائية أوردَ  80-100المشرّع الفرنسي في المادة  غيرَ أنّ 
 : استثناءات، بحيثُ لا يمكن الدخول بأيّ شكلٍ من الأشكال إلى

 

 . على مؤسسات إعلامية ت التي تحتويالمحلاّ  -

 . حلّات ذات الطابع المهني للأطباء، الموثقين، المحضرينالم -

 . سيّارات النواب وَالمحامين -
 

إنّ المشرّع الجزائري سمحَ بالدخول إلى تلكَ الأماكن وَوضع الوسائل اللّازمة لالتقاط 
ـــــــــةِ أصحابها، وَحتّى الصوّر وَاعتراض المراسلات وَتسجيل الأصوات، حتّى بغير علمِ أو موافق

، معنى هذا أنَّ من قانون الإجــــراءات الجزائية 01خارجَ الآجال المنصوص عليها في المادة 
، وَفي أيّ مكان عام أو خاص، إلّا أنَّ القانون قيّد هذا 1العمليّة يمكن أن تكونَ  في أيّ وقت

المهني في أماكن العمل كمكاتب  الدخول بالتزام ضابط شرطة قضائيّة بالمحافظة على السرّ 
التوثيق وَالمحاماة وَغيرها من الأماكن وَالأشخاص الذين تخضع متابعتهم لإجراءات خاصّة تتعلّق 

 .  00مكرر  02ما نصّت عليه المادة  باحترام الســرّ المهني وَهو
 
 

                                                 

 .300ص  -المرجع السابق -ــورطارق ك -1
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 : الدليل المستمّد منها في الإثبات حجيّة  -3
 

د وصل إلى مرحلة من التطوّر تسمحُ بالجزم أنّ أدوات التسجيل لا شك أنّ التقدّم العلمي ق
فإذا تمّ التسجيل في ظروف نزيهة، فإنَّ ما يحتويه  ،قية تامّة إذا سلِمت من يد العبثذات مصدا

ـــك في نزاهةِ إعداد التسجيل، ، إلّا أنّ الانتقادات القائمة تتعلّق بالتشكيــيكون مبدئيًا صحيح وَواقعي
دخِل عليه أي تغيير أو تحريف ، فإذا تبثَ أنَّ من قام بالتسجيل لم يُ ما هو مسجّل للمتّهم أو نسبةِ 

، ففي حُكمٍ سابق 1، فلَا مناصَ من اعتمادهنسَبُ فعلًا للشخص المُسندِ إليهأنّ ما هو مسجّل يُ وَ 
، يل الوحيدمّد من التسجيل هو الدللمحكمة استئناف تولوز قضت فيه بأنّه إذا كانَ الدليل المست

 .       2مطلقة ضي وسيلة إقناعفيجبُ أن يمثّلَ لدى القا
 

، ما لم يشكّل لتقـــــــاط الصـــــــوّر كدليل كانَ مقبولًا لديها ، فإنَّ يـــــرنســــاء الفـــــي القضــــفف
موقف نفسه ال ، وَما لم يمس بحق الدفاع، وَهو Intimité de la vie privéeمساسًا بالحياة الخاصّة

هو ما استعمالها في إطار التحقيق، وَ  يمكـــــن  Indiceبالنسبة لتسجيل الأصوات الذي اعتبرَ كقرينة 
، فكلّما تمَّ ذلكَ في  La preuve par magnétophoneعبّر عنه بالدليل عن طريق جهاز التسجيل 

 ــــــرى الفقــــه وَالقضـــــــاء الفرنسيين عــــــلىقد جـــمبــــــدئيًا، وَ  يعـــــــارضه اءـــــــكن القضـــــم يـــــل 3امّةــــــأمكنةٍ ع

                                                 

 .009وَ   001 ص -المرجع السابق -نجيمي جمال -1
المؤرخ  11-82القانون رقم يتعلقُ الأمر ب، وَ مُ المراقبة بالفيديوتجدرُ الإشارة إلى أنّه في فرنسا وُضِعَ قانون ينظّ وَ  -

في مادته العاشرة  ، وَقد نصّ 3000-09-00المؤرخ في  903-3000المعدّل بالقانون رقم  3882-03-33في 
يجوزُ تسجيل الصور في الشارع العمومي عن طريق كاميرات المراقبة من طرف السلطات العمومية " :على (30)

الحماية من الاعتداءات على أمن الأشخاص ما يجاورها وَ مومية وَ المختصّة من أجل حماية المباني وَالمنشآت الع
 ...."الاعتداء  أو السرقة بصفة خاصّة لخطروَالممتلكات في الأماكن المعرّضة 

المؤسسات المفتوحة للجمهور من أجل ضمان أمن الأشخاص كما تضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة الأماكن وَ  -
، أي أنَّ القانون الفرنسي ة خاصّة لخطر السرقة أو الاعتداءمعرّضة بصف ذه الأماكنلممتلكات عندما تكون هوَا

 .       ليل لإثبات الجرائميجيزُ صراحةً استعمـال  تسجيلات الفيديو في الأماكن وَالمحلّات العموميّة كد
 . 008و 009ص  -المرجع نفسه -نجيمي جمال : أنظر في هذا الصدد -

2- Toulouse le 07- Nov-1956 – GP -1- 360. 
 .13ص  -المرجع السابق -مرجع إيمان محمد عبد الله الدباسهامش ورد في  -
، وَلم توجّه إليهم الأشخاص لا تربط بينهم صلة خاصّةالمكان العام هو المكان الذي يجتمعُ فيه عدد من  -3

، وَتكون الأسباب التي جمعتهم ختيارهميكن ثمّة معيار خاص في ا ، وَلمـة لحضور هذا الاجتماعدعوات شخصيّـــ
، وَلكنّه ، أو قد يكونُ السبب واحدًافي هذا المكان، إنّما هي أسباب عارضة تتنوّع وَتختلف حسب ظروف كلّ منهم
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 . 1الموقف هـــذا 
 

إلّا أنّ المشكل بقيَّ مطروحًا فيما يتعلّق بالتقاط الصوّر أو تسجيل الأصوات في الأمكنة 
تحقيق الذي من هنا لُجئَ إلى قاضي اللجة هذا الإجراء بنص خاص صريح وَ لعدم معا 2الخاصّة

باتخاذ "منه في إطار التحقيق القضائي  93مكنّه قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بموجب المادة 
من قانون  09هو ما يقابله نص المادة ، وَ "كل إجراء من شأنه المساعدة على تجلّي الحقيقة

للقانــــــــون، باتخاذ جميع يقومُ قاضي التحقيق وقفًا : "الإجراءات الجزائية الجزائري التي تقضي بأنّه
، "أدلّة النفيقة بالتحرّي عن أدلّة الاتهام وَ إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقي

بناءًا على هذا أقرّت محكمة النقض الفرنسيّة بأنّ قاضي التحقيق يمكنه عبرَ إنابة قضائية للشرطة وَ 
عدم اللّجوء إلى يطة عدم المساس بحقوق الدفاع وَ ر خط هاتفي للمتّهم ش القضائية التصنّت على

Artifices حيّل
3. 

 

إلّا أنّ النص السابق الذكر  الذي يخوّل لقاضي التحقيق القيام بكلّ إجراء ضروري لتجلّي 
الحقيقة لم يكن كافيًا  كمرجعِ في القانون الفرنسي حسب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي 

م يحدّد شروط اللّجوء للتصنّت لاتبتها لكون قانونها غير واضح وَ سية بعد معأدانت الدولة الفرن
 .   4لا الجرائم المعنية بهضاعهم لهذا الإجراء وَ كذلك الأشخاص الذين يمكن إخوَتنفيذه وَمدّته، وَ 

                                                                                                                                               

فئة معيّنة  عام لا يخصّ واحداً منهم بالــــــذات كالاجتماعات الدينيّة أو السيّاسيّة أو القوميّة، وَقد يضمّ التجمّع
 .10ص  -السابقالمرجع  -إيمان محمد عبد الله الدباس: لنقابات المهنيّة، أنظر في هذا الصددكا

1- Cassation Criminelle 17- 05- 1994 Bulletin Criminel  n  ° 186. 

 .13ص  -المرجع  السابق -نقلًا عن مصطفاي عبد القادر -
يخصّصه الإنسان لمزاولة نشاط الذي يحيط به، وَ عن المجال الخارجي  محدّد المكان الخاص هو كلّ مكان -2

ة صاحبه إراد ن يكون من شأن ذلك التحديد إظهاريجب أمعيّن من أنشطته الفرديّة سواءَ بصفة دائمة أو مؤقتّة، وَ 
ن ذي لا يسمحُ بدخوله للخارجيالمكان المغلق ال: "رت عنه المحاكم الفرنسيّة بأنّهوَقد عبّ  ،في منع دخوله إلّا بإذنه

نتفاع به، وَيميّز المكان ، وَالذي يتوقف الدخول فيه على إذن صادر ممّن يملك هذا المكان أو من له حق الاعنه
لاعهم عن طريق ، سواءَ كان اطّ لاع الغير على ما يجري داخلهبسياج يحول دون اطّ  الخاص عن غيره أنّه محاط

لمكتب الخاص أو السيارة  كالمسكن أو ا م صلة خاصّةسوى أشخاص تربط بينه ، وَلا يدخله عادةً السمع أو البصر
 . 10ص   -نفسه المرجع  -إيمان محمّد عبد الله الدباس : الخاصّة، أنظر

 .13ص  -المرجع نفسه  -مصطفاي عبد القادر -3
4- CDEH 24 Avril 1990 KRUSLIN et HUVIG C/ France. 

 .13ص  -هامش مأخوذ عن المرجع نفسه
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صَّ على اعتراض المراسلات ن الذي 3883-01-30على هذا القرار صــــدر قانون بناءًا وَ 
المنظمّة طبقًا  باب الجرائم في 3000-01-08فيما بعد القانون المؤرخ في  بناهاتصراحةً، وَ 

 .101/10وَ  101/11للمــــــواد
 

ـــــــــــذه إعمالِ هــــ ك مسألة قبول الدليل المستمّد منمن خلال ما تقدّم، فإنّ الفقه الفرنسي تر وَ 
ستفادة من عَ مبدأً عامًّا إذ لا مانــعَ من الا، دونَ أن يضالتقنيّة من عدمهِ للقناعة الشخصيّة للقاضي

 . 1العلمي في كشفِ الحقيقــــــة لمصلحةِ العدالة ثمراتِ التقدّم
 

، فقد ألزمت محكمة النقض المصريّة قاضي الموضوع أن يبيّن في حكمه أمّا في مصر
ا مدى يتضّح منه وافيةوَ  دلّة المراقبة  التي ارتكن إليها في تكوين اقتناعه بطريقة كافيّةمؤدّى أ

وجه استدلاله  الحكم حتّى يتّضحالتي أوردهــــا  اتفاقها مع باقي الأدلّةالتي اقتنع بها وَ  تأييدها للواقعة
، وَلهذا يبطل الحكم الذي أشارَ إلى 2من عدمهِ عليه  ما إذا كانت مؤديّة إلى ما رتبّه الحكمبها وَ 

 . 3وجه استدلاله بهامؤدّاها وَ وَ التسجيلات الصوتيّة دون أن يورد مضمونها 
 

الأدلّة على الطاعنين استند  ذا الصدد حُكمَ بأنَّه لمّا كانَ الحكم المطعون فيه أوردَ في هوَ 
جيل وَاقتصر في بيان فحوى هذا التس إلى التسجيل الصوتي -ضمن ما استندَ إليه-في إدانتهما 

انصبّت على واقعةِ الرشوة  ث المسجلّة أنّها ، وَقد تبثَ من الأحاديعلى ما قاله في عبارةٍ مبهمة
أصحابها دون بيانٍ لمضمونِ تلكَ  اتِ مضمونها يُؤيّد أقوال الشاهد الأوّل أنّها مسجلة بأصو وَ 

الحكم  ، فإنَّ أنّها تؤيّد أقوال الشاهد الأوّلمن  ة حتّى يتّضح ما ذهبَ إليه الحكمالأحاديث المسّجل
 .  4يكونُ معيبًا بالقصور

     

                                                 

         .13ص  -المرجع السابق -د الله الدباسإيمان محمد عب -1

 . 882ص  -308رقم  09مجموعة أحكام النقض س  -3881-30-03نقض  -2
 . 380ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي: هامش ورد  في مرجع -
 .          380ص  -المرجع نفسه -ليلى طلبي -3
 . 293 ص -300رقم  03مجموعة أحكام النقض س  -3880-00-02نقض  -4
 .380ص  -المرجع نفسه -ليلى طلبي: نقلًا عن -
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 التحرّي عن الجريمة موضوعه الإجراءات الخاصّة في البحث وَ فإنّ تفعيل العمل بهذ وَأخيرًا 
، لثبوت فاعليتها عدم تخاذل القضاء في تطبيقها، قد يحقّق الأهداف المرجوّة منهاالدراسة وَ 

 .    دِ الدليل المادي الكافي للإثباتنجاعتها في حصوَ 
 

   :القضائي الدوّليإجراءات التعاون  -الفرع الثاني

 

استرداد النص على إجراءات تعاون دوّلي وَ مكافحته مَّن قانون الوقاية من الفساد وَ تض
ذلك بمقتضى المادة ، وَ  la coopération internationale et recouvrement d'avoirsالموجودات 

حدود ما تسمح به وَفي  ،مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل: "منه التي جاء نصّها كما يلي 21
تعاون قضائي على أوسع  ، تقُام علاقاتالقوانينالاتفاقيات وَالترتيبات ذات الصلة وَ المعاهدات وَ 
الإجراءات في مجال التحرّيات وَالمتابعات وَ  ، خاصّة مع الدوّل الأطراف في الاتفاقياتنطاق ممكن

  ."القضائية المتعلّقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
 

التي ة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، وَ لقد جاءَ هذا النص تكريسًا لِما نصَّت عليه اتفاقي
تضمَّنت عدّة أحكام حول التعاون الدولي بين الأطراف في الاتفاقية في سبيلِ تسهيل إجراءات 

 ،(لاتفاقيةمن ا 00المادة )جرمين ، كما هو الشأن بالنسبة لتسليم المقمع جرائم الفسادمتابعة وَ 
، التحقيقات (09المادة )لتعاون في مجال إنفاذ القوانين ، ا(00المادة )المساعدة القانونية المتبادلة 

، التعاون الدولي من (20المادة )، التعاون لاستخدام أساليب التحرّي الخاصّة (08المادة )المشتركة 
المادة )ون الدولي لأغراض المصادرة لتعا، ا(20المادة ) استرداد الممتلكات المصادرة خلال آليات

 . (03المادة )التعاون الدولي في مجال جمع المعلومات المتعلّقة بالفساد وَتبادلها وَتحليلها وَ ( 22
 

، تنفيذ الدولة المطلوبة طلبات الدولة قضائي الدولي في المادة الجزائيةيُقصَدُ بالتعاون الوَ 
وَذلك بناءًا على اتفاقيات  ،لجرائم المرتكبة في هذه الأخيرةاقمع لطالبة لتسهيل إجراءات متابعة وَ ا

متبادلة، وَيُعتبر قضائي لأنَّ الأمر يتعلّق بطلبات صادرة عن جهاز من أجهزة السلطة القضائية 
لإحدى الدوّل الطالبة بخصوص إجراءات جزائية لدعوى عموميّة سارية المفعول أو انتهت، كما هو 

جراءات الخاصّة بالاتفاق لتسهيل تطبيق الإ علاقة بين دولتين أو أكثره يربط تعاون دولي لأنّ 
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في غيابها تفاقيات الدوليّة بدرجة أولى، وَ ، فالتعـــاون الدوّلي منظّم عن طريق الابالدعوى العمومية
 . 1عن طريـــق القانون الداخلي

 

، إذ صدرت في هذا الميرًا كبيرًا على المستوى العتطوّ  وَقد شهدَ التعاون القضائي الجنائي
عشرة  منها صدرت في الإثنتي( 22)أداة دولية، خمس وَخمسين ( 10)ل أكثر من سبعين المجا

محاكم )، وَيعدُّ هذا النوع من التعاون أحسن وسيلة تمكّن السلطات القضائية 2سنة الأخيرة فقط
، كتقديم الأدلّة ت القضائيةفي مختلفِ الدول بتبادل الدّعم في إطار التحقيقا( جنائية، قضاة تحقيق
 . 3تنفيذ القرارات القضائية الأجنبيةوَتسليم المجرمين وَ 

 

 : ـــاون القضائي الدولي فيما يليهذا التعــ وَتتمثل مظاهر
 

 : ن طريق الإنابة القضائية الدوليةالمتبادلة ع المساعدة القضائية -أوّلً 
 

في العمليات الروتينية تعاون القضائي الدولي تتمثل المساعدة القضائية الجنائية في إطار ال
الحصول على أدلّة إثبات في الخارج عن الإنذارات، نقل المستندات وَ ، مثل الإخطارات وَ المألوفة

 .4طريق اللّجان المسمّاة بلجان التحقيق

                                                 

1- Robert Zimmerman- la coopération judiciaire internationale en matière pénale- 3 ème  édition –

Bruylant SA Bruxelles et Staempfli édition SA Berne – 2009- p 05. 
 .    130ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي: ـــ نقلًا عن

، فلا تلزم دولة بتنفيذها، فضلًا عن أنّ هذا التعاون له نية تعني أنّ لها طابعًا رضائيًاكما أنّ الطبيعة التعاو  -
 ....، التجميد، المصادرةطبيعة إجرائية ، لتعلّقه بمسائل ذات طابع إجرائي كتسليم المجرمين

 . 380ص  -المرجع السابق -كافحة الجريمة المنظّمةلعالمي لمالجهاز ا -شبيلي مختار: أنظر  في هذا الشأن -
، العالمية ذات الصلة بالمساعدة وَالتعاون القضائي د الاتفاقيات الدولية الجهوية أوتجدر الملاحظة أنّه مع تعدّ  -2
شاء فضاء ى إنإل -مثلاً –هو ما دفع الاتحاد الأوروبي  أنّها لا تجد في غالب الأحيان المجال للتطبيق العملي، وَ إلاّ 

بُغيةَ تسهيل العمل القضائي في مجال متابعة المجرمين " Eurojustالأوروجست "، سُميَ ب قضائي أوروبي موّحد
 . كلّ أنواعه خاصّة العابر للأوطانمكافحة الإجرام بوَ 
 . 330وَ  332ص  -المرجع السابق -سبل مكافحتهالإجرام الاقتصادي وَالمالي الدّولي وَ  -مختار شبيلي: أنظر -
 .330ص  -المرجع نفسه -3
مداخلة ملقاة في ملتقى  -ي ميدان مكافحة الجريمة المنظّمةصلاحية الشرطة القضائية الدولية ف -خصّام منير -4

 32وَ  30يومي  -من تنظيم إدارة مشروع دعم إصلاح العدالة -ية ذات الاختصاص المحلّي الموسّعالمحاكم الجزائ
 .130ص  -المرجع نفسه -ليلى طلبي :، نقلًا عنالجزائر -إقامة القضاة -3001فمبر نو 
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عدة قد قامت منظّمة الأمم المتّحدة بإصدار قرار يتضمّن سنّ معاهدة نموذجية للمساوَ 
تدعو  3880-33-30ن قبل الجمعية العامّة بتاريخ ، أُعتِمِدَت ملة في المجال الجنائيالمتباد

ء التحقيقات أو أثناءَ الدول الأطراف إلى القيام بأكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة عند إجرا
التي هي من اختصاص السلطة القضائية التي المحاكمات الخاصّة بالجرائم المعاقب عليها، وَ 

 .1لب المساعدة ساعةَ تقديم الطلبتط
 

لم تكن بمنأى عن تقرير ضرورة  كما أنّ اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة
المحاكمة الأعضاء أثناء مرحلتي التحقيق وَ أهميّة تفعيل المساعدة القضائية المتبادلة بين الدول وَ 

في  التي من ضمنها جرائم الفساد بما فيها الرشوة، وَ جرائم المنوّه عنها في الاتفاقيةفيما يتعلّق بال
طار هذه  01فقرة  39الصفقات العمومية، وَذلك بموجب المادة  منها التي بيّنت حدود وَا 

 . 2المساعدة
 

دورها على المساعدة القانونية أمّا اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد فقد أكّدت ب
، إذ حثّت الدول الأعضاء فيها على منها 00لبند الأوّل من المادة خلال ا القضائية المتبادلة منوَ 

                                                 

 .381ص  -المرجع السابق -لعالمي لمكافحة الجريمة المنظّمةالجهاز ا -شبيلي مختار -1
التي تقدّم وفقًا لهذه -ب المساعدة القانونية المتبادلة تُطلَ  يجوز أن" :نصّت هذه المادة في فقرتها الثالثة على -2

 : غراض التاليةالأ لأيٍّ من -المادة
 . ل على أدلّة أو أقوال من الأشخاصالحصو  -
 . تبليغ المستندات القضائية -
 . تنفيذ عمليات التفتيش وَالضبط وَالتجميد -
 . فحص الأشياء وَالمواقع -
 . تقديم المعلومات وَالأدلّة وَالتقييمات التي يقوم بها الخبراء -
ات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات المستندات وَالسجلات ذتقديم أصول  -

 . مصدّقة عليها الشركات أو الأعمال، أو نسخ
ء أثرها لأغراض الحصول على التعرّف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفا -

 . أدلّة
 . لدولة الطرف الطالبةطواعيةً في اتيسير مثول الأشخاص  -
 ". أيّ نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقيّة الطلب -
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الإجراءات التحقيقات وَالملاحقات وَ تقديم لبعضها البعض أكبر قدر ممكن من المساعدة في مجال 
 .1القضائية المتّصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية

 

اون بين الدول في مجال الملاحقة وَتعدُّ الإنابة القضائية الدولية من أهمِّ أساليب التع
 .2القضائية وَتطبيقٌ من تطبيقات المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي

 

وَتتمُّ عن طريق تكليف السلطة القضائية في السلطة المُنيبة للسلطة القضائية في دولة 
يات الإنسان أخرى بالقيام بإجراء أو عدّة إجراءات من إجراءات التحقيق، مع مراعاة حقوق وَحرّ 

مقابل تعهّد الدولة المنيبة بالمعاملة بالمثل، وَاحترام النتائج القانونية التي توصلت  المعترف بها،
 . 3لطة القضائية في الدولة المُنابةإليها الس

 

ت الباب الثاني من الكتاب تح- ، فقد تضمّنجراءات الجزائيةبالرجوع إلى أحكام قانون الإوَ 
 Des commissionsالأحكامفي الإنابات القضائية وَفي تبليغ الأوراق وَ "السابع المعنون ب 

rogatoires et de la notification des actes ou jugements    "-  كيفية تنفيذ الإنابة القضائية
أنّها تُرسَل بالطريق الدبلوماسي إلى  133من جهة أجنبية في الجزائر، إذ بيّنت المادة  الصادرة

وَتنفّذ إذا كانَ لها محل وفقًا للقانون  101ل حسبَ الأوضاع المنصوص عليها في المادة وزارة العد
 .كلّ ذلك بشرط المعاملة بالمثلالجزائري، وَ 

 

ل من الكتاب السابع الواردة تحت الفصل الثاني من الباب الأوّ  101بتفحّص نص المادة وَ 
، يتولّى وزير الخارجية "  de la procédure de l'extraditionفي إجراءات التسليم"تحت عنوان 

                                                 

 .139ص  -بقالمرجع السا -ليلى طلبي -1
دراسة  -الإجراءات الجنائية الداخلية وَالخارجية الإنابة القضائية في مجال -أمين عبد الرحمن محمود عباس -2

 .118ص  -3031 -الإسكندرية -تح للطباعة وَالنشرالف -مقارنة
 .139ص  -نقلًا عن المرجع  نفسه -
 -الأردن -دار الثقافة للنشر وَالتوزيع -الطبعة الأولى -دراسة تحليلية -الجريمة المنظّمة -جهاد محمّد البيزات -3

 .390ص -3009
 . 138ص  -المرجع نفسه -نقلًا عن ليلى طلبي -
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إلى وزير العدل الذي  يحوّل الملف فيما  -بعد فحص المستندات وَالملف-تحويل الإنابة القضائية 
 .ص لتنفذَ وفقًا للقانون الداخليبعد إلى النائب العام المختّ 

 

رجعه القانوني في إنّ تنفيذ الإنابة القضائية الدولية وفقًا للقانون الداخلي يجد أساسه وَم
 :منها الذي ينص على 00من المادة  31اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد من خلال البند 

قًا للإجراءات المحدّدة في كذلك وفاخلي للدولة الطرف متلقيّة الطلب، وَ يُنَفذ الطلب وفقًا للقانون الد"
 .   "دولة الطرف متلقية الطلب، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للالطلب، حيثما أمكن

 

وَيتمثل موضوع الإنابة القضائية الدولية في طلبِ القيام بأّيّ إجراء من إجراءات التحقيق أو 
الإثبات أو جمع الأدلّة أو أيّ إجراء قضائي آخر لازم لكشفِ الحقيقة بشأن دعوى جنائية مطروحة 

 .1أمام القضاء أو ما زالت في مرحلة التحقيق الابتدائي
 

من اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد موضوع  00قد حدّد البند الثالث من المادة وَ 
 :الإنابة القضائية بأنّه قد يكون

 . حصول على أدلّة أو أقوال الأشخاصال -
 . تبليغ المستندات القضائية -
 . تفتيش، الحجز وَالتجميدتنفيذ عمليات ال -
 . فحص الأشياء وَالمواقع  -
 .لمواد وَالأدلّة وَتقييمات الخبراءاتقديم المعلومات وَ  -
فية أو ، بما فيها السّجلات الحكومية أو المصر السّجلات ذات الصلةتقديم أصول المستندات وَ  -

 . ة أو نسخ مصدّقة منهاأو المنشآت التجاري المالية أو سجلات الشركات
أو اقتفاء أثرها لأغراض ات أو الأشياء الأخرى تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدو  -

 . إثباتيه
 . طواعيةً في الدولة الطرف الطالبةتيسير مثول الأشخاص  -
 . لطرف متلقيّة الطلبأي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة ا -

                                                 

 .010وَ  012ص  -المرجع السابق -حمان محمود عباسأمين عبد الر  -1
 . 113ص  -المرجع السابق -نقلًا عن ليلى طلبي -
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 . تجميدها وَاقتفاء أثرهاإستبانة عائدات الجريمة وَ  -
 . لموجوداتاسترداد ا -

 

اعدة المتبادلة في ، فقد أجاز رفض تقديم المسمن الاتفاقية 00من المادة  33ند أمّا الب
 :اء الأسباب،  وَهيمع إبد حالاتٍ محدّدة

  

لعام إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أنَّ تنفيذ الطلب قد مسَّ بسيادتها أو أمنها أو نظامها ا -
 . أو مصالحها الأساسية الأخرى

اتها تنفيذ الإجراء المطلوب على سلط للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر إذا كانَ القانون الداخلي -
قضائية في لو كانَ  ذلكَ الجرم خاضعًا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات جرم مماثل، وَ أيّ  بشأن

 . إطار ولايتها القضائية
ق لدولة الطرف متلقيّة الطلب فيما يتعلّ إذا كانَ تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني ل -

 . بالمساعدة القانونية المتبادلة
 

ارات فضفاضة عبة بصددها تتميّز بصياغة عامّة وَ أنّ الأمور المحظور الإناب وَالملاحظ
حتّى في حالة وجود اتفاقية -، ممّا يؤدّي إلى القول بأنّ إجابة الإنابة تحتمل أكثر من تفسير

، دت أن ترفض القيام بهذا الإجراء، بحيث إذا أراة التقديرية للدولة المُنابةلسلطيخضع ل -دولية
ون خاضعة لمبدأ المعاملة على أيّة حال فإنّها تكلاستناد إلى هذه النصوص الواسعة، وَ يمكنها ا
 .       1بالمثل

                                                 

حة الفساد في القانون تطبيق اتفاقية مكافنفاذ وَ  -اتفاقية مكافحة الفساد -مصطفى محمّد محمود عبد الكريم -1
ص  -3033 -مصر -دار الفكر وَالقانون -ولىالطبعة الأ -كمة الفاسدين وَاسترداد الأموالأثرها في محاالداخلي وَ 

333. 
 . 111ص  -المرجع السابق -نقلًا عن ليلى طلبي -
-، كما هو الحال ال المساعدة القضائية المتبادلةقد أبرمت الجزائر عددًا هامًّا من الاتفاقيات الدوليّة في مجوَ  -

 : بالنسبة -على سبيل المثال
-01-32الميدان القضائي بين الجزائر وَالمغرب المؤرخة في  قة بالتعاون المتبادل فيالاتفاقية القضائية المتعلّ ــــ  أ

 .3801-00-31المؤرخ في  330-01لمصادق عليها بموجب الأمر رقم ا 3801
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 : ي مجال تسليم المجرمين التعاون القضائي الدّولي ف -ثانيًا
  

شكلًا من  " l’extraditionتسليم المجرمين "على اعتبار  1الدّولي العام استقَّر فقه القانون
عات من جميع المخلّينَ حماية المجتمالدّولي في مكافحـة الجريمــة وَالمجرمين، وَ أشكال التعاون 

 .2حتّى لا يبقى أولئك العابثين بمنـأى عن العقاب يُعيثونَ في الأرض فســـادًابأمنها وَ استقرارها، وَ 
تسليم المجرمين إجـــــراء تعاون دولـــي تقومُ بمقتضاهُ دولة بتسليم شخص يوجد على  يعدُّ وَ 

ل تنفيذ حكم قضائي جنائي ، أو لأجعن جريمة اُتّهمَ بارتكابهاإقليمها إلى دولة ثانية بهدف ملاحقته 
 .3من محاكم هذه الـــدولة أو من محكمة دوليّة صدر ضده
جزائري نظـــام تسليم المجرمين ضمن القواعد الإجرائية العامّة في قانون قد تبنّى التشريع الوَ 

العلاقات بين السلطات القضائية  " :بمقتضى الكتاب السابع المعنون ب الإجراءات الجزائية

                                                                                                                                               

وقّع جمهورية فيتنام الإشتراكية المئر وَ ب ــــ الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بين الجزا
 33ؤرخ في الم 032-31ها بموجب المرسوم الرئاسي رقم المصادق علي 3030-00-30عليها في الجزائر بتاريخ 

 .00جريدة رسمية العدد  -3031-33-32الموافق ل  3012صفر 
تها بها مُلزمة لها في علاقا ة التي تعتبرها الأشخاص المخاطبة، القواعد القانونييضمُّ القانون الدوّلي العام -1

 الدوّلي العام هو، فالقانون ة التي تلزم الفرد باحترام قانون بلادهمداها القوّ لأخرى بقوّة تعادل في طبيعتها وَ الواحدة با
جموعة م" :ئمة بين أشخاص القانون الدولي وَعلم الالتزامات التي تنسجم وَهذه الحقوق، وَيُعرّف بأنّهعلم الحقوق القا

 فتبيّن ما لها -دولًا وَ منظمات دولية-لقانونية الدولية  التي تحكم العلاقات بين الأشخاص ا القواعد القانونية الملزمة
 . "بين الأفرادي قد تنشأ بين هؤولاء الأشخاص وَ ، كما تحدّد العلاقات التمن حقوق وَما عليها من واجبات

دار العلوم للنشر  -الجزء الأوّل -(المدخل وَالمصادر)الدولي العام القانون  -جمال عبد الناصر مانع: أنظر -
 . 30وَ  30ص  -3000 -الجزائر -عنابة -وَالتوزيع

 -3000فبراير  -ادي القضاة بجمهورية مصر العربيةن موقع -اتسليم المجرمين دوليً  -محمّد السيّد -2
egyptijudgeclub . org . 

 . 133ص  -المرجع السابق -مةالمنظّ  لجهاز العالمي لمكافحة الجريمــةا -نقلًا عن شبلي مختار -
 -لنشردار الجامعة الجديدة ل -النظام القانوني لتسليم المجرمينفي  الجوانب الإشكالية -سليمان عبد المنعم -3

 .     11ص  -3001 -جمهورية مصر العربية -الإسكندرية
قديمة تعود حسبَ الأبحاث إلى  ةعدُّ جديدًا بل له جذور تاريخيلا يَ  الإشارة أنّ نظام تسليم المجرمينتقتضي وَ  -

 . مة بينه وَبين ملك الحيثيينعصر القدماء المصريين أثناء عهد  رمسيس الثاني من خلال المعاهدة المبر 
 . 083ص  -بدون ذكر دار النشر -الطبعة الأولى -د الخامسالمجلّ  -الموسوعة الجنائية -جندي عبد الملك -
مذكرة لنيل  -وليةيم المجرمين في التشريع الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدّ إجراءات تسل -لحمر فافة: نقلًا عن -

-3031 -وهران -جامعة -تخصّص القوانين الإجرائية وَالتنظيم القضائي -شهادة الماجستير في القانون العام
 .03ص  -3030
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أربعة فصول تتعلّق بنظام حيث خُصّصَ الباب الأوّل لتسليم المجرمين، وَالـــــــــــــذي تضمّن " الأجنبية
إلى  080وَذلك في المواد من  ،(الترانزيت)سليم، شروطه، إجراءاته وَآثاره مع التطرّق إلى العبور الت

 .منه 138
 

ذلك بموجب دستور الجزائري على مبدأ التسليم وفقًا لقانون تسليم المجرمين، وَ كما نصَّ ال
على قانون تسليم  بناءً  خارج التراب الوطني إلاّ  لا يسلّم أحد: "وَالتي نصّت على منه،  09المادة 

 ".تطبيقًا لهالمجرمين وَ 
 

ضمنَ مبدأ التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين  هذا المنهج في اعتمادإنّ 
لتي التزمت بها الدولة ، جاءَ تفعيلًا لمختلف الاتفاقيات الدّولية االمنظومة القانونية الوطنية

وع من التعاون ، التي نصّت على هذا النكافحة الفسادة الأمم المتّحدة لم، سّيّما اتفاقيالجزائرية
اللتين تدعو الدول وَ  ....متّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمةكذا اتفاقية الأمم ال، وَ 00الدولي في مادتها 

 . اتفاقات بشأن تسليم المجرمين وَنقلهم الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات ضمنَ قوانينها الداخلية لإبرام
 

 :  نظام تسليم المجرمين  شروط إعمال -5
 

يقتضي تطبيق نظام تسليم المجرمين توافر جملة من الشروط تتعلّق إمّا بالشخص 
 : جريمة المُطالب من أجلها التسليمالمطلوب تسليمه أو بال

 

 : الأشخاص الجائز تسليمهم  -5-5
 

ن كما هو الشأ-، سواءَ أكانت جنحة يجوز تسليم كلّ شخص ارتكب جريمة ، أنّهالقاعدة
، إلى الدّولة طالبةِ التسليم التي أُرتُكِبت أو جناية -جنحة الرشوة في الصفقات العموميةبالنسبة ل

سواءَ كانَ الشخص إقليمها أو مساسًا بمصالحِ أمنها، وَ الجريمة المُطالب من أجلها التسليم على 
 . 1رتكابهاالُمطالب تسليمه فاعلًا أصليًا أو شريكًا ارتكبَ جريمة تامّة أو شرع في ا

 

غيرَ أنّ هذه القاعدة  تقُيّدها بعض الاستثناءات تتعلّق إمّا بصفة الشخص المطالب بتسلمه 
، كما الحال التسليمأو بجنسيته أو بالوضعية التي يتواجد بها في إقليم الدولة الموجّه إليهـــــــا طلـــــب 

                                                 

 .103وَ   100ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي -1
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المبعوثون الدبلوماسيون لِما م هذا وَ عون بالحصانة بحكم منصبهبالنسبة لرؤساء الدول الذين يتمتّ 
قليم الدولة المبعوثون إليها، يتمتعون به من حصانة دبلوماسية تحول دون متابعتهم قضائًيا على إ

الأمر نفسه ينطبق على الشخص المطالب بتسليمه بالنظر للوضعية التي يتواجد عليها في تلك وَ 
 .1سيًاإذا كانَ لاجئًا سيا المُطالبة بالتسليم الدولة

 

، ه من رعايا الدولة طالبة التسليمكما يشترط التسليم أن يكون الشخص المُطالب بتسليم
، أمّا إذا 2لا يقبل إذا كانَ المطلوب تسليمه جزائري الجنسية أنّ التسليم لفائدة دولة أجنبيةبمعنى 

التي يحمل هذا  3ولةكانَ من رعايا دولة أخرى  فيتعيّن على الدولة الموجّه إليها الطلب إخطار الد
إذ لا يترتّبُ عليه  مجرّد مجاملة بين الدوّل لا غير، على أن يُعدَّ هذا الإخطار الشخص جنسيتها

إليها التسليم بالملاحظات التي قد تبُديها الدولة التابع لها المطلـــوب  أيّ التزام من قبلِ الدولة
معاهدة ثنائية أو متعدّدة )هناك اتفاق  الشخص المراد تسليمه، أو انتظار موافقتها، ما لم يكن

 .   4يقضي بخلافِ ذلك( الأطراف
                                                 

على أنّ لكل فرد الحق في اللجوء إلى أي بلد، هروبًا من  30نسان في مادته نص الإعلان العالمي لحقوق الإ -1
 .الاضطهاد الذي يلحق به، وهذا الحق لا ينتفع منه إلا الجرائم السياسية

وَيعرف اللجوء السياسي أنّه حماية بلد آخر للإنسان بهدف التعبير عن رأيه بكل حرية بعد أن كان مضطهدا    
لأم، إما بمعتقداته الدينية أوالفكرية أو لإرادته السياسية، وهو حقّ إفرَادِي إذ يعامل كل لاجئ وَمقموعا في بلده ا
 .بمفرده وينظر بأمره

وَلأن لكل دولة سيادة فإن حقّ اللجوء على أراضيها تمنحه لمن تريد وتمنعه عمّن تريد ويحق لها رفض مغادرة    
 .ة أخرىاللاجيء أراضيها في حال لم يقبل لجوئه لدول

  www.mawdoo3.com: منشور على الموقع الالكتروني
يُقبل التسليم في الحالات لا :"فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائية بالقول 089هو ما نصّت عليه المادة وَ  -2

ريمة ع الجالعبرة في تقدير هذه الصفة بوقت وقو لمطلوب تسليمه جزائري الجنسية وَ ــــ إذا كان الشخص ا 3" :الآتية
 .  "...المطلوب التسليم من أجلها

شخص دوّلي  صرّف القانوني الذي يقومُ بموجبهفي القانون الدّولي، ذلك الت  notificationيُقصد بالإخطار -3
قد يكون  بذلك تحقيق آثار قانونية معيّنة، وَ  آخر علمًا بواقعة معيّنة، مُستهدفًا رادته المنفردة بإحاطة شخص دوّليبإ
، كما هو الحال بالنسبة للإخطار رض القيام به نص قانوني صريح، كما قد يبقى جوازيًازاميًا في الحالة التي يفإل

إليه بالوضع الذي تمَّ تنحصر أثاره القانونية في إثبات علم الموجّه ، وَ ...لعلاقات الدبلوماسية أو القنصليةعن قطع ا
 . اهث يستحيل عليه الدفع بجهله إيّ ، بحيإخطاره به

  .393ص  -المرجع السابق -جمال عبد الناصر مانع: أنظر -
 .308ص  -3882طبعة  -دون ذكر دار النشر -القانون الدولي العام -علي صادق أبو هيف -4

 .103ص  -السابقالمرجع  -ليلى طلبي: نقلًا عن
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 : الجرائم الجائز من أجلها التسليم  -5-8
 

، من قانون الإجراءات الجزائية 3-089لقـــد بيّــــن المشــــرّع الجــزائري ضمنَ أحكام المادة 
 ذات صبــغة اـــلهـم لأجــب التسليــالــة المُطــو الجنحة أــايــانت الجنــا كــم إذا مــل التسليــأنّه لا يُقب

، أو تمّت المتابعة تكبت على إقليم الدولة الجزائرية، أو ار à un caractère politique 1ة ـــــاسيــسي
الحكم فيها نهائيًا في الجزائر وَلو أُرتُكبت الجريمة  في الخارج ما لم تنقضي الدعوى  بشأنها وَ 

الجنح عدا تلك المستثناة  ، بمعنى أنَّ التسليم جائز في كلّ الجنايات وَ 2العقوبة بالتقادم العمومية أو
 . بموجب الاتفاقيات الدولية أو القوانين الداخلية

 

 : المجرمينتسليم  إجراءات -8
 

 ن الكتابن الباب الأوّل مــاني مــل الثــري في الفصــزائــة الجــزائيــراءات الجــون الإجــانــنصّ ق
 103ذلك في المواد من ، وَ  la procédure d'extraditionالسابع على إجراءات تسليم المجرمين 

ل سواءَ من قبل الدولة طالبة التسليم أو من قب-يمكن تلخيص هذه الإجراءات منه، وَ  139إلى 
 :فيما يلي -الدولة المطلوب إليها التسليم

 

 : لدولة طالبة التسليمتّباعها من االإجراءات الواجب إ -8-5
 

 -إذا كانت هي الجزائر-تتلّخصّ الإجراءات الواجب الالتزام بها من  قبل الدولة الطالبة 
 :فيما يلي

 

 

                                                 

عتداء على أحكام دستور الدولة ، تُشير أنّ الجريمة تُعتبر ذات طابع سياسي إذا كانت تشكّل اأبرز التعاريف -1
 . لى سيادتها الخارجية أو الداخليةنظامها السياسي أو عوَ 
 -الطبعة الثانية -الجزء الثاني -جزائري على ضوء الاجتهاد القضائيقانون الإجراءات الجزائية ال -نجيمي جمال -

 . 202ص  -3030 -الجزائر -التوزيعدار هومة للطباعة وَالنشر وَ 
 :يُقبل التسليم في الحالات الآتيةلا " :بالقول 089رة الخامسة من المادة نصّت عليه الفقما وَ  -2
القبض  إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب أو كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل -

ذلك طبقًا في الدولة الطالبة، وَ  دعوى العمومية، كلّما انقضت العلى الشخص المطلوب تسليمه، وَ على العموم
  ".لقوانين الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم 
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 : إعداد ملف التسليم -أ
 

 : يقومُ وكيل الجمهورية المختّص إقليميًا بإعداد الملف الذي يتكوّن من الوثائق التالية

قائع المُطالَب من أجلها ، وَيتضمّن سردًا مفصّلًا للو مكتوبًا يكونَ ، الذي يتعيّن أن طلب التسليم -
 . واءَ للمحاكمة أو لتنفيذ العقوبة، سالتسليم

 . لشخص المُطالب بتسليمه وَجنسيتهبيان مفصّل يُثبت هويّة ا -
 . الأدلّة التي تثبت الإدانة -
 . أجله التسليم وَالعقوبة المقرّرة لمطالب مننسخة رسمية عن النصوص القانونية المعاقبة للفعل ا -
انَ الطلب بالعقوبة المحكوم بها إذا كي أو الغيابي القاضي بالإدانة وَ القرار القضائي الحضور  -

 . يتعلّق بتنفيذ العقوبة
 . 1قرار الإحالة أو مذكرة قبض أو أيّة  مذكرة صادرة عن سلطة قضائية مختصّة -

 

  :ال الملف إلى النائب العامإرس -ب
 

، يُرسل الملف من قبل وكيل الجمهورية فقه بالوثائق المنوّه عنها أعلاهبعد تكوين الملف وَر  
 على وزير ه بغرض إحالته من قبل هذا الأخيرالمختّص إلى النائب العام الواقع في دائرة اختصاص

 . طلب التسليم  العدل بعد قيامه بإعداد تقرير مفصّل عن دواعي
 

 : ير الشؤون الخارجية وَالعلاقات الدوليّةوز  تحويل الملف إلى -ج
 

الإجراءات المتطلّبة بعد تأكّد وزير العدل من استفاء ملف طلب التسليم لكافّة الشروط وَ 
بالطريق -العلاقات الدوليّة، حتّى تقوم له إلى وزارة الشؤون الخارجية وَ ، يتوّلى هذا الأخير إرساقانونًا

 .للدولة الوارد إليها طلب التسليمالشؤون الخارجية إرساله إلى وزير  -الدبلوماسي
 

، فإنّ طلب لإجراءات الحالة العادية للتسليم، أمّا عند توافر حالة الاستعجالتخصُّ هذه اوَ 
 : 2التسليم يأخذ المسار الآتي

   

                                                 

 .109ص  -المرجع السابق -ليلى طلبي -1
 .108ص  -المرجع نفسه -2
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 -وَبناءً على طلب مباشر منه-الجمهورية المختّص إقليميًا للدولة طالبة التسليم  يقومُ وكيل
 ، سواء عن طريق البريدص للدولة المطلوب إليها التسليمإرسال الملف إلى وكيل الجمهورية المختّ ب

مادي يدل على وجود أحد أو عن طريق الإرسال الأكثر سرعة، بشرط أن يكونَ له أثر مكتوب وَ 
 .1هذا من أجل القبض على الشخص المطالب بتسليمه، وَ المستندات السالفة الذكر

 

 : لدولة الموجّه إليها طلب التسليمءات الواجب إتّباعها من االإجرا -8-8
  

 -إذا كانت الجزائر-تتمثل الإجراءات الواجب إتبّاعها من قبل الدولة المطلوب إليها التسليم 
 : في

 

 : تلقي الطلب وَفحصه -5
 

 دبلوماسيراء في أنّ الدولة الصادر إليها الطلب تتلقى الملف بالطريق الــذا الإجــل هــيتمث
par voie diplomatiqueلعلاقات الدوليّة بتلقي الملف اذ يختّص وزير الشؤون الخارجية وَ ، إ

 . 2على كلّ الوثائق المطلوبة صــــه للتأكد ما إذا كان يتوفرفحوَ 
 

 : مراحل سير طلب التسليم  -8
 

وزير العدل، تحويله إلى -يتولّى وزير الشؤون الخارجية ـــ بعد فحصه ملف طلب التسليم 
المادة )خط السير الذي يتطلّبه القانون يعطيه بعد التحقّق من سلامة الطلب، وَ  -ليقومَ هذا الأخير

الذي يتعيّن نائب العام المختّص إقليميًا، وَ بإرساله إلى ال ذلك، وَ (من قانون الإجراءات الجزائية 101
ويته الكاملة وَيبلغه سبب استجوابه المطالب بتسليمه للتأكد من هعليه القيام باستجواب الشخص 

، مع ذلك خلال الأربع وَالعشرين ساعة التالية للقبض عليه، وَ وَبالمستند الذي قُبض عليه بموجبه
 . (من نفس القانون 100المادة )جراءات تحرير محضر بهذه الإ

                                                 

 .108 -المرجع السابق -ليلى طلبي -1
، تفرض أن تكونَ الوثائق المرفقة بطلب القوانين الداخلية للدولالدولّية وَ  في هذا الصدد، فإنّ جلّ الاتفاقياتوَ  -

للدولة الموجّه إليها باللّغة الرسميّة محرّرة باللّغة الرسميّة للدولة طالبة التسليم وَ التسليم أصلية أو نسخ رسمية منها وَ 
 . الطلب

 .من قانون الإجراءات الجزائية 103المادة  -2
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صر لمُطالب بتسليمه في أقأنّه يتعيّن نقل الشخص الأجنبي ا 102في حين بيّنت المادة 
، كما تحوّل في الوقتِ ذاته المستندات المقدّمة تأييدًا لطلب التسليم حبس في سجن العاصمةيُ أجل وَ 

الذي يقوم باستجواب الأجنبي، وَيحرّر بذلكَ محضرًا خلال إلى النائب العام لدى المحكمة العليا 
 . (100المادة )أربع وَعشرين ساعة 

 

على رفع كلّ من قانون الإجراءات الجزائية  101 ، فقد أكّدت المادةوَبالموازاة مع ذلك
، مع لمحكمة العلياكافة المستندات الأخرى في الحال إلى الغرفة الجنائية باالمحاضر المحرّرة وَ 

، مع جواز منح يعاد أقصاه ثمانية أيّام ابتداءً من تاريخ تبليغ المستنداتامتثال الأجنبي أمامها في م
به ، ليجري بعد ذلك استجواأو الأجنبيافعات بناءًا على طلب النيابة العامّة مدّة ثمانية أيام قبل المر 

ما  ،l'audience est publique ، على أن تكونَ الجلسة علنية مع تحرير محضر بهذا الاستجواب
امٍ معتمد لدى ، مع تقرير حق الشخص المطالب بتسليمه في الاستعانة بمحلم يتقرّر خلافَ ذلك

، مع إمكانية الإفراج عنه مؤقّتاً في أي وقت أثناء  un interprèteكذا بمترجم وَ  المحكمة العليا
 . Il peut être mise en liberté à tout moment de la procédure الإجراءات

 

وَفي الحالة التي يُصرّح فيها الشخص المطلوب تسليمه بتنازله عن التمسّك بالنصوص 
على المحكمة إثبات هذا  ، يتعيّنتسليمه إلى سلطات الدولة الطالبةبالسابقة، مُبديًا قبوله رسميًا 

بواسطة النائب العام إلى وزير العدل -   sans retard-بغير تأخير-، مع تحويل نسخة منه الإقرار
، فتقوم المحكمة العليا بإبداء ، أمّا في الحالة العكسية(109المادة )تخاذ ما يلزم بشأن هذا الإقرار لا

الذي قد يكون في غير صالح طلب التسليم إذا حول طلب التسليم، وَ  sa vis motivéالمعلّل  رأيها 
 . (108من المادة  3وَ  3الفقرة )لقانونية غير مستوفاة تبيّن لها وجود خطأ وَأنَّ الشروط ا

 

 ض الطلب وَ الذي يكونُ لا يجوز قبول التسليم إذا أصدرت المحكمة العليا رأيًا مسبّبًا برفوَ 
، يوقّع وزير العدل على مرسوم رأت هذه الأخيرة  أنّ للطلب محلّ ، أمّا إذا (130المادة )نهائيًا 

ذا انقضى شهر من تاريخ تبليغ هذا المرسوم إلى حكومة الدولة الطالبة دون أن م، وَ الإذن بالتسلي ا 
لبة به بعد ذلك لمطا، مع سقوط حقها في ام الشخص المقرّر تسليمه يفرج عنهيقوم ممثلوها باستلا

 . (133المادة )لنفس السبب 
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عقد تفاقيات الدوليّة، الإقليميّة وَ يتعيّن الإشارة أنّ الجزائر انضمّت إلى العديد من الاوَ 
من أجل محاربة المجرمين  مجموعة من الاتفاقيات الثنائية تهدفُ إلى توفير الإطار القانوني الدولي

 :نذكر ــــاتهذه الاتفاقي الفارين، وَكأمثلة على
 

الجمعية  اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف -3
 .  30001نوفمبر  32حدة يوم العامّة لمنظمــــــة الأمم المتّ 

 

موقّع عليها بتاريخ فرنسا التسليم المجرمين بين الجزائر وَ الاتفاقية الخاصّة بتنفيذ الأحكام وَ  -3
31-09-38002 . 

 

-33-33ا الموقّعة في الجزائر بتاريخ مملكة إسبانية تسليم المجرمين بين الجزائر وَ اتفاقي -1
30003   . 

اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الجزائر والمملكة العربية السعودية الموقعة بالرياض  -0
 .30314ابريل  31بتاريخ 

 

 :استرداد العائدات من الفساددولي في مجال المصادرة وَ ضائي الالتعاون الق -اثالثً 
 

يتمثل في التعاون القضائي بين الدول من أجل استرداد العائدات الإجرامية وَالأموال غير 
المشروعة الناتجة عن قبض الرشوة من الصفقات العموميّة سواءَ أكانت وطنية أو دولية وَفي أي 

 .فقةمرحلة من المراحل التي تمر بها الص
 

، الذي إذا ما على هذا التعاون 10إلى  21اد من في المو  03-00قد نصّ القانون رقم وَ 
تحقّق في أحسن صوره بين مختلف دول العالم بغضِّ النظر عن المصالح الخاصّة بكل دولة يمكنه 

                                                 

جريدة رسمية  -3003-03-02المؤرخ في  22-02م فظ بموجب المرسوم الرئاسي رقالمصادق عليها بتحوَ  -1
 .3003لسنة  08 عدد

 3802لسنة  09جريدة رسمية العدد  -3802-01-38المؤرخ في  380-02المصادق عليها بالأمر رقم  -2
مارس  08الموافق ل  3038وّل المؤرخ في أوّل ربيع الأ 92-02ق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم المصاد -3

 3009لسنة  30مية العــدد ، جريدة رس3009
 01جريدة رسمية عدد  3032يوليو  30المؤرخ في  383-32المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -4

 .3032غشت  33صادرة بتاريخ 
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نتقال رؤوس يبدو حسّاساً في الوقت الراهن لكثرة ا ، إلّا أنّ هذا التعاونالحدّ من الفساد في الصفقات
 .1تنوّع عقود الشراكة فيما بينهال بين الدول من أجل الاستثمار وَ الأموا

 

 : التعاون الدولي لسترداد الممتلكات المصادرة -5
 

أحكامًا هامّة تتعلق بضرورة تفعيل  ة الأمم المتّحدة لمكافحة الفسادلقد تضمّنت اتفاقي
، لِما الفساد وَاسترداد الممتلكات المترتبة عنه في مجال مصادرة عائداتالتعاون القضائي الدولي 

 : 2"مبدأ أساسي"منها أنّ عودة الأصول  23لمادة لذلك من فائدة في عملية المكافحة، إذ قرّرت ا
 

، حرصت اتفاقية يل غير المشروعة لعائدات الجريمةكشف عمليات التحو وَفي سبيل منع وَ 
-باتخاذ التدابير اللازمة  إلزام الدول الأعضاء فيهاها على من 21مكافحة الفساد من خلال المادة 

هويّة المالكين المنتفعين ية بالتحقّق من هويّة الزبائن وَ لإلزام المؤسسات المال -وفقًا لقانونها الداخلي
ل عملية الدقيقة عند كالمودعة في حسابات عالية القيمة، مع إجراء التحقيقات الضرورية وَ  للأموال

 .ى مستواهالفتح حسابات عل
 

حويل كشف تءَ قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته بأحكام تتعلّق بمنع وَ ، جاوَتكريسًا لذلك
المؤسسات المالية التزامات رقابية على المصارف وَ  فرض عدّة العائدات الإجرامية من خلال

 .3الوطنية
 

 :بير السترداد المباشر للممتلكاتتدا -أ
 

، فقد منحت قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته من 03فقرة  03 بالرجوع إلى أحكام المادة
الاختصاص للجهات القضائية الجزائرية بقبول الدعاوى المدنية المرفوعة من قبل طرف الدول 

ل ملكيتها للممتلكات المتحصّ  الأعضاء في الاتفاقيات التي هي طرفًا فيها من أجل الاعتراف بحـق
                                                 

 .المرجع السابق -محمد بن مشيرخ -1
التي تضمّنت ، وَ "وجوداتاسترداد الم"الخامس من الاتفاقية المعنون ب نصّت هذه المادة الواردة تحت الفصل  -2

على الدول الأطراف هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وَ  استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل" :حكم عام على
 ".المساعدة في هذا المجالها البعض بأكبر  قدر من العون وَ أن تمدَّ بعض

 .03-00من القانون رقم  00وَ  28، 29أنظر المواد  -3
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بإلزام المحكوم عليهم ا أجازت للجهة القضائية الناظرة في الدعوى الحكم ، كمعليها من أفعال الفساد
 . الطالبة عن الضرر اللّاحق بها بدفعِ تعويض مدني للدولة بتهمِ فساد
 

يُتّخذ  في جميع الحالات التي يمكن أنوَ -في حين قرّرت الفقرة الثانية من نفس المادة أنّه 
كمة المطروح أمامها الدعوى الأمر بما يلزم من تدابير يتعيّن على المح -فيها قرار المصادرة

 . بها دولة أخرى طرف في الاتفاقية لحفــــــــــظ حقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب
    

 : التعاون الدولي في مجال المصادرةاسترداد الممتلكات عن طريق  -ب
 

عتبار على ا في فقرتها الأولى، المعدّل وَالمتمّم 03-00من القانون رقم  01صّت المادة ن
، التي أمرت بمصادرة ممتلكات اُكتُسبت عن طريق إحدى الجرائم الأحكام القضائية الأجنبية

قليم الجزائري طبقًا ، نافذة بالإو الوسائل المستخدمة في ارتكابهاالمنصوص عليها في هذا القانون أ
 . للقواعد وَالإجراءات المقرّرة

 

دة بموجب فقرتها الثانية للجهات القضائية الجزائري المختّصة بالفصل نفس الما كما أجازت
الممتلكات ذات  ، الأمر بمصادرةأو أيّة جريمة أخرى من اختصاصها في جرائم تبيض الأموال

المكتسبة عن طريق ارتكاب إحدى الأفعال المجرّمة بموجب قانون الوقاية من الأصل الأجنبي وَ 
لو في حالة انعدام ي اُستخدمت في ارتكابها، بل وَيمكن تقرير هذا الحكم وَ الفساد وَمكافحته، أو الت
 . الدعوى العمومية أو لأيّ سبب آخرالإدانة بسبب انقضاء 

          

 : لمصادرةالحجز الذي مآله االتجميد وَ  -ج
 

م ت المتأتية من إحدى جرائالعائدا الجزائرية الأمر بتجميد أو حجزيمكن للجهات القضائية 
طلب إحدى الدول الأطراف  ريمة الرشوة في الصفقات العمومية، وَذلك بناءً علىبما فيها ج-الفساد 

وجود اب كافية لتبرير هذه الإجراءات، وَ بشرط وجود أسب -ة الأمم المتّحدة لمكافحة الفسادفي اتفاقي
 . (03ــــ  00قم من القانون ر  00دة الما)ما يدل على أنّ مآل تلك الممتـــلكات هو المصادرة 
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 : التعاون الدولي لأغراض المصادرة -8
 

من اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد المصادرة " وَ "عرّفت المادة الثانية في فقرتها 
، الحرمان الدائم من الممتلكات ة التي تشمل التجريد حيثما انطبقيٌقصد بتعبير المصادر " :بالقول

 . "لطة مختّصة أخرىبأمرٍ صادر عن محكمة أو س
التجريد الدائم من " :بأنّها  03-00من القانون رقم " ط"ية فقرة وَقد عرفتها المادة الثان

هو التعريف الذي لا يختلف عن ذلك الذي اعتمدته ، وَ "الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية
 . ة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساداتفاقي

 

عضاء اتخاذ ما يلزم من ، فقد ألزمت الدول الأمن الاتفاقية 13المادة بالرجوع إلى أحكام وَ 
 : من مصادرة ضمن قوانينها الداخلية للتمكين التدابير

 

تعادل قيمتها قيمة  ، أو ممتلكاتعال مجرّمة وفقًا لهذه الاتفاقيةالعائدات الإجرامية المتأتية من أف -
 . تلك العائدات

 

ت الأخرى التي اُستخدمت أو كانت معدّة للاستخدام في ارتكاب الممتلكات أو المعدّات أو الأدوا -
 . قيةأفعال مجرّمة وفقًا لهذه الاتفا

 

كما ألزمت الدول الأعضاء اتخاذ ما يلزم من التدابير للتمكين من كشف أيّ من الأشياء 
 . زه لغرض مصادرته في نهاية المطافالمشار إليها أعلاه أو اقتفاء أثره أو تجميده أو حج

      

ليه من أجل تفع-في الأخير  يمكننا القول أنّ التعاون القضائي بين الدول يتطلّب أحيانًا وَ 
تجاوز بعض المفاهيم القانونية التقليدية سيّما في مجال  صرامة  -كآليّة هامّة في قمع الجريمة

حوٍ من شأنه أن الدوّل في تطبيق معايير الاختصاص الإقليمي وَتفعيل نظام تسليم المجرمين على ن
الأمر كذلك ، وَ "إمّا المحاكمة أو التسليم"عمالًا لمبدأ ، إن إفلاتهم من المسؤولية الجزائيةيحولَ دو 

أنّ هذا التعاون دلة بين الدول قي شتّى صورّها وَمجالاتها، وَ بالنسبة لنظام المساعدة القانونية المتبا
 ، ينبع من اقتناع كلّ دولة بأهميّةوعيًا بين الدولحقّق لا محالة أهدافه في حالة ما كانَ تعاونًا طي
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، إذ أنّ التجارب كشفت أنّ التعاون لا ينبغي أن يقومَ على الإكراه أو الإلزام، مع وَفائدة هذا التعاون
 . التشريعية وَالقضائية لكلّ دولةالأخذ بعين الاعتبار واقع اختلاف النظم 
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 ني المبحث الثا
التصرّف في محاضر التحقيق الأوّلي في جريمة الرشوة في الصفقات 

 :العمومية
 

ريمة الرشوة في الصفقات العمومية بتحريك الدعوى العمومية ينتهي التحقيق الأوّلي في ج
المطلب )ظها إذا ما قامت أسباب تبرّر ذلك أو حف( المطلب الأوّل)ي تبدأ منها المتابعة الجزائية الت

 (.الثاني
 

 

 المطلب الأوّل
1تحريك الدعــــــوى العموميــــــة

  : 
 

أن تتصرّف في محاضر جمع  - l'opportunitéبِما لها من سلطة الملائمة -للنيابة العامّة 
ر بها من قبل الذي يُخط، وَ الاستدلالات أو تلك الواردة إليها عن طريق الإحالة من وزير العدل

ة أو المفتشيّة العامّة ، مجلس المحاسبمكافحتهطنية للوقاية من الفساد وَ الهيئة الو )الهيئات الرقابية 
، (الديوان المركزي لقمع الفساد)أو التي لها صلاحية البحث وَالتحرّي عن جرائم الفســــــاد ( للمالية

 .تحريك الدعوى العمومية فيهابالمتابعة الجزائية عن طريق 
 

الجريمة الحق في تحريك الدعوى العمومية مباشرة كما أجاز القانون للطرف المضرور من 
ي التحقيق المختّص طبقاً للمادة الأولى مكرر عن طريق شكوى مصحوبة بادّعاء مدني  أمام قاض

كما يجوز " :التي تنص على في فقرتها الأخيرة  322-00المعدل للأمر  01-31من القانون رقم 
  :"قًا للشروط المحدّدة في هذا القانونأيضًا للطرف المضرور أن يحرّك هذه الدعوى طب

                                                 

 l’action pour l’application des peinesدعوى تطبيق العقوبات"أو كما تسمّى أيضًا  -العمومية تهدفُ الدعوى -1
إلى إنزال العقوبة  -(".....الدعوى العمومية لتطبيق  العقوبات: "....ولى من قانون الإجراءات الجزائيةالمادة الأ" )

وى ذات مصلحة عامّة أو أمن النظام العام على عكس ، فهي دعم الذين أخلّوا بنظام المجتمع وَأمنهبمقترفي الجرائ
 . عوى المدنية ذات المصلحة الخاصّةالد
 .10ص  -المرجع السابق -لخضر بوكحيل: أنظر في هذا الشأن -
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 :حق النيابة العامّة في تحريك الدعوى العمومية -الفرع الأوّل
 

 ة ــــوميــــوى العمــــدعــــك الــــريـــي تحــــل فـــاص الأصيـــة الاختصــــاحبـــة صـــامّ ــــة العـــابـــالني تُعتبـــر
 la mise en mouvement1منحها هذا الامتياز حكام قانون الإجراءات الجزائية الذي، بمقتضى أ، 

 .   مجتمع الذي أخلّت الجريمة بأمنههي بهذا الإجراء تمثل الوَ 
 

يكونُ ذلك بإجراء النيابة العامّة تحقيقًا فيها ريك الدعوى العمومية البدءُ فيها، وَ يُقصَدُ بتحوَ 
 . 2لإجراء هذا التحقيق يين قاضيجال الضبط القضائي أو تعبنفسها أو انتداب أحد ر 

 

، أو أوّل عة، وَالأداة المحرّكة لهافي المتاب l'acte initial التحريك يُرادُ به العمل الافتتاحي وَ 
بتقديم الدعوى أمام ، وَينتهي التحريك الها أمام جهات التحقيق أو الحكمخطوة من إجراءات استعم

 3رةــاشــة أو المبــارســة الممــرحلــق مــا تنطلــن هنــمــق فيهــا، وَ ــة الجــزائيــة المختصّــة لتحقّ المحكم
l'exercice  de l' action publique . 

 

                                                 

الدعوى " :بالقول 322-00المعدل للامر  01-31مكرر من القانون هو ما نصّت عليه المادة الأولى وَ  -1
 ". معهود إليهم بها بمقتضى القانونيباشرها رجال القضاء أو الموظّفون الت يحرّكها وَ ومية لتطبيق العقوباالعم
أمّا رجال القضاء فالمقصود بهم :  يعنى التحريك، يرفعها أو يقيمها، وَيقتصر المعنى على انطلاق الدعوى فقط -

تحريك الدعوى  فقًا لسلطتهم التقديريـةيقرّرون و أساسًا أعضاء النيابة العامّة، إذ يتلقون الشكاوى وَالإخطارات، وَ 
، كما هو الحال مسبقة ، إلّا إذا اشترط القانون لتحريك الدعوى شكــوى(مبدأ ملائمة المتابعة)مية من عدمه العمو 

أسمالها أو بالنسبة  لتحريك الدعوى العموميّة ضدّ مسيّري المؤسسات العموميّة الاقتصادية، التي تملك الدولة كلّ ر 
أو ضياع أموال عموميّة أو  ، عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلفرأسمال المختلطذات ال

إلّا بناءًا على شكوى مسبقة  من  الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها ( أي التحريك)خاصّة، فلا يكون 
، إلّا  رّر من قانون الإجراءات الجزائيةمك 00للمادة ذلك طبقًا في التشريع الساري المفعول، وَ في القانون التجاري وَ 

 .ة تحرّيات أوّلية لجمع المعلوماتأنّ هذا لا يمنع النيابة من القيام بأيّ 
 .01وَ  31ص  -المرجع السابق -نجيمي جمال: أنظر في هذا الشأن -
على أنّ وزير العدل يقودُ سياسة   منه 10تجدرُ الإشارة أنّ قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي نصّ في المادة وَ  -

يُرسل إلى قضاة  جانس تطبيقها على المستوى الوطني، وَ على تى العمومية التي تحدّدها الحكومة، وَيسهر الدعو 
 .تعلّق بالدعوى العمومــــــــيةالنيابة العامّة تعليمات عامّة ت

 . 11ص  -نفسهالمرجع  -نجيمي جمال: أنظر -
 .21وَ  23ص  -رجع السابقالم -سليمان بارش -2
 .90ص  -المرجع السابق -لخضر بوكحيل -3
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من  31المادة )ريمة الرشوة في الصفقات العمومية، توصف قانونًا بأنّها جنحة لأنّ جوَ 
ما  -ةكقاعدة عامّ -اختياري أنّ التحقيق الابتدائي في الجنح جعله المشرّع ، وَ (03-00القانون رقم 

وجبُ إجراء طالما أنّه لا يوجد أيّ نص خاص في قانون الفساد ي، وَ 1لم يكن ثمّةَ نصوص خاصّة
، فإنّه كأصلٍ عام لا تُلزم النيابة العامّة بإرسال الملف في كلّ الأحوال إلى تحقيق ابتدائي بشأنها

جرى العمل على  ، إلّا أنّه  في الواقع امباشرة التحقيق الابتدائي  فيه قاضي التحقيق من أجل
لجريمة بناءً على عملتي البحث ، إذ ما إن تتّضح لوكيل الجمهورية معالم اخلافِ هذا الأمر

 réquisitoire introductifبتحرير طلب افتتاحي وَالتحرّي يقوم هذا الأخير
يوجهّه إلى قاضي  2

 .قائعالو ، يطلب من خلاله فتح تحقيق قضائي حول التحقيق
 

ة الرشوة في لا شكّ أنّ استقرار العمل القضائي على اختيار فتح تحقيق بشأن جريموَ 
ممّا  ،عوبة الإثبات في مثل هذه الجرائم، مردّه صالصفقات العمومية وَجلّ جرائم الصفقات العمومية

توى يجعل البحث عن الدليل فيها يتحقّق بشكلٍ أنجع على مستوى التحقيق القضائي عنه على مس
 .    تمّت إحالة الملف مباشرة عليهاالمحكمة في حالةِ ما إذا 

 

 : في تحريك الدعوى العمومية حق الطرف المضرور   -الفرع الثاني
 

في الضرر الذي يُصيب المجتمع ، أحدهما جزائي يتمثل أثرين -عادةً –يترتّب على الجريم 
الآخر مدني نيابة العامّة  باسم المجتمع، وَ ا ال، يُعالج عن طريق الدعوى العمومية التي تمارسهككل

                                                 

 .من قانون الإجراءات الجزائية 00 المادة -1
، هو طلب مكتوب réquisitoire à fin d’informer "طلب إجراء تحقيق"الطلب الافتتاحي أو كما يسمّى  -2

المتابعة تجري على  يبيّن فيه الوقائع لأنّ ، وَ التحقيق موجّه من النيابة إلى قــــاضي التحقيق أو غرفة الاتهام بإجراء
، أو يضع يده على القضية بصفة واقعية ، بمعنى أنّ قاضي التحقيقأساس الأفعال، وَليس على أساس الأشخاص

سم مرتكب الأفعال إن كان معروفًا، ا  أشخاص معينين في الإدعاء، وَتكييفها القانوني وَ  على الفعل مطلقًا لا على
هام بالنسبة لموضوع قطع التقادم، كما يجب أن  هو أمرلّا فتح تحقيق ضدّ مجهول، وَيتعينّ أن يكونَ مؤرخًا وَ وَا  

 .يحمل إسم وَتوقيع وكيل الجمهورية الذي حرّر الطلب
 . 82ص  -المرجع السابق -لخضر بوكحيل: رأنظ -
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، سواء أمام القضاء من قبلِ هذه الأخيرة إلى جبر الضرر الذي يُصيب الضحية، وَيمارسيهدف 
 . 1، أو أمام القاضي  المدني بصفة مستقلّة عنهاجزائي بالتبعيّة للدعوى العموميةأمام القاضي ال

    

منه  لكل شخص  13لإجراءات الجزائية بموجب المادة ، فقد أجازَ قانون الى ذلكبناءًا عوَ 
 la plainte avec constitution de، بأن يتقدّم بشكواه يدّعي أنّه مُضار من جريمة أن يدّعي مدنيًا

partie civile    أمام قاضي التحقيق المختّص بشأن جناية أو جنحة فينشأ عن ذلك حقّه في تحريك
إلى هذا الإجراء لربح الوقت وَتفادي الإجراءات المطوّلة التي تقومُ  يُلجَأُ عادةَ ما الدعوى العمومية، وَ 

عملياتِ التحقيق  كذا لضمان التحقيق بإشراف قاضي التحقيق على جميعِ بها الشرطة القضائية، وَ 
 . 2مراقبته لها ابتداءً من تحريكهافي القضيّة وَ 

 

ة تحريك الدعوى لإمكاني-العموميّة  لتطبيق هذا الإجراء على جريمة الرشوة في الصفقاتوَ 
خاصّا بشخصٍ   لى أنّ هذا الفعل لا يرتّب ضررًافإنّه يبدو من الوهلة الأو  -العمومية بواسطته

عام يَلحق جبرًا لهذا الضرر، إنّما يولّد ضرر  قّه في المطالبة بالتعويض المدنيمعيّن يُقيمُ ح
عامّة من تهدف إلى تحقيق مصلحة لّها المال العام وَ العمومية مح ، اعتبارًا أنّ الصفقةالمجتمع ككل

دعوى العمومية بقمع آثار الجريمة، إلّا أنّه في هو ما يعني استفراد الخلال فكرة المرفق العام، وَ 
يمكن تصوّر تحريك الدعوى العمومية عن طريق الإدّعاء مدنيًا أمام قاضي التحقيق  الواقع

، أكانوا أشخاصًا طبيعية أو معنوية، سواءَ في طلب العروضالمرشحين للتنافس  المختّص من قبل
.. يجوز لكلّ شخص متضرر"لإجراءات الجزائية جاءت بعبارة من قانون ا 13 كون أنّ المادة

..toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un …." وَأنّ تصوّر ذلك يكون عند  ،
، أين يكون  عادةً للمتنافسين حظوظ متقاربة مرحلة الإبرام لموظف العام أثناءقبض العمولة من ا

، سيّما أذا أثبت المتنافس الذي يدّعي مدنيًا أنّه لولا قبض إمكانية الفوز بالصفقة العمومية حول
لمطلوبة ، لِمَا له من إمكانيات تطابق الشروط االمتعامل الذي ترسو عليه الصفقة الرشوة لكان هو

 . مجسّدة من قبلها  في دفتر الشروط، وَترجّح بذلك رسو الصفقة عليهالدة وَ من المصلحة المتعاق
 

                                                 

1- Aissa Daoudi – op,cit – p 26. 
 .10ص  -المرجع السابق -ن الإجراءات الجزائية الجزائرينو مذكرات في قا -محمّد حزيط -2
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بموجب الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني التي يتقدّم بها المتعامل الاقتصادي الذي وَ 
كان من بين المرشحين في المنافسة  أمام قاضي التحقيق المختّص تحرّك الدعوى العمومية بأن 

فقات العمومية ضدّ الموظف العمومي الذي تلقى أجرة أو منفعة أو وُعد بها جريمة الرشوة في الص
(  المدعي المدني)ة معيّنة، وَبمقتضى ذلك يجوز لهذا الأخير بمناسبة إبرام أو تنفيذ صفقة عمومي

التأسّس طرفًا مدنيًا من أجل المطالبة بالتعويضات الناجمة عمّا لحقه من ضرر جرّاء تفويت فرصة 
 . ون المدني المطبّقة في هذا البابالصفقة طبقًا لأحكام القانالفوز ب

 

 المطلب الثاني
 :التصرّف في محاضر الستدللت بالحفظ

 

، يمكن لهذه الأخيرة أن تتصرّف في التي تتمتّع بها النيابة العامّةفي إطار سلطة الملائمة 
، إذا ما توافرت لعمومية بالحفظرشوة في الصفقات امحاضر جمع الاستدلالات المتعلّقة بجريمة ال

 . موضوعية تبرّر اتخاذ هذا الإجراءأسباب قانونية أو 
 

ريمة الرشوة في الصفقات قوله بشأن التصرّف بالحفظ في التحقيق الأوّلي في ج وَما يمكن
توزيعها على الفرعيين  ، نورد ذكرها من خلالكن تصوّره إلّا في حالاتٍ معيّنة، أنّه لا يمالعمومية
 : التاليين

 

 : الأسباب القانونية للحفظ  -الفرع الأوّل
 

في إطارِ جريمة  الأسباب حالاتٍ تتعلّق بالقانون، يمكن تصوّرها يخصّ هذا النوع من
 : وة في الصفقات العمومية فيما يليالرش

 

 :  الحفظ لمتناع العقاب -أوّلً 
 

، بحيث في الفاعل من العقابب في حال وجود نص يجرّم الفعل وَآخر يعيتوافر هذا السب
الحالة في الجريمة موضوع يمكن تطبيق هذه تُرجى من تحريك الدعوى العمومية، وَ  يصبح لا فائدة

 toute personne auteur ouبالشخص الذي يرتكب أو يشارك الدراسة، عندما يتعلّق الأمر



 الرشـــــــوة في الصفقات العمومية الأحكام الإجـــرائية المتعلّقة بمتابعة              :    الباب الثانــــي

 
322 

complice  ــــراءات أنّه قبل مباشرة الإجـ ، إلاّ في الجريمة avant toute poursuite يقوم بإبلاغ
 et permetمرتكبيها  يساعد في معرفة ضائية أو الجهات المعنية عنها وَ السلطات الإدارية أو الق

d'identifier les personnes mises en cause   ك من الأعذار المعفية من العقوبة، فيستفيد بذل ،
في ، وَ 1المتمّمالمعدّل وَ   03-00انون رقم فقرتها الأولى من القفي  08حسبما نصّت عليه المادة 

 .الملف بالحفظ بالنسبة للمُبلِّغ هذه الحالة تتصرّف النيابة في
 

 : عدم إمكان تحريك الدعوى العمومية الحفظ ل -ثانيًا
 

النيابة العامّة عند تحريكها للدعوى العمومية في جريمة الرشوة في  لم يقيّد المشرّع الجزائري
ة التي ينتمي الجه يم شكوى من المصلحة المتعاقدة أوبتقد -وَكل جرائم الفساد-مية الصفقات العمو 

وصول إلى علمها خبر وقوع الجريمة، إلّا أنّه ، بل جعل ذلك تلقائيًا بمجرّد إليها الموظف العام
ة ريك الدعوى العموميجعل من صفة الموظف العمومي في حدِّ ذاتها حائلًا قانونيًا دون تح استثناءً 

، كما هو الشأن بالنسبة l’immunitéالموظف الذي يتمتّع بالحصانة  يتعلّق الأمر  بحالــةمباشرة، وَ 
2 أعضاء مجلس الأمّةوَ   députésللنواب

les membres du conseil de la nation  ّاعتبارًا أن ،
موظف ه صفة المن "ب"مكافحته منَحهم بمقتضى المادة الثانية فقرة انون الوقاية من الفساد وَ ق

 .  العمومي بمفهوم هذا القانون
 

اجهة نائب في مو  ة العامّة تحريك الدعوى العموميةفي هذه الحالة لا تستطيع النيابوَ 
عد أو عضو مجلس الأمة بشأن جريمة الرشوة في الصفقات العمومية إلّا ب المجلس الشعبي الوطني

يقرّر فيه رفع   autorisationعلى إذن( ابةأي الني)رفع الحصانة البرلمانية عنهما، وَحصولها 
أو مجلس الأمّة    l’assemblée populaire nationaleمن المجلس الشعبي الوطني الحصانة

conseil de la nation   َبأغلبية أعضائهحسب الحالة وla majorité de ses membres   أو أن ،

                                                 

، كل من المنصوص عليها في قانون العقوباتيستفيدُ من الأعذار المعفية من العقوبة " :نصّت هذه الفقرة على -1
قام قبل مباشرة إجراءات ئم المنصوص عليها في هذا القانون، وَ ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرا

 ."غ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية، عن الجريمة وَساعد على معرفة مرتكبيهابعة بإبلاالمتا
 مهمّتهم البرلمانيةلبرلمانية طيلة مدّة نيابتهم وَ اعترفت لهم بالحصانة ا من الدستور 3-308إذ أنّ المادة  -2

l'immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du conseil de la nation pendant la 

durée de leur mandat. 
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renonciation expresse de l' intéresséيكون ذلك بتنازل صريح 
جواز متابعته عن جنحة منه ب 1

الحال عند ارتكاب الجريمة من قبل رئيسي المجلس ، كما هو (من الدستور 330المادة )أو جناية 
، وَبالنتيجة مرين بالصرف كلّ فيما يخصّ غرفتهرئيس مجلس الأمّة بصفتهما الآالشعبي الوطني وَ 
 . برام صفقات عمومية لفائدة الهيئةلهما صلاحية إ

 

ئية الجزائري بموجب الأمر رقم كما يتعيّن التنويه أنّ تعديل قانون الإجراءات الجزا     
يتعلّق بتحريك الدعوى العمومية  فيما، تضمّن أحكامً جديدة 3032-01-31المؤرخ في  32-03

أسمالها أو ذات الرأسمال ضدّ مسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل ر 
شكوى من الهيئات الاجتماعية  ، إذ لا تملك النيابة العامّة تحريك الدعوى إلّا بموجبتلطالمخ

 .2للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجــــاري وَالتشريع الساري المفعول
عدم نيابة العامّة إلّا حفظ الملف وَتقرير لا يسع ال -وَعند غياب الشكوى-في هذه الحالة وَ 

 .  ونيوال القيد القانالمتابعة لعدم ز 
 

                                                 

يقرّ فيه صراحةً بجواز متابعته عن  يده، يتعيّن أن يكونَ هذا التنازل عن الحصانة من النائب  مكتوبًا بخطّ  -1
، حسب الحالة ةالجنحة قبل وَبدون وجود إذن برفع الحصانة عنه من المجلس الشعبي الوطني أو من مجلس الأمّ 

هو ما الشعبي الوطني أو مجلس الأمة وَالذي يحيله بدوره إلى وزير العدل، وَ  وَيقدّم هذا التنازل إلى مكتب المجلس
 .  لشعبي الوطنيالمتعلق بتنظيم المجلس ا 3898-33-33المؤرخ في  30-98من القانون رقم  08نته المادة بي
ري تحرّك الدعوى العمومية ضدّ مسّ  لا" :بالقول 03-32ن الأمر رقم مكرر م 00وَهو ما نصّت عليه  المادة  -2

، التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي المؤسسات العمومية الاقتصادية
ن الهيئات ، إلّا بناءً على شكوى مسبقة مف أو ضياع أموال عمومية أو خاصّةتؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تل

 ". في التشريع الساري المفعولصوص عليها في القانون التجاري وَ الاجتماعية للمؤسسة المن
مراقبة الشركة في موقع يسمح لها بالتمييز بين كون الهيئات المكلّفة بإدارة وَ وَتجد هذه الأحكام مبرراتها في     

، وَلأجل نها المسؤولية الجزائية للمسيرينتي  تنجرّ عتلك اللا تستوجب المسائلة الجزائية وَ  أخطاء التسيير التي
الحفاظ على المال العام فقد نصّ الأمر على عقوبات بالنسبة لأعضاء الهيئات ق التوازن بين حماية المسيرين وَ تحقي

ة مكرر فقر  00المادة )الطابع الجزائي في مجال التسيير  الاجتماعية للشركة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات
 (. أخيرة

، مديرية الشؤون المذكرة الوزارية الصادرة عن المديرية العامة للشؤون القضائية وَالقانونية :أنظر في هذا الصدد -
جراءات العفو تحت رقم  المؤرخ في  03-32بخصوص الأمر رقم  3032-01-39بتاريخ  32-03الجزائية وَا 

متضمّن قانون الإجراءات ال 3800-00-09مؤرخ في ال 322-00المعدّل وَالمتمّم للأمر رقم  31-01-3032
 . الجزائية
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 : الحفظ لنقضاء الدعوى العمومية -ثالثاً
 

-32المعدّلة بالأمر رقم وَ -حدّد قانون الإجراءات الجزائية بموجب المادة السادسة منه 
، إذ جاءَ l'extinction de l'action publiqueالحالات التي تنقضي بها الدعوى العمومية  -03

هم، وَبالتقادم، وَبالعفو ومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتّ تنقضي الدعوى العم" :نصّها
 .بصدور حكم حائز لقوّة الشيء المقضيالشامل، وَبإلغاء قانون العقوبات، وَ 

كشفت عن أنّ الحكم الذي قضى بانقضاء ا طرأت إجراءات أدّت إلى الإدانة، وَ إذ أنّه غير
، وَحينئد يتعيّن فيها مال مزور، فإنّه يجوز إعادة السيرمبني على تزوير أو استع الدعوى العمومية

مقترف إلى يوم إدانة  صار فيه الحكم أو القرار نهائيًاالتقادم موقوفًا منذ يوم اليوم الذي  اعتبار
 . التزوير أو استعمال المزور

إذا كانت شرطًا لازمًا  بسحب الشكوىالوساطة  وَ تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق 
 . للمتابعة

 ". إذا كانَ القانون يجيزها صراحةً كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة 
 

ة توافرها أثناء التحقيق التي في حال-أسباب انقضاء الدعوى العمومية  وَعليه يمكن حصر
 إجراءات واصلة، طالما أنّه لا جدوى من م1، يتعيّن على النيابة العامّة التصرّف فيه بالحفظالأوّلي

عفو الشامل، إلغاء نص وفاة المتهم، التقادم، ال:  في أسباب عامّة وَهي -التحقيق في الدعوى
، في حين أضافَ سحب الشكوى، المصالحة: تتمثل في التجريم وَصدور حكم بات، وَأسباب خاصّة

 حالة خاصّةللمادة السادسة،  03-32لإجراءات الجزائية بالأمر رقم المشرّع بموجب تعديل قانون ا
 .الاتِ انقضاء الدعوى العمومية وَهي تنفيذ اتفاق الوساطةمن ح

 
 

 

                                                 

فضّل إرسال الملف ا ما تمتنع عن اتخاذ هكذا إجراء، وتُ غالبً  (وكيل الجمهورية)يابة العامّة ، النفي الواقع العملي -1
ثر، طالما أنّ ي الحقيقة تهرّب من المسؤولية لا أكهو ففيه حسبما يراه مناسبًا، وَ إلى القاضي المختص للتصرّف 

تسبيب قرارها على هذا  رّف بالحفظ إذا ما توافرت حالاته، وَيبقى على النيابة فقطمُكنة التص المشرّع منحها
 .الأساس
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 :الأسباب العامّة لنقضاء الدعوى العمومية -5
 

 : وفاة المتّهم  -5-5
  

عليه إذا بة يمنع من متابعة الجاني الهالك وَكذا متابعة خلفه العام، وَ إنّ مبدأ شخصيّة العقو 
لف بالحفظ عوى العمومية، يتعيّن على النيابة العامّة التصرّف في المحدثت الوفاة  قبل تحريك الد

تستمر شركاء فلا يستفيدون من هذا الحفظ، وَ ، أمّا بقيّة الفاعلين أو البالنسبة للجاني الهالك
، لأنّها تعدّ نع من الحكم بمصادرة جسم الجريمة، إلّا أنّ وفاة المتّهم لا تمالإجراءات في مواجهتهم

 . 1أمنيًا تدبيرًا
 

 :العفو الشامل -5-8
 

معطّلًا أحكام " حيلة أو تصوّر"امل بأنّه نظام جنائي يقوم على يمكن تعريف العفو الش
، يهدفُ إلى نزع الصفة يشملها، ولا يكون إلّا بقانون قانون العقوبات بصدد الواقعة أو الوقائع التي

يمنع كل متابعة بصددها  وَ ( ركن الشرعيال)الجُرمية من بعض الأفعال الجنائية المعاقب عليها
 .2يُسقِطُ العقوبات المحكوم بهاوَ 

  

نسيان الهيئة أساسه في فكرة " العفو عن الجريمة"عفو الشامل أو ما يُعبّر عنه ب يجدُ الوَ 
 . 3، فيُصبح في حكم المباحالصفة الجُرمية للفعل بأثر رجعي ، فيؤدي إلى زوالالاجتماعية للجريمة

 

شامل عن جريمة الرشوة نهائيًا صدور قانون العفو ال هد السّاحة القانونية في الجزائرلم تشوَ 
، ممّا يعني أنّ توافر هذه الحالة كسبب عام لانقضاء مستقبلاً  ، كما لا يُتصوّر صدورهابصفة عامّة

مرًا يمة الرشوة في الصفقات العموميّة مؤدّيًا إلى حفظِ الملف بشأنها أالدعوى العمومية في جر 
 . بالنسبة لإلغاء النص الجزائي الأمر نفسه مستحيلًا، وَهو

 

                                                 

الضبطية القضائية، النيابة العامّة، ) -اءات الجزائيةشرح قانون الإجر  -فريجه محمد هشام وَفريجه حسين -1
 .39ص  -3030 -الجزائر -نيةدار الخلدو  -(التحقيق، غرفة الاتهام

 .300ص  -المرجع السابق -لخضر بوكحيل -2
 .303ص  -المرجع نفسه -3
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 :التقادم  -5-3
 

، بأن يُسقِط عنه الوصف إمكانية المتابعة الجزائية للفعلتقادم الدعوى العمومية يعني زوال 
هو من ضاء مدّة زمنية محدّدة من وقوعها، وَ ، بعد انقغض النظر عن الفاعلين أو الشركاءالمجرّم ب

الدعوى، بل ولا يستطيع المتهّم في أيّة مرحلة تكون فيها نظام العام يثيره القاضي وَلو تلقائيًا وَ ال
 . 1على النيابة إثبات عدم تقادم الدعوىالتنازل عنه، وَ 

 

بالتاّلي انقطاعه بالنسبة لأيّ متّهم يؤدي ا أنّ التقادم مرتبط بالوقائع وَليس بالأشخاص، وَ كم
تها في مواجهة جميع الدعوى العمومية برمّ   l'interruption de prescriptionإلى انقطاع تقادم

هو من مقتضيات النظام العام يمكن الفاعلين وَالشركاء حتّى وَلو لم يكن ذلك الإجراء يتعلّق بهم، وَ 
 . 2التمسّك به في أيّ مرحلة تكونُ عليها الدعوى

 

كذا تقادم العقوبة في جريمة الرشوة لعمومية وَ أحكام تقادم الدعوى ا قد سبق لنا التطرّق إلىوَ 
عليه في الحالة التي يتبيّن فيها سبة دراسة الباب الأوّل من البحث، وَ في الصفقات العمومية بمنا

، فلها التصرّف في فهاللنيابة العامّة أنّ وقائع الرشوة قد تقادمت لفوات مدّة ثلاث سنوات من اقترا
ع قصدَ ، فالمشّر 3ما أنّه لا فائدة تُرجى من تحريكها للدعوى العموميةالملف بالحفظ لهذا السبب طال

دفع السلطات إلى تعقّب المجرم وَتقديمه للعدالة من ورائه استقرار المجتمع، بل أنّ في تقريره حث وَ 
 . 4في أسرع وقت ممكن

 

                                                 

 .01ص  -المرجع السابق -نجيمي جمال -1
 .09ص  -المرجع نفسه -2
عدم  أنّ  -00319ملف رقــــــــم  -3891-30-31بتاريخ من المحكمة العليا  هذا الصدد صدر قرار فيوَ  -3

كثر من ثلاث سنوات يتعيّن بموجبه رفض الاستئناف شكلًا، إذ أنّه من المقرّر قانونًا أنَّ الدعوى مباشرة الدعوى لأ
من ثمة فإنّ النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في ثلاث سنوات كاملة، وَ  العمومية تتقادم في مواد الجنح بمرور

في قضية الحال أنّه لم يقع أيّ إجراء من -ثابت ه، يستوجب رفضه، وَلمّا كان من التطبيق القانون في غير محلّ 
فإنّ قضاة  يخ القرار المطعون فيهتار تاريخ استئناف وكيل الجمهورية وَ شأنه أن يقطع التقادم في الفترة ما بين 

 -قوا صحيح القانونالمجلس الذين لاحظوا تقادم الدعوى العمومية طبّ 
 -عين مليلة -دار الهدى -الجزء الأوّل -راءات الجزائيةمة العليا في الإجقضاء المحك -نبيل صقر :أنظر 

 . 101ص -3009 -الجزائر
 .39ص  -المرجع السابق -فريجه حسينفريجه محمد هشام وَ  -4
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 : صدور حكم حائز لقوّة الشيء المقضي -5-4

      

يه مواعيد  ، أو الذي انقضت فالطعن العادية وَغير العادية رقهو الحكم الذي استنفذ كل طوَ 
معبّرًا  ، وَبذلك يعتبرُ  la force exécutoire، إذ يصبح حائزًا للقوّة التنفيذية الطعن دونَ استعمالها

ينتج عن ذلك ، وَ  la chose jugée est tenue pour véritéيكتسي حجيّة قانونية قاطعة عن الحقيقة وَ 
ال الجُرمية التي صدر كن متابعة المحكوم عليه الذي جرت محاكمته من أجل ذات الأفعأنّه لا يم

، هذا هو المظهر السلبي للحكم الحائز لقوّة قضي الدعوى العمومية بهذا الحكم، فتنفيها الحكم
 l'autorité de la chose jugée au criminelالشيء المقضي في العلاقة ما بين المحاكم الجزائية 

sur le criminel 
1. 

 

أن حُوكم وقائع المطروحة أمامها قد سبق وَ في حالة ما إذا تأكدّت النيابة العامّة من أنّ الوَ 
، فلا يسعها إلّا فيهصدرَ في شأنها حكم قضائي حائز لقوّة الشيء المقضي وَ من أجلها المشتبه فيه 

ومية   حكم بات في الدعوى العم صدور فظ الملف على مستواها لهذا السبب، ذلك أنّ اتخاذ إجراء بح
 .لانقضائها العادييُعتبر الطريق الطبيعي وَ 

 

 :الأسباب الخاصّة لنقضاء الدعوى العمومية -8
  

هي  وَ -أسباب خاصّة لانقضاء الدعوى العمومية  قانون الإجراءات الجزائية أوردَ  إذا كان
 le retraitبسحب الشكوى   يتعلّق الأمروَ  ر،واردة على سبيل الحص في الحقيقة تتعلّق بجرائم معيّنة

de la plainte   المصالحة أو الصلح ، la transaction  َفإنّ كلّ هذه -كذا تنفيذ اتفاق الوساطة ، و
، ريمة الرشوة في الصفقات العمومية، وَتوافرها لا يؤدي إلى انقضائهاالأسباب لا تنطبق على ج
شكوى كشرط للمتابعة، وَلم يُجز فيها إجراء الصلح ولا  قبول  ط فيها تقديمطالما أنَّ القانون لم يشتر 

 . الوساطة بشأنها
 

التي إذا ما توافرت تؤدي إلى حفظ -سة أسباب انقضاء الدعوى العمومية في نهاية دراوَ 
لا تأكد من ذلك، طالما أنّه لا جدوى وَ الملف بشأنها على مستوى النيابة العامّة التي يتعيّن عليها ال

                                                 

 .300ص  -المرجع السابق -لخضر بوكحيل -1
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تجدرُ بنا الملاحظة أنّ انقضاء الدعوى  -إجراءات تحريك الدعوى العموميّة ة من المواصلة فيفائد
  .1في أيّ مرحلة تكون عليها الدعوىوَ  العمومية من النظام العام، تثيره المحكمة تلقائيًا،

 

قات ، فلا يمكن تصوٍّرها في جريمةِ الرشوة في الصفالأسباب القانونية الأخرى للحفظ أمّا
من أسبابِ الإباحة  الحفظ لعدم الجريمة لتوافر سبب يتعلّق الأمر مثلًا بحالةِ العمومية، وَ 

، إذ لا يمكن تصوّر تواجد الموظف العام من قانون العقوبات 00وَ  18المنصوص عليها بالمادتين 
أو  عمومية فقةأو تنفيذ ص وعَد بها بمناسبة إبرام أو تحضيرالذي يطلب الرشوة أو يقبضها أو ي
 .2لا تقوم الجريمة عند توافرهالإباحة التي حدّدها القانون وَ ملحق أو عقد في حالة من حالاتِ ا

 

يمة الرشوة في بشأن جر  التي قد تؤدّي إلى الحفظِ -تخرج من دائرة الأسباب القانونية كما 
المسؤولية ذلك عند توافر مانع من موانع مسؤولية، وَ حالة الحفظ لامتناع ال -الصفقات العمومية

، بحيث لا يمكن على أيّ هما عدم قيام المسؤولية الجزائيةكصغر السن أو الجنون اللتين يترتب علي
، باعتبار أنّ السن لا يتوافر فيه سن الرشد الجزائي وجود موظف عمومي حال من الأحوال تصوّر
ن من القانو  19للمادة  طبقًا سنة كاملة( 39)العامّة يقدّر بثماني عشر  الأدنى للالتحاق بالوظيفة

، اءه في منصبه  في حالة الجنون وَانعدام الإدراكوجوده أو بق الأساسي العام للوظيفة العامّة، وَلا
الذهنية طبقًا للمادة لموظف العام بالقدرات البدنية وَ ذلك أنّ قانون الوظيفة العامّة يشترط أن يتمتّع ا

                                                 

-110122فصلًا في الطعن رقم  3000-01-10قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ  -1
 .033صفحة  -3000 -03منشور في مجلة المحكمة العليا العدد 

 .01ص  -المرجع السابق -نقلًا عن نجيمي جمال -
 : لا جريمة: "من قانون العقوبات على 18ادة نصّت الم -2

 . الفعل قد أمر أو أذنَ به القانونإذا كانَ  -3
وك لمشروع عن النفس أو الغير أو عن مال مملإذا كانَ الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالّة للدفاع ا -3

 ".جسامة الاعتداء للشخص أو للغير بشرط أن يكونَ الدفاع متناسبًا مع
الضرورة الحالّة للدفاع  يدخل ضمنَ حالات الضرورة الحالة" :من نفس القانون على  00ت المادة في حين نصّ  -

 . المشروع
لامة جسمه أو لمنع فع اعتداء على حيازة الشخص أو سالقتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لد -3

عها أو كسر شيء منها أثناء أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو تواب تسلّق الحواجز
 . الليل
 ". مرتكبي السرقات أو النهب بالقوّةالفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضدّ  -3

 .الرشوة في الصفقات العموميةجريمة  ي لا يمكن تصوّرها فيالحالات التهي وَ  -
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ل المدة التي لم خلابعد تحريك الدعوى العمومية وَ  يهفقرة أخيرة منه، ما لم يطرأ الجنون عل 12
 .  تتقادم فيها بعد، إذ يحول دون مواصلة السير فيها

 

 : الأسباب الموضوعية للحفظ -الفرع الثاني
 

الحفظ : تمثل فيتتعلّق بموضوع الدعوى العمومية وَأطرافها، وَ هي تلكَ الأسباب التي توَ 
 : ، وَلعدم الصحّةدلة، لعدم كفاية الألعدم معرفة المتّهم

 

 : الحفظ لعدم معرفة المتّهم -5
 

م يقتضي القانون رفع الدعوى العمومية أما بخصوص الجرائم الموصوفة مخالفات وَجنح،
، إلّا في حالة الجرائم الموصوفة جنايات أو الجنح التي يتطلّب المحاكم ضدّ شخص معلوم الهويّة

كن للنيابة العامّة تحريك الدعوى العمومية ضدّ شخص ، فيميها القانون إجراء تحقيق ابتدائيف
ريمة هو الأمر الذي لا يمكــــــن تصوّره في جمن قانون الإجراءات الجزائية، وَ  01 مجهول وفقًا للمادة

هي أن يكونَ موظف م فيها دائمًا يحمل صفة معيّنة، وَ ، لأنّ المتّهالرشوة في الصفقات العمومية
 . 1عمومي

 

 : ةدم كفاية الأدلـّـالحفظ لع -8
 

، إذا ريمة الرشوة في الصفقات العموميةللنيابة العامّة صلاحية التصرّف بحفظ الملف في ج
، أنّ الأدلّة باشرتها الضبطية القضائيةالتحرّي التي ن لها من خلال إجراءات البحث وَ ما تبيّ 

يفة حتّى تُوصف أنّها ضع، وَ  charges insuffisantesالمتوصّل إليها لا تكفي لإدانة المشتبه فيه 
تلقي موظف عام رشوة من قبل ، كأن تتلقى مثلًا مجرّد شكوى مكتوبة عن لتحريك الدعوى العمومية

بعد التحقيق ع المضبوطة بدقّة في دفتر الشروط، وَ مقابل تغاضيه عن آجال تسليم المشرو  مقاول
رجّح التحقيقات أنّ الشاكي ما ي حين ت، فصل إلى أي دليل عن هذه الادعاءاتالبوليسي لم يتمّ التو 

لعدم  الة يمكن للنيابة التصرّف بالحفظ، ففي هذه الحنافس للمقاول المشرف على المشروعإلّا م هو
 . م وجودها أصلاً كفاية الأدلة أو عد

                                                 

 .383ص  -المرجع السابق -بكرارشوش محمد -1
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 :   الحفظ لعدم الصحّة -3
 

ا بالحفظ لعدم لعامّة أيضً ، قد تتصرّف النيابة افي نفس سياقِ الحفظ لعدم كفاية الأدلةوَ 
ضائية بلاغ كاذب عن وقوع الجريمة، ، كما هو الشأن في حالة تلقي عناصر الضبطية القالصحّة

لفوري إلى مكان ارتكاب الجريمة عند التنقل اس بقبض الرشوة، وَ وجود المشتكى منه في حالة تلبوَ 
الأخير الذي يجدونه  ، لا يبدو لهم أيّ ملامح عن ارتكابها من قبل هذا(وَهو مكان قبض الرشوة)

دنى ارتباط بالشكوى المقدّمة ضده، فيحررون محضرا في منصبه يباشر عمله بصفة عادية دون أ
 . ص الذي يتصرّف بالحفظ لعدم الصحةيرسل على الفور إلى وكيل الجمهورية المختّ بذلك وَ 

 

إلى أنّ قرار  ، يقتضي منّا الإشارةتصرّف بالحفظ في التحقيق الأوّليفي آخر دراسة ال وَفي
، بل هو قرار مؤقت مجرّد قرار إداري لا يحوز حجيّة الحفظ الذي تصدره النيابة العامّة لا يعدّ إلاّ 

بناءًا عليه إذا أصدرت النيابة العامّة أمرًا بحفظ بل لإعادة النظر فيه في أيّ لحظة وَحتّى إلغاؤه، وَ قا
الدفع  يد، فلا يحق لمن صدر القرار لصالحهفتحت القضية من جدأوراق القضيــــــــة ثم عادت وَ 

من أعضاء النيابة يحق لرؤساء مُصدِر الحفظ لعدم توافره على الصفة القضائية، هذا وَ  بحجّيته
 .1العامّة إلغاؤه

 

تحريك الدعوى العمومية في جريمة الرشوة في  أمّا في حالة ما إذا قررّرت النيابة العامّة
سناد الوقائع بعد التأكّ -الصفقات العمومية  إلى الموظف العمومي د من توافر أركان الجريمة وَا 

ر هذا ليباش ،تقومُ بعرض الدعوى على قضاء التحقيق بموجب طلب فتح تحقيق -المشتبه فيه
نصّ عليها القانون في هذا تفعيل الإجراءات التي الأخير التحقيق فيها بدقّة من خلال توظيف وَ 

جل إلى المحكمة الجزائية المختصّة من أ -بعد الانتهاء منه-ف بغية إحالة المل الشأن وَذلك
 ، منئي في الجريمة بشقّيه التحقيق وَالحكمبحث التحقيق القضا هو ما يحيلنا إلىمحاكمة المتّهم، وَ 

 . خلال الفصل الثاني من هذا الباب
 

                                                 

 .310ص  -المرجع السابق -سليمان بارش -1
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 الفصـــل الثاني 
 ت العمومية   التحقيق الـــقضائي في جريمـــة الرشوة في الصفقـــــا 

 

نحة الرشوة ، أنّ الوقائع المُجرى التحقيق الأوّلي بشأنها تشكّل جما تبيّن للنيابة العامّة إذا
لملف بتحريك الدعوى العمومية في ا تعيّن عليها اتخاذ قرار بشأن التصرّف، في الصفقات العموميّة

رساله إلى قاضي التحقيق المختّص من أجل تولّي هذا الأخفيه بتدائي ير إجراءات التحقيق الا، وَا 
حلة أخرى من التحقيق في الجريمة، ، لتبدأ من خلال هذا الإجراء مر حول الوقائع محل المتابعة

يحيل القضية بعد انتهاءه من التحقيق فيها  التحقيق الابتدائي المُنوط بالقاضي المحقّق، وَالذيهي وَ 
 .1هو ما يعبّر عنه بالتحقيق النهائيالجريمة، وَ  إلى المحكمة المختّصة من أجل محاكمة المتّهم في
 

من خلال توزيعه على مبحثين وَبناءً عليه ارتأينا معالجة هذا الفصل من الباب الثاني 
ريمة ، نخصّص الأوّل لدراسة التحقيق الابتدائي الذي يكون على مستوى قاضي التحقيق في جاثنين

و في المبحث الثاني إلى إجراءات التحقيق النهائي أ، في حين نتطرّق الرشوة في الصفقات العمومية
إجراءات التحقيق في  ، مع تبيان الخصوصيّة في كِلَا المرحلتين التي تطبعمرحلة محاكمة المتّهم

 . هذه الجريمة
 
 
 
 
 
 

                                                 

رًا فيُقال أنَّ فلان حقّق أم ،حقَّق، تَحقّقًا، يَتَ ، فهيَ مشتقّة من فعل حَقَّقَ، تَحَقّقَ "تحقيق"أمّا المدلول اللّغوي لكلمة  -1
، أو أنّه أدرك حقيقة الأمر عارية من نى أنّه تحقّق من كنهِ هذا الأمر، أي من جوهره وَصفاته وَأبعاده، بمعما

 . الحدسشوائب الوهم وَ 
نطاق  -، نقلًا عن درياد مليكة00ص  -3890 -32طبعة  -المكتبة الشرقية -المجلّد في اللّغة وَالَأعلام -

 .31ص  -3033 -الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعية -عليهاسلطات قاضي التحقيق وَالرقابة 
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 المبحث الأوّل

 :التحقيق البتدائي في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية
 

       ، بأن أسندت مهمّة التحقيق الابتدائي ريع الفرنسيالجزائر على نهج التشلقد سارت 
l’instruction préparatoire    إلى قاضي التحقيقle juge d’instruction    بموجب الأمر رقم

، غير أنّ هذا الأخير قيّد مباشرته 1المتمّمت الجزائية المعدّل وَ المتضمّن قانون الإجراءا 00-322
من قانون الإجراءات  012مة بطلبٍ من وكيل الجمهورية طبقـــــــــــــــاً للمادة لإجراء التحقيق في الجري

 .الجزائية

                                                 

من الناحية التاريخية يرجع ظهور نظام قاضي التحقيق لأوّل مرّة في فرنسا إلى القرن السادس عشر بموجب  -1
 Le lieutenant"، عندما أوكلت مهام التحقيق إلى الملازم الجنائي 3233جانفي  30فرانسوا الأوّل في إعلان 

Criminel  " َهو نفس النظام ، وَ 3220وَنوفمبر  3233في ماي "  هنري الثاني"التي حدّدت سلطاته في نظام ، و
، حيث أنشئ 3909قي الوضع كذلك إلى غاية سنة ب، وَ 3010لأمر الملكي الصادر سنة الذي واصل الأخذ به ا

إثره الفصل بين سلطتي الاتهام تمّ على وَ نسا بموجب قانون التحقيق الجنائي، نظام قاضي التحقيق في فر  لأوّل مرّة
ل من اختصاص النيابة العامّة وَالثاني من اختصاص قاضي التحقيق، وَقد دخل هذا النظام ، فجعل الأوّ وَالتحقيق

، على أنّ مهام 3930انون التنظيم القضائي سنة قبعد صدور قانون العقوبات وَ  3933التطبيق في جانفي  حيزّ 
، دون أن "Tache  D’enquêteur"لِّ هذا القانون بقيت منحصرة في مهام البحث وَالتحرّي فقط قاضي التحقيق في ظ
، الذي أصبح 3920جويلية  31صدور قانون ، إذ أنّ هذا الدور الأخير لم يمارسه إلّا بعد يكونَ له دور قضائي

 .قابلة للاستئنافإصدار الأوامر البموجبه يتمتّع بصلاحية الفصل في المسائل العارضة عن طريق 
، منها ترسيخ حق المتّهم في الاستعانة بمحام عند ذا القانون عدّة إصلاحات بعد ذلكقد أجريت على هوَ   

هي نفس الحقوق التي منحت ى الملف، وَ تمكين محاميه من الإطّلاع علالحضور الأوّل أمام قاضي التحقيق، وَ 
تئناف  من الطرف المدني حق اس 3822جويلية  30ن ، فيما نزع قانو 3833مارس  33للضحية بموجب قانون 
 . أوامر الإفراج عن المتّهم

الذي حدّد فيه المشرّع  انون الإجراءات الجزائية الفرنسيصدرَ ق 3821ديسمبر  13بموجب قانون وَ 
حقيق ، أمّا الدول التي لا تأخذ بنظام قاضي التي وظيفة قاضي التحقيق على النحوِ المعروف به حاليًاالفرنس

نكلترا اللّتين تسندان مهام التحقيق إلى الضبطية كالولايات المتّحدة الأمريكية وَ  القضائية تحت إشراف المدعي العام، ا 
أُسندت مهام التحقيق إلى النيابة العامّة  نّ بعض الدول كمصر وَالبرتغال، فيما أوَكذلك الأمر بالنسبة لدول الخليج

 . في حالاتٍ خاصّةلى قاضي التحقيق ا  بدرجة أولى وَ 
دار هومة  -الطبعة الرابعة -حقيق في النظام القضائي الجزائريقاضي الت -محمد حزيط: أنظر في هذا الصدد -

 .01وَ  00ص  -3030 -الجزائر -التوزيعالنشر وَ للطباعة وَ 
وجب طلب من لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقًا إلّا بم" :نصّت هذه المادة في فقرتها الأولى على -2

 ."لو كان بصدد جناية أو جنحة متلبس بهاوكيل الجمهورية لإجراء تحقيق حتّى وَ 
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ريمة الرشوة في الصفقات يكتسي من الأهميّة بما كان في ج 1لأنَّ التحقيق الابتدائيوَ 
ده صعوبة التي عادةً ما تتّسم بالتعقيد الذي مرّ وَ -، لِما له من فائدة في فكِّ خيوط الجريمة العمومية

معالم أفعالهم بما فيها كيفية وَوقت الإثبات الجزائي فيها  الراجع إلى حرص الأطراف على طمس 
وارد في ( أي التحقيق في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية)فإنّه  -تلقّي الرشوة أو تقديمها

خاصّة الأكثر نجاعة أساليب التحرّي الوسائل وَ  جميع حالاتِ تحريك الدعوى العمومية فيها لتفعيل
عن العمل بآليات التعاون الدولي إن كانَ  ، فضلاً ئي في مثلِ هذا النوع من الجرائمفي الإثبات الجزا

 . لها مجال
 

-يتولّى قاضي التحقيق بمفرده  مهمّة التحقيق في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية وَ 
 la chambreتّهام بالمجلس القضائي على أن تخضع أوامره لرقابة غرفة الا -ا جنحةباعتباره

d’accusation  في هذا  لإجراءات التي رسمها القانون لهمبعد استئنافها من قبلِ الخصوم حسب ا
 .  2الشأن

المطلب )ث إلى خصائص التحقيق الابتدائي وَعليه نتعرّض من خلال دراسة هذا المبح
 .(المطلب الثاني)لصفقات العمومية ا قاضي التحقيق في جريمة الرشوة في ثمّ اختصاص ،(الأوّل

 

                                                 

ئية تقوم بها سلطة قضائية ، بأنّه مجموعة أعمال إجراالتحقيق الابتدائي" عبد الله أوهايبية"عرّف الأستاذ  -1
، من ضة عليها من طرف النيابة العامّة، للتحقيق في مدى صحّة الاتّهام الموجّه بشأنِ واقعةٍ جنائية معرو مختصّة
 . حث عن الأدلّة المثبتة للتهمة وَالبحث عن المجرمين المتّهمين بهاأجل الب

 .113ص  -المرجع السابق -عبد الله أوهايبية: أنظر -
 . نـــــــــون الإجراءات الجزائيةمن قا 310إلى  310أنظر المواد من  -2
، لم يقرّر لقاضي التحقيق رقابة الإجراءات التي قام بها بنفسه الفرنسي راءات الجزائيةتجدرُ الإشارة أنّ قانون الإج -

بل جعلَ ذلك من مهام  ،اكتشف مشوبتها بعيب إجرائي ظاهر لو، وَ أو بواسطة الضبطية القضائية بعد تفويضٍ منه
لإجراءات ما لا يجوز له إعادة ا، كقابة على سير التحقيق الابتدائيالر تّهام التي لها سلطة الإشراف وَ غرفة الا

، لدعوى عليها لغرضِ تقرير البطلان، إذ يحقّ له في حالِ ما إذا اكتشف هذا العيب عرض االباطلة من تلقاءِ نفسه
 .ذلكَ بعد إخطار المدّعي العاموَ 
 : أنظر في هذا الشأن -

Gaston Stefani et George Levasseur – procédure pénal – 2e édition – Paris – 1962 – p 635, 636.       

الطبعة  -الجزاءات الإجرائية -انات المتّهم في الدعوى الجزائيةضم -وعدي سليمان علي المزوري: نقلًا عن -
 . 312ص -3008 -الأردن -عمّان -دار الحامد للنشر وَالتوزيع -الأولى
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 المطلب الأوّل
 :خصائص التحقيق البتدائي 

 

ينصرفُ التحقيق الابتدائي في مدلولهِ القانوني إلى مجموعةِ الإجراءات التي تبُاشرها سلطة 
ها لإحالةِ المتّهم إلى المحاكمة، تجميعها لتحديدِ مدى كفايتقيق للتنقيب عن أدلّة الجريمة وَ التح

العناصر القانونية في  ذلك  بإعدادِ وَيمثل بذلك المرحلة الأولى أو التمهيدية إلى محاكمة المتّهم، وَ 
 . 1اللّازمة للفصل فيهاالدعوى وَ 

 

لا ينفرد التحقيق الابتدائي في جريمة الرشوة في الصفقات العموميّة بمميزات خاصّة قد 
هو ما الأخرى التي تستلزم هذا الإجراء، وَ  الجرائمتجعله مختلفًا عن ذلك المُمَارَس في باقي أنواع 

، ثمّ تلك (الفرع الأوّل)ائي يدفعنا للبحث في الخصائص العامّة التي تحكمُ نظام التحقيق الابتد
ة شخصه أو فيما يتعلّق ، سواءَ من ناحييزّ القاضي المحقّق في حدِّ ذاتهالخصائص التي تم

 :  (الفرع الثاني)بوظيفته 
 

 : ائص العامّة  للتحقيق البتدائي الخص -وّلالفرع الأ 
 

كذا أهميته صائص أملتها طبيعة هذا النظام وَدوره وَ يتميّز التحقيق الابتدائي بجملةٍ من الخ
 : الحقيقة في كشفِ 

 

 :ة الإجراءات سرّيـ -أوّلً 
 

 33 كرّس المشرّع خاصيّة السرّية التي تطبعُ نظام التحقيق الابتدائي بموجب نص المادة
الواردة تحت الباب الأوّل من الكتاب الأوّل بعنوان ن الإجراءات الجزائية المعدّل وَالمتمّم، وَ من قانو 

، إذ   De la recherche et de la constatation des infractions" في البحث وَالتحرّي عن الجرائم"

                                                 

لية دراسة تحلي)تدائي في التشريع الكويتي الابضمانات المتّهم أمام سلطة التحقيق  -فاضل نصر الله عوض -1
 -ة تصدر عن مجلس النشر العلميمجلّ  -ة الحقوقمقال منشور بمجلّ  -(مقارنة بالتشريعين المصري وَالفرنسي

 .20وَ  21ص  -3881 -العدد الثالث -جامعة الكويت
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لم ينص القانون على خلافِ ذلك   تكونُ إجراءات التحرّي وَالتحقيق سرّية، ما" :جاء نصّها كما يأتي
 . وَدون إضرار بحقوق الدفاع

 

وَكل شخــص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السرّ المهني بالشروط المبيّنة في 
 ".1قانون العقوبات، وَتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه

 

 03-32جب الأمر رقم ءات الجزائية بمو غير أنّ هذه المادة مسّها تعديل قانون الإجرا
، تتعلّق بالنص على استثناء من قاعدة السرّية أخيرة ، بإضافة فقرة3032-01-31المؤرخ في 

لانتشار غير أنّه تفاديًا " :، إذ جاء نصّها كما يلياءات التحقيق في الدعوى العموميةالتي تطبعُ إجر 
، يجوز لممثل النيابة م العاموضعِ حدٍّ للإخلال بالنظاأو ل معلومات غير كاملة أو غير صحيحة

العامّة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يُطلع 
الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمّن أيّ تقييم للأعباء 

 . متمسّك بها ضد الأشخاص المتورطينال
 ". ة البراءة  وَحرمة الحياة الخاصّةتراعى في كل الأحوال قرين

 

على كلّ شخص يساهم في  بناءً على هذا النص فإنّ كتمان السّر المهني هو التزام يقعوَ 
الشخص المقصود هو من يكون مؤتمنًا  بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو الإجراءات، وَ 

نسية في قرارها الصادر أكّدته محكمة النقض الفر  هو ماه، وَ المؤقتة على الأسرار التي يُدلى بها إلي
 . 832. 012-10تحت رقم  3819-30-08بتاريخ 

                                                 

إلى ستّة أشهر ( 03)هر ش، إذ قرّرت عقوبة الحبس من من قانون العقوبات 103يه المادة هو ما نصّت علوَ  -1
لكلّ  ( دج300.000)إلى مائة ألف دينــــــار جزائري (  دج30.000)غرامة من عشرون ألف دينار جزائري وَ ( 00)

أفشوها في على أسرار أُدليَ بها إليهم وَ  الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة
   .عليهم فيها القانون إفشاؤهايوجب غيرِ الحالات التي 

 : الذي جاء فيه -2
Attendu, d’ une part, que l’article 378 du code pénal ne vise que les faits parvenus à la connaissance d'une 

personne dans l’exercice d'une profession ou d'une fonction  aux actes de laquelle la loi , dans un intérêt 

général et  d’ ordre public, a imprimé le  caractère confidentiel, ou dans le cas ou les mêmes faits lui ont 

été confiés sous le sceau du secret en raison d’une semblable profession ou fonction; Attendu, d’ autre 

part, qui si, selon l'article 11 du code de procédure pénale, toute personne qui concourt à la procédure de 

l'instruction est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 378 du code 

pénal, tel n’est pas le cas de la partie civile.  

     -الطبعة الثانية -جزائري على ضوء الاجتهاد القضائيقانون الإجراءات الجزائية ال -نجيمي جمال: أنظر -
 .  03وَ  03ص  -3030 -الجزائر -دار هومة للطباعة وَالنشر وَالتوزيع -الجزء الأوّل
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أمين الضبط المهني، يلتزمُ قاضي التحقيق وَ بموجب هذا الحظر القانوني لإفشاء الســـــــــــــــرّ وَ 
لا يكونُ طرفًا المكلّف بتسيير أمانة ضبط قسم التحقيق بالحفاظ على السرّية بالنسبة لكلّ شخص 

 .1في الدعوى
 

الكتمان، فلا ونَ على درجةٍ كبيرة من الحرص وَالحذر وَ لذا يُشترط في قاضي التحقيق أن يك
من إجراءات أو خطوات،  ي يجريه، أو بما سيتخذه مستقبلاً يحقُّ له الجهرَ بآرائه بصددِ التحقيق الذ

 . 2لون بالجريمةيدركها المتّهم أو من يتصحتّى لا تنكشف خطّتـــــه وَ 
 

، إذ يقع على عاتقهم مؤسَّسين في القضية محلّ التحقيقكما يمتدّ الحظر إلى المحامين ال
الأمر نفسه بالنسبة للمترجمين الذين للقانون المنظّم لمهنة المحاماة، وَ  كتمان السرّ المهني طبقًا

في التحقيق، أمّا الإعلاميين فلا أي كل من يمكنه المساهمة  ن بهم في التحقيق وَ كذا الخبراءيُستعا
لة الجزاء الجنائي المقرّر يجوز لهم نشر أخبار أو وثائق تمسّ بسرّية البحث أو التحقيق تحت طائ

 . 023-33بموجب أحكام  قانون الإعلام 
 

الذي أخذ به  La procédure inquisitoire يّز  النظام التنقيبيإنّ هذه السرّية هي ما يم
بمقتضى النص -، في حين استثنى المشرّع ري في مرحلتي التحرّي وَ التحقيقع الجزائالمشرّ 

ضابط الشرطة  المهني ممثل النيابة العامّة أو من واجبِ كتمان السرّ  -القانوني السابق عرضه
، إذ أجاز لهما إطلاع الرأي العام على بعض المعلومات تفاديًا لانتشار هالقضائية المرخّص ل

يقتصر هذا ة أو غير صحيحة أو لوضع حدٍّ للإخلال بالنظام العام، وَ كاملمعلومات غير 
الترخيص على العناصر الموضوعية من البحثِ فقط دون الخوض في مدى كفايةِ الأدلّة أو نسبةِ 

 .4دالفعل إلى شخصٍ محدَّ 
 

 

                                                 

 .31ص  -المرجع السابق -محمد حزيط -1
 .  38ص  -ـهالمرجع نفســـ -2
 03 جريدة رسمية العدد -المتضمّن قانون الإعلام 3033يناير  33الموافق ل  3011صفر  39المؤرخ في -3

 .3033يناير  32الصادرة بتاريخ 
 .01وَ  03ص  -المرجع السابق -النجيمي جم -4
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 :تدوين الإجراءات  -ثانيًا
 

، فإذا كانت أو  أوامر لتحقيق في قالبِ محاضرأوجب المشرّع تدوين جميع إجراءات ا
قبلهما معًا، فإنّ يتعيّن التوقيع عليها من وَ  بحضوره،حرّر بمعرفة أمين ضبط التحقيق وَ المحاضر ت

 09هو ما نصّت عليه المادة ، وَ 1ينجزها قاضي التحقيق بنفسه وَيوقّع عليها من قبله فقـط الأوامر
تحرّر نسخة عن هذه الإجراءات وَكذلك وَ " :الإجراءات الجزائية حيث جاء فيهامن قانون  03فقرة 

 . "....جميع الأوراق
 

بموجب -جعلها  في يتكمن أهميّة تدوين جميع الإجراءات المتّخذة أثناءَ التحقيق الابتدائوَ 
، إذ لأدلّة المتوصّل إليها من خلالهابالنسبة ل  ضمانةً لأطرافِ الخصومة بدرجةٍ أولى -هذا التدوين

ما مدى مطابقته للحقيقة الإجراء على ما تضمّنه المحضر وَ من تعلّق به بمقتضاها يطّلع كلّ 
، إذ أنّ التصرّف في الملف بدرجة ثانيةضمانةً للقاضي المحقّق ، وَ كتصريحاتهِ أو شهادته  مثلاً 

ة من خلال الإجراءات المدّونة وَالتي الظاهر وَ  يكونُ بناءًا على الإجراءات السابقة التي اتخذهــــــــا
 ممارسة حقّها في الاستئناف الذي هذا فضلًا على تمكين النيابة من ،كّلَ قناعته على أساسهاش

 .ينصّب على إجراء  مكتوب
 

 : التحقيق  الحضورية  في -ثالثاً
 

لُّ من له ، أي كلحضورية التي تعني أطراف الخصومةتتميّز إجراءات التحقيق الابتدائي با
بداء جمهورية حضور إجراءات التحقيق وَ ، كما يحقُّ لوكيل المدنيمصلحة فيه كالمتّهم وَالمدعي ال ا 

بداء ردّه في دفع المتّهم وَمحاميـــه الرأي وَ  من قانون الإجراءات  300 المادة)تقديم الطلبات وَا 
 . (الجزائية

 

ب إلّا أنّه استثناءًا، أجاز القانون لقاضي التحقيق الخروج عن هذا الأصل العام الموج
حالاتٍ معيّنة ذلك في ، وَ ، بالسماح له بالتحقيق في غيابهمطراف إجراءات التحقيقلحضور الأ

، إذ  l'impossibilité de comparaitre( 88المادة )حالة تعذر حضور الشاهد إلى المحكمة : منها
                                                 

 -لديوان الوطني للأشغال العموميّةا -الطبعة الأولى -دراسة مقارنة نظرية وَتطبيقية ،التحقيق -جيلالي بغدادي -1
 .01ص  -3888 -الجزائر
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، أو اللجوء إلى إجراء  se transporte pour l’entendreسمح للمحقّق الانتقال إليه لسماع شهادته 
و في حالة ، أ ou délivre à cette fin commission rogatoireالإنابة القضائية  لنفس الغرض 

ي المحضر عن دواعي هذا شاهد في خطرِ الموت مع التنويه ف استعجال ناجمة عن وجود
 . الاستعجال

 

عن الخصوصيّة التي أضفاها القانون على نظام التحقيق الابتدائي من ضرورة  ففضلاً 
تظهرُ الخصوصيّة أيضًا في هذا  بمبدأ السرّية وَالتدوين وَكذا الحضورية في الإجراءات،العمل 

القانون من اختصاص جهتين لا غير، هما  النظام من خلال الجهات المنوط بها مباشرته، إذ جعله
 . قاضي التحقيق وَغرفة الاتهام

 

 :خاصّة المتعلّقة بالقاضي المحقّق الخصائص ال -الفرع الثاني
 

هذا الغرض من بين قضاة قضاة يعيّنون ل ام التحقيق الابتدائي في الجزائريمارسُ مه
، يتمُّ "le juge d'instruction 1قاضي التحقيق"على قاضي هذه الفئة من القضاة  ، فيطلقُ الجمهورية

ا قد يتمُّ ، كمللقضاء من القانون الأساسي 01تعيينه بمقتضى مرســـــــوم رئاسي طبقًا لأحكام المادة 
بنفس المحكمة بحسب حجم نشاطها وَكثافة الملفات المعروضة تعيين أكثر من قاضي  تحقيق 

 . 2عليها
 

خاصّة  ، يتعينّ أن يتّصفَ القاضي المشرِف عليها بصفاتٍ نظرًا لأهميّة وظيفة التحقيقوَ 
ما أنّ القانون أعطاه من ، كيها، فتتعلّق بذلك بشخصهمرجعًا في اختياره لتولّ تجعله أهلًا لممارستها وَ 
 :عيها وظيفة التحقيق في حدّ ذاتهاجهةٍ أخرى مميزّات تستد

 

 :  الصفات المتعلّقة بشخصِ قاضي التحقيق -أوّلً 
 

حدثت إنّ أداء القاضي المحقّق لمهامه في سبيل الوصول إلى معرفةِ الحقائق كما 
حتّى تصرفاته التي لّقة بأخلاقه وَطباعه وَ بصفاتٍ خاصّة متع، تتطلّب منه التحلّي وَاستجلاء الحقيقة

                                                 

 .33ص  -المرجع السابق -محمّد حزيط -1
 .33ص  -المرجع نفسه -2
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، 1تتّصل بالمهامِ المُلقاة على عاتقهِ، من غيرِ الصفات العادية المتّصلة بوصفه أحد أفراد المجتمع
إلّا  هذه الوظيفة المحورية في القضاء التي لا تبدو داعيًا لتعيينه على رأس-تتمثل هذه الصفات وَ 

 :في -قبلِ هذا الأخير في  جهاز القضاءمن  بعد مدّة من الممارسة القضائية
 

 : أن يكونَ مؤمنًا برسالته كمحقّق  -5
 

ينبغي على قاضي التحقيق عند أدائه لمهامه أن يكونَ مؤمنًا بأنّه مُطالَب بإظهار الحقيقة 
تؤثر  ، فلاأمام المجتمعمن أجلِ إشاعةِ العدل، وَبأنّه يؤدّي رسالة إنسانية مؤتمن عليها أمام الله وَ 

، بل جريه بما فيها الواردة  بالصّحففيه أيّ روايات قد يستمع إليها خارج إطار التحقيق الذي يُ 
إجراءاته على أساس أنّه خالي الذهن عن  بُ عليه تجريد نفسه من كلّ تأثير يقع عليه فيُباشريج

 .  2أيّ علمٍ  سابق على أوّل إجراء يبدأ به
 

 : ت التحقيق العدل وَالمساواة في إجراءا -8
 

ؤثر في مجرى التحقيق الذي يُجريه، وَأن يلتزم القاضي المحقّق الابتعاد عن كلِّ ما قد ي
بب الجنس أو ، فلا تفرقة بينهم بسانحيازٍ لأحدهم المساواة دونيعامل أطراف القضية بالعدل وَ 

لِ الضحايا وَالشهود، يصغي باهتمام لأقوا، كما يتعيّن أن الطبقة أو الثروة أو الوظيفة الاجتماعية
المعاملة الحسنة دون يناقشه في جوٍّ من  الهدوء وَ دفاعه لتقديم ما لديه وَ مع فسحِ المجال للمتّهم وَ 

إفاداتٍ مغايرة من شأنها  للحصول علىأو وسائل الخداع  تعمال أساليب الإكراه المادية وَالمعنويةاس
 . 3أن تؤدّي إلى إلصاق تهمة باطلة بشخص بريء

 

                                                 

 .31ص  -المرجع السابق -محمّد حزيط -1
 . 91ص  -بلد النشردون ذكر سنة وَ  -التحقيق الجنائي التطبيقي -عبد الفتّاح مراد -2
 . 30ص  -المرجع نفسه -محمّد حزيط: نقلًا عن -

 . 32وَ  30ص  -جع نفسهالمر  -3
يقوم هذا '': من خلال المادة الاولى منه بالقول 320-00المعدّل للامر  01-31سه القانون رقم وهو ما كر  -

القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الانسان وياخذ بعين الاعتبار، على 
 : الخصوص

 ''...الشيء المقضى فيه  أنّ كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة -
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 :  أن يكونَ هادئًا متّزنًا وَنزيهًا  -3
 

، لِما من ن القائم بها التحلّي بالهدوء وَالاتّزان عند القيام بالإجراءاتمهمّة التحقيق تقتضي م
عتراف أو شهادة ، سيّما الاي تقصّي الحقيقة وَالظفر بوسيلة الإثباتشأن هذه الطباع المساهمة ف

لوغ هذا المقصِد المحافظة على هدوءه وَرصانته في كلِّ ا يتعيّن عليه لب، لذمنتجة في القضيّة
، بل الظروف وَعدم الضجر عند إجراء الاستجوابات وَالسماعات وَالمواجهات بين أطراف الدعوى

القرائن التي  أو على الأقل  les indicesعليه الانتباه لكلِّ ما يُدلي به الأطراف حتّى يقتنص الدلائل
أو تسرّعه أحيانًا قد يضيّع  أمامه على المحكمة المختصّــــــــــة، إذ أنّ قلقله قد تكفي لإحالة المتّهم

 . بعملهالحياد عند قيامه  عن ضرورة اتّسامه بالنزاهة وَ ، هذا فضلاً ذلك
 

 :   ية الكافية بالإجراءات القانونية الدراة وَ المعرفة العلمي -4
   

كافٍ من المعرفة القانونية وَالدراية بكلّ  يُشترط في القاضي المحقّق أن يكونَ على قدرٍ 

ليه ، إذ يتعيّن عمباشرته لوظيفة التحقيق القضائي الإجراءات التي يتعيّن عليه القيام بها أثناءَ 

، سواءَ تلك المتعلّقة بصلاحياته الواسعة في الإلمام بالقواعد النظرية وَالتطبيقية للإجراءات الجزائية

كيفية إصدار الأوامر بما يكفل له تجنّب تعريض بحقوق الدفاع، وَ  لكشف عن الحقيقة أوسبيل ا

بقاء الغموض يسود القضايا التي حقّق فيها أو إفلات مرتكبي الإجراءات التي يُباشرها للبطلان، وَ 

وضوعية للقانون الجنائي العام مُلِّمًا أيضًا بالقواعد الم ، كما يجب أن يكونَ الجرائم من العقاب

 . 1تحديد مسؤولية الجاني عنهاكييف القانوني السليم للوقائع وَ ى يتمكّن من إعطاء التحتّ  ،وَالخاص

 

 : حقيق الخصائص المتعلّقة بوظيفة الت -ثانيًا
 

لّي بها من قبل  قاضي التحقيق وَالمتعلّقة بشخصه، فضلًا عن الصفات التي يقتضي التح
ـاة الحكم عله مختلفًا عن غيره من قضبجملةٍ من المميزات تج خصّ القانون وظيفة هذا الأخير

                                                 

 .38ص  -جع السابقالمر  -محمّد حزيط -1
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أو تنحيته، وَعدم الجمع بين وظيفة  ، إمكانية ردّهة العامّة، تتمثل في الاستقلاليةقضاة النيابوَ 
 : التحقيق وَالحكم

 

 :استقلالية قاضي التحقيق -5
    

ية أو قاضي التحقيق من قضاة النيابة العامّة الذين يحكمهم مبدأ التبعية التدرج لا يُعتبر
 la hiérarchiqueالسلميّة 

أداءِ مهامهم، وَهو ما يتماشى وَمبدأ الفصل بين سلطتي الاتّهام في  1
 تتمثل مظاهر الاستقلالية في حرّيته الكاملة في اتخاذ الإجراء المناسب في القضية وَالتحقيق، وَ 

، فله أن يتخذَ ن يحترم فقط ما ينص عليه القانون، على أدون خضوعه في ذلك لأيّ جهة كانت
ي ذلك دون التقيّد ف.... ضعه تحت الرقابة القضائية أو إبقائه حرّا و إجراء بتوقيف المتّهم للنظر أو 

  .محافظة على حقّها في الاستئناف ، التي تبقىبالتماسات النيابة العامّة
 

ه عمَّا وَيترتب على استقلالية القاضي المحقّق في أدائه لوظيفة التحقيق عدم جواز مسائلت
أنَّ ذلك كانَ وفقًا للقانون وَفي سبيل إظهار الحقيقة وَفكّ ملابسات  ، طالماجراءاتاتخذه من إ

 . الجريمة
 

 : نية رد أو تنحيّة  قاضي التحقيق إمكا -8
 

أجازَ   la bonne administration de la justiceلاعتباراتٍ تتعلّق بحسنِ سيرِ العدالة 
سواءَ -من قانون الإجراءات الجزائية لأطرافِ الخصومة الجزائية  13 القانون بموجب نص المادة

أو   l'inculpéأو المتّهم   le procureur de la républiqueأكان ممثل الحق العام باسم المجتمع 
من قاضي التحقيق لفائدة قاضٍ آخر من  طلب تنحية الملف - la partie civileحتّى الطرف المدني

مسبّبة إلى رئيس غرفة الاتّهام، وَتبلّغ إلى  بعريضةٍ  لى أن يُقدَّم هذا الطلب، عقضاة التحقيق
 .  ses observations écritesالذي يجوزُ له تقديم ملاحظاته الكتابية  القاضي المعني بالرّد

 

                                                 

بتقديم  ذلكالعامّة بتنفيذ تعليمات رؤسائهم، وَ  من قانون الإجراءات الجزائية تلزم قضاة النيابة 13إذ أنّ المادة  -1
 .ونها لازمة لصالح العدالةالتي ير بكلّ حرّية ملاحظاتهم الشفوية  ، وَلهم أن يبدوطلبات مكتوبة طبقًا لهذه التعليمات

 . 39ص  -المرجع السابق -التحقيق القضائي -أحسن بوسقيعة: أنظر في هذا الشأن -
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مختصّة بالفصل في طلبِ التنحية قد منحَ نفس النص القانوني في فقرته الأخيرة للجهة الوَ 
، بعد يومًا من تاريخ إيداع الطلب( 10)ظرف ثلاثين (  la chambre d'accusationهامغرفة الاتّ )

نَ هذا القرار غير قابل على أن يكو  ،après avis du procureur généralاستطلاع رأي النائب العام 
 . لأيّ طعن

 

ا عنه في رغمً ي المحقّق يكونُ بدون إرادته وَ سحب ملف التحقيق من يدِّ القاض عليه فإنّ وَ 
وَبين كأن يثبت وجود علاقة قرابة بينه  1السالفِ ذكرها المتعلّقة بحسنِ سير العدالة 13حالة المادة 

، كما نصّ قانون الإجراءات الجزائية على حالةٍ ثانية يمكن فيها لغرفة المتّهم أو الطرف المدني
  .2(383 المادة)التحقيق بسبب بطلان الإجراءات  الاتهام سحب الملف من قاضي

 

 : التحقيق وَالحكم عدم الجمع بين وظيفةِ  -3
 

، فلا يجوزُ له إخطارَ نفسه بنفسه ،قاضي التحقيق في التحقيق لا غير قصرَ القانون مهمّة
من قانون الإجراءات  3-19المادة )ا التي سبقَ له أن حقّقَ فيها كما لا يجوزُ له الحكم في القضاي

 .      3(الجزائية
 

الحفاظ على الحريّة المطلقة لقاضي الحكم في تشكيل قناعته  مردّ هذا المبدأ هو وَلعّل أنّ 
التي ة له في معرضِ المرافعات وَ الشخصية حول الوقائع موضوع المحاكمة بناءا على الأدّلة المقدّم

ك أنّ ، ذل(من قانون الإجراءات الجزائية 333المادة )ت المناقشة فيها حضوريًا أمامه حصل
وى التحقيق وَشكّل قناعته أن محّص الأدلّة المقدّمة أمامه على مستالمحقّق سبقَ له وَ  القاضي

عة السابقة ، ممّا يعني أنّ القنان أجل المحاكمةالتي جعلته يتصرّف في الملف بالإحالة مبشأنها، وَ 

                                                 

 .22ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة -1
 .22ص  -المرجع نفسه -2
ن في تشكيلتها في هذا الاتجاه قضت المحكمة العليا ببطلان قرار مجلس قضائي صادر عن هيئة تتضمّ وَ  -3
، ملف 3899-01-33غرفة الجزائية الثانية بتاريخ قرار ال)قام بإجراء التحقيق في الدعوى  أناضيًا سبقَ له وَ ق

 .383ص  -01العدد  -3880مجلة قضائية لسنة  -100-09
 .30ص  -المرجع نفسه -أحسن بوسقيعة:  أنظر في هذا الصدد -
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ة أمامه، ه أثناء المحاكمة النهائيفكرة حرّية قاضي الحكم في تشكيل اقتناععن القضيّة تتعارض وَ 
 .نةً للمتّهم في المحاكمة العادلةهو ما يعدّ ضماوَ 

 
 المطلب الثاني

 :ت العموميّةاختصاص قاضي التحقيق في جريمة الرشوة في الصفقا
 

 la compétence، الاختصاص المحلّي ن التمييز بين نوعين من الاختصاصيتعيّ 

territoriale  ، َشر فيها هذا الأخير مهام التحقيق في مثلِ فية التي يباالذي يتعلّق بالحدود الجغراو
بأعمال التحقيق التي  علّقيت  compétence matérielle اختصاص نوعيهذا النوع من الجرائم، وَ 

سنادها إلى مرتكبيهاينبغي عليه مب  : اشرتها في سبيل كشفِ الجريمة وَا 
 

 : الختصاص المحلّي  -الفرع الأوّل
 

من قانون  3-00المادة  -كقاعدة عامّة-التحقيق  الاختصاص المحلّي لقاضي يحكمُ 
 : دت ثلاث معايير لإسناد الاختصاص، وَهي، وَالتي حدّ الإجراءات الجزائية

 .مكان وقوع الجريمة -
 . ه في مساهمتهم في ارتكاب الجريمةموطن أحد الأشخاص المشتب -
 . كان القبض على أحد هؤلاء الأشخاص، وَلو حصل ذلك لسبب آخرم -

 

العبرة بالأسبقية في رفع الدعوى، وَهذا ما جرى  ، إنّماحد الأماكن الثلاثةلا توجدُ أفضلية لأوَ 
 . 1المجلس الأعلى عليه قضاء

 

 30-00بموجب الأمر  3000نون الإجراءات الجزائية سنة إلّا أنَّ المشرّع منذ تعديله لقا
بة لبعض الجرائم لجمهورية بالنسكذا وكيل اوسّع من نطاق الاختصاص المحلّي لقاضي التحقيق وَ 

، يمة المنظّمة عبر الحدود الوطنية، الجر ، وَيتعلّق الأمر بجرائم المخدرات3-00بموجب المادة 

                                                 

 .12ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة -1
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الجرائم المتعلّقة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال وَالإرهاب، وَ الجرائم الماسّة 
 . بالتشريع الخاص بالصرف

 

، بما فيها جريمة الرشوة أضافَ المشرّع إلى زمرةِ هذه الجرائم جرائم الفساد 3000وَفي سنة 
مّم لقانون الوقاية من الفساد المتالمعدّل وَ   02-30، وَذلك بموجب الأمر رقم في الصفقات العمومية

رة توسيع نطاق  ، ليعتمدَ بمقتضاها فك032مكرر  30من خلال إضافة المادة ، 1مكافحتهوَ 
ضائية معينّة اختصاص قضائي للتحقيق في جرائم الفساد بإناطة جهات ق لمحلّيالاختصاص ا

 ."les pôles criminels spécialisésالأقطاب الجزائية المتخصّصة "هو ما يُعرف ب موسّع، وَ 
 

 :ــــلال ما يليعليه نعالج نطاق اختصاص هذه الأقطاب الجزائية من خوَ 
 

 : صةاختصاص الأقطاب الجزائية المتخصّ  -
 

متمّم الالمعدّل وَ  30-00المتخصّصة بموجب القانون رقم  نظام الأقطاب الجزائية تمَّ اعتماد

منه، وَقد تمّ تجسيد هذا  138وَ  00، 11لقانون الإجراءات الجزائية، وَذلك بمقتضى نص المواد 

لاختصاص االمتضمّن تمديد  109-00عد صدور المرسوم التنفيذي رقم الواقع العملي بالتوجّه في 

 .3المحلّي لبعض المحاكم وَوكلاء الجمهورية وَقضـــــــــــــاة التحقيق

 

في هيكل الإشارة أنّ هذه الأقطاب لا تمثل جهات قضائية قائمة بذاتها داخلة  وَتجدر
-33القانون العضوي رقم ، كما كان يأمل المشرّع عندما وضع مشروع النظام القضائي الجزائري

ائمة بذاتها على غرار المحاكم ، حيث أدرج الأقطاب كجهة قضائية قنظام القضائيالمتعلّق بال 02
 -لقانون العضوي المشار إليه عليهبعد إحالة اوَ -المجالس القضائية، إلّا أنّ المجلس الدستوري وَ 

                                                 

 .30ص  -3030-08-03الصادرة بتاريخ  20سمية العدد جريدة ر  -3030-09-30المؤرخ في  -1
تخضعُ الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية ذات " :نصّت هذه المادة على -2

 ". الاختصاص الموسّع وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية

 .    3000-30-09الصادرة بتاريخ  01العدد  سميةجريدة ر  -3000-30-02المؤرخ في  -3
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، أصدر  رأيًا  بعدم مطابقة هذا الإجراء 1من قبل رئيس الجمهورية بموجب صلاحيته الدستورية
أنَّ نص ت مخوّل قانونًا للمجال التنظيمي، وَ إنشاء هذه الجها ، على اعتبــــار إنّ 2الدستورلأحكام 
 .3من الدستور 333من قانون التنظيم القضائي يخالف المادة  30المادة 

 

رة عن اختصاص موسّع هو جعل الأقطاب عباعلى إثر ذلك اتخذ المشرّع إجراء آخر وَ 
قاضي التحقيق فيها بمناسبة تصاص المحلّي لوكيل الجمهورية وَ خذلك بتمديد الالبعض المحاكم، وَ 

 .1094-00لال إصداره لمرسوم تنفيذي رقم ، من خالجرائم التصدّي لبعض
 

 هيكلة جديدة لمكافحة الجريمة من حيث اختصاص إقليميوَتعتبر هذه الأقطاب إطار وَ 
خلافًا ( نيابة، تحقيق وَحكم)موسّع يقابله اختصاص نوعي محدود، وَكذا خلق قضاءٍ متخصّص 

 .5لمبدأ عدم تخصّص القضاة
 
 
 

 

                                                 

 .من الدستور الجزائري 331المادة  -1
، يتعلّق بمراقبة 3002يونيو  31الموافق ل  3030لى جمادى الأو  30مؤرخ في  2/د.م/ع.ق.ر/ 03رأي رقم  -2

 .متعلّق بالتنظيم القضائي للدستورمطابقة القانون العضوي ال
 . 303ص  -المرجع السابق -وش محمدبكرارش: أنظر في هذا الشأن -
 -تخصّص قانون جنائي دولي -مذكرة لنيل شهادة الماجستير -آليات مكافحة جريمة الصرف -طارق كور -3

 -السنة الجامعية -قطب جامعة أم البواقي" دراسات قانونية"مدرسة الدكتوراه  -كليّة الحقوق وَالعلوم السياسية
 .      310ص  -3033 -3033

 .329ص  -المرجع السابق - عن ليلى طلبينقلاً  -
لميادين التي يخصّصها له يشرّع البرلمان في ا: "على 00، سيّما في الفقرة من الدستور 333تنص المادة   -

نشاء الهيئات القضائيةقة بالتنظيم القضائي، وَ القواعد المتعلّ : ........الدستور، وَكذلك في المجالات الآتية  ."ا 
لاختصاص المحلّي لبعض المحاكم وَوكلاء الجمهورية وَقضاة المتضمّن تمديد ا 3000-30-02 المؤرخ في -4

 .3000-30-09الصادرة بتاريخ  01سمية العدد جريدة ر  -التحقيق
 .320ص  -المرجع نفسه  -يلى طلبيل -5
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 : الختصاص المحلّي للأقطاب الجزائية المتخصّصة -5
 

للأقطاب أو الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسّع  يُقصدُ بالاختصاص المحلّي
سوم التنفيذي رقم ها هذه الأخيرة ولايتها القضائية، وَقد أنشأ المر الحدود الجغرافية التي تمارس في

أربع جهات قضائية ذات اختصاص قضائي موسّع موزّعة  ، سيّما بموجب مادته الأولى00-109
، 1عبر الجهات الأربعة للوطن، كل قطب يشمل نطاق تدخله دوائر اختصاص عدّة مجالس قضائية

 :  وَتتمثل في
 

 : القطب الجزائي لمحكمة سيدي امحمد  -5-5
 

لٍّ من محاكم المجالس للقطب الجزائي  لمحكمة سيدي امحمّد لك يمتد الاختصاص المحلّي
الجلفة، المدية، مسيلة، ، الجزائر، الشلف، الأغواط، البليدة، البويرة، تيزي وزو: القضائية ل

 . 109-00نية من  المرسوم التنفيذي رقم عين الدفلى طبقًا للمادة الثابومرداس، تيبازة وَ 
 

 : قسنطينة القطب الجزائي لمحكمة -5-8
 

 قسنطينـــة، أم البواقي، باتنـــــة، : محــلّي لمحـــاكم المجـــالس القضــائيـــــة لاصه الــــيمتد اختص
، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، قالمة، برج بوعريريج، الطارف، الوادي، ، بجايةعنابة

 . 109-00التنفيذي رقم الثة من المرسوم ميلة طبقًا للمادة الثخنشلة، سوق أهراس وَ 
 

 : القطب الجزائي لمحكمة ورقلة -5-3
  

، لة، أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف وَغردايةورق: يشمل محاكم المجالس القضائية ل
 . 109-00الرابعة من المرسوم التنفيذي  حسبما حدّدته المادة

 
 

 

 

                                                 

 .303ص  -المرجع السابق -بكرارشوش محمد -1
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 : القطب الجزائي لمحكمة وهران -5-4
 

وهران، تلمسان، بشار، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، : ئية ليشمل محاكم المجالس القضا
، حسبما حدّدته المادة سكر، البيض، تسيمسيلت، النعامة، عين تموشنت وَغلــــــــــيزان، معمستغانم

 .رسوم التنفيذي المشار إليه أعلاهالخامسة من نفس الم
 

، فيكونُ  وفقًا للطريق صةق تلكَ الجهة القضائية المتخصّ بالنسبة لاتصال قاضي التحقيوَ 
العادي  لتحريك الدعوى العمومية عن طريق الطلب الافتتاحي الصادر عن وكيل الجمهورية لتلك 

اشرةً  بها من الضبطية الجهة القضائية إذا ما كانت إجراءات البحث التمهيدي قد توَصل مب
التحقيق بها يكونُ إنّ قاضي ، فق فتح تحقيق قضائي بإحدى المحاكمأمّا إذا كان قد سب القضائية،

، لأنّ القانون لم ينزع عن المحاكم العادية الاختصاص بالنظر في هذه الأنواع من مختّصًا أيضًا
، إنّما إذا طلبَ النائب العام لدى المجلس القضائي الذي تتبعه المحكمة ذات الجرائم كلّيةً 

ق بالقطب الجزائي المتخصّص يتعيّن الاختصاص الموّسع كتابيًا التخلّي عن الملف لقاضي التحقي
 01مكرر  00طبقًا للمادة     une ordonnance de dessaisissementعليه إصدار أمر بالتخلّي 

 .1من قانون الإجراءات الجزائية
 

تجدرُ الإشارة أنّ الاختصاص المحلّي لقاضي التحقيق بالنسبة للشخص المعنوي يتحدّد وَ 
لهذا الأخير طبقًا   le siège socialن وجود المقّر الاجتماعي   بمكان ارتكاب الجريمة أو مكا

، أمّا إذا ما تمّ فتح تحقيق ضد أشخاص من قانون الإجراءات الجزائية 3ر مكر  02لأحكام المادة 
، فيؤول الاختصاص للجهة القضائية المرفوعة أمامها في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي طبيعية

 . 2دعوى الأشخاص الطبيعية
 
 
 
 

                                                 

 .29ص  -المرجع السابق -محمّد  حزيط -1
 .310ص  -المرجع السابق -سن بوسقيعةأح -2
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 :  الختصاص النوعي  للأقطاب -8
 

المحاكمة أمام هذه التحقيق وَ  تطبّق قواعد هذا القانون المتعلّقة بالدعوى العمومية وَ 
 00لى إ 3مكرر  00، مع مراعاة أحكام المواد من التي تمّ توسيع اختصاصها المحلّيالجهات 
 . (جراءات الجزائيةن قانون الإمكرر م 00المادة )من هذا القانون  02مكرر 

 

من الأفضل أن يتمّ فصلها عن ، أنّه كانَ فيما يتعلّق بإنشاء هذه الأقطاب-نحن نرى وَ 
، يشرف على العمل فيها اتٍ قضائية متخصّصة قائمة بذاتهاجعلها جهجهاز القضاء العادي، وَ 

، بما من ائم الأخرى التي تدخل في اختصاصهباقي الجراضاة متخصّصين في جرائم الفساد وَ ق
قمعِ مثلِ هذا النوع من الجرائم  التي تتطلّب لمكافحتها  أن يعطي نتائجَ أكثرَ إيجابية فيشأنه 

من إبقائها ضمنَ القضاء العادي وَ  ، ذلك أنّ توافـــــــــــــر الوسائل المادية وَالإمكانيات المعرفية  اللّازمة
دف المتوخى من إنشائها رى لهم  لن يحقّق الهضمنِ المهام العادية للقضاة إلى جانب المهام الأخ

 .قص التكوين لديهم في هذه الجرائم، سيّما مع كثرة حجم العمل القضائي وَنبشكل أنجع
 

 : الختصاص النوعي -فرع الثانيال
    

أولًّا من اختصاصه بالتحقيق فيها من  ، يتأكّد 1بمجرّد اتّصال قاضي التحقيق بالقضية
إصدار أمر  مسبّب بعدم  ، يتعيّن عليهه غير مختّص وفقًا للقانونأى أنّ ، فإن ارتعدمه

ى جميع الأصعـــــــــدة المادية، الإقليمية ، وَيخص هذا الأمر البت في اختصاصه علالاختصاص
 .2الشخصيةوَ 
 

                                                 

كل قاضي هو نائب " :هيسادت قاعدة مشهورة وَ  inquisitorialتجدر الملاحظة أنّه في ظل النظام التنقيبي   -1
إخطار نفسه بنفسه بجريمة معينة، دون ، ممّا يعني أنّ كل قاضي له سلطة " tout juge est procureur généralعام 

مّ إخطاره من قبل وكيل ، فلا يستطيع القيام بأيّ عمل ما لم يتا، أمّا في ظل النظام الحاليأن ينتظر إخطاره به
   .بين يديه شكوى من الطرف المدني ، أو أن يكونالجمهورية

 : ـــ انظر في هذا الشأن
- Aissa  Douadi  - Le juge  d’instruction - édition Daoudi - Algérie - 1994 - p 17.    

 .01ص  -المرجع السابق -حسن بوسقيعةأ -2
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القيام   خير اختصاصه بالتحقيق في القضية، فيباشرأمَّا في حالةِ ما إذا قرّر هذا الأ
 09، إذ خوّلته المادة التي من شأنها أن تؤدّي به إلى الحصول على الدليل قانونيةبالإجراءات ال

من قانون الإجراءات الجزائية اتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن 
 .  à charge et à déchargeأدلّة النفي قة بالتحرّي عن أدلّة الاتهام وَ الحقي

 

في سبيل إثبات -لتحقيق التي يتعيّن على القاضي المحقّق القيام بها عليه تتمثل إجراءات اوَ 
ثبات إسنادها إلى شخصِ المتّهم من أجل الإحالة الرشوة في الصفقات العمومية  وَ جريمة  أركان ا 
في تلك الإجراءات التي  يمارسها قاضي التحقيق  -المحكمة المختصّة بغرضِ المحاكمةعلى 
 : واسطة مساعديهأو أخرى يمارسها ب بنفسه

 

 : التي يمارسها قاضي التحقيق بنفسه الإجراءات  -أوّلً 
 

آثار على مستوى الحرّيات ، كما أنّها خطيرة لِما يترتب عليها من وَهي متعدّدة وَمتنوعة
التفتيش، ضبط أدلّة  ،سماع الأشخاص، إجراء المواجهة: الفردية، وَيمكن حصرها في أربعة أنواع

 :القسرية إصدار الأوامرالإقناع  وَكذا 
 

 :سماع الأشخاص -5
   

ظهار الحقيقة سماع المتّهم بدرجة أولىاء التحقيق الرّامي إلى الكشفِ وَ يقتضي إجر  ، ا 
 : د إن وُجدواكذا الشهو الضحية وَ 

 

 :استجواب المتّهم -أ
 

 : الذي يتمُّ على مرحلتين وَ 
 

 : السماع عند الحضور الأوّل -5-أ
 

ن كانَ المشرّ وَ  عند حضور أو مثول  l'interrogatoire ع قد وظّفَ مصطلح استجواب  ا 
لنص المقابل له باللّغة ، سواءَ ضمنَ النص العربي أو الأوّل مرّة أمام القاضي المحقّق المتّهم
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، بل مجرّد تلّقي  التصريحات التي "استجواب"ي الأصل لا يُعدُّ هذا الإجراء ، إلّا أنّه فالفرنسية
ليس استجواب بالمفهوم الذي ا يعني أنّه سماع وَ ممّ  ،م في الإدلاء بها دون مناقشتهاهيرغبُ المتّ 

دد لإطار ممارسة هذا هو ما يؤكّده مضمون  النص القانوني ال، وَ ة الثانيةلسنتطرّق له في المرح محِّ
 .1من قانون الإجراءات الجزائية 300، أي المادة الإجراء

 

ضوابط  إلى   aux première comparutionالحضور الأوّل عليه يخضعُ سماع المتّهم عند وَ 
لبطلان كونها تعدّ ، يستلزم على القاضي المحقّق احترامها تحت طائلة ا300شكلية أوردتها المادة 

 : ضمانة للمتّهم، وَتتمثل في
 

 : المتّهم بالوقائع المنسوبة إليه  إعلام -
 

التأكّد من مطابقتها  وَ  المتّهم الماثل أمامه  بعد التحقّق من هويّة-يتوّلى القاضي المحقّق 
بما فيها التأكّد من صفته كموظّف عمومي بمفهوم  -ة بالطلب الافتتاحي لإجراء تحقيقلتلك الوارد

، ثمّ  فحتهمكاالمتعلّق بالوقاية من الفساد وَ  03-00لمادة الثانية من القانون رقم من ا" ب"الفقرة 
ال التعامل بالصفقات العمومية وَالنص مج سوبة إليه على أنّها رشوة فيالمن إعلامه صراحةً بالواقعة

القانوني المطبّق عليها وَكذا الوقائع الأخرى المرتبطة بها إن كانَ لها مجال، كما هو الحال بالنسبة 
 .إلخ.....الوظيفةاستغلال  للتزوير وَاستعمال المزوّر أو إساءة

 

من تمّ فهو  يجسّد اتّهام الشخص محل المتابعة، وَ نه يعدّ هذا الإعلام إجراء أساسي كو وَ 
، كما لا بأس أن يُعلمه بالوصف القانوني بُ البطلان على عدم الالتزام بهامن الإجراءات التي يترتّ 

ن كانَ المشرّع لا يُلزمه بذلك  .2لهذه الوقائع حسب ورودها في الطلب الافتتاحي حتّى وَا 
 

                                                 

ا يحيطه علمً من هويته وَ  ،حين مثول المتّهم لديه لأوّل مرةيتحقّق قاضي التحقيق " :تنص هذه المادة على -1
ينوّه عن ذلك التنبيه في في عدم الإدلاء بأيّ إقرار وَ  ينبهه بأنّه حرّ وَ  صراحةً بكلّ واقعة من الوقائع المنسوبة إليه

، كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتّهم قاها قاضي التحقيق منه على الفورإذا أراد المتّهم أن يُدلي بأقوال تل، فالمحضر
، فإن لم يختر له محاميًا عيّنَ له القاضي محاميًا من تلقاء نفسه إذا طلب منه أنّ له الحق في اختيار محامٍ عنهب

خطاره بكل تغيير ةً على ذلك أن ينبه المتّهم إلى وجوب إ، كما ينبغي للقاضي علاو ينوه عن ذلك بالمحضرذلك وَ 
 ".موطن له في دائرة اختصاص المحكمةيجوز للمتّهم اختيار يطرأ على عنوانه، وَ 

 .08ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة -2
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 : الإدلء بأيّ تصريح ه في عدم تنبيه المتّهم بحقّ  -
 

من قانون الإجراءات  300في إطار احترام أحكام المادة -يتعيّن على القاضي المحقّق 
ه على هذا التنبيه في تنبيه المتّهم بحقه في عدمِ الإدلاءْ بأيّ تصريح، مع التنوي -الجزائية

قوال لا تعدّ ، إلّا أنّ هذه الأرًاء بأقواله يتلقاها القاضي فو المتّهم الإدلا المحضر، غير أنّه إذا أراد
 . كز المستمِع دون طرحه للأسئلة ولا مناقشة المتّهم، إذ يبقى قاضي التحقيق في مر استجوابًا حقيقيًا

 

وَيسلّم القضاء الفرنسي بأنّ الأقوال التي يُدلي بها المتّهم بصفة عفوية عند مثوله لأوّل مرّة 
 .1لو مرّة واحدةة استجواب المتّهم في الموضوع وَ دأمام قاضي التحقيق تكفي لاحترام قاع

 

 : متّهم بحقّه في الستعانة بمحامٍ تنبيه ال -
 

تحقيق تنبيهه من قبلِ كما يقتضي إجراء السماع عند الحضور الأوّل للمتّهم أمام قاضي ال

ضي تعيين له محاميًا طلبَ من القافإذا لم يختر محاميًا، وَ  ،هذا الأخير بحقـّــــه في الاستعانة بمحامٍ 

 . محاميًا من تلقاء نفسه، مع التنويه عن ذلك في المحضريعيّن له هذا الأخير 
 

يتعيّن التنويه أنّه جرت العادة في الواقع العملي أن ينتهي  إجراء السماع عند الحضور وَ 
ما يراه مناسبًا ، فيقرّر قانوني إزاءَ وضعية المتّهمالأوّل باتخاذ القاضي المحقّق موقف إجرائي وَ 
ي بعد إطّلاعه على ما التي تعود لتقديره الشخصوَ -بشأنه حسب خطورة الواقعة المعروضة عليه 

ق فله أن يقرّر توقيفه وَوضعه في الحبس المؤقت خلال فترة التحقي -التمس منه ممثل الحق العام
، مع ضرورة التنويه ءه حرًّالرقابة القضائية أو إبقااختيار إجراء ا أي إصدار أمر الإيداع بشأنه أو

طّلاع المتّهم بشأنه وَ في نهاية محضر ال قّه في استئنافها إن حسماع للإجراء المتّخذ من قبله وَا 
 .استلزم ذلك
 
 

                                                 

1- Crim 26-01-1909 – Bull. crim. 1909 n°192. 

   .08ص  -المرجع السابق -نقلًا عن أحسن بوسقيعة  -
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 :  استجواب المتّهم في الموضوع -8-أ
 

، من خلال التهمة المنسوبة إليه مناقشة المتّهم حول l'interrogatoire  يُقصَد بالاستجواب 
قشته في إجابته لاستظهار الحقيقة، إمّا بإنكار التهمة مناالقائمة ضده وَ اجهته بأدلّة الاتّهام مو 
، لذا يكون مضمون محضر الاستجواب 1دحض هذه الأدلّة أو الاعتراف بالجريمة المنسوبة إليهوَ 

 ل، خلافًا لمحضر السماع عند الحضور الأوّ (س، ج)وضوع محرّرا على شكل سؤال جواب في الم
 .التي رغب المتّهم الإدلاءَ بها الذي يُحَرّر في شكل تلخيص للتصريحات

 

يق من خلال إتبّاعه لهذا الإجراء التعمّق في تفاصيل عليه يتعينّ على قاضي التحقوَ 
سنادها إلى ، وَطرح الأسئلة المنتجة وَالجوهرية بالنسبة لإثبات توافر أركانها وَ الجريمة المتّهم الماثل ا 
 :2، كما هو الحال مثلاً ع مراعاته التسلسل الواقعي وَالمنطقي في طرحهاأمامه، م

 ؟  ة المنصب أو الوظيفة الذي تشغلهاما هي طبيع -س

 . زات العمومية بــــــولاية وهرانالتجهيتح الأظرفة بمديــــرية السكن وَ عضو لجنة ف -ج

 ؟ ح أمام لجنة فتح الأظرفةالمطرو  موضوع الصفقة العمومية  محلّ الملف فيما ذا تَمثل -س

 . سكنات وظيفية، وَخزان ماء 00حصص،  01تتضمّن ...ببلدية ثانوية إنجاز -ج

 ؟فاتهم من أجل التنافس على الصفقةكم عدد المرشحين الذين أودعوا مل -س

 . مرشّح للمنافسة( 33)إحدى عشر  -ج

 ؟ بالصفقةها دفتر الشروط المتعلّق ما هي الشروط الأساسية التي تضمنّ  -س

 ..... شهرًا، وَأن تتمثل مواد البناء في 38مدّة الانجاز لا تتعدّى أن تكون  -ج

 ؟شرة أو غير مباشرة بالمرشّح فلانهل لك معرفة مبا -س

                                                 

 .301ص  -المرجع السابق -عبد الرحمان خلفي -1
لجواب الذي يقابله من هذا اسؤال يقوم بطرحه على المتّهم وَ  من الأفضل أن يقوم القاضي المحقّق بكتابة كلّ  -2

، ا أو رفض الإجابة عن سؤال محّدّديتبيّن ما إذا أجاب عنها أو تهرّب منه الأخير في محضر الاستجواب، حتى
 .جابة دون ذكر السؤال السابق عنهاجرت العادة في الواقع العملي أن  يتمّ فقط تحرير الإذلك أنّه 
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 .إلخ.....ليست لديّ أيّةَ معرفة بالمرشّح فلان -ج

 

ار على حقوق ما قد يترتّب عليه من آثي الموضوع، وَ بالنظر لخطورةِ إجراء الاستجواب فوَ 
من قانون  302المتّهم، نصَّ المشرّع على ضماناتٍ قانونية  تكفل له حقوق الدفاع تضمّنتها المادة 

 :الإجراءات الجزائية، يتمثل أهمّها في
 

، طة كتاب موصى عليهأن يتمّ استجواب المتّهم في حضورِ محاميه أو بعد دعوته قانونًا بواس -3 
، على أنّه يجوز لم يتنازل المتّهم عن ذلك صراحةً بيومين على الأقل ما يُرسل إليه قبلَ الاستجواب 

دُعي محامي المتّهم  قانونًا  استثناءًا لقاضي التحقيق استجواب المتّهم  بدون حضور المحامي إذا 
إحاطته علمًا بذلك في حالة تنازل المتّهم عن ذلك صراحةً بعد وَلم يحضر في اليوم المحدّد، وَ 

كذا في حالة الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود ، وَ ( 302المادة )
 . (303المادة )كر دواعي الاستعجال في المحضر أمارات على وشك الاختفاء على أن يذ

 

عشرين متّهم قبل كلِّ استجواب بأربع وَ يجب وضع ملف الإجراءات تحت تصرّف محامي ال -3
ذا تعدّ لى الأقل، وَ ساعة ع دهم يكون كافيًا د المحامين فإنّ وضع النسخة الثانية تحت تصرّف أحا 

 .(0فقرة  302المادة )لصحّة الإجراء 
 

 : سماع الضحيّة  -ب
 

ل دولة طرف ما تتّخذ ك" :من اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد على 12نصّت المادة 
حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم  ، وفقًا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمانقد يلزم من تدابير

، بُغيةَ ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضررضرر نتيجة لفعل فساد، في رفع دعوى قضائية 
 ". الحصول على تعويض

 

فقد يُتصوّر أن تكونَ الضحية في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية هي المصلحة 
 le candidatيُتصوّر أن تكونَ المترشح المنافس  ، كما le service contractantالمتعاقدة نفسها

concurrent  . 
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التي قد يلحقها ضرر جرّاء تصرّف الموظف العمومي الذي بالنسبة للمصلحة المتعاقدة، وَ ف
، إذ قد مراحل الإبرام أو التنفيذ يطلب أو يقبض العمولة من الصفقة العمومية في أيّ مرحلة من

 ، فيتمُّ سماعها من قبل قاضيية وَما قد يكلفها من نفقات إضافيةتلجأ إلى عملية تعاقدية ثان
القانون صفة تمثيلها أمام هو الشخص الطبيعي الذي أعطاه التحقيق بواسطة ممثلها القانوني، وَ 

القاضي  ، فيختاربعة الجزائية عن جريمة الرشوةمحل المتا القضاء، ما لم يكن هو نفسه الموظف
 .اممثل آخر من بين موظفيه

 

رسائها على عملية  إبرام الصفقة العمومية وَ ، فقد يتضرّر بدوره من أمّا المترشح المنافس ا 
الصفقة رغم حظوظه الوافرة في  ن عن طريق تلّقي رشوة مقابل ذلك، فيخسرمتعامل اقتصادي معيّ 

حقه حتّى ، على أن يثبت أمام قاضي التحقيق الضرر الفعلي الذي لفوز بها لولا الجريمة المرتكبةال
مّا لحقه من ضرر ناجم ع له الحق في المطالبة بالتعويضات يمكنه التأسّس أمامه كطرف مدني

إثــــبات   -ف مدنيالتي يستلزم تأسّسها كطر -الأمر نفسه بالنسبة للمصلحة المتعاقدة عن الجريمة، وَ 
 .ب فعل الرشوة من الموظف العموميضررٍ له علاقة سببية بارتكا

 

 :هود سماع الش -ج
 

من قانون الإجراءات الجزائية أنّ الشاهد هو كل  3-99يتبيّن من خلال نص المادة 
عليه له الحق في رفض تلقّي شهادةَ التحقيــق فــائــدة مــن سمــاعِ شهــادتـــه، وَ  يــاضــرى قـــص يـــشخ

le témoignage 
 .ى فيها أهميّة في إظهارِ الحقيقةشاهد لا ير  1

 

                                                 

، فهي لا تعدّ سه المختلفة في شأن واقعة معيّنة، هي تقرير شخص لِما أدركه بحواالشهادة في تعريفها العام -1
ن كانت تنصّبُ على واقعة مادّية-دليلًا ماديًا  ا أمام تبار أنّ الشاهد يُدلي بشهادته شفويً ، باعبل هيّ دليل قولي -وَا 

ي قد أنّ الإسراع في سماعها في التحقيق الابتدائي من شأنه التخفيف من العيوب التالجهة القضائية المختصّة، وَ 
د أنّه لم يذكر واقعة من فإذا قرّر الشاه ،مضي فترة طويلة على وقوع الجريمة، بعد تشوب سماعها من قبل المحكمة

السابقة عندما كذا أقواله لمحقّق الجزء الخاص بهذه الواقعة، وَ ، يُتلى من شهادته التي أقرّها أمام القاضي اعالوقائ
وضح منه رئيس المحكمة ، فيستالتغيير أو التباين النقصان أوواله أمام المحكمة من الزيادة وَ بين أقيظهر أنّ بينها وَ 
 . عن سبب ذلك

الطبعة  -دراسة مقارنة -ي قانون أصول المحاكمات الجزائيةالابتدائي ف التحقيق -حسن الجوخدار: أنظر -
 .   309وَ  300ص  -3009 -الأردن -عمان -التوزيعدار الثقافة للنشر وَ  -الأولى
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  ، فقد يكون بواسطة كتاب عادي أولقانون للقاضي المحقّق حرّية استدعاء الشهودقد ترك اوَ 
أجل  ، كما قد يلجأ هذا الأخير للاستعانة بالقوّة العموميّة منموصى عليه أو بالطريق الإداري

من قانون  03-81المادة )نه من وقائع الجريمة تلقّي شهادته حول ما عايإحضار الشاهد وَ 
من  3-99المادة )ور طواعيةً أمام قاضي التحقيق يمكن للشهود الحض، بل وَ (زائيةالإجراءات الج
 .(نفس القانون

 

إعمال  ومة  فيتعيّن على القاضي المحقّقأحد أعضاء الحك أمّا إذا تعلّق الأمر باستدعاء
فيما يخص طرق استدعائهم للحضور أمامه  1من قانون الإجراءات الجزائية 203أحكام المادة 

الوزير  ، كما هو الحال عندما يتعلّق الأمر بالصفقات الوطنية التي يكون فيهالقّي شهادتهمتوَ 
 . المعني هو الآمر بالصرف

 

، يمكن لهذا الأخير ذا تعذّر على الشاهد الانتقال وَالحضور أمام قاضي التحقيقكما أنّه إ
تبيّن له أنّه يدّعي كذبًا عدم ، فإن ته أو إصدار إنابة قضائية لسماعهالتنقّل إليه وَسماع شهاد

ات الإحضار بالقوّة العموميّة وَتوقيع غرامة ، جازَ لقاضي التحقيق اتخاذ إجراءة الحضورإمكاني
 .(من قانون الإجراءات الجزائية  88المادة )مالية عليه 

 

ا م-واجبه بحلف اليمين القانونية : حاضر أمام القاضي المحقّق واجبانيقعُ على الشاهد الوَ 
، لذا لا يتعيّن وَواجبه بأداء الشهادة عن الواقعة كما عاينها -في حالاتٍ معيّنة لم يعفه القانون منها

بدأ ، فلا يستجواب مع الشاهد الذي يُسمَع ولا يُستجوبعلى القاضي المحقّق استخدام أسلوب الا

                                                 

 : استلام شهادة أحد أعضاء الحكومة يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية" :تنص هذه المادة على -1
 .في شأنها الشهادة مباشرة إلى عضو الحكومة المعنيت وَالأسئلة المتعلقة بالوقائع التي تطلب إمّا بتوجيه الطلبا -
 . ي من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائرإمّا بسماع عضو الحكومة المعن -

تعرض ا وَ قة فورًا إلى النيابة العامّة وَأطراف الدعوى، وَتتُلى الشهادة علنيً تبلّغ الشهادة التي أُستعملت بهذه الطري
 . عة عندما تتعلّق بإجراء المحاكمةللمراف

غير أنّه يجوز لأعضاء الحكومة بترخيص من رئيس الحكومة الإدلاء بشهادتهم شخصيًا أمام المحكمة التي تُرفَع 
 ". أمامها القضية
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علاقة المتّهم لها  وَ أحوايمة وَ لديه من معلوماتٍ عن الجر  ، بل بسؤاله عمّامباشرةً بتوجيه الأسئلة إليه
 . 1بها

 

على معاقبةِ كل شخص  02مكافحته في مادته هذا وَقد نصّ قانون الوقاية من الفساد وَ 
يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأيَّة طريقةٍ كانت أو بأيّ شكلٍ من الأشكال ضدّ الشهود 

les témoins   أو الخبراء l'experts أو الضحايا les victimes   أو المبلّغينdénonciateurs  les  

 ou  leurs parent ou autres personnes سائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم أو أفراد عائلاتهم  وَ 

qui leur sont proches   . 

 

  03-32 ، فقد جاءَ تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقموَتكريسًا لهذه المادة 
 30ذلك من خلال المادة سّد الحماية القانونية للشهود وَكذا الضحايا وَالخبراء، وَ امٍ مقابلة تُجبأحك

بفصلٍ  322-00ن الكتاب الأوّل من الأمر رقم منه التي نصّت على أن يُتمَّم الباب الثاني م
 02 لىإ 38مكرر  02يتضمّن المواد من " الخبراء وَالضحايافي حماية الشهود وَ "سادس عنوانه 

 . 392مكرر 
 

، أنَّ حدودَ هذه النصوص تتعلّق افة بموجب هذا الأمرمن خلال تفحّص المواد المض يبدو
جرائم أخرى نصّ عليها ن يكونونَ معرّضينَ لتهديدٍ خطير في جرائم الفساد وَ بالشهود أو الخبراء الذي

إلّا أنّها لم تتعرّض  الفساد حمايةِ الضحايا في جرائم تحدثت عن( أي النصوص)كما أنّها  ،3القانون
 .الخبراءالقول بأنّها تلك نفسها المتعلّقة بالشهود وَ وَ  4كيفية هذه الحمايةــــــــــــا لنوعِ وَ إطلاقـًـــ

 

من قانون الإجراءات الجزائية  تتجلّى مظاهر الحماية في  38مكرر  02باستقراء المادة وَ 
ائية المنصوص عليها أو الإجر /ر الحماية غير الإجرائية وَ إفادة الشاهد من تدبير أو أكثر  من تدابي

، إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم في هذا الفصل

                                                 

 .331ص  -المرجع السابق -حسن الجوخدار -1
، في حين يعمل وكيل قضية بموجب الطلب الافتتاحيهذه التدابير يتولّاها قاضي التحقيق المُخطَر بال -2

 .(اءات الجزائية المعدّل وَالمتمّممن قانون الإجر  33مكرر  02المادة )الجمهورية على تنفيذها وَمتابعتها 
 .الجريمة المنظمّةتتعلّق الجرائم الأخرى بالإرهاب وَ  -3
 .301ص  -المرجع السابق -لنجيمي جما -4
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مات التي يُمكنهم تقديمها للقضاء، ، بسبب المعلو م الأساسيّة معرّضة لتهديدٍ خطيرأو مصالحه
 . ا الفسادهارِ الحقيقة في قضايالتي تكونُ ضروريةً لإظوَ 
 

التعديل لحماية الشاهد وَحتّى الخبير على التي كرّسها  وَتتمثل التدابير غير الإجرائية
 : الخصوص في

 

 . خفاء المعلومات المتعلّقة بهويتهإ -
 . وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه -
 . من نقطة اتّصال لدى مصالح الأمن تمكينه -
 .أقاربهة مقرّبة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وَ ضمان حماية جسدي -
 . وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه -
 .  كالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحةتسجيل الم -
 . تغيير مكان إقامته -
 . منحه مساعدة اجتماعية أو مالية -
 30مكــرر  02المــادة )يتـوفر علــى حمايــة خاصّـة   ي جنــاحفــ -إن تعلــّق الأمــر بسـجين-وضـعه  -

 . (من  قانون الإجراءات الجزائية
 

في ى قبل مباشرة المتابعات الجزائية، وَ وَقد كفل المشرّع هذا النوع من الحماية للشاهد حتّ 
إمّا تلقائيًا من قبل السلطة القضائية المختصّة أو  من الإجراءات القضائية، وَيتمّ ذلكأيّة مرحلة 

من  33مكرر  02المادة )ضائية أو بطلب من الشخص المعني بطلب من ضابط الشرطة الق
 . (قانون الإجراءات الجزائية

 

 : ، وَتتمثل في31رر مك 02أمّا التدابير الإجرائية للحماية فقد جسّدتها المادة 
 

 . أو ذكرِ هويّة مستعارة في أوراق الإجراءات عدم الإشارة لهويته -
 . نوانه الصحيح في أوراق الإجراءاترة لععدم الإشا -
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إلــى مقــرّ الشــرطة القضــائية أيــن تــمّ ســماعه أو إلــى الجهــة  -بــدلًا مــن عنوانــه الحقيقــي-الإشــارة  -
ن الحقيقيـان للشـاهد أو العنـوا، علـى أن تُحفـظ الهويّـة وَ القضائية التي سيؤول إليها النظر في القضـية
 . وريةالخبير في ملفٍ خاص يمسكه وكيل الجمه

 

ر المذكورة معرّض للأخطا ضي التحقيق أنّ الشاهد أو الخبيرقا وَفي الحالة التي يرى فيها
من  81يها في المادة كذا البيانات المنصوص علهويته وَ  قرّر عدم ذكر، وَ 38مكرر  02في المادة 
حفظ  ، معسماع إلى الأسباب التي برّرت ذلك، ينبغي عليه الإشارة في محضر الهذا القانون

، (30مكرر  02المادة )ملفٍ خاص يُمسكه قاضي التحقيق  المعلومات السرّية المتعلّقة بالشاهد في
منعه من الجواب على حفاظ على سرّية هويّة الشاهد وَ كما له اتخاذ كل التدابير الضرورية لل

 .(32مكرر  02المادة )تي قد تؤدي إلى الكشف عن هويته الأسئلة ال
 

ي تعاقب بالحبس من الت 39مكرر  02عديل نص عقابي، يتمثل في المادة وَقد تضمّنَ الت
( خمسين ألف دينار جزائري)دج 20.000سنوات وَبغرامة من ( 02)إلى خمس ( 00)ستّة أشهر 

ن الشاهد أو الخبير ، كل من يكشف عن هويّة أو عنوا(خمسمائة دينار جزائري)دج 200.000إلى 
  .المحمي بموجب الأحكام السابقة

 

يينه أنّ تعأنّه يقدّم رأيه في مسائل فنيّة، وَ  ، طالماى أنّ حماية الخبير لا مبرّر لهانحن نر وَ 
على أنّه له عنوان معروف  ، فضلاً ته من حقوق أطراف القضيّة جميعهمالإطلاع على تقرير خبر وَ 

الحماية على هذه  ، فكانَ على المشرّع أن يقصِر إعمالمُسبقا، وَيمكن لأيّ كان التوصّل إليه
 .الشهود لا غير

 

 : إجراء المواجهة -8
     

، طة التقديرية لقاضي التحقيق وحدهميعاده للسلراء جوازي تخضع ملائمة إجرائه وَ هو إج
مسائل التي يتعيّن التركيز كذا الالذي يحدّد إطار هذه المواجهة وَالأشخاص الذين يريد مواجهتهم وَ 

لحصول على إيضاحات إضافية بخصوص مسائل ظلّت غامضة تهدفُ بشكلٍ عام إلى اعليها، وَ 
 . 1أو غير مكتملة أو بحاجة إلى تأكيد

                                                 

 .10ص  -رجع السابقالم -أحسن بوسقيعة -1
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ذا قرّر قاضي التحقوَ  ، يتعيّن عليه الالتزام يق إجراء مواجهة بين المتّهم وَالأطراف الأخرىا 
، بخصوص حضور محامي أو ضمانات عند استجوابه في الموضوع بما أقرّه المشرّع للمتّهم من

يتمُّ الاستدعاء ضمنَ الأوضاع المتّهم صراحةً عن ذلك، وَ  ته قانونًا للحضور ما لم يتنازلدعو 
، وَذلك تحت طائلة بطلان من قانون الإجراءات الجزائية 302المنصوص عليها في المادة 

 . 1المحضر
 

 : النتقال للتفتيش -3
 

شياء يكون كشفها مفيدًا يُباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أ
 .(من قانون الإجراءات الجزائية 93 المادة)لإظهار الحقيقة 

 

فضّل قاضي التحقيق ، عادةً ما يإثبات وقائع الجريمةبالنظرِ لأهميّة هذا الإجراء في وَ 
 قال إذ، إنّما يكفي إخطاره بالانتلا يحتاج إلى إذن وكيل الجمهوريةهذه الحالة ممارسته بنفسه، وَفي 

 .(من قانون الإجراءات الجزائية 18 المادة)يحقّ له مرافقته في ذلك 
 

فة التحقيق كشاهد على العملية  كما يتعيّن على القاضي المحقّق اصطحاب أمين ضبط غر 
مر بالانتقال للتفتيش أ ، وَيتولّى هذا الأخير تحرير(من قانون الإجراءات الجزائية 90 المادة)
وّة العمومية إن رأى داعيًا يمكن للقاضي الاستعانة بالقشرها من خلاله، وَ يع الأعمال التي بابجموَ 

القيام لمعنية بالعملية إن تطلّبَ الأمر، وَ ، وَله فتح وَكسر الأقفال من أجل الولوج إلى الأماكن الذلك
 . في أحرازٍ مختومة بجرد الموجودات التي تمّ ضبطها لتوضع

 

ذا اقتضى الأمر أثناء إجراء تحوَ  قيق وجوب البحث عن مستندات، فإنّ لقاضي التحقيق أو ا 
مراعاة ما ، مع لحق في الإطلاع عليها قبلَ ضبطهاضابط الشرطة القضائية المنوب عنه وحدهما ا

عيّن على ، وَيت2حقوق الدفاعمهني وَ ، وَما يتطلّبه احترام كتمان السرّ التقتضيه ضرورات التحقيق

                                                 

   .10ص  -المرجع السابق  -أحسن بوسقيعة -1
على قاضي وَ " :جاء فيهامن قانون الإجراءات الجزائية التي  91هو ما نصّت عليه الفقرة الثانية من المادة وَ  -2

ضمان احترام ل ، وَلكن عليه أن يتخذ مقدّمًا جميع الإجراءات اللّازمة01وَ  02يلتزم بمقتضيات المادتين التحقيق أن
 ."كتمان سرّ المهنة وَحقوق الدفاع
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 03وَ  03فقرة  90المادة )وضعها في أحراز مختومة المضبوطة وَ الوثائق الفور إحصاء الأشياء وَ 
 .(من قانون الإجراءات الجزائية

 

لتزام ، يقتضي على قاضي التحقيق الاالتفتيش منزل المتّهمفي حالة ما إذا استهدفَ إجراء وَ 
ام توقيت مباشرة هذا الإجراء وَحضور صاحب المتعلّقة باحتر  01إلى  02بأحكام المواد من 

ناتج من التفتيش أو أطلع  القانونية بالنسبة لكل من يُفشي مستند ، مع النص على الجزاءاتلمسكنا
 . 1عليه شخصًا لا صفة له قانونًا في الإطّلاع عليه

 

 :الإقناع ضبط أدلّة -4 
 

 les pièces de ضبطه لأدلّة الإقناع  هي-من المهام التي يُباشرها قاضي التحقيق بنفسه 

conviction    كما هو الحال مثلًا في المبالغ المالية التي تمَّ تلقيها من الموظف المحجوزة أمامه ،
ما شابه ذلكَ من  أو العام كعمولةٍ غير مستحقّة مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عنه لفائدة الراشي

ت كمقرّر ، أو انصبَّ هذا الحجز على وثائق أو مستندا...شياء المادية خاصّة كالسيارة أو ذهبالأ
، بمعنى أنّ لقاضي إلخ.....ئدة المرتشي الذي يُعدُّ مقابلًا لاتّجاره بالوظيفة أو شيكالترقية لفا

أن يحترم عند قيامه بهذا ، على ا للتحقيق بغيةَ إظهارِ الحقيقةالتحقيق سلطة ضبط كلّ ما يراه مفيدً 
دلّة الإثبات بمعيّة أمين أالضوابط التي رسمها له القانون سيّما تحرير محضر ضبط  الإجراء

قيق للموجودات التي شملها وصف دجرد وَ ، يتضمّن الضبط، وَالذي يوقّع عليه قاضي التحقيق
أو أوراق  أمّا إذا كانت تتعلّق بالنقود أو سبائك من ذهب الحجز، ثم وضعها في أحراز مختومة،

، ما لم تقم الحاجة على 2خزينة، فيمكنه الترخيص لأمين الضبط بإيداعها بالتجارية ذات قيمة مالية
 . (من قانون الإجراءات الجزائية 0-90المادة )ا الإبقاء أو الاحتفاظ بها عينً 

 

كلّ المدّعي المدني وَ من قانون الإجراءات الجزائية على حق المتّهم وَ  90قد نصّت المادة وَ 
رداده من قاضي ، في طلبِ استحق على شيءٍ موضوع تحت يد القضاءشخص آخر يدّعي أنَّ له 

، على أن يبلّغ الطلب المقدّم  peut en réclamer la restitution au juge d' instructionالتحقيق 

                                                 

 .من قانون الإجراءات الجزائية 01وَ  00، 02أنظر المواد  -1
 . le trésor public، الخزينة العمومية المقصود بالخزينة -2
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ن يُبلّغ ، في حيبلّغ إلى كلّ من الخصوم الآخرينمن المتّهم أو المدّعي المدني إلى النيابة، كما يُ 
ن الذين  منحهم القانون ثلاث أيام مآخر، وَ  الطلب المقدّم من الغير إلى النيابة وَللمتّهم وَلكلّ خصمٍ 

 . التبليغ لتقديم ملاحظاتهم حوله
 

 peut être déférée à laمع جواز التظلّم من قراره  يفصل قاضي التحقيق في الطلب،وَ 

chambre d'accusation   من تبليغه إلى من يعنيهم الأمر من الخصوم ( 30)خلال عشرة أيام

 . لك تأخير سير التحقيقرتّبَ على ذدونَ أن يت

 

لأنّ القانون أجاز التظلّم في قرار قاضي التحقيق بشأن الفصل في ردِّ المحجوزات أمام وَ 

 .1، فيتعين أن يكونَ هذا الأخير مُسبّبًا تسبيبًا كافيًاالاتّهام بالمجلس القضـــــــائيغرفة 

 
 

                                                 

قضى  صادر عن غرفة الاتّهام حيث أنّ الطعن ينصّبُ على قرار" :هو ما ذهبت إليه المحكمة العليا بالقولوَ  -1
ي التحقيق من طرفِ عن قاضقيق بناءً على استئناف أمر الحجز الصادر بتسليم شيء محجوز على ذمّة التح

 .المطعونِ ضدّه
في شأن  إنّ رفع الأمر إلى غرفة الاتّهام، فمن قانون الإجراءات الجزائية 90 حيث أنّه بالرجوع إلى المادةوَ  -

نّما تظلّمًالا يك الأشياء المحجوزة على ذمّة التحقيق ، بمعنى أنّ النظر في المسائل ون في حدّ ذاته استئنافًا وَا 
نّما قرارات ولائية لا تمسّ بأصل الحق، وَ التحقيق لا تعتبر قرارات قضائية المتعلّقة بالأشياء المحجوزة على ذمّة  . ا 

ة العليا العدد الأوّل ــمنشور بمجلّة المحكمـ 331101فصلًا في الطعن رقم  3882-02-31قرار صادر بتاريخ  -
 . 3882لسنة 

 . 338ص  -المرجع السابق -نجيمي جمال: أنظر  في هذا الشأن -
 ،أيام 30ـة خلال بالقول أنّه يتمّ بعريضـاكتفى وَ  ،ص لم يبيّن كيفيات تقديم التظلّمتجدر الملاحظة أنَّ الن، وَ هذا -
بمناسبة قرارها ذلك يًا أن يكونَ ذلك في شكل استئناف، وَ ئإلى أنّه لا مانع مبد قد ذهبت محكمة النقض الفرنسيةوَ 

 "  :، إذ جاء فيه90.  83.  820رقم  3892-03-38الصادر بتاريخ 
Attendu que, selon  l'alinéa 4 de l'article 99 du code de procédure pénale , en matière de restitution , la 

chambre d' accusation  peut être saisie sur simple  requête dans les dix jours de la notification de 

l’ordonnance du juge  d'instruction ; Que ladite  requête peut prendre la forme d'un acte d'appel inscrit au 

registre tenu au greffe de la juridiction concernée .    

Bull , crim , no 79 . 

 .330ص  -المرجع نفسه -نجيمي جمال: أنظر في هذا الصدد -
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 : ــر القسرية ـإصدار الأوام -1
 

من ، لِما تشكله المهام المنوطة بقاضي التحقيق  ية من أخطرِ الأوامر القسر  يعدّ إصدار
فله  ،جوز له إصدارها خلال سير التحقيق، وَحسبما تقتضيه الحالة، فيانتهاكات على الحريّة الفردية

 . 1الأمر بإيداعه الحبسإصدار الأمر بإحضار المتّهم، الأمر بالقبض على المتّهم وَ 
 

الجريمة  للمتّهم، وَذكر وضّح في كلّ أمر الهويّة الكاملةيتعيّن على قاضي التحقيق أن ي

 31المادة )وَالنص القانوني المطبّق عليها "  جريمة الرشوة في الصفقات العموميّة"المنسوبة إليه 

، وَتاريخ إصداره، (المتعلّق بالوقاية من الفساد وَمكافحته المعدّل وَالمتمّم 03-00من القانون رقم 

أوامر  قاضي التحقيق وكيل الجمهورية التأشير على  بختمه، في حين يتولّىمهره وَ  مع توقيعه عليه

رسالها لتكونَ نافذة في كل أنحاء التراب الوطنيالقسرية وَ   .  2ا 

 

 : أ ــــ الأمر بالإحضار
   

من قانون الإجراءات الجزائية  بأنّه ذلك الأمر الذي يُصدره قاضي  330عرّفته المادة 
 . immédiatementمثوله أمامه على  الفور وّة العمومية لاقتياد المتّهم وَ الق التحقيق إلى

 

د إذا توّصل بطلب إجراء ليس ضدّ الشاهالأمر في مواجهة المتّهم وحده وَ عليه يُتخذ هذا وَ 
أنّه لم يمتثل للاستدعاء بالحضور الموجّه  دعائه من أجل مباشرة التحقيق معه، إلاَّ قام باستتحقيق وَ 

 . 3يهإل
 

، وَتسلّمه فورَ توصل الضبطية القضائية بالأمر تباشر البحث عن المتّهم الموجّه إليهوَ 
، كما تعمل على اقتياده حالًا إلى قاضي التحقيق الذي يتعيّن عليه استجوابه نسخة منه عند ضبطه

                                                 

 .82ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة -1
 .80ص  -نفسهالمرجع  -2
 .300ص  -المرجع السابق -محمّد حزيط -3
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دّمَ  أمام ، قُ ذا تعذر عليه استجوابه على الفور، فإوَذلك بمساعدة محاميه، 1لحظة تقديمه أمامه
من أيّ قاض من  -وَفي حالة غيابه-وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلّف بالتحقيق 

لّا أخليَ سبيلهالقيام باستجوابه في الحال  magistrat du siègeقضاة الحكم   . 2، وَا 
 

للامتثال قراره أنّه مستّعد حاول الهرب بعد إالمتّهم الامتثال لأمر الإحضار وَ أمّا إذا رفض 
المادة )الأمـــــــر ، المرخّص استعمالها من حامل برًا عنه بطريق القوّة العموميّة، تعيّن إحضاره جإليه

 .(من قانون الإجراءات الجزائية 330
 

 :أمر القبض  -ب
 

من قانون الإجراءات الجزائية، بأنّه ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوّة  338عرّفته المادة 
المنوّه عنها في الأمر، حيث يجري  بحث عن المتّهم وَسوقِه إلى المؤسّسة العقابيةالعمومية بال

 .  ou  il sera reçu et détenuحسبه تسليمه وَ 
 

 قد اعتبر القضاء الفرنسي أنَّ الأمر بالقبض يبقى محتفظًا بقوّته التنفيذية حتّى في حالِ وَ 
حالة الملف أو إ( ون الإجراءات الجزائية الفرنسيمن قان 300المادة )إرسال الملف إلى النائب العام 

ا حق الفصل ، ليُصبحَ للجهة المحال عليه(دون سماع المتّهم من طرف أيّ قاضٍ وَ )على المحكمة 
 :في موضوع حبس المتّهم

Cour de cassation - chambre criminelle - 29 septembre 1992 N°92-82- 584 - 

Bull.crim.no290: (le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction reste exécutoire, 

après la clôture de l'information, tant qu'il n'a pas été rapporté, remplacé ou anéanti par 

un acte exprès de l'autorité  judicaire).
3
  

 

يجوز لقاضي التحقيق  ،من قانون الإجراءات الجزائية 338من المادة  03تطبيقًا للفقرة وَ 
إصدار أمر بالقبض في مواجهة المتّهم في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية إذا كانَ فارًّا أو 

                                                 

 .303وَ  300ص  -ع السابقالمرج -محمّد حزيط -1
  .من قانون الإجراءات الجزائية 333أنظر المادة  -2
 .300ص  -المرجع السابق -نجيمي جمال -3
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 31المادة )كّل جنحة معاقبًا عليها بالحبس رفض الامتثال للاستدعاء الموجّه إليه، طالما أنّها تش
 .   (سنة( 30)عشرين  وات إلىسن( 30)تعاقب عليها بالحبس من عشر  03-00من القانون رقم 

 

 :  مر بالقبض يتعلّق بتصوّر وضعين، فإنّ تنفيذ الأبناءًا عليهوَ 
 

إلى داخل دائرة  اختصاص قاضي التحقيق، فيُساق الوضع الأوّل  يتعلّق بالقبض على المتّهم  -
م إلى رئيس يُسلّ  مصالح الشرطة أو مركز الدرك ثمَّ المؤسسة العقابية فورًا بعد سماع أقواله في 

، وَأنّ بقاؤه في ساعة 09المختّص باستجوابه خلال  ، ليقومَ بعدها قاضي التحقيق1المؤسسة العقابية
 1وَ  03، 03فقرة  333المادة )تجواب يُعتبر محبوسًا تعسفيًّا المؤسسة لأكثر من هذه المدّة دون اس

 . (من قانون الإجراءات الجزائية
 

هنــــــــــا وَ القبض على المتّهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الوضع الثاني يتعلّق بحالة  -
أنه حرّ في عدمِ ، بعد تنبيهه مكان القبض كي يتلقّى منه أقوالهيُساق إلى وكيل الجمهورية التابع له 

، ثمّ يقوم وكيل الجمهورية بإخطار مع التنويه عن هذا الإجراء بمحضر السماع، الإدلاء بأقواله
، فعليه ي أصدر أمر القبض وَيطلب نقل المتّهم، فإن تعذر نقله في الحالحقيق الذقاضي الت

 . (333من المادة  00الفقرة ) عرض الموضوع على القاضي الآمر به
 

 :أمر الإيداع  -ج
 

عرّفته في فقرتها الأولى بأنّه ذلك من قانون الإجراءات الجزائية، وَ  331تعرّضت له المادة 
مؤسّسة إعادة التربية باستلام وَحبس المتّهم، ه القاضي إلى المشرف رئيس الأمر الذي يُصدر 

ربية إذا كانَ قد بُلغ به من نقله إلى مؤسسة إعادة التلأمر أيضًا بالبحث عن المتّهم وَ يرخّص هذا اوَ 
 .  قبل

 

من قانون  339بمقتضى الفقرة الأولى من المادة -قد اشترطَ المشرّع على قاضي التحقيق وَ 
لتربية إلّا بعد استجواب المتّهم، بأن لا يصدر مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة ا -لإجــــراءات الجزائيةا

                                                 

 .310ص  -المرجع السابق -قادري أعمر -1
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ذا كانت الجريمة مُعاقبًا ، كما هو الحال في جريمة جسامةً عليها بالحبس أو أيّة عقوبة أخرى أشدّ  وَا 
للأمر بوضع المتّهم في  ونَ أمر الإيداع قد صدرَ تنفيذًاأن يك، وَ الرشوة في الصفقات العمومية

من قبل قاضي  كرّر المبلّغ شفاهةً إلى المتّهمم 331الحبس المؤقت المنصوص عليه في المادة 
 ،ارة إلى هذا التبليغ  في المحضر، مع الإشأيام 01استئنافه خلال  التحقيق الذي  يُخطره بحقـّــه في

بالوضع  ها عند إصدار قاضي التحقيق للأمرممّا يعني أنّ أمر الإيداع ما هو إلّا مذكرة يتمُّ تحرير 
 . 1اد المتّهم إلى المؤسسة العقابيةفي الحبس المؤقّت لتُسلّمَ إلى القوّة العموميّة لاقتي

 

  l’ordonnance deلوضع المتّهم رهن الحبس المؤقت -كما يتعيّن على قاضي التحقيق 

placement en détention provisoire   أن تكونَ  -إيداعه بالمؤسسة العقابيةبموجب إصداره لأمر
 331قام سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة امات الرقابة القضائية غير كافية، وَ التز 

، ذلك أنّ 03-3032الأمر رقم المعدّلة ب، وَ 2من قانون الإجراءات الجزائية المبرّرة للأمر بالحبس
على إبقاءه كأصلٍ عام حرّا أثناءَ إجراءات  هم وَ مانِ الحريّة الفردية للمتّ المشرّع شدَّد على ض

، ليبقى  le contrôle judicaireوَاستثناءًا من ذلك الوضع تحت الرقابة القضائية التحقيق القضائي، 
 . 3الإستثناءالحبس المؤقت استثنـــاء 

                                                 

 .308ص  -المرجع السابق -محمّد حزيط -1
 .أثناءَ إجراءات التحقيق القضائي يبقى المتّهم حرًّا" :المادة علىنصّت هذه  -2

امات الرقابة ضاعه لالتز ، يمكن إخغيرَ أنّه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء
 .القضائية

 . ؤقتأن يؤمر بالحبس الم ة، يمكن بصفة استثنائيبيّن أنّ هذه التدابير غير كافيةإذا ت
يق ، يمكن قاضي التحقمكرّر أدناه 331لم يعد مبرّرا بالأسباب المذكورة في المادة إذا تبيّن أنّ الحبس المؤقت 

 . "قضائية مع مراعاة الأحكام المقرّرة في هذا القسملتدابير الرقابة ال الإفراج عن المتّهم أو إخضاعه
في -ضمان الحريّة الفردية  ت الجزائية الفرنسي في بابِ حسنِ في قانون الإجراءا يجدر التنويه، أنّ أهم تطوّر -3

تمديده وَكذا د سلطة الوضع في الحبس المؤقت وَ هو إسنا -يز الصلاحيات في يد قاضي التحقيقمواجهة ترك
، le juge des libertés et de la détentionالحبس أو الأحداث إلى قاضي الحرّيات وَ سواءَ بالنسبة للبالغين  الإفراج

لقضايا التي ينظرها بهذه الصفة لا يجوز له المشاركة في الحكم بالنسبة لوَهو من بين قضاة الحكم في المحكمة، وَ 
 .(منه 3-311المادة )
 .  320وَ  308ص  -سابقالمرجع ال -نجيمي جمال: أنظر -
الشؤون الجزائية مديرية -القانونية يرية العامّة للشؤون القضائية وَ قد تضمّنت المذكرة الوزارية الصادرة عن المدوَ 

جراءات العفو تأكيد هذا التعديل  03-32بخصوص الأمر رقم  3032-01-39بتاريخ  32-03تحت رقم  -وَا 
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 فإذا قرّر قاضي التحقيق وضع المتّهم عن أفعال تلقّي رشوة في الصفقات العمومية أو 
مبرّرات اتخاذ هذا هن الحبس المؤقّت لقيام دواعي وَ العقود العامّة أو طلبها أو مجرّد الوعد بها ر 

، (01)طالما أنّ هذه الجنحة تزيد عقوبتها في القانون عن ثلاثِ  سنوات -الإجراء في مواجهته 
المعدّلة بالأمر رقم  330دة الما)قّر بالجزائر أنّ الموظف العام يُفترض عادةً به أنَّ له موطنٌ مستوَ 

قابلة ( 00)يتعيّن عليه احترام آجال الوضع التي لا بدَّ ألّا تزيد عن أربعة أشهر -(3032-03
المعدّلة  332المادة ) للتمديد مرّة واحــــدة لنفس المدّة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهوريــــــــة المسبّب

 .  (02-3032بالأمر رقم 
 

الذي يتعيّن على قاضي التحقيق اتخاذه في مواجهة  -رأيينا–مثل في إلّا أنّ الإجراء الأ
من قانون الوقاية من الفساد  31المتّهم عن جريمة الرشوة في الصفقات العمومية بمفهوم المادة 

ى طالما نلمس حرص المشرّع الجزائري عل-، هو الوضع تحت نظام الرقابة القضائية وَمكافحته
يبقى وَلأنّ المتّهم له موطن مستقر وَمعروف في الجزائر، وَ  -الحبس تفادي اللّجوء إلى إجراء

 .حده سلطة  تقدير الإجراء المناسبللقاضي المحقّق و 
  

 : سها قاضي التحقيق بواسطة مساعديهالإجراءات التي يمار  -ثانيًا
 

، يقضرورية التي يقتضيها سير التحقبمفرده بكل الأعمال ال لا يمكن لقاضي التحقيق القيام
نقل ، كما لا يمكنه التاء عدّة عمليات في الوقت نفسه وَخلال السرعة المطلوبةإذ ليس بمقدوره إجر 

م  اللّجوء إلى ممّا يستلز  الإجراءات التي يتطلّبها التحقيقللقيام ب خارج دائرة اختصاصه الإقليمي
، الأمر داركه العلميةأسباب تقنيّة تخرج عن معارفه وَم ، هذا فضلًا على وجودالإنابة القضائية

 .1انة بذوي الخبرة من أهل الإختصاصالذي يضّطره إلى الاستع
 

هما  :لتحقيق بواسطة مساعديه في صورتينعليه تتجلّى الإجراءات التي يمارسها قاضي اوَ 
 . الإنابة القضائية وَالخبرة

                                                                                                                                               

شروط اللجوء إلى الحبس المؤقت كما عّزّز دور غرفة الاتهام في مراقبة ، الطابع الاستثنائي للحبس المؤقّتعلى 
النتائج المنتظرة من على أساسًا على تعقيد القضيّة وَ تمديده من طرف قاضي التحقيق على أساس ضوابط ترتكز وَ 

 .اءات التي أمرَ بها قاضي التحقيقالإجر 
 .301ص  -المرجع السابق -أحسن بوسقيعة -1
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 : الإنابة القضائية  -5 
 

يكلّف قاضي التحقيق سلطات معيّنة بالقيام  يُقصَد بالإنابة القضائية الإجراء الذي بواسطته
 .1ببعض إجراءات التحقيق التي لا يريد أو لا يستطيع القيام بها بنفسه

 

كن أن تكونَ دوليّة ، كما يمالإنابة القضائية ذات طابع وطنيقد يُتصوّر أن تكونَ هذه وَ 
تنفذ داخل إقليم اب، إذ توجّه وَ ها في الفصل الأوّل من هذا الببالإجراءات التي تطرقنا لعلى النحو وَ 

 دولة أجنبيّة في إطارِ ما يُعرَف بالتعاون القضائي الدولّي الذي استحدث آلياته قانون الوقاية من
 .الفساد وَمكافحته وَالسابقِ الإشارة إليه

 

من قانون الإجراءات الجزائية لقاضي التحقيق أن يكلّف  3-319وَعليه، فقد أجازت المادة 
نابة القضائية أيّ قاضي من قضاة  محكمته أو أي ضابط من ضبّاط الشرطة القضائية بطريق الإ

 المختصّة بالعمل في تلك الدائرة أو أيّ قاضٍ من قضاة التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة
ها رشوة في نوع الجريمة موضوع المتابعة بأنّ  القضائية التي يتبعها كلّ منهم، على أن يقوم بذكرِ 

إحدى الفئات المنوّه  الموجّه من قبله إلىأمر الإنابة القضائية المكتوب وَ  ات العمومية  فيالصفق
مة التي بالمعاقبة على الجري راءات التحقيق المتعلّقة مباشرةً لا يؤمر فيها إلّا باتخاذ إجعنها أعلاه، وَ 

 .(319من المادة  3الفقرة )تنصّبُ عليها المتابعة 
 

، كوجود شاهد يقيم خارج دائرة لإنابة القضائية في بعضِ الحالاتاعادةً إلى وَيُلجَأُ 
، أو  يرغب في سماع شهادتهوَ  اضي التحقيق المنيب وظيفتهاختصاص المحكمة التي يمارس بها ق

 .إلخ.....2إذا تطلّبَ الأمر إجراء تفتيش أو معاينة في منزلٍ كائن بدائرة اختصاص محكمة أخرى
 

 

                                                 

 .301ص  -المرجع السابق -يعةأحسن بوسق -1
 .339ص -المرجع السابق -محمّد حزّيط -2
، كما هو الشأن بالنسبة للبرتوكول القضائي المبرم ادولة أجنبية  يتمّ العمل بهإذا كان هناك اتفاق بين الجزائر وَ  - 

د تنفيذها على تراب ية المرابالنسبة للإنابات القضائية في المادة الجزائ 3803ٍ-09-39فرنسا بتاريخ بين الجزائر وَ 
 وَتنفّذ عن طريق السلطات القضائية ،ت المركزية العدلية لكلا البلدين، بأن تُرسل مباشرة  بين الإداراإحدى الطرفين

 . 310ص  -المرجع نفسه -محمّد حزّيط :أنظر -
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 : الخبرة القضائية -8
 

أجازَ القانون لقاضي التحقيق الاستعانة بأهلِ الاختصاص من ذوي الخبرة في المسائل 
، بأن يقومَ بنذب خبير  ستدعي التحقيق هذا الإجراء، عندما يتخرجُ عن معارفه القانونيةالفنيّة التي 

عيين الخبير، فه بمهامٍ محّددة بدقّة في الأمر بت، على أن يكلّ كثر  من قائمة الخبراء المحلّفينأو أ
، على أن يصدرَ أمرًا لبٍ من النيابة العامة أو الخصوميكونُ هذا النذب إمّا من تلقاء نفسه أو بطوَ 

 .1يومًا في حالةِ رفضه طلب الخبرة مسبّبًا خلال أجل ثلاثين
 

التي يغلبُ عليها الطابع  بالنظرِ  للطابع الخاص لجرائم الصفقـات العمومية بصفةٍ عامّةوَ 
الاتفاقيات في مجالاتٍ ذاتِ صلةٍ بالعقود وَ ، فقد يلجأ قاضي التحقيق إلى خبراء مختّصون الفنّي

، يم رأيهم في كلّ ما يُطلَبُ منهم، بحيث يستطيعون تقددسة المدنية وَالمحاسبة، مثل الهنالصفقاتوَ 
، وَيخصّ 2االوسائل المستعملة في ارتكابهلظروف التي وقعت فيها الجريمة وَ خاصّة فيما يتعلّق با

و طبيعة الفعل الإيجابي الذي آتاه الموظف العمومي مقابلَ تلقيه الرشوة من العقود أالأمر هنا نوع وَ 
 . طلبها أو حتّى مجرّد الوعد بها

 

 ، وَكذاخلال الأجل الذي منحه له القاضي يحرّر الخبير تقرير عن المهام الموكلة لهوَ 
من قانون الإجراءات  321المادة )ه لدى أمانة ضبط التحقيق النتائج المتوصّل إليها من قبله، يودع

ء من يهمّهم الأمر من الأطراف وَ يحيطهم علمًا بنتائج يقوم قاضي التحقيق باستدعا، وَ (الجزائية
 .(03-320المادة )الخبرة 

 

ريمة الرشوة في بعد الانتهاء من التحقيق الذي يُجريه القاضي المحقّق في جوَ -أخيرًا وَ 
أمرًا قضائيًا مناسبًا في  خير التصرّف في الملف بأن يُصدريتعيّن على هذا الأ -قات العموميةالصف
، على النحو  l'ordonnance de non- lieuالذي قد يتمثل في الأمر بألّا وجه للمتابعة ، وَ شأنه

                                                 

لجهات : "الثانية بالقولوَ في فقرتيها الأولى من قانون الإجراءات الجزائية  301هو ما نصّت عليه المادة وَ  -1
ناءً على طلب النيابة العامّة التحقيق أو الحكم عندما تُعرَض لها مسألة ذات طابع فنّي أن تأمرَ بنذبِ خبير، إمّا ب

مّا من تلقوَ   ."اءِ نفسها أو من الخصوما 
 .330ص  -المرجع السابق -بكرارشوش محمّد -2
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تبرّر  قانونيةتوافرت أسباب واقعية أو  من قانون الإجراءات الجزائية إذا ما 301المبيّن في المادة 
  .1ذلك

 

ي أمّا إذا ما رأى قاضي التحقيق أنّ الوقائع المتابع بها المتّهم تشكّل جنحة الرشوة ف
 ordonnance ، يتعيّن عليه إصدار أمر بالإحالة على محكمة الجنحالصفقات العمومية بكلّ أركانها

de renvoi devant le tribunal الموسّع باعتبارها  ،  على أن تكونَ محكمة ذات الاختصاص
إلى وكيل الجمهورية  ل هذه القضايا فيتمّ إرسال الملفصاحبة الاختصاص الأصيل للنظر في مث

لتبدأ مرحلة ثانية من التحقيق  ص من أجل تحديد جلسة المحاكمة وَاستدعاء المتّهم للحضور،المختّ 
المبحث الثاني من هذا مجال هو مميزات وَخصائص مختلفة عن الأولى، وَ القضائي في الجريمة ب

 . الفصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 

1- Aissa Daoudi – op cit – p 200 . 
لأيّ سبب من  ، انقضاء الدعوى العمومية، موانع العقابموانع المسؤولية، لّق الأمر بتوافر أسباب الإباحةعيتوَ  -

يترتّبُ على الأمر بألّا وجه للمتابعة الإفراج عن المتّهم إن وَ ، ، عدم كفاية الأدلّة، إذا بقيَ المتّهم مجهولالأسباب
 . د الأشياء المضبوطة وَتصفية المصاريف القضائيةر كان محبوسًا مؤقّتًا، رفع الرقابة القضائية وَ 

 .333ص  -المرجع السابق -بكرارشوش محمّد: أنظر -
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 المبحـــث الثاني
في جريمة الرشوة في الصفقات ( المحاكمة)التحقيق النهائي 

 العمومية
 

، فهي ينتهي بها تحريك الدعوى العموميةتعدّ المحاكمة النتيجة المنطقية التي يتعيّن أن 
جهات التحقيق الابتدائي لضبطية القضائية وَ مة من طرفِ اتستهدفُ أساسًا البحث في الأدلّة المقدّ 

 . 1الوصول إلى إصدار حكم في الدعوى بهدفِ 
 

من قانون الإجراءات  333إنّ أهم ما يميّز مرحلة المحاكمة هو خضوعها لنص المادة 
لمقدّمة له في معرض المرافعات بناء قراره على الأدلّة امن حيث اقتناع القاضي الخاص وَ  2الجزائية

 . 3حصلت المناقشة فيها حضوريًا أمامه التيوَ 
 

 ، مع تقييد المحكمة بحدودوَالحضوري الشفهيوَ  4كما تتميّز هذه المرحلة بطابعها العلني
 .5الدعوى المرفوعة أمامها

                                                 

 -الجزء الثالث -الطبعة الخامسة -ات الجزائية في التشريع الجزائريمبادئ الإجراء -أحمد شوقي الشلقاني -1
 .211ص  -3009 -الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعية

وال التي ينص فيها يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأح" :ادة علىنصّت هذه الم -2
التي حصلت رض المرافعات وَ للقاضي أن يبني قراره إلّا على الأدلّة المقدّمة له في معالقانون على غير ذلك، وَ 

 .  "المناقشة فيها حضوريًا أمامه
 أنّ : اء فيه، ج3883-00-33بتاريخ   83391ملف رقم  -ليالصدد صدر قرار عن المحكمة العفي هذا ا -3

شهادة  المقدّمة أمام المحكمة وَأمامه، ، كما أخذ بالالمجلس أسّس حكمه على الملف وَمحاضر الشرطة القضائية
ا قشتهم قد سبّب تسبيبً بمنامن قانون الإجراءات الجزائية، وَ  333نَ اقتناعه طبقًا للمادة من عناصر القضية كوّ وَ 

نّه لم يوجد أي المأخوذ من تجاوز السلطة بالقول أ)مطعون، ممّا يتعيّن رفض الوجه المثار قانونيًا القرار الكافيًا وَ 
 . (دليل ضدّ المتّهم

 . 30ص  -المرجع السابق -نبيل صقر:  أنظر  في هذا الشأن -
أحالت إلى تطبيق المادتين محاكمة، وَ قانون الإجراءات الجزائية الطابع العلني للمن  103قد جسّدت المادة  -4

ن القواعد الجوهرية في ، فإنّ علنية الجلسات تعتبر مفقرة أولى، وَوفقًا لأحكام هذه النصوص 390وَ  392
 .ر فيها المحكمة سرّية المحاكمةعدا في الحالة التي تقرّ  ، وَيجبُ أن يشير الحكم إليها دون تسببها،الإجراءات

شرح الإجراءات الجزائية كما ورد في قانوني أصول المحاكمات الجزائية وَالنيابة          -حمدأعبد الرحمن توفيق  -5
 .103ص  -3033 -الأردن -عمان -دار الثقافة للنشر وَالتوزيع -الطبعة الأولى -العامّة
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، من الجنح التي تتطلّب تحقيقًا ابتدائيًاباعتبار أنَّ جريمة الرشوة في الصفقات العموميّة، وَ 
الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق تُطرح على المحكمة بموجب أمر بفإنّ الدعوى العمومية 

 .المختّص، لتتّصل هذه الأخيرة بالملف وَتبدأ بذلك مرحلة المحاكمة
 

، نتطرّق في الأوّل منه  إلى المحكمة م هذا المبحث إلى مطلبين أساسيينوَعليه ارتأينا تقسي
ريمة الرشوة في طلب الثاني الإثبات في جالمختصّة بالفصل في الدعوى، في حين نعالج في الم

 : الصفقات العمومية، وَذلك على النحوِ التالي
 

 المطلب الأوّل
 :المحكمة المختّصة بالفصل في الدعوى

 

اختصاصها الإقليمي أو : يشمل تحديد نطاق اختصاص المحكمة من خلال عنصرين هما
 . المحلّي وَالاختصاص النوعي

 

 :  ختصاصنطاق ال -الفرع الأوّل
 

ما إن تتحقّق جهة التحقيق من اكتمال كافّة عناصر الملف وَتراه جاهزًا للإحالة على الجهة 
الواقعة موضوع هذا الملف، يصدر محاكمة المتّهم عن ائية المختّصة بغرض الفصل فيه وَ القض

 .محلّيًا بنظر الدعوىنوعيًا وَ  أمرًا بالإحالة على المحكمة المختّصة
 

، تختّص محكمة الجنح بالنظر في الدعوى العمومية التي موضوعها جريمة ةكقاعدة عامّ 
تضى المادة باعتبار أنّ المشرّع كيّف هذه الجريمة بأنّه جنحة بمق-الرشوة في الصفقات العمومية 

من قانون الإجراءات الجزائية التي  139ذلك تطبيقًا لأحكام المادة وَ  -03-00من القانون رقم  31
تختّص المحكمة بالنظر في الجنح " :عامّة في الاختصاص النوعي بالقول قاعدة وضعت

 .المخالفاتوَ 
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وَتعدّ جنحًا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من مدّة تزيد على شهرين إلى 
المنصوص ، وَذلك فيما عدا الاستثناءات ألفي دينار  3000غرامة أكثر من خمس سنوات أو ب

 . ....."نين خاصّةعليها في قوا
 

ى سبيل عل-ة وجود ارتباط بين هذه الجنحة وَجناية أخرى، كما هو الحال غير أنّه في حال
من  330المنصوص  عليها بالمادة " المحرّرات العموميّة أو الرسميّةتزوير "بالنسبة لجناية  -المثال

ما يلجأ الموظف  إذ كثيرًا، ريمة الرشوة في الصفقات العموميةذات الصلّة بج- 1قانون العقوبات
إدخال  ه من أعمال وظيفته لفائدة الراشيفي سبيل القيام بعملٍ أو الامتناع عن -العمومي المرتشي

كما هو الحال في تقديم  آجل استلام المشروع -من التغييرات ما يلزم في محرّر رسمي أو عمومي 
الأجل المحدّد في دفتر الشروط،  رمعلى محضر التسليم المؤقت رغم أنَّ صاحب المشروع لم يحت

، فقد اعتبرت المحكمة، العليا أنّ تغيير الحقيقة في محرّر راجع إلى سوء نيّة وَسلّمه بعد فواته بكثير
 . 2الموظف المختّص به وحده تقومُ معه الجريمة

 

جنحة ة وَ حرّرات العموميّة أو الرسميّ ، فإنّ هذا الارتباط بين جناية التزوير في الموَبناءً عليه
الرشوة في الصفقات العمومية ، يَعقِدُ الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى برمتّها  

والتي أصبح نصها كما  320-00المعدل للأمر رقم  01-31رقم  قانونالمن  309بنص المادة 
تختصان  يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية و محكمة جنايات استئنافية،: "يلي

  .''بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها
 

                                                 

ب تزويرًا في ، ارتكأو موظف أو قائم بوظيفة عمومية يعاقب بالسجن المؤبد كلّ قاضٍ :"نصّت هذه المادة على -1
 :ة أثناء تأدية وظيفتهالمحرّرات العمومية أو الرسميّ 

 . ــــ إمّا بوضع توقيعات مزوّرة3
مّا بإحداث تغيير -3  . لمحرّرات أو الخطوط أو التوقيعاتفي ا وَا 
مّا بانتحال شخصيّة الغيروَ  -1  . حلّهاأو الحلول م ا 
مّا بالكتابة في السجلّات أو غيرها من الـــ وَ  0  . "ت العمومية أو بالتغيير فيها بعد إتمامها أو قفلهامحرّراا 

تهاد الاج -، جيلالي بغدادي03000ملف رقم  3898-33-02ة الجزائية الثانية المؤرخ في قرار الغرف -2
 . 311ص  -لجزء الثانيا -القضائي في المواد الجزائية

 . 300ص  -المرجع السابق -القضائية ةقانون العقوبات على ضوء الممارس -نقلًا عن أحسن بوسقيعة -
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الاختصاص الإقليمي التي  ، فتحكمه القواعد العامّة فيأمّا الاختصاص المحلّي للمحكمة
بة ، كما هو الشأن بالنسر القانون قواعد أخرى استثنائية، ما لم يقرّ ينظّمها قانون الإجراءات الجزائية

 . ظرها، على النحوِ السابق ذكرهللجريمة موضوع بحثنا في حالة اختصاص الأقطاب الجزائية بن
 

،  وَيشكّل يؤول إلى القطب الجزائي المتخصّصففي هذه الحالة  فإنّ اختصاص النظر 
القانون لم ينزع الاختصاص الكلّي  غيرَ أنّ - أعلاه 139المنوّه عنه في المادة  ءذلك الاستثنا

، إذ أنّ قاضي التحقيق الذي لم يتخلى عن الملف لعدم طلبه حاكم بنظر هذا النوع من الجرائمملل
أمام محكمة الجنح الداخلة ضمن م لفائدة القطب الجزائي المتخصّص، يحيله مباشرة من النائب العا

 . اءً على إجراءات التقاضي العاديةاختصاصه الجزائي  لتتولّى الفصل فيه بن
 

من  138، فتحدّد قواعده العامّة   أحكام المادة صاص الإقليمي  لمحكمة الجنحالاخت أمّا
تمّم التي وضعت جملة من المعايير لضبط نطاق هذا المن الإجراءات الجزائية المعدّل وَ قانو 

، أو محل إقامة أحد المتّهمين أو شركائهم محليمة، وَ محل ارتكاب الجر  الاختصاص، تمثلت في
ذا تبث الاختصاص بالنسبة لأحد المتّهمين حصل هذا القبض لسبب آخر لوالقبض عليهم وَ  ، وَا 

 .  الشركاءفإنّه يمتّدُ إلى بقيّة المتّهمين وَالمساهمين وَ 
 

مرحلة النظام العام، يجوز إثارته في أيّ من  النوعي وَالمحلّي للمحكمةيعتبر الاختصاص وَ 
 .يثار تلقائيًا من قبل القاضي، وَ ضلو أمام مرحلة الطعن بالنقتكون عليها الدعوى، وَ 

 

 :  الإجراءات أمام المحكمة -الفرع الثاني
 

قليميًا بنظر الدعوى التي موضوعها جريمة الالمحكمة اختصاصها نوعيًا وَ إذا قرّرت  رشوة ا 
، فبعد تحقّقها من هوّية المتّهم الماثل شر هذه الأخيرة إجراءات المحاكمة، تبافي الصفقات العموميّة

بليغه بالأفعال المنسوبة إليه وَكذا وصفها ت، وَ (ن قانون الإجراءات الجزائيةم101المادة )امها أم
، تباشر المحكمة التحقيق معه عن (لقانوني المنطبق على هذه الأفعالأي ذكر النص ا)القانوني

أثناء مرحلة  ا، خاصّة تلك المتحصّل عليهواجهته بالأدلّة المقدّمة أمامهاالتهمة المنسوبة إليه وَم
، مع تلّقي وَ المُجمَل تلخيصها في أمر الإحالة المشار إليها في المحاضرالتحقيق الابتدائي، وَ 
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الضحايا إن وجدوا وفقًا للإجراءات العادية المقرّرة وَ تصريحاته بشأنها، كما لها سماع الشهود 
 .قانونًا  

عليها، وَليست مقيّدة بالتكييف مقيّدة بالوقائع المعروضة  تجدر الإشارة أنّ المحكمةوَ 
يجبُ عليها دراسة الوقائع من كافّة الجوانب للبحث فيما إذا كانت تحتمل أيّ وصف القانوني، وَ 

 .  1عدم الخروج على إطار الوقائعجزائي شريطة 
 

الاكتفاء بما صرّحته جميع الأطراف الماثلة ير المحكمة قفل باب المناقشات وَ بعد  تقر هذا وَ 
ة  للمدعي ، تفتح باب المرافعات من خلال منح الكلمالوقائع المتابع بشأنها المتّهم حولأمامها 

محاميه  لتعطى أخيرًا الكلمة للمتّهم وَ  ،الحق العام  فلدفاع المتّهم ، ثم لممثلالمدني لتقديم طلباته
مرحلة النطق لتأتي بعدها  ، ن الإجراءات الجزائية المعدّل وَ المتمّممن قانو  121طبقا للمادة 

 .بالحكم
 

 المطلب الثاني
 :ريمة الرشوة في الصفقات العموميةالإثبات في ج

 

لا يتقيّد بما هو ثابت في قيق النهائي الذي يجريه بنفسه وَ يبني القاضي حكمه على التح
يحكم في الدعوى وفقًا  ه الخصوم، فهومحاضر التحقيق الابتدائي أو جمع الاستدلالات أو بما قدّم

 .2اعه الشخصيلاقتن
 

ن كانَ الإثبات في جريمة الرشوة في مجال الصفقات العموميّة لا يعرفُ أيّة خصوصيّة  وَا 
إلّا أنّ تفعيل أساليب التحرّي الخاصّة التي تضمّنها قانون  مُقارنة بإثبات باقي الجرائم الأخرى،

 .الإجراءات الجزائية من شأنه أن يضفي خصوصيّة على هذا الإثبات

                                                 

الطبعة  -الجزء الثاني -ئيقانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضا -نجيمي جمال -1
 .398ص  -3030 -الجزائر -النشر وَ التوزيع هومة للطباعة وَ  دار -الثانية

 -الجزائر -عين مليلة -دار الهدى -للقاضي الجزائيبالاقتناع الذاتي تلازم مبدأ الإثبات الحر  -غليس بوزيد -2
 .331ص  -3030

 .339ص  -المرجع السابق -مّدبكرارشوش مح: نقلًا عن -



 الأحكام الإجـــرائية المتعلّقة بمتابعة الرشـــــــوة في الصفقات العمومية              :    الباب الثانــــي

 
375 

واعد ، نخصّص الأوّل للتطرّق للقالمطلب من خلال توزيعه على فرعيننعالج هذا عليه وَ 
، في حين ندرس في الفرع الثاني خصوصيّة الإثبات في جريمة الرشوة العامّة في الإثبات الجنائي
 .ةفي مجال الصفقات العموميّ 

 

 : القواعد العامّة في الإثبات  -الفرع الأوّل
 

ي ينصّ فيها القانون طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال الت يخضع إثبات الجرائم بأيّ 
أن يبني قراره إلّا له لا يسوغ يصدر حكمه تبعًا لاقتناعه الخاص، وَ للقاضي أن على غير ذلك، وَ 

 . 1التي حصلت المناقشة فيها حضوريًا أمامهلمقدّمة له في معرض المرافعات وَ على الأدلّة ا
 

السلطة التقديرية  -على خلاف القاضي المدني-ون للقاضي الجزائي ، فقد منح القانوَعليه
 -كقاعدة عامّة-مدى كفايتها في الإثبات معروضة عليه وَ المطلقة لتقدير قيمة الأدلّة أو القرائن ال

منع كلّ جدلٍ أو له إلّا معيارًا واحدًا يهتدي به، وَهو مدى تأثيرها في اقتناعه الخاص، وَ لم يضع وَ 
السيّد لقاضي الموضوع للوقائع وَالظروف المعروضة عليه، أو هدف إلى مناقشة التقدير تجريحٍ ي

 . 2حجيّة وسائل الإثبات التي تناقش أمامه مدى
       

، أو الناجمة طريق التحريض على ارتكاب الجريمةأنّ الأدلّة المتحصّل عليها عن  غير
، أو المتحصّل عليها من طرف العامّةاضي أو بناءً على الشهرة عن المعلومات الشخصية للق

 .    3، فلا تكون مقبولة أمام محكمة الجنح(لتفتيش الباطلكا)العمومية بطرق مخالفة للقانون  المصالح
 

                                                 

من قانون الإجراءات الجزائية التي تعدُّ القاعدة العامّة التي تحكم الإثبات  333هو ما نصّت عليه المادة وَ  -1
 . الجزائي في مرحلة التحقيق النهائي

فصلًا في  3002-00-38المحكمة العليا عن غرفة الجنح وَالمخالفات بتاريخ صدر في هذا الشأن قرار  دوَق - 
يعدُّ خرقًا لمبدأ وجوب مناقشة الأدلّة أمام الجهة القضائية الوارد في المادة " :، الذي جاءَ فيه103191الطعن رقم 

ضر مُحضر قضائي غير ي إدانة المتّهم على محمن قانون الإجراءات الجزائية اعتماد قضاة الاستئناف ف 333
 .  "مناقش أمامها

 . 291ص  -3000منشور بمجلّة المحكمة العليا العدد الأوّل لسنة  -
 .  33ص  -المرجع السابق -نجيمي جمال -2
 .33ص  -المرجع نفسه -3
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أمّا اعتراف المتّهم فشأنه شأن جميع عناصر الإثبات يُترك لحرّية تقدير القاضي طبقًا 
 .من قانون الإجراءات الجزائية 331للمادة 

  

 : خصوصيّة الإثبات في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية -رع الثانيلفا
  

مة الرشوة في فإنّ الخصوصيّة التي يُضيفها الإثبات في جري-أن أسلفنا لنا وَ  كما سبقَ 
 :الصفقات العموميّة، تظهر من خلال الصوّر الثلاث الآتية

 

، إذ  ريمة أثناء مرحلة التحقيقعن الجمن خلال تفعيل القضاء لأساليب التحرّي الخاصّة  :الأولى
في  دّ هام في استخراج الدليل المادي، خاصّة لِما تتميّز به من صعوبةأنّ هذه الأخيرة  لها دور ج

حصين نفسه من فضح أفعاله من الذي يسعى دائمًا لتت لارتباطها بصفة الموظف العمومي، وَ الإثبا
أنّ جريمة الرشوة تتعلّق  به الأخير، إضافةً إلى ع، فضلًا عن النفوذ الذي قد يكون يتمتّ جهةٍ 

ل صعوبة بما كان في مجال ، ممّا يشكّ ة التي تتميّز بطابعها التقني وَالمعقّدبالصفقات العمومي
 . الإثبات

 

، بما فيها جريمة الرشوة التحرّي عن جرائم الفساد عامّةكما أنَّ إعطاء المشرّع دور البحث وَ 
ه على مستوى  جعل نطاق تدخل أعضائلديوان المركزي لقمع الفساد، وَ مية لفي الصفقات العمو 
  .صول إلى الدليل المنتج في الدعوى، يشكّل خصوصيّة بالغة في الو كامل التراب الوطني

 

، إذ أنّ هذه الفئة الضحاياالمبلّغين وَ خلال تفعيل برنامج حماية الشهود، الخبراء وَ  من :الثانية
البت  انونية سيّما الشهود الذين  قد تكون شهادتهم الدليل الذي يتوقف عليهالمشمولة بالحماية الق
ظام حماية شامل ، لذا كرّس المشرّع نتجاهل تقارير الخبراء في الإثبات، دون في الدعوى العمومية

  يَسلَمون بدورهم، إذ قد لاهم وَالأشخاص وثيقي الصلة بهميمتّد حتّى لأفراد عائلات لهذه الفئات الذي
 . تقديم الدليل الفعّال للمحكمةالانتقام قصد منعهم من أداء دورهم وَ من التهديد وَ 

 

بالنظر لكون شأنه إعاقة السير الحسن للعدالة، ذلك أنّه وَ  من خلال التصدّي لكلّ ما من :الثالثة
فقد ، سير إجراءات التحرّي عن الجريمة الجاني موظف عام قد يتمتّع بنفوذ يمكنه تسخيره لعرقلة

حكام قانون الوقاية من الفساد وَمكافحته وَبالضبط من خلال المادة رصد المشرّع الجزائري بموجب أ
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دج 20.000غرامة من سنوات وَ ( 02)أشهر إلى خمس ( 00)، عقوبة الحبس من ستّةمنه 00
 :ضدّ ( ألف دج خمس مائة)دج 200.000إلى ( خمسون ألف دج)

 

 أو الترهيب   des menacesأو التهديد    la force  physiqueنية ـــ كلّ شخص استخدم القوّة البد 3
l’intimidation   أو الوعد بمزيّة غير مستحقّة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة

ب أفعال ، أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلّة في إجراء يتعلّق بارتكا  faux témoignageزور 
 . انون الفسادمجرّمة وفق ق

 

 pourــــ كلّ شخص استخدم القوّة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحرّيات الجارية   3

entraver le cours des enquêtes    . 
 

تزويد الهيئة  refuser sciemment et sans justificationدون تبرير  ـــ كلّ شخص رفض عمدًا وَ  1
 . المطلوبة بالوثائق وَالمعلومات

 

يمة الرشوة في الصفقات العمومية أنّ المشرّع رصد لجر  وَتجدر الملاحظة في الأخير  
ة كما سبق لنا الإشارة إليه بمناسبوَ )-المتمّم المعدّل وَ  03-00من القانون رقم  31وجب المادة بم

سنة، ( 30)إلى عشرين ( 30)ر سنوات الحبس من عش عقوبة -(دراستنا للباب الأوّل من البحث
، أمّا إذا ما دج، هذا بالنسبة للشخص الطبيعي3.000.000دج  إلى  3.000.000وَغرامة من 

تعلّق الأمر بالشخص المعنوي فإنّ العقوبة الواجبُ تطبيقها قضاءًا عن جريمة الرشوة في الصفقات 
 لأدنى للعقوبةالذي يمثّل الحدّ ا-( دج3.000.000)العمومية هي من مليوني دينار جزائــــــــري 

دينـــــار جزائري  إلى عشرةِ ملايين -(من مرّة إلى خمس مرّات)الأصلية المقرّرة لهذا الأخير 
الأقصى للغرامة المقرّرة  قانونًا  أي خمس أضعاف الحدّ )كحدٍّ أقصى للعقوبة  (جد30.000.000)
 .  قانون العقوبات مكرّر من 39ادة  ، تطبيقًا للمشخص الطبيعي عن هـــــــــذه الجريمةلل

 

  20مادة للعقوبات التكميلية المنصوص عليها في ال ا فضلًا عن إمكانية تطبيق القاضيهذ
، كما العقوبات بالنسبة للشخص الطبيعي من قانون 08التي تحيل على المادة من نفس القانون، وَ 

مارسة الحقوق المدنية ـــــن م، الحرمان مـ، تحديد الإقامةهو الشأن بالنسبة للمنع من الإقامة
ن بالنسبة للشخص المعنوي، مكرر من نفس القانو  39المادة ، وَ ....، سحب جواز السفروَالوطنية
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سنوات الإقصاء من  02لقه أو غلق أحد فروعه لمدّة لا تتجاوز غ ،كعقوبة حل هذا الأخير
تطبيق الظروف ة ، مع إمكاني....سنوات 02موميّة لمدّة لا تتجاوز المشاركة في الصفقات الع

وظيفة عليا في الدولة  بكون الجاني موظفًا يمارس إذا ما تعلّق الأمر( 09المادة )المشدّدة للجريمة 
رس بعض ، أو من يماي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أو ضابطًا عموميًا أو عضو فأو قاضيًا

بالنسبة  من العقوبة صلاحيات الضبطية القضائية، أو موظف أمانة ضبط، أو تطبيق الإعفاء
قام قبل مباشرة أي إجراء من ، وَ للشخص الذي يكون قد ارتكب أو شارك في إحدى جرائم الفساد

ساعد  ة أو القضائية أو الجهات المعنية عن الجريمة وَ إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإداري
نصف إذا قامَ بالأفعال السابقة ، أو التخفيف من العقوبة إلى ال(08/3المادة )على معرفة مرتكبيها 

نص الحكم على  ، هذا فضلًا عن ضرورة(08/3المادة )الذكر بعد مباشرة إجراءات المتابعة 
الأموال غير المشروعة، مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير مصادرة العائدات وَ 

 . (03-00من القانون رقم  3/ 23 المادة)حسن النيّة 
 

 -يمة الرشوة في الصفقات العموميّةكنتيجة منطقية عند الحكم بالإدانة عن جر -عّالة تعدُّ فوَ 
حكم القاضي بإبطال العقود وَالصفقات وَالبراءات وَالامتيازات وَالتراخيص وَجعلها غير نافذة  

كافحته مرها قانون الوقاية من الفساد وَ التي قرّ وَعديمة الأثر، مع مراعاة حقوق الغير حسن النيّة، وَ 
 .منه 22بمقتضى المادة 
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 خلاصة الباب الثاني
 

، الأحكام نا في هذا الباب الثاني من البحثمن خلال ما سبق لنا عرضه، فقد تناول
، ذلك أنّ الكشف عن هذه الجريمة يمة الرشوة في الصفقات العموميّةالإجرائية المتعلّقة بمتابعة جر 

ة بما كان في عمليّتي له أهميّ  -النظر لكونها من جرائم الكتمانب-وَتشجيع الإبلاغ عن مرتكبيها 
 . التصدّي وَالمكافحة

 

، إنّما تحكمه ه الجريمة لا يعرفُ أيّة خصوصيّةقد بينّا أنّ تحريك الدعوى العموميّة في هذوَ 
تقديم شكوى من  اميّة، إذ لم يقيّد المشرّع هذا الإجراء بإلز مّة المتعلّقة بمتابعة أيّ جريمةالقواعد العا
 ، بل جعله تلقائيًا تباشره النيابة العامّة بمجرّد تحقّق العلم لديها بوقوع فعل رشوة فيجهةٍ معيّنة

 . مجال التعامل بالصفقات العمومية
 

وع قد خلصنا بمناسبة ذلك، أنّ عدم تقييد تحريك الدعوى العموميّة في الجريمة موضوَ 
، ذلكَ أنّ التحريك التلقائي من شأنه ود من قبل المشرّع الجزائريى محم، يعدُّ في رأيينا منحالدراسة

ذي خوّلته الدولة أمانة تنزيه كذا كسر القناع عن الموظف العمومي الالقمع وَ تفعيل آليّة المتابعة وَ 
 .قانون الوقاية من الفساد وَمكافحتههو المغزى الذي طبع  أخلقتها، وَ خدمة الحياة العامّة وَ وَ 

 

المتمّم لمتابعة المعدّل وَ  03-00المشرّع من خلال القانون رقم  للأهميّة التي أولها بالنظروَ 
فيها في مجال التعامل بالعقود وَالصفقات ، بما فة عامّة في مناخ الحياة العامّةوَقمع الفساد بص

 ها بالإضافة إلى الشرطةالتحرّي عننطاق الجهات المختّصة بالبحث وَ ، فقد وسّع من العمومية
القضائية، إذ أحدث جهاز موازي لها وَمنح أعضائه صفة الضبط القضائي، وَهو الديوان المركزي 

التحرّي عن الجرائم أن اختصاص وطني لإجراء البحث وَ ، كما أعطائهم في هذا الشلقمع الفساد
يق  ، فضلًا عن جعل التحقيمة الرشوة في الصفقات العموميّةجر  لقانون، بما فيهاالمشمولة بهذا ا

عرف بالأقطاب الجزائية فيها من اختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسّع أو ما يُ 
 . ليّة عن الجهات القضائية العادية، هذا دون نزع الاختصاص كالمتخصصّة
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كما خلصنا بمناسبة بحثنا لهذا الباب إلى أنّ جريمة الرشوة في الصفقات العمومية تعدُّ 
لتحقيق في الجنح عامّة أمر ا رائم الفساد، وَقد جعل القانون من إمكانيةجنحة شأنها شأن كلّ ج

نّ التحقيق الابتدائي فيها ضروري، لِما يطبعها من ، إلّا أنّ العمل القضائي استقرّ على أجوازي
ه الرشوة التي تتمُّ ، إذ غالبًا ما لا يترك الجاني أيّ دليل عن قبضعوبة الإثبات الجزائيصتعقيد وَ 
، أساليب  تحرٍّ خاصّة عن الجريمةجاءَ القانون ب (أي الإثبات)في هذا الشأن الطاولة، وَ تحت 

، سيّما إذا ما ثباتتفعيلها قضاءًا يؤدّي بنسبة عالية إلى التوصّل إلى الدليل المادي المنتج في الإ
باقي أساليب إلى ، إضافة ل إجرائي التسرّب أو الاختراق وَالترصّد الالكترونيتعلّق الأمر بتفعي
 .التحرّي الخاصّة

 

، ريمة مهما طال امتدادها جغرافيًاهذا وَلم يغفل القانون عن إجراءات قطع خيوط هذه الج
ة جدُّ ناجعة في ضبط الفاعلين ، التي تعدُّ  آليّ القضائي الدّولي من خلال إتيانه بإجراءات التعاون

ة مأوى لهم للإفلات بأفعالهم وَتوطين عائداتهم يحتّى لا يكون تجاوز الحدود الوطن وَتسليمهم للعدالة
 .تلكاتهم المتأتيّة من الجريمةمموَ 

      

جرّاء  ة في مجال الوقاية من الرشوة وَمكافحتها، فهما كانت الترسانة التشريعية الوطنية ثريّ أخيرًاوَ 
لتحقيق هذا مل أخرى فاعلة ، فإنّه تتداخل عواالتعامل بالعقود العامة وَالصفقات على الخصوص

 .ى خاتمــــــــة بحثنا بإذن اللههو ما نحيل معالجته إلالمغزى، وَ 
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فشيّة في كلّ القطاعات بالظاهرة المت يُحسَبُ  ن في أنَّ التعامل بالرشوة باتَ ايختلف إثن لاَ 

كان له من  بمكانته التي فيه الموظف العمومي، سيّما في العالم الثالث الذي لا يحظى العموميّة

ن كانت غالبًا ما لا ت، وَ االمفروض أن يتبوؤه ، بالنظر  لنسجها من قبلِ كشفُ خيوط هذه الجريمة  للعدالةا 

جهاضهم  للدليل المتأتّى من ارتكابهاالفاعلين  تحت الطاولة  آثارها الهدّامة على الاقتصاد ، إلّا أنّ وَا 

على السطح وَتبرزُ للعيان من خلال جملةٍ من المعطيات، التي تعدُّ الأمن الاجتماعي سريعًا ما تطفو وَ 

فسّر رداءة المشاريع ، عادةً ما تُ واقعها نتائج لتفشّي هذه الجريمة، ففي مجال الصفقات العمومية مثلاً في 

بأنّها .. ..ظروف السلبية الأخرى كذا تأخّر آجال تسليمها وَغيرها من العدم مطابقتها للمعايير اللّازمة وَ وَ 

الفساد في مجال الصفقات العمومية، ، فقد اعتبر البعض بأنَّ مختلف أفعال لرشوة فيهاوليدةَ التعامل با

تعارض  رّرة  في مجال الصفقات العموميّة،على سبيل المثال منح الامتيازات غير المب وَنأخذ منها

، إنّما غالبًا إذا ارتبط بها وَاستعمال المزوّرالتزوير  وَحتّى، بل نونيةالمصالح وَكذا أخذ فوائد بصفة غير قا

تغطّيها ارتكاب أفعال رشوة في الخفاء بين بأنّها تغذيها وَ  -ليس ما يُكشف عنه، وَ في الواقع-ما تبرّر 

 . الراشيالموظف العمومي وَ 

 

نّ لمسنا مـــــن خلال بحثـــــــنا أنّ المشرّع الجزائري كانَ حريصًا على قمعِ الرشوةوَ  سائر وَ بل - ا 

دابير  تجلّى ذلك لنا بوضوح من خلال تبنيه لمجموعةٍ من التوَ  -أفعال الفساد في مجال الصفقات العموميّة

 التي يجبُ أن تؤسّس عليها  بجملة القواعد التذكير الوقائية في القطاع العام، وَتضمّنت على الخصوص

م المتعلّق بالصفقات مجسّدة أصلًا ضمن التنظيالات العمومية، وَ الصفق الإجراءات المعمول بها في مجال

المسؤولية بير اللّازمة لتعزيز الشفافية وَ العام، مع النّص بالموازاة على التدا العمومية وَتفويضات المرفق

، فضلًا عن  وضع مدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين وال العموميّةوَكذا العقلانية في تسيير الأم
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غيره من التدابير الرّامية التدابير المتعلّقة بسلك القضاة، وَ  تكريستصريح بالممتلكات وَ عهم لنظام الخضو وَ 

 .ن الفساد في مناخ الحياة العامّةإلى الوقاية م

 

 قمع الرشوة في مجال الصفقات العمومية من خلال فيحرص المشرّع الجزائري أيضًا  كما يظهر

حبس ( 30)بين عشر سنوات الأقصى الأدنى وَ بجعلِ حدّيها  ،العقوبة المشدّدة التي رصدها لهذه الجريمة

لتي هي العقوبة ادج  وَ 3.000.000 دج إلى3.000.000ية من غرامتها المالـــــوَ ، (30)عشرين سنة وَ 

بذلك السائد في  ، وَكذا من خلال تبنيه لمفهوم موسّع  للموظف العمومي مقارنةتعتبر في حقيقتها جنائية

، على نحوٍ لا يمكن إذ أصبح يشمل فئات مختلفة لم يُصبغ عليها من قبل هذا المفهوم القانون الإداري،

، اعلها لزمرة الموظفين العموميينانتماء ف جّة عدمعن هذه الجريمة بح ه الإفلات من المسؤولية الجزائيةمع

يل من شأنِ تفعيل كما أنّه لا يمكن التقل ق فكرة القمع بشكلٍ أكثر نجاعة،الأمر الذي من شأنه أن يحقّ 

جراءات التعاون القضائي الدولي التي كرّسها المشرّع في تحقيق  ت التحرّي الخاصّة عن الجريمة وَ إجراءا ا 

 . وَالقبض على فاعليها وَتقديمهم للعدالة وَلو تواجدوا خارج الإقليم الوطنيقمع الجريمة 

 

حاطتنيمة الرشوة في الصفقات العموميّة وَ وَبدراستنا  لجر  الموضوعية ا بجميع جوانبها القانونية، ا 

، فقد بدَا لنا إبداء بعض الملاحظات التي قد تأُخذ على المشرّع عند صياغته لنص المادة منها وَالإجرائية

للجريمة  بالبناء العام   (أي هذه الملاحظات)قد ترتبط مكافحته أحيانًا، وَ من قانون الوقاية من الفساد وَ  31

الإجراءات الخاصّة بمتابعتها  مكافحته بصفة عامّة  أولها قانون الوقاية من الفساد وَ  هالإطار الذي رسموَ 

 : تقديم ما يتعيّن من اقتراحات حولها كما يلي وَ ، إذ ارتأينا حوصلتها ها أحيانًا أخرىالكشف عنوَ 
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الأخـرى المجـاورة  لهـا   الجـرائمفي الصفقات العموميـة وَ  تجلّى لنا بوضوح أنّ المشرّع لم يفرّق بين الرشوة -

 les infractions voisines ســيّما جريمتــي تلقــي الهــدايا وَأخــذ فوائــد بصــفة غيــر قانونيــة، وَلــم يرســم بدقّــة ،

معه التفرقة يمكن  ذه الجرائم عل نحوٍ حدود كلّ جريمة، إذ نلحظ عليه عدم  ضبطه بدقّة للركن المادي  له

ته لهذه  الجرائم إلى جانب الرشوة في الصفقات العمومية  ما هو أنّ إضافوَ ، بوضوح بين الجريمة والأخرى

، إذ كـان بإمكانـه الاكتفـاء   31قد يثيرها تطبيق نـص المـادة  إلّا تفسيرًا عن رغبته في سدِّ كلّ الثغرات التي

بصــفة  ، وَهــو مــن بــاب التضــخم الــذي يطبــع القــانون الجنــائي الجزائــريفقــط، مــع ضــبطه بدقّــةبهــذا الــنص 

ــطِ مــن جهــةٍ، وَ " الشــرعية"ط هــذا القــانون بمبــدأ لارتبــا مــر غيــر محبــذالأ ة،عامّــ مــا قــد يــؤدّي ذلــك إلــى  خل

 . يق هذه النصوص المتقاربة من جهةٍ أخرىالأمور على القضاء في تطب

 

غـة الفرنسـية علـى نحـوٍ يزيـل كما جـاء تحريـره باللّ  31بناءًا عليه يتعيّن على المشرّع تعديل نص المادة وَ  -

يقطـع الصـلة ... .إبـرام أو تنفيـذ إذ أنّ توظيف المشـرّع لمصـطلح قصـد ،فيه ل لبس وَيسدّ الثغرة الموجودةك

حرفيـة  لـدى الجـاني، إذ بتطبيـق يـدخلنا فـي مـدى تكـوّن الـركن المعنـويبـين النشـاط الإجرامـي وَ  -في رأينا-

أو  إذا كان يرمي نشـاط التحضـيرقصده الجنائي ما يجعله يبحث في نيّة الفاعل وَ النّص من قبل القضاء  

ذلــك لِمــا قــد يخلقــه ؟ وَ مــن عدمــه....  .العقــد أو الملحــق إجــراء المفاوضــات إلــى إبــرام أو تنفيــذ الصــفقة أو

وَعليـه نقتــرح أن  ،ــــــالنتيجة التطبيـق السـيئ للـنصبــح فـي غيـر محلـّه مـن تغييــرٍ للمعنـى،  وَ توظيـف مصـطل

بغرامــة مــن ســنة وَ ( 30)إلــى عشــرين ســنوات ( 30)حبس مــن عشــر يعاقــب بــال" :كمــا يلــي يكــون التعــديل 

، أو يحــاول أ يقــبض لنفســه أو لغيــره ، كــلّ موظــف عمــومي يقــبضدج3.000.000إلــى دج 3.000.000

، أجــرة أو منفعــة مهمـا يكــن نوعهــا بمناســبة تحضــير أو إجــراء مفاوضــات أو رة أو غيــر مباشــرةبصـفةٍ مباشـــ

يذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلّيـة أو المؤسسـات أو تنف( وَليس قصد إبرام)إبرام 
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أو المؤسســــات التجــــاري العموميــــة ذات الطــــابع الصــــناعي وَ  العموميــــة ذات الطــــابع الإداري أو المؤسســــات

 . "العمومية الاقتصادية

 

  نون الفســـاد عامّـــة،هـــو مـــا ميّـــز قـــاوَ -إنّ المشـــرّع الجزائـــري أصـــبغ علـــى هـــذه الجريمـــة الطـــابع الجنحـــي  -

ن كـانَ وَ -رغـم أنّـه رصـد لهـا عقوبـة جنائيـة  -جنحًا بوصف كلّ الجرائم المشمولة به ذلـك يتوافـق مـع فكـرة  ا 

إلّا أنّ تبنيه هـذا التكييـف مـن شـأنه أنّ يهـدّم فكـرة  القمـع أحيانًـا، بـإفلات  -الوقاية وَالمكافحة التي اعتمدها

 -ل عائـدات الجريمـة إلـى خـارج الـوطنطالمـا لـم يـتم تحويـوَ -ذلك أنّه  ،اعلين من العقاب  لتقادم أفعالهمالف

بـالنظر لخطـورة هـذه الجريمـة لمساسـها وَ -عليـه ادم قصـيرة تقـدّر بـثلاث سـنوات فقـط، وَ تخضع لمدّة تق هافإنّ 

تحويـل تـمّ حبذا لو أنّ المشرّع الجزائري جعلها غيـر قابلـة للتقـادم سـواء  -اهة الحياة العامّةبالمال العام وَبنز 

 . في التملّص من أفعالهم يومًا ما ، الأمر الذي يُحبط أمل الفاعلينعائداتها إلى الخارج أم لا

 

ما ورد تحريرهـا باللّغـة حسـب 03-00من القـانون رقـم  03من المادة  يتعيّن على المشرّع تعديل الفقرة ب -

 fonctionnaire"الموظــف العمــومي لــيس وَ " agent public"، باعتمــاد مصــطلح العــون العمــومي الفرنســية

public " الموسّع للموظف العام الذي قصده المفهوم، لما يتماشى و . 

 

شـأنه فـي  فيمـا يتعلـّق بجريمـة تلّقـي الهـدايا  حقـةيتعيّن على المشرّع تدارك أمر تجريم فعـل  المكافـأة اللاّ  -

تلقّــي مزيــة غيــر مســتحقة  لــف صــوّري قمــع مخت، لِمــا لهــذا الأمــر مــن أهميّــة فــذلــك شــأن المشــرّع المصــري

 .من أعمال وظيفته أو الامتناع عنهجرّاء أداء الموظف لعمل 
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بل بمنحها  -ليس بجعلها هيئة دستورية فحسب-مكافحته ئة الوطنية للوقاية من الفساد وَ تفعيل دور الهي -

مجــال  فــي -صــوصوَالرشــوة علــى الخ-مــن الآليــات مــا يلــزم لكشــف الســتار عــن بــؤر الفســاد بصــفة عامّــة 

، إذ يبقـى دورهـا وَالإنفـاق العـامبـالأحرى كلّمـا كـان هنـاك محـلّ  للمـال التعامـل بـالعقود العامـة وَالصـفقات، وَ 

ضـاء ما لم يمـنح  أعضـائها صـفة الضـبطية القضـائية فـي مثـل هـذه الجـرائم  علـى غـرار أع  أكثروقائي لا

 . الديوان المركزي لقمع الفساد

   

، لا يمكنـه أن الضـحاياكـذا وَ عـن الجريمـة  غـينالخبـراء وَالمبلّ نوني لنظام حمايـة الشـهود وَ القا إنّ التكريس -

، مــا لــم يــتم تفعيــل هــذه الحمايــة علــى أرض الواقــع مــن خــلال تحديــد لعملــييحقّــق نجاعتــه علــى المســتوى ا

 . على ورق ، حتّى لا تبقى مجرّد حبر ة لذلككيفيات تطبيقها بدقّة بموجب النصوص التنظيمية الموضّح

 

توحيد مصطلحات بين قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه وقـانون الإجـراءات الجزائيـة، كمـا هـو مراعاة  -

 .في ذلك من أهميّة في توحيد المفاهيم اسبة لمصطلحي الإختراق والتسرب، بمالشأن بالن

 

حتــرام تطبيــق قواعــد المنافســة مــدى اوَ ، الرقابــة الداخليــة وَالخارجيــة علــى الصــفقات العموميــة تفعيــل دور -

احتــرام قواعــد ت مــن المســاواة بــين المترشــحين وَ الشــريفة وَكــذا المبــادئ التــي تقــوم عليهــا عمليــة إبــرام الصــفقا

لرقابـة المشـهود لهـم بالنزاهـة أعضـاء  لجـان ا اختيـارذلـك ب، وَ ...المحلـّيالإشهار على المسـتويين الـوطني وَ 

، وَلـن يتحقـّق تهم وَدرايـتهم الكـافيتين بتنظيمـات الصـفقات العموميـةا معرفكذولائهم للوطن، وَ حسن الخلق وَ وَ 

تخصـيص  سـيرهم الذاتيـة، هـذا فضـلًا عـنالبحـث فـي صـيل مسـارهم المهنـي وَ ذلك إلّا من خـلال متابعـة تفا

، إذ أنّ  ن الـــذين لهـــم قـــدر مـــن المســـؤولية وَشـــأن فـــي مجـــال الصـــفقات العموميـــةأجـــر محتـــرم لكـــلّ المـــوظفي

 . الحاجة المالية  في جانب المرتشيغالبًا ما تفسّرها  الرشوة
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عـدم ضـبطه بتقلـيص ، وَ   le gr à gréكما يبـدو أنّ إبقـاء المشـرّع علـى اعتمـاد التعاقـد بأسـلوب التراضـي  -

فــرض رقابــة خاصّــة عليــه، لــن يحــدّ بشــكلٍ نــاجع مــن تواجــد التعامــل بالرشــوة فــي محــيط الصــفقات حــدوده وَ 

 . وميةالعم

 

عقـود التخدام  تقنية إبرام الصفقات وَ ، أنّه كلّما تمّ اللّجوء إلى اسد أثبت الواقع العملي في مجال التعاقدوَق -

ب التعامــل ، كلّمــا ضــعفت نســتقنيــة الشــراء عــن طريــق الانترنيــت كــذا إعمــالالالكترونيــة بــين المتعــاملين وَ 

ـــذا ينصـــح بالالعمليـــة عـــن بعـــد ، إذ تـــتمّ بالرشـــوة فـــي هـــذا المجـــال بإرســـاء نظـــام الحكومـــة نســـبة للجزائـــر ، ل

 . د بصفة عامّة في مجال الصفقات وَالعقود العامّة، للتقليل من نسب الفساالالكترونية

 

، مـن فيما يتعلّق بجرائم الفسـاد عامّـةأخيرًا عدم منح صفة الضبطية القضائية لمصالح الأمن العسكري وَ  -

ما يطبع هذه الأخيـرة مـن كتمـان ، لِ ي الصفقات العموميةريمة الرشوة فشأنّه يقلّص من دائرة الكشف عن ج

معالجة هذه المصلحة لملفات فساد من  ي، وَقد أثبت الواقع العملوَسريّة وَحرص فاعليها على طمس آثارها

 .كبيرالحجم ال

        

محاربــة  همــا كانــت طبيعــة الاقتراحــات المقدّمــة مــن قبــل البــاحثين القــانونين فــي ســبيلوَفــي الحقيقــة، وَم -

تبقــى أوّل خطــوة  -ن شــأن التشــريعات فــي عمليّــة القمــعدون التقليــل مــو -الرشــوة فــي الصــفقات العموميّــة  

المحرّك ، إذ أنّ غياب الوازع الديني لدى الفرد هو نطلق من بوابة المدرسة الأخلاقيةلتحقيق هذا المغزى  ت

مهمـا رُسـمت السياسـات الوقائيـة وَوضـعت ، فينيـد للتعامـل بهـذا الأسـلوب المشـالوح وَتوافره لديـه هـو الكـابح

، سـيّما وأنّ الإنسـانية الشـريرة تتغلـّب عليهـا فـإنّ الإرادة ،الردعية  من قبل الحكومـاتالميكانيزمات القمعية وَ 

، أيـن لا يمكـن تســليط الرقابـة المسـتمرة للموظــف عيــدا عـن محـيط العمــلب غالبًـا هـذا النـوع مـن الأفعــال  يـتمّ 



                                       .                                                                                         ــــــــــــــةاتمـــــالخ

 
388 

، فيبقـــى التعـــرف علـــى نوايـــاه مـــع الأشـــخاص المتعـــاملين معـــهوَرصـــد كـــلّ تحركاتـــه وَ  اصّـــةعلـــى حياتـــه الخ

من قبله عن مدى وجود أو عدم وجود سياسة  دون البحث .....الضابط الوحيد وَالرقيب عليها هو الضمير

 ، وَدليــل ذلــك أنّ الجزائــر لهــا منظومــة تشــريعية صــارمة فــي ســبيل مكافحــةيــة صــارمة فــي هــذا الشــأنقمع

 .  بروزها بشكلٍ مثير للقلق، إلّا أنّ الواقع أثبت تفشّي هذه الظاهرة وَ ةالفساد بصفة عامّ 

    

 

 

 

الله بعون   البحث تم                                                                                                      
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 :ــــة المراجـــــع قائمــــ
 

 : باللّغة العربيــــــة -أوّلً 
 : الكتــــــب العامّة وَالمتخصّصة -5
 

 -الجزائر -منشورات بيرتي -قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية -أحسن بوسقيعة  -3
 .3009-3001طبعة 

 
هومة للطباعة وَالنشر   دار -الطبعة الرابعة -الوجيز في القانون الجزائي العام -أحسن بوسقيعة  -3

 . 3001 -الجزائر -وَالتوزيع
 

 -جرائم المال وَالأعمال -جرائم الفساد -الوجيز في القانون الجزائي الخاص -أحسن بوسقيعة  -1
 -الجزائر -دار هومة للطباعة والنشــــر وَالتوزيع -الطبعة الرابعة -الجزء الثاني -جرائم التزوير

3000. 
 

 -جــرائم المــال وَالأعمــال -جــرائم الفســاد -فــي القــانون الجزائــي الخــاص الــوجيز -أحســن بوســقيعة -0
ــــر ــــاني -جــــرائم التزوي ـــــر وَالتوزيــــع -الطبعــــة التاســــعة -الجــــزء الث  -دار هومــــة للطباعــــة والنشــــــــــــــــــ

 .3009 -الجزائر
 

 -الأعمالجرائم المال وَ  -جرائم الفساد -الوجيز في القانون الجزائي الخاص -أحسن بوسقيعة   -2
 -دار هومة للطباعة وَالنشر وَالتوزيع -الطبعة الثانية عشر -الجزء الثاني -جرائم التزوير

 .3033 -الجزائر
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الجرائم الاقتصادية وَبعض الجرائم  -الوجيز في القانون الجزائي الخاص -أحسن بوسقيعة -0
 .3000 -الجزائر -التوزيعدار هومة للطباعة وَالنشر وَ  -الطبعة الثانية -الجزء الثاني -الخاصّة

  
 -الطبعة الثانية -قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية -أحسن بوسقيعة  -1

 .3001 -الجزائر -الديوان الوطني للأشغال التربوية
 

 -دار هومة للطباعة وَالنشر وَالتوزيع -الطبعة السادسة -التحقيق القضائي -أحسن بوسقيعة  -9
 . 3000 -الجزائر

 
الطبعة  -دراسة مقارنة -المسؤولية الجنائية للشّخص المعنوي -أحمد محمد  قــــــــــــــائد مقبل  -8

 .3002 -القاهرة -دار النهضة العربية -الأولى
 

 -القاهرة -دار الشروق -الطبعة الرابعة -القانون الجنائي الدستوري -أحمد فتحي سرور -30
3000. 
 

ريم  -الطبـــــــــعة الأولى -دراسة قانونية -حماية المال العام -صورالشحات ابراهيم محمّد من -33
 .3033 -دون ذكر بلد النشـــــــــــر -للنشر  وَالتوزيع

   

 ديوان المطبوعات -بعةالطبعة الرا -محاضرات في المؤسسات الإدارية -أحمد محيو -33
 . 3000 -الجزائر -الجامعية

 

دار الثقافة  -الطبعة الأولى -القانوني لأموال الدولة الخاصّـةنظام ال -أحمد طلال عبد الحميد -31
 .3033 -عمان -التوزيعللنشر وَ 

    
 -الطبعة الخامسة -ات الجزائية في التشريع الجزائريمبادئ الإجراء -أحمد شوقي الشلقاني -30 

 . 3009 -الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعية -الجزء الثالث
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 .3003 -الجزائر -النشر وَالتوزيعدار هومة للطباعة وَ  -نظرية المال العام -ويأعمر يحيا -32 
 

 .3003 -الجزائر -باتنة -مطبعة الشهاب عمّار قرفي -الإجراءات الجنائية -يل لخضربوكح -30
 

الوطنية  المؤسســــــة -الجزء الأوّل -القضائي في المواد الجزائية الاجتهاد -جيلالي بغدادي -31
 . 3880 -الجزائر -الرويبة -الإشهارصال وَالنشر وَ للات
 

الديوان الوطني  -الطبعة الأولى -التحقيق، دراسة مقارنة نظرية وَتطبيقية -جيلالي بغدادي -39
 .3888 -الجزائر -للأشغال العمومية

 
العلوم دار  -الجزء الأوّل -(المدخل وَالمصادر)ولي العام القانون الد -جمال عبد الناصر مانع -38

 .3000 -الجزائر -عنابة -التوزيعللنشر وَ 
 

 -ديوان المطبوعات الجامعية -نطاق سلطات قاضي التحقيق وَالرقابة عليها -درياد مليكة -30
 .3033 -الجزائر

 
 -ةالوظيفة العموميّة على ضوء التشريعات الجزائريّـــــــــة وَبعض التجارب الأجنبيّ  -ي خرفيهاشم -33

 .3033 -الجزائر -التوزيعباعة وَالنشر وَ دار هومة للط
 

 -الجزاءات الإجرائية -الجزائيةضمانات المتّهم في الدعوى  -مان علي المزوريوعدي سلي -33
 .3008 -الأردن -عمّان -دار الحامد للنشر وَالتوزيع -الطبعة الأولى

 
الدار  -الأولى الطبعة -عمليمنهج نظري وَ  -فساد العولمةعولمة الفساد وَ  -حمدي عبد العظيم -31

 .3009 -الإسكندرية -الجامعية
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 -دراسة مقارنة -ي قانون أصول المحاكمات الجزائيةالتحقيق الابتدائي ف -حسن الجوخدار -30
 .     3009 -الأردن -عمان -دار الثقافة للنشر وَالتوزيع -الطبعة الأولى

 
دراسة  -الإداريالتنظيم الإداري النشاط )رية المؤسسات الإداداري وَ القـــانون الإ -طاهري حسين -32

 .3033 -الجزائر -لدونية للنشر وَالتوزيعدار الخـــــــ -الطبعة الثانية (مقارنة
 
الطبعة  -حالرشوة وَالتربّ  -المال العامجرائم الاعتداء على الوظيفة وَ  -طنطاوي حامد إبراهيم -30 

 .3000 -شرذكر بلد الن دون -المكتبة القانونية -الأولى
 
 -القضائيةآليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات وَالأحكـــام  -طارق كور -31 

 .3030 -الجزائر -التوزيعالنشر وَ دار هومة للطباعة وَ  -الطبعة الثانية
           

مهورية ج -منشأة المعارف بالإسكندرية -جرائم الرشوة وَاستغلال النفوذ -ياسر كمال الدين -39 
 .3009 -مصر العربية

 
 -طبيعته -هماهيتـــــــــ)وة الاعتراف المعفي من العقاب في جريمة الرشــــــــــــ -ياسر الأمير فاروق -38

 .3000 -الإسكندرية -الجامعيةدار المطبوعات  -(آثاره -شروطه
  

 . 3000 -لبنان -بيروت -منشورات الحلبي الحقوقية -القانون الجنائي -مصطفى العوجي -10
 

دار  -الأولىالطبعة  -(دراسة مقارنة)ريمة الرشوة في قانون العقوبات ج -منتصر النوايسية -13
 . 3033 -الأردن -عمان -الحامد للنشر وَالتوزيع

 
 -القاهرة -العربيدار الفكـــــــر  -بعة الثالثةالط -القسم  العام -قانون العقوبات -مأمون سلامة -13

3880. 
       



                                                                                      قائمــــــــة المراجـــــع

 
394 

جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية  -عبد العال الديربيمحمد صادق إسماعيل وَ  -11
 .  3031 -القاهرة -للإصدارات القانونية المركز القومي -الطبعة الأولى -وليةوَالدّ 
 

القانون جزائــــــري وَ المسؤولية الجزائية للشركات التجاريّــــــــــــــة في القانون ال -محمّد حزيـــــــــــط -10
 .3031 -جزائرال -دار هومة للطباعة وَالنشر وَالتوزيع -المقارن

 
دار هومة  -ــةالطبعـــــــة الثانيـ -نون الإجراءات الجزائية الجزائريمذكرات في قا -طمحمد حزيــــــ -12

 .  3031 -الجزائر -التوزيعللطباعة وَالنشر وَ 
 

دار هومة  -الطبعة الرابعة -ق في النظام القضائي الجزائريحقيقاضي الت -محمد حزيط -10
 . 3030 -الجزائر -للطباعة وَالنشر وَالتوزيع

        
 . 3002 -الجزائر -عنابة -دار العلوم للنشر وَالتوزيع -العقود الإدارية -محمّد  الصغير بعلي -11
 

العموميين  ــــــوة المسؤولينـــرش -طنيةالقانــوني للرشــوة عبر الو الإطار  -محمـــد أحمد غانم -19
 .3033 -الإسكندرية -دار الجامعة الجديدة -الأجانب
        

دار هومة  -الطبعة الثانية -سبل مكافحتهالإجرام الاقتصادي وَالمالي الدولي وَ  -مختار شبلي -18
 .3033 -الجزائر -التوزيعللطباعة وَالنشر وَ 

 
دار هومة للطباعـــــــة وَالنشر  -مةالمنظّ  لمي لمكافحة الجريمــةلجهاز العاا -مختار شبلي -00
 .3031 -الجزائر -التوزيعوَ 
 

 -الإسكندرية -منشأة المعارف -ةالوسيط في الجرائم المضّرة بالمصلحة العامّ  -محمود نصــر -03
 .دون  ذكر سنة النشــــر
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المنازعات الأنظمة القضائية المقـــــــــــارنة وَ  -ادئ العامـةّ للمنازعات الإداريةالمب -مسعود شيهوب -03
 .3002 -الجزائر -عكنونبن  -ديوان المطبوعات الجامعية -الطبعة الرابعة -لالجزء الأوّ  -الإدارية

 
عين  -التوزيعـــــدى للطباعة وَالنشر وَ دار الهــــ -النظام القانوني لمكافحة الرشوة -موسى بودهان -01
 .3030 -الجزائر -مليلة

 
 -للنشر وَالتوزيعدار العلوم  -الجزء الأوّل -القانون الجنائي للمال وَللأعمال -منصور رحماني -00

 .3033 -الجزائر -عنابة
 
 -الاسكندرية -اصالقسم الخــــ -قانون العقوبات -د المنعمسليمان عبمحمد زكي أبو عامــــــــــر وَ  -02 

 ـ3883
 
للنشر دار الراية  -الطبعة الأولى -ةفي في عقود التجارة الدوليّ الوا -محمّد نصر محمد -00 

 ـ 3033 -الأردن -عمان -وَالتوزيع
 
دار الخلدونية للنشر  -ةصوّره من الوجهة الشرعيّ التعريف بالفساد وَ  -ني بوساقمحمّد بن المد -01 

 .3000 -الجزائر -وَالتوزيع
 
دار الفكر  -داري في الفقه الجنائي الإسلاميي وَالإأحكام الفساد المال -محمد سعيد الرملاوي -09 

 . 3033 -الإسكندرية -الجامعي
      
الطبعة  -(دراسة مقارنة)زائية للمال العام الحماية الج -نوفل علي عبد الله صفو الدليمي -08

 .3000 -الجزائر -التوزيعدار هومة للنشر وَ  -الثانية
 

هومــــــــــــة  دار -ةدراسة مقارنـــــــــــــ -على ضوء الاجتهاد القضائيريمــة إثبات الج -نجيمي جمـــال -20
 .    3033 -الجزائر -التوزيعللطباعة وَالنشر وَ 
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الجزء  -جزائري على ضوء الاجتهاد القضائيال قانون الإجراءات الجزائية -نجيمي جمال -23
 .3030 -الجزائر -وزيعدار هومة للطباعة وَالنشر وَالت -انيةالطبعة الث -الأوّل

 
الجزء  -جزائري على ضوء الاجتهاد القضائيقانون الإجراءات الجزائية ال -نجيمي جمال -23 

 . 3030 -الجزائر -التوزيعالنشر وَ دار هومة للطباعة وَ  -الطبعة الثانية -الثاني
 
عين  -ر وَالتوزيعــالنشــــــدار الهدى للطباعة وَ  -الوسيط في شرح جرائم الأموال -نبيل صقر -21 

 .3033 -الجزائر -مليلة
 

عين  -دار الهدى -الجزء الأوّل -مة العليا في الإجراءات الجزائيةقضاء المحك -نبيل صقر -20
 .3009 -الجزائر -مليلة

 
دار هومة  -الطبعة الثالثة -ية القضائية في القانون الجزائريالضبط -نصر الدين هنوني -22

 .3032 -الجزائر -وزيعللطباعة وَالنشر وَالت
    
دار الجامعة  -القانوني لتسليم المجرمين ــــامـــــفي النظ الجوانب الإشكالية -سليمان عبد المنعم -20

 . 3001 -العربية جمهورية مصر -الإسكندرية -الجديدة للنشر
 

البشرية  يير المــــــواردالوظيفة العامّة بين التطوّر وَالتحوّل من منظور تس -مسعيد مقــــــــــــدّ  -21
 . 3030 -الجزائر -وان المطبوعات الجامعيةديـــ -أخلاقيات المهنةوَ 
 

 .3891 -القاهرة -دار الفكر العربي -الوجيز في القانون الإداري -سليمان الطمّاوي -29
 

 -قسنطينة -مطبعة دار البعــــــث -ـــم الخاصالقســـــــــ -شرح قانون العقوبات -سليمان بارش -28
 ـ3891 -الجزائر
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عين  -دار الهدى -الجزء الأوّل -نون الإجراءات الجزائية الجزائريشرح قا -سليمان بارش -00
 .3001 -الجزائر -مليلة

 
 -منشورات الحلبي الحقوقية -الطبعة الأولـى -الجزاء الجنائي -سامي عبد الكريم محمود -03
 .3030 -لبنان

 
 -(الأسباب، العواقب وَالإصلاح)الفساد وَالحكم  -رجمة فؤاد سروجيت -روز أكومان-سوزان -03

 3001 -عمان -المملكة الأردنية الهاشمية -الأهلية للنشر وَالتوزيع
 

 -الملك سعود مطبوعات جامعة -الأحكام العامّة للنظام الجزائي -عبد الفتاّح مصطفى الصيفي -01
 .3882 -الرياض

 
ديوان  -الجريمة -الجزء الأوّل -القسم العام -ن العقوبات الجزائرينو شرح قا -عبد الله سليمان -00

 . 3880 -الجزائر -المطبوعات الجامعية
 

 -ديوان المطبوعات الجامعية -القسم الخاص -شرح قانون العقوبات الجزائري -عبد الله سليمان -02
 .3889 -الجزائر

 
هومة للطباعة دار  -قــــــــــــالتحرّي وَالتحقي -يةشرح قانون الإجراءات الجزائ -عبد الله أوهابيبة -00
 .  3008 -الجزائر -التوزيعللنشر وَ وَ 
 

سة مقارنة درا -نوي في قانون العقوباتالنظرية العامّة للقصد المع -عبد الناصر محمد الزندانـي -01
 .3881 -دون ذكر بلد النشر -الطبعة الأولى -بأحكام الفقه الإسلامي

 
الطبعة  -ة في الجزائرتقنين الصفقات العموميـــــــــ -طى الله حسينة شريخ بن زايدلي معع -09

 . 3033 -الجزائر -ار هومة للطباعة وَالنشر وَالتوزيعد -الثانية
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 -عين مليلة -دار الهدى -رات في قانون الإجراءات الجزائيةمحاض -عبد الرحمان خلفي -08

 .3030 -الجزائر
 

 -ةالحقوقيّ  ــــــورات الحلبيــــمنش -الطبعة الأولى -نظرية العلم بالتجريم -عقيل عزيز عودة -10
 . 3031 -لبنان -بيروت

 
دون  ذكــر بلد  -عي الحديثالمكتب الجامــــــــــــــ -العولمة تزامن لا توأمةالفساد وَ  -عامر الكبيسي -13

 . 3002 -النشر
 

المستحدث من في ضــــــــــــــوء  الخارجمن الداخل وَ  نالجرائم الضارّة بالوط -ر خالدعدلي أمي -13
 .3031 -الإسكندرية -الجامعيدار الفكر  -عة الأولىالطبـــــــــــــــــــ -قوانين وَأحكام النقض وَالدستورية

 
 للنشر جسور -الطبعة الرابعة -لصفقات العموميّـــــــــــــــةشرح تنظيم ا -عمّــــــــار بوضياف -11

 . 3033 -الجزائر -وَالتوزيع
 

 -جسور للنشر وَالتوزيع -الطبعة الثانية -الوجيز في القانون الإداري -عمّار بوضياف -10
 .3001 -الجزائر

 
ضوء أحكام  ، التنفيذ فيالإبرام -الأسس العامّة للعقود الإدارية -عبد العزيز عبد المنعم خليفة -12

 -مصر -الإسكندرية -المعارفــأة ـــمنش -ناقصات وَالمزايداتوفقًا لأحكام قانون الممجلس الدولة 
3000   . 

 
 -الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعيّة -الجزء الثاني -القانون الإداري -عمّار عوابدي -10 

3003. 
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بواجبات الوظيفة وَبالثقة الجرائم المخلّة  -القسم الخاص -قانون العقوبات -علي محمد جعفر -11
 النشرجد المؤسسة الجامعية للدراسات وَ م -الطبعة الأولى -وَالواقعة على الأشخاص وَالأموال العامّة

 .3000 -لبنان -بيروت -وَالتوزيع
 

 . 3033 -سكندريةالإ -دار الجامعة الجديدة -الفساد الإداري -عصام عبد الفتاح مطر -19
 

دار  -الجزء الأوّل -مصادر الالتزام -الوسيط في شرح القانون المدني -عبد الرزاق السنهوري -18
 .3800 -لبنان -الإحياء العربي

 
عة وَالنشر دار هومة للطبا -ات الأجنبية في القانون الجزائريالاستثمار  -عيبوط محند وعلي -90

 . 3033 -الجزائر -وَالتوزيع
 

حاكمات نوني أصول المشرح الإجراءات الجزائية كما ورد في قا -عبد الرحمن توفيق أحمد -93
 .3033 -الأردن -عمان -التوزيعدار الثقافة للنشر وَ  -الطبعة الأولى -الجزائية وَالنيابة العامّة

 
الطبعة  -ات البيضاءالرشوة وَتبييض الأمــــــــــــــوال من جرائم أصحاب الياقــــــــ -فاديا قاسم بيضون -93

 .3009 -لبنان -ةمنشورات الحلبي الحقوقيّ  -الأولـى
 

 -ةالجرائم المضــــــــــــرّة بالمصلحة العامّ  -لعقوبات الخاصشرح قانون ا -وح عبد الله الشادليفتّ  -91
 .3003 -الإسكندرية -دار المطبوعات الجامعية

 
، النيابة الضبطية القضائية) -شرح قانون الإجراءات الجزائية -فريجه حسينفريجه محمد هام وَ  -90 

 ـ    3030 -الجزائر -دار الخلدونية -(الاتهامق، غرفة ، التحقيالعامّة
 

ديوان  -الثالثة الطبعــــــــــة -ة في القانون الجزائريعمليّة إبرام الصفقات العموميّ  -قدوج حمامة -92
 . 3009 -الجزائر -عيةالمطبوعات الجام
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 -الجزائــر  -لتوزيعاهومة للطباعة وَالنشر وَ  دار -3031طبعة  -أطر التحقـــيق -قادري أعمـر -90

3031 . 
 

ة دراســـــــــــــــ -ريفي القانون الجزائـــــــــ حكيم في منازعات العقود الإداريةالت -قمر عبد الوهاب -91 
 .3008 -الجزائر -دار المعرفة -مقارنة
      
ة للطباع ةدار هومـــ -في الجزائـــــرة ـــــــالضوابط القانونيــــة للحريّـــــــــــــة التنافسيّ  -تيورسي محمّد -99
 .3031 -الجزائر -التوزيعالنشر وَ وَ 
  

دار الخلدونية للنشر  -إطار تنظيم الصفقات العموميّــة تسيير المشاريع في -خرشي النّــــوي -98
 .  3033 -الجزائــر -التوزيعوَ 
 

ذكر دار دون  -لأردنية الهاشميةته في المملكة اتطبيقاالقانون الإداري وَ  -خالد سمير الزعبي -80
 .3898 -النشر

 

 

 :  الرسائل الجامعية -8
 : أطروحات الدكتوراه  -أ
 

تخصص قانون  -العلومأطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتـــــــــوراه  -ــوةآليات مكافحة الرشـــــــ -طلبي ليلى -3
السنة  -القانون الخاصقسم  -ــــــوقالحقـــكليّة  -عنابة -جامعة باجي مختار -(غير منشورة) جنائي

 .3030-3031الجامعية 
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 على درجة رسالة مقدّمة للحصول -الفقه الإسلامي مقارنًا بالقانونالرشوة في  -حسين مدكور -3 
دون  -جمهورية مصر العربية -كلّية الحقوق -جامعة طنطا -(منشورة) -الدكتوراه في الشريعة الإسلامية

 .سنة النشــــر ذكر
      

أطروحة مقدّمة  لنيل شهادة دكتــــــــــــوراه العلوم في  -تنفيذ الأحكام الجنائية -فريدة بن يونس -1
العلوم كليّة الحقوق وَ  -بسكرة -رجامعة محمّد خيضــــــــــ -(غير منشورة)تخصّص قانون جنائي  -ونالقانـــــــــــ

 .3031 جوان 30نوقشت بتاريخ  -قسم الحقوق -السياسية
  

شهادة الدكتوراه في  رســـالة لنيل -الفساد في مجال الصفقات العموميةآليات مواجهة  -ابنادية تي -0
(  غير منشورة)العلوم السياسية كلّية الحقوق وَ  -تيزي وزو -جامعة مولود معمري -تخصّص قانون -العلوم

 .3031نوفمبر  31نوقشت بتاريخ 
 
آلية تطوير ة الاتفاقية الدّولية لمكافحة الفساد مع التشريعات الأردنية وَ مواءم -الخوالدةصالح دواس  -2 
 -درجة الدكتوراه في القانون العامرسالة لنيل  -(التطبيقدراسة بين النظرية وَ )تفعيل القطاع الإداري وَ 

 -لقاهرةا( غير منشورة) -قسم الدراسات القانونية -جامعة الدول العربية وَالبحوث وَالدراسات العربية
3033. 

 

 : مذكرات الماجستيـر -ب
 
دراسة  -الجنائي الصورة في الإثبـــــــــــاتمدى مشروعيّة الصوت وَ  -إيمان محمد عبد الله الدباس -3 

 -كلّية الدراسات العليا -(غير منشورة)رسالة مقدّمة للحصول على درجة الماجستير في القانــــــــون  -مقارنة
 . 3883 -ةالجامعية الأردنيّ 

 
نيل مذكرة ل -الجزائريمتابعة الجرائم المتعلّقة بالصفقات العمومية في التشـــــريع  -محمد -بكرارشوش -3

جامعة  -الحقوقكليّة  -التنظيم القضائيتخصص القوانين الإجرائية وَ  -شهادة الماجستير في القانون
 . 3033-3033السنة الجامعية  -وهران
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دراسة  -الجزائري ر التجريم وَالعقاب في الصفقات العمومية في القانـــــــــونتطوّ  -بن غفور حفصة -1

التجريم في "تخصّص  -القانونمذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرســــــــة دكتوراه في  -مقارنة
وم العلكلية الحقوق وَ  -بلعباسسيدي  -جيلالي اليابس جامعة -(غير منشورة) -"الصفقات العمومية

 .3032-3030 -السياسية
       

مذكرة  -الخوصصةمساهمات الدولـــــــــــة بين خصخصـــــــــــــــة التسيير وَ  بوذراع أميرة ـــ شركات تسيير -0
جامعة  -(غير منشورة)العلوم السياسية كليّة الحقوق وَ  -فرع قانون أعمال -مة لنيل شهادة الماجستيرمقدّ 

 .     3009 -منتوري قسنطينة
 
أجل  من مةمقدّ  مذكــــــــــــرة -الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائـر -بحري اسماعيل -2

غير منشورة جامعة بن يوسف  -العمومية فرع قانون الدولة والمؤسسات -الحصول على شهادة الماجستير
 ـ 3008-3009الجامعية   السنة -الجزائر -ة الحقوقكليّ  -بن خدة

 
 -ت العموميّة في القانون الجزائريالمالي في مجال الصفقاساد الإداري وَ ظاهرة الف -بن بشير وسيلة -0 

 -جامعة مولود معمري -فرع قانون الإجراءات الإدارية -درجة الماجستير في القانون العاممذكرة لنيل 
 .      3031-30-30تاريخ المناقشة  -الجزائر -تيري وزو

 
الوقاية من الفساد  دور الحماية الجزائيّة لنزاهة الوظيفة العموميّة في ظل قانون -زيرم بن الصديق -1 

كلّية الحقوق  -تخصّص القانون الجنائي -كرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوقمذ -وَمكافحته
 .3033 -ورقلة -جامعة قاصدي مرباح -وَالعلوم السياسيّة

 
مذكرة مقدّمة لنيل  -في ظل قانون الوقاية من الفساد وَمكافحتهجريمة الاختلاس  -بكوش مليكة -9

السنة الجامعية  -قسم القانون الخاص -كليّة الحقوق -جامعة وهران -(غير منشورة) -شهادة الماجستير
3033-3031 . 
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مذكرة  -فسادالمتعلّق بالآليات مكافحتها في ظل القانــــــــــون جرائم الصفقات العمومية وَ  -زوزو زوليخة -8
جامعة قاصدي ( غير منشورة) -قانون جنائي تخصــــــــّـــــــص -لنيل شهادة الماجستير في الحقوق مقدمّة
 .3033-3033السنة الجامعيـــــة  -لحقــــــــــوقكلّية ا -ورقلة -احمرب
 

رسالة  -ي الأردنيفساد في التشريع الجزائالنظام القانوني لجريمة ال -حمزة سليمان ناصر الدغمي -30
قسم  -كليّة الدراسات الفقهية وَالقانونية -(ير منشورةغ)على درجة الماجستير في القانون مقدّمة للحصول 
 . 3009 -المملكة الأردنية الهاشمية -جامعة آل البيت -الدراسات القانونية

 
 -دوليةال فاقيــــــــــــــــاتإجراءات تسليم المجرمين في التشريع الجزائري على ضوء الات -لحمر فافة -33

جامعة  -التنظيم القضائيتخصّص القوانين الإجرائية وَ  -في القانون العام مذكرة لنيل شهادة الماجستير
 .3030-3031 -وهران -أحمد بن بلة

 
رسالة مقدّمة  -دراسة فقهية مقارنة -أحكامها الرشوة وَ  -ماجد بن هلال بن حمدان الحجري -33 

غير )القانونية في جامعة آل البيت كليّة الدراسات الفقهية وَ  -درجة الماجستير في الفقه للحصول على
 .  3001 -(منشورة

 
 -نيةاليم جريمة الرشوة وَالعوامل المسبّبة لها في الجمهورية -عمرو يحي محمد يحي الأحرمي -31

 -جامعة عدن -ة  الحقوقكليّ  -(ورةغير منش) -ة الماجستير في القانون  الجنائيرسالة مقدمــــة لنيل درج
3001. 
       

 
 : والمـــــــداخــــــــلاتالمقــــــــــــــــــــــالت  -3

 

مجلّة  -مكافحتهصور التجريم المستحدثة بموجب قانـــــــــون الوقاية من الفساد وَ  -آمال يعيش تمام -3 
 .3008 -العدد الخامس -القضائي الاجتهاد
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شفافية في مجال الصفقات مكافحته في تكريس قواعد الدور قانون الوقاية من الفساد وَ  -سميأمال قا -3
العمومية في  اتـــدور قانون الصفق"مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني السادس بعنوان  -العمومية

 .3031 ماي 10يوم  -المدية -كليّة الحقوق -جامعــــة يحي فارس -"حماية المال العام
 
بمناسبة الملتقى  مداخلة ألقيت -ل المتعاقد في الصفقات العموميّةاختيار المتعام -بوصوار عبد النبي -1

 -سيدي بلعباس -جامعة جيلالي ليابس -ةالدولي حول الوقاية من الفساد وَمكافحته في الصفقات العموميّ 
 .3031أبريل  32وَ  30يومي  -الحقوققسم  -كليّة الحقوق وَالعلوم السياسيّة

 
مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى  -تطوّر تنظيم وَتجريم الصفقات العموميّة في الجزائر -بودالي محمد -0

كليّة الحقوق  -جامعة جيلالي ليابس -وَمكافحته في الصفقات العموميّةالدولي حول الوقاية من الفساد 
 3031ريل أف 32وَ  30يومي  -سيدي بلعباس -قسم الحقوق -وَالعلوم السياسيّة

 
مداخلة ألقيت  -نظم الرقابة البرلمانية، المالية وَالإدارية على الصفقات العمومية -بودالي محمّد -2

جامعة جيلالي  -بمناسبة الملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد وَمكافحته في الصفقات العمومية
 3031أبريل  32وَ  30يومي  -كليّة الحقوق وَالعلوم السياسية -سيدي بلعباس -اليابس

 
العدد  -البرلمانيمجلّة الفكر  -مكافحتهقراءة في قانون الوقايـــــة من الفساد وَ  -جباري عبد الحميد -0

 .3001فيفري  -الخامس عشر
 
المتعلق بالوقاية من  03-00ت العمومية في ظل القانون رقم جريمة الرشوة في الصفقا -دليلة جلايلة -1

العمومية  اتـــدور قانون الصفق"السادس بعنوان  ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني لةمداخ -الفساد وَمكافحته
 . 3031ماي  10يوم  -المدية -كليّة الحقوق -جامعــــــــــــــة يحي فارس -"في حماية المال العام

 
نشرة  -تشريع الجزائري وفي ضوء القانون الدوليمكافحته في الالوقاية من الفساد وَ  -هلال مراد -9

 .دون ذكر سنة النشر -الجزائر -العدل وزارة -00العدد  -القضاة
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الصادرة عن مدرسة  مجلّة المستقبل -لتحقيق وَالإثباتالتسرّب كأسلــــوب للتحرّي وَا -يوسف شويرف -8
 .3001لسنـــــــــــــــــــــة  08العدد  -سيدي بلعباس -"طيبي العربي"الشرطة 

 
لة ألقيت بمناسبة مداخ -ة التجريم وَالتحرّي في الصفقات العموميةخصوصيّ  -مشيرخمحمّد بن  -30

جامعــــة  يحي  -"العمومية في حماية المال العام اتـــدور قانون الصفق"السادس بعنوان  -الملتقى الوطني
 .3031 ماي  10يوم  -المدية -كليّة الحقوق -فارس

 
 -الجزائر -بسكرة -العدد الأوّل -مجلّة المُفكر -للشخص المعنويلمسؤولية الجنائية ا -محمّد محدة -33

 .3000مارس 
 

جراءاتها -طفاي عبد القادرمص -33 العدد  -العلياالمحكمة  مجلّة -أساليب البحث وَالتحرّي الخاصّة وَا 
03- 3008. 
   
مداخلة ألقيت  -ارهـــــــــــآثـــــحالاته وَ  -ةالإقصاء من المشاركة في الصفقات العموميّ  -عادل بوعمران -31

جامعة جيلالي  -الصفقات العموميةبمناسبة الملتقى الدولي حول  الوقاية من الفساد وَمكافحتــــــــــــــــــــــــه  في 
 .3031أفريل  32وَ  30 -قسم الحقوق -ةالعلوم السياسيّ ة الحقوق وَ كليّ  -سيدي بلعباس -اليابس

 
الجديد لمجلس  الدور -في الصفقات العمومية ةالمنافية للمنافس تلممارساالتصدّي ل -عمروش حليم -30

مكافحته في الصفقات الوقاية من الفساد وَ  مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الدولي حول -المنافسة الجزائري
ي يوم -قسم الحقوق -العلوم السياسيةكليّة الحقوق وَ  -بلعباسسيدي  -جامعة جيلالي اليابس -العمومية

 .3031أبـــــــــــــــــريل   32وَ  30
  

ون لقانا النظام القانوني لدفع المقابل المالي في العقد الإداري طبقـًـــــــــــ -عزاوي عبد الرحمان -32
 .  3000 -عشر العدد الثالث -الشريعة وَالقانون مجلّة -الصفقات العموميّة الجزائريّة
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مداخلة  -المال العام في الجزائر تأثيره على حمايةِ قات العموميّة وَ الفساد في الصف -عادل إنزارن -30
 -"العمومية في حماية المال العام اتـــدور قانون الصفق"ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني السادس بعنوان 

 .   3031 ماي 10يوم  -المدية -كليّة الحقوق -ة  يحي فارسجامعــــــــــــــ
 

مداخلــــــة ألقيت بمناسبة  -مرحلة إبرام الصفقة ن المادي لجريمة المحاباة فيالرك -علّة كريمة -31
سيدي  -جامعة جيلالي ليابس -العموميّة مكافحته في الصفقاتالدولي حول الوقاية من الفساد وَ الملتقى 
 .  3031أبريل  32وَ  30يومي  -قسم الحقوق -العلوم السياسيّةكليّة الحقوق وَ  -بلعباس

     
 -القانون المقارنتطوّر مفهوم التسريح لسبب اقتصادي في القانون الجزائري وَ  -عطا الله بوحميدة -39 

 .3001جانفي  00العدد  -الجزائر الوادي -يّة تصدر عن دار القبّة للنشر وَالتوزيعمجلّة دراسات قانون
 
ة العربية للتنمية لمنظمّ ورقة عمل منشورة في مجلة ا -مكافحة الرشوة -عادل عبد العزيز السن -38 

 .3008 -جمهورية مصر العربية" مكافحة الفساد في الوطن العربي"بعنوان -الإدارية
 

مجلّة  -الفسادالسياسة الجنائية للمشرّع الجزائري في مواجهــــــــــــــــة ظاهرة  -خليفة مرادفايزة ميموني وَ  -30
 .3008 العدد الخامس -زائرالج -بسكرة -جامعة محمد خيضر -ائيالاجتهاد القض

      
الوقاية من الفساد  مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الدولي حول -جريمة تلقي الهدايا -فتحي وردية -33
كليّة الحقوق  -جامعة جيلالي اليابس -3031 أفريل 25وَ  24الصفقات العمومية  يومي  مكافحته في وَ 
 .اسبلعب سيدي -قسم الحقوق -العلوم السياسيةوَ 
 

دراسة )الابتدائي في التشريع الكويتي ضمانات المتّهم أمام سلطة التحقيق  -فاضل نصر الله عوض -33
ة تصدر عن مجلس مجلّ  -ة الحقوقمقال منشور بمجلّ  -(ري وَالفرنسيتحليلية مقارنة بالتشريعين المص

 ـ 3881 -العدد الثالث -جامعة الكويت -النشر العلمي
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مداخلة ألقيت  -ةالهيئات المالية على الصفقات العموميــــــــرقابة الأجهزة وَ  -شيخ عبد الصديق -31
جامعة  -"العمومية في حماية المال العام اتـــــــــــدور قانون الصفق"بمناسبة الملتقى الوطني السادس بعنوان 

 .3031ماي  10يوم  -المدية -ة الحقوقكليّ  -يحي فارس
 

 -جنحة المحاباة نموذجًا -موميةمكافحته في إطار الصفقات العالفساد وَ  الوقاية من -شنة زواوي -30
جامعة  -الدولي حول الوقاية من الفساد وَمكافحته في الصفقات العموميةمداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى 

 .       3031أبريل  32وَ  30كليّة الحقوق وَالعلوم السياسية يومي  -سيدي بلعباس -جيلالي اليابس
مداخلة ألقيت  -ه في إطار الصفقات العموميةمكافحتـــــــــــــــالوقاية من الفساد وَ  -ةخضري حمز  -31
 -تيزي ورزو -جامعة مولود معمري -اد وَتبييض الأموالالفســـــــــــــــــــ اسبة الملتقى الوطني حول مكافحةبمن

 .3008مارس  33وَ  30يومي 
 
مداخلة ألقيت  -ةوب من أساليب التعاقد في الصفقة العموميّــــــــــــــــالمناقصة كأسل -ختاّل هاجر -32 

جامعة جيلالي  -العموميّة الصفقات مكافحـــــــــــــــــــــــته فيــــــــول الوقاية من الفساد وَ بمناسبة الملتقى الدولي حـــــــ
 . 3031 أفريل 32وَ  30يومي  -الحقوققسم  -العلوم السياسيّةكليّة الحقوق وَ  -سيدي بلعباس -يابسل
  
 

 : ت القضائــــــــــــــــيةالمجلاّ 
     
 .  3801لسنة  -الجزائر -وزارة العدل -الثامنالعدد  -نشرة القضاة -3
 .3880 -الجزائر -وزارة العدل -المجلّة القضائية العدد الأوّل -3
 .  3881 -ائرالجز  -وزارة العدل -المجلّة القضائية العدد الثاني -1
 . 3882 -الجزائر -وزارة العدل -العدد الأوّل -مجلّة المحكمة العليا -0
 . 3888 -الجزائر -وزارة العدل -العدد الثاني -المجلّة القضائية -2
 . 3003 -الجزائر -العدد الثاني -ة مجلس الدولةمجلّ  -0
 . 3001 -الجزائر -وزارة العدل -العدد الأوّل -مجلّة المحكمة العليا -1
 . 3000 -الجزائر -وزارة العدل -العدد الثاني -مجلّة المحكمة العليا -9
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 . 3002 -الجزائر -وزارة العدل -العدد الأوّل -مجلّة المحكمة العليا -8
 . 3000 -الجزائر -وزارة العدل -العدد الأوّل -مجلّة المحكمة العليا -30
 . 3008 -الجزائر -ارة العدلوز  -العدد الثاني -مجلّة المحكمة العليا -33
 .  3030 -الجزائر -وزارة العدل -02العدد  -نشرة القضاة -33

        

 : التنظيميةالنصوص التشريعية وَ التفاقيات وَ  -4
 
رجــب  30المــؤرخ فــي  019-80المرســوم الرئاســي رقــم  الصــادر بموجــب الدســتور الجزائــريالتعــديل  -3

 3880ديســـمبر  09الصـــادرة بتـــاريخ  10جريـــدة رســـمية العـــدد  -3880 ديســـمبر 01الموافـــق ل  3031
المتضـمّن تعـديل  3003ريل أب 30الموافق ل  3031محرم  31المؤرخ في  01-03ل بالقانون رقم المعدّ 

المــؤرخ  38-09، وكــذا القــانون رقــم 3003أبريــل  30الصــادرة بتــاريخ  32جريــدة رســمية العــدد  -الدســتور
مية العـدد جريـدة رسـ -ن تعديل الدستورالمتضمّ  3009نوفمبر  32افق ل المو  3038ذي القعدة   31في 
جمــادى الأولــى  30المــؤرخ فــي  03-30وَالمعــدّل بالقــانون رقــم  3009نــوفمبر  30الصــادرة بتــاريخ  01

ـــدة رســـمية العـــدد  -المتضـــمّن التعـــديل الدســـتوري 3030 مـــارس 00الموافـــق ل  3011 الصـــادرة  30جري
 .3030مارس   01بتاريخ 

 
اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد وَمكافحته المعتمدة في الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد  -3

مـــؤرخ في  311-00رئـــاسي رقم المـــرســـوم المصادق عليها بال -3001يوليو   33مابوتو في  -الإفريقي
 .3000لسنة   30الجريدة الرسمية عدد  -3000ـنــة أبـــريـل ســ 30ــوافق الم 3031ربـــيـع الأوّل عــام  33

 

بنيويورك بتاريخ  اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامّة للأمم المتّحدة -1
أفريل  38المؤرخ في  339-00ها بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، المصادق علي3001أكتوبر  13

 .3000لسنة   30عدد جريدة الرسمية ال -3000
 
اتفاقية الأمّم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم  -0

المؤرخ في  22-03ها بموجب المرسوم الرئاسي رقم المصادق علي -3000نوفمبر  32بتاريخ المتّحدة 
 . 3003لسنة  08يدة الرسمية العدد الجر  -3003فبراير  02
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شريع الفرنسي المتعلّق  بتمديد العمل بالت 3803ديسمبر  13المؤرخ في  321-03الأمر رقم  -2
ارًا استعمارية باستثناء الأحكام التي تتعارض مع السيادة الوطنية أو تتضمّنُ أفك المطبّق في الجزائر
 33الصادرة بتاريخ  -03دجريدة رسمية العد -ة العادية للحرّيات الديمقراطيةالممارسعنصرية تتنافى وَ 

 .3801جانفي 
 
المتضمن قانون  3800يوليو  09الموافق ل  3190صفر  39المؤرخ في  320-00الأمر   -0

 .المعدل والمتمم 3800لسنة  08جريدة رسمية العدد  -العقوبات
 
المتضمن قانون  3800يوليو  09الموافق ل  3190صفر  39المؤرخ في  322-00الأمر  -1

 .المعدل والمتمم 3800لسنة  08جريدة رسمية العدد  -الجزائية الإجراءات
 
ق بالتسيير المتعلّ  -3813نوفمبر  30 الموافق ل 3183رمضان  39المؤرخ  10-13م الأمــر رق -9

 .3813لسنة  31جريدة رسمية العدد -الاشتراكي للمؤسسات
 
 -3892مارس  31ق ل المواف 3002المؤرخ في أوّل رجب  28-92المرسوم الرئاسي رقم  -8

 31 جريدة رسمية العدد -لعمّال المؤسسات وَالإدارات العموميّةالمتضمن القانون الأساسي النموذجي 
 .3892مارس  30الصادرة بتاريخ 

 
 -3899يناير  33الموافق ل  3009لى جمادى الأو  33المؤرخ في  03-99القانـــــون رقم  -30

 .3899لسنة  20جريدة رسمية العدد  -ت العمومية الاقتصاديةالمتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسا
 

المتضمّن  -3889-09-33الموافق ل  3038ربيع الثاني  38 المؤرخ في 33-89القانون رقم  -33
جريدة  -3003-3889امج الخماسي حول البحث العلمي وَالتطوير التكنولوجي البرنلتوجيهي وَ القانون ا

 .3889لسنة  03 رسمية العدد
 

 -3888-33-30الموافق ل  3030شعبان  09خ في المؤر  320-88المرسوم التنفيذي رقــــــم  -33
ريدة ج -ة العمومية ذات الطابع العلمي وَالتكنولوجي وَتنظيمها وَسيرهاالمحدّد لكيفيات إنشاء المؤسس

 .3888لسنة   93رسمية العـدد 
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المتعلّق  -3001-01-38الموافق ل  3030ادى الأولى جم 38المؤرخ في  01-01الأمـر رقم  -31
جمادى الثانية  33المؤرخ في  33-09المتمّم بالقانون رقم وَ  المعدّل، 01العدد جريدة رسمية  -بالمنافسة
 02المؤرخ في  02-30قم وَكذا بالقانون ر  10جريدة رسمية العدد  -3009-00-32الموافق ل  3038

-09-39الصادرة بتاريخ  00لرسمية العدد ريدة االج -3030أوت  32الموافق ل  3013مضان ر 
3030 . 

   
المتعلق بالوقاية  3000فيفري  30الموافق ل  3031محرم  33المؤرخ في  03-00القانون رقم    -30

  .المعدّل وَالمتمـــــــــــــــــّــم -30جريدة رسمية العدد  -من الفساد وَمكافحته
 

الجريدة الرسمية  -تنظيم مهنة الموثق المتضمّن 3000فبراير  30المؤرخ في  03-00القانون رقم  -32
 . 3000مارس  09المؤرخة في  30العدد 

 
 -ن تنظيم مهنة المحضر القضائيالمتضمّ  3000فبراير  30المؤرخ في  01-00القانون رقم  -30

 .3000مارس  09المؤرخة في  30لعدد الجريدة الرسمية ا
 

المتضمّن القانون الأساسي العام للمستخدمين  3000فبراير  39في المؤرخ  03-00الأمر رقم  -31
 . 3000مارس  03المؤرخة في  33لعدد الجريدة الرسمية ا -ينالعسكري

 
ن الأساسي العام لوظيفة المتضمّن القانو  3000يوليو  32المؤرخ في  01-00الأمر رقم  -39

 . 3000ليو يو  30المؤرخة في  00عدد الجريدة الرسمية ال -العمومية
 

لاختصاص المحلّي المتضمّن تمديد ا 3000-30-02المؤرخ في  109-00المرسوم التنفيذي رقم  -38
-30-09الصادرة بتاريخ  01سمية العدد جريدة ر  -لبعض المحاكم وَوكلاء الجمهورية وَقضاة التحقيق

3000 . 
 

ن المتضمّ  3009ر فبراي 32الموافق ل  3038صفر  39المؤرخ في  08-09القانون رقم  -30
 .3009أبريل  31الصادرة بتاريخ  33مية العدد جريـــدة رس -الإجراءات المدنية وَالإدارية

 
المحدّد للأحكام المتعلقة بتنظيم  3030-30-03 المؤرخ في 310-30المرسوم التنفيذي رقم  -33

 .3030-30-01الصادرة بتاريخ  21رسمية عدد  جريدة -سيرهاالثانوية وَ 
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ئري الجزا المتعلق بإنشاء المعهـــــــــد -3033-03-31المؤرخ في  11-33مرسوم التنفيذي رقم ال -33
 .3033-03-00الصادرة بتاريخ  09سمية العدد جريدة ر  -للطاقة المتجدّدة

 
 -بالبلدية المتعلّق 3033يونيو  33الموافق ل  3013جب ر  30المؤرخ في  30-33القانون رقم  -31
 .3033-01-01المؤرخة في  11دد دة رسمية العجري

            
 -3033ديسمبر  09الموافق ل  3011محرم عام  31المؤرخ في  030-33المرسوم الرئاسي رقم  -30

 .المتضمّن تحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وَتنظيمه وَكيفيات سيره
 

        المتعلّق 3033فبراير  33افق ل المو  3011ربيع الأوّل  39المؤرخ في  01-33القانون رقم  -32
 . 3033-03-38الصادرة بتاريخ  33سمية العدد جريدة ر  -بالولاية

 
 3032سبتمبر  30الموافق ل  3010ذي الحجة  03المؤرخ في  301-32المرسوم الرئاسي رقم  -30

 30الصادرة بتاريخ  20جريدة رسمية العدد  -تفويضات المرفق العامالمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية وَ 
 . 3030سبتمبر 
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1- Document de Code Pénal Français . 

  

2- Document de Code de Procédures  Pénale  Français . 

    

 3- Alain Plantey -  Traité  pratique de la fonction public - premier  tome- 3   
éme

 édition-  Paris 

-1771. 

 

9 - Abdelmadjid ZAALANI  et Eric Mathias - la responsabilité pénale ( l'interdit pénal , l’ 
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12  - Jean   ـ pierre patta  " Une chance de relance durable d un partenariat nord  ـ sud  "Rapport 

moral sur l argent dans le monde  2003 - 2004 - édition  2004. 

 

13 - Jean largier - Droit pénal  des affaires -  édition armant colin - 1992. 

  

14- Marty- Mireille Dellmas - Droit pénal des affaires- infraction- 2eme partie  - 3 
ème

 édition 

- - presse universitaire de France -  paris   - 1990. 

 

15 - M . Lopez -  Rey -  La protection pénal de la famille -  Revue internationale de 

criminologie et de police technique -  volume  18  n° 2    - 1964   . 

 

 16 -Nicolas Groper - Responsabilité  des gestionnaires publics devant le juge financier-

Dalloz - France   -  2009 . 

  

 17- NICOLAS CROS - XAVIER BOISSY - Les litiges des marchés publics - Berger - 

Levrault - paris - 2010 . 
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 18 - Philippe FLamme, Maurice - André Flamme et Claude Dardenne  - Les marchés publics 

européens et belges -  L'irrésistible européanisation du la commande publique  - édition 

Larcier - Bruxelles -  Belgique - 2005 . 

 

 19 - Pierre Couvrat  - Le droit pénal et la famille -  revue de science criminelle et de droit 

pénal comparé -  France  - 1969.   

 

 20 - Pradel (j) : Droit pénal - tomme 1 -  introduction générale - droit pénal général -  9 
eme 

édition  - cujas  - paris - 1994   .  

 

21- Stefani Levasseur et Bouloc  - Droit pénal général- Dalloz – 17 
éme

 édition 2000  . 

 

 22 -  WIFRID Jeandier- Droit Pénale des affaires - 2émé édition - Dalloz - Paris - 1996. 
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 : ملخص

عدُّ الصفقات العمومية ملاذا سائغا يسيل لعاب الفاسدين، لمِا تتمحور حوله من إنفاقٍ للمال ت  

ية ما قد يشوبها من تجاوزات وَ العام، وَلأنّ الرشوة تمثل الطريق المختصر نحوَ حصدِ الصفقة أو لتغط

تلاعبات أثناء مرحلة الإبرام أو التنفيذ،فقد تناول المشرّع الجزائري منذ حقبةٍ متقدّمة من التشريع 

 الجزائي التعامل بالرشوة في مجال الصفقات العمومية بالتجريم وَالعقاب، وَقد جاءت هذه الدراسة لبحثِ 

بنائها الموضوعي وَكذا مختلف الأحكام الإجرائية ل عرض الإطار القانوني لهذه الجريمة من خلا

وَإجراءات  المتعلقّة بمتابعتها، بما فيها تلك المستحدثة في هذا الشأن، سيمّا إجراءات التحرّي الخاصّة

ارتأينا أنهّا بناّءة في سبيل تفعيل قمع   الاقتراحاتالتعاون القضائي الدّولي، متوجين بحثنا بجملةٍ من 

 .بالرشوة في محيط الصفقات العمومية وَما له من علاقة مباشرة بالمساس بالمال العام التعامل

 

Résumé : 

Les marchés publics sont considérés comme un havre attrayant pour les 

corrompues, étant donné que des fonds publics colossaux sont déployés pour conclure 

les marchés, ou la corruption représente le chemin le plus court pour décrocher un 

marché ou pour couvrir les infractions et les manipulations qui l’affectent pendant les 

différentes étapes, de sa conclusion ou exécution. Dès les premières étapes de la 

législation pénale, le législateur Algérien s’est penché sur la question de corruption dans 

le domaine des marchés publics par la condamnation et la répression. Cette étude a pour 

objet aborder le cadre juridique de ce délit en présentant sa structure objective et les 

différentes règles de procédure liées à son suivi, y compris celles créées récemment à cet 

effet, en particulier les procédures spéciales d’enquête et les procédures judiciaires 

internationales Et nous conclurons notre recherche par un ensemble de propositions que 

nous estimons constructives pour renforcer la répression de la corruption dans le 

domaine des marchés publics et sa conséquence directe portant préjudices aux fonds 

publics. 

 

Abstract : 

Public contracts are deemed worthy refuge attracting corrupt persons, given the 

huge public funds spent in such contracts, where bribery represents the shortest path to 

win the deal or to cover any infractions and manipulations afflicting it during the stages 

of its conclusion or execution. Since the early stages of the penal legislation, the Algerian 

legislator addressed the issues of corrupt dealing in the field of public contacts through 

their criminalization and punishment. This study is conducted to tackle the legal frame 

of this crime by presenting its objective structure, and the different procedural rules 

related with its follow-up, including those dreated newly for that purpose, in particular 

the special investigation procedures, and the procedures of international judicial 

cooperation, and we will conclude our research by a set of proposals which we deem 

constructive to reinforce the repression of corrupt dealing in the field of public contracts 

and its direct consequence in causing prejudice to the public funds. 

  

 


